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< ألْحَمْد لله زب لعالمین * 
ألرّحْمن آلرّحيم * مالك يَوْم لین * 
ياك تَعْبَد وَإِيّاكَ نستعین # 
ادا آلصراط الْمُسْتَقِمَ * 
صرّاط الذين أنعَمُت علیهم 


مف ۵ مم 


لحري غلبم ول E‏ 
صدق الله العظم 


الاهتداء 


إلى الذي قادني مد عرفت الحياة في طریق الخير » فأفاض علي من حبّه » 
وعطفه . وحنانه والداً ... » ومنحني من عامه » وفضله » وتوجيهه » 
أستاذاً ... > وسلك بي في طريق معرفة الله مرشداً ... » سيدي الوالد » الذي 
اختاره الله لجواره » قبل أن يرى هذه الثرة , التي طالا انتظرها . 

فإلى روحه الطاهرة أهدي هذه الرسالة » لتكون حسنة في سجل أعماله » 
ينور الله تعالى بها ضريحه » ویرفع - في عليين - مقامه » مع الذين أنعم عليهم » 
من النبيين » والصّديقين » والشهداء » والصالحين . 


مد هشام مد سعيد البرهاني 


حي 


0 هه ساك 7 


ا و ا 

وبعد : 

١‏ فقد خم الله سبحانه » بالني الكريم » عقد أنبيائه » ونسخ » بشريعته 
الطهرة »كل الشرائع السابقة » وكتب عليها أن تواكب سير الإنسان » والحياة » 
إلى النهاية  »‏ یوم تبدل الارض غير الأرض » والسموات 4" » ويقومٌ الناس 
صالحة لاداء هذه المهمة 8 

فيّزها : 

أولاً : بالعالميّة » التي تشيع فيها » شيوع الزرقة في قبة السماء » وتنطق بها 
كل نصوصها ومصادرها » فلم تكن رسالة أمة واحدة » ولا طبقة خاصة » ولم تكن 
للسادة دون الضعفاء › ولا للضعفاء دون السادة 6 ولكنها رسالة تشيل بنى 
الانسان » من کل جنس + وملة ؛ ولسان » في کل زمان ومکان . قال تعالی : 
وما أرسلناك !لا كافة للنّاس بشيراً ونذيراً 4 ۰ وقال جل وعلا : * قل : 
اأ اانا نی رسول الله (لیک جيما » الذي له ملكٌ السموات والأرض >" . 
)١(‏ إبراهم / ۰/1۸ 


6 /۲۸/. 
6 الاعراف / ۱۵۸ /. 


وف احدیث الصحیح « أغطیت خساً ل يقطون أحد قبلي : تصرتٌ بالرعب 
تاره شين» وجغلت لى الأرض مسجدا و رأء فأيًا رجل من أمتي » 
أدركته الصلاة , فَلْيّصَل » وأحلت لي الغنام ؛ ولل تحل لأحد قبلي » وأعطيت 
الشفاعة » وان النی يُبعث إلى قومه خاصة › وبُعشت إلى الناس عامة ۰" . 


وميّزها ثانياً : بالعموم » والثمول » فاستجابت ‏ بذلك » میم مطالب 
الانسان » روحاً » وجسداً » وعقلاً > وضيراً > ووفت بکل حاجات المكلف في 
الدنیا » والآخرة . قال تعالى : « وزنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء › 
وهدی ؛ ورمة + وبثری لاسامین 6" . وفرضت اة الطالب » 
واحاجات ‏ الظروف الناسبة » لیقوم التوازن بینها كاملا > فلم تعذب الجسدء 
لحساب الروح » ولم تظم العقل » بالتوجه إلى مخاطبة الضمير والوجدان » ولم چمل 
الدنیا » لتعيش في أجواء الاخرة » ونفا أعطت كل جانب حاجته » وکل ذي حق 
حقه » ففي توجیهات المربي الأعظم به لعبد الله بن عمرو بن العاص ۰ رضي 
الله عنهها » حين بلغه عزمّه على مواصلة صوم النهار » وقيام الليل « لاتفعل : َم 
وأفطر » وتم » وق » فان لجسدك عليك حقاً » وان لعينيك عليك حقاً » وان 
لزوجك عليك حقاً » وان لزورك عليك حقا ۳۰ . وشواهد ذلك أكثر من أن 


تحص . 


وميزها ثالثاً : بالمرونة الفائقة » على الاستجابة ختلف البیات 
والظروف » مع أصالة » لاتضيع معالمها » ولا تذوب » بسببها » شخصیتها 
ولذلك أجاز » عليه الصلاة والسلام » لأصحابه الاجتهاة فيا يعرض هم » فأقرّمم 


(ه) النحل / كه /. 
0 ریاض الصاین / ۸۰ /. 


عليه تارة » وصوّبه هم تارة أخرى . ومن هنا : استجازأئة الاجتهاد » 
لأنفسهم » النظر في الأحكام » على ضوء مقاصد الشريعة » وروحها › دون 
الا کتفاه نطو اهر تضوهتها نوف ها ایضا + شا مضاذر الاعتهاد بالرای + 
وروعیت آعراف الناس » وعاداجم » وتقررت القاعدة الشپيرة : لاینکر تغيّر 
الأحكام بتغير الأزمان . 

۲ - وفي هذه المرحلة الدقيقة - » من حياة أمتنا » التي تقف فيها حَيرى على 
مفترق طريقين : - فإما أن تسی » إلى الأبد » نفسها ء فتعن » في سعيها 
الخائب » وراء الضلالات المستوردة » والأباطيل المزيفة » وتبقى ذيلاً » تحركه 
أهواء الاعداء » - وما آن تصحو ء من مرا » فل هتاف الق » بدعوها ل 
الاسلام » الذي عرفت فيه طریق خلودها » وذروة مجدها » وحقيقة وجودها 
فتوخد شملها » وتجمع قوتها › وترفع » عن نفسها » ذل الاستكانة » وهوان 
الضعف » وتتسام »> من جديد » مركز قيادتها » وعبء اهداية » والدعوة إلى 
رسالتها العالية » الشاملة » المرنة ‏ رأيت أن أتناول البحث في موضوع » تجد 
الامة فيه وسيلة إلى البعث » وإلى التخلص من شوائب الحاضر» وأوزاره » 
وطریقاً مأمونة : سیر ق طریق البقاء واخلوه م ووجندت هذا ع 
موضوعات » اخترت من بینها « سد الذرائع » للاعتبارات التالية : 

أ - أنه لم يلق العناية الكاملة من الدارسین والباحثين » مع أنه مظهر حي 
لخاصية الرونة » التي تفرضها عالمية رسالة الاسلام » وشوشا » فأردت توجیه 
الانظار إلى مظهر من مظاهر المناعة الذاتية في الاسلام » هذه الناعة التي تحفظه 
من الانحراف والتزییف » وتصونه من العبث والتبدیل » وترد عنه کل دخیل » 
وتبقي عليه صفاءه » وبساطته » إلى أن يرث الله الارض ومن علیها » ک آردت 
إثارة الاهتام بأصل » يتصل » اتصالاً وثيقاً > بحياة الناس اليومية » الخاصة » 
والعامة » يدهم على طريق الخير » ويجنبهم مواطن الزلل . 


شا 


ب - أنه قد قامت » حول صحته » شكوك » وشبهات › صرح بعضهم » بناء 
عليها » بفساده » وبطلانه » مع أنه معتبر شرعاً » ومؤيد عقلاً . 
2 : ود مع مجان سر ومو د 


ج ‏ أن بعضهم قد اساء فهمه » فظنه واحداً من ماهر التضییق عل 
العباد » والتشدید على الخلق » بس آبواب الرحمة علیهم » مع أنه ضابط عَدل » 
یدفع غلو التنطعین » وتطرّف التشددین » ویفتح هم الباب » لیخرجوا به من 
السر » إلى اليسر » ومن الحرج » إلى الضیق » ؟ا یقف » بحزم » آمام أعداء 
الإسلام » وخصومه » وامام ابنائه التحللین » والاغبیاء الجاهلين » ليسد في وجه 
هؤلاء » وهؤلاء » آبواب الكيد » والدس » وليردم عن مواطن الضلال » 
E‏ 


وسأعرض في رسالتي هذه » بعد رحلتي الطويلة » مع هذا البحث »› 
مااستطمت کشفه من حقائقه الفامضة » وصورة أمينة حاولاي ف الانتصار ها 
الأصل عور ما ات خولة + و حط با مى شبهات + خدمة متراضعة + سدع 
لإخوتي المؤمنين الغيورين » ومحاولة عامية أطرحها بين يدي الباحثين 
والدارسين » طمعاً في مثوبة الله سبحانه » وأملاً في مرضاته عز وجل . 

۳ - وقد تناولت البحث بعد هذه المقدمة » في تمهيد ء وقسمين . أما 
التقهيد » فقد تكامت فيه عن : مظاهر الاجتهاد بالرأي » وسدّ الذرائع بينها › 
وخصصت القسم الأول للتعريف بالذرائع » وأقسامها . وأحكامها . والقسم الثاني 
لبيان ضحة الأصل : سد الذرائع + والاحتجاج له . 

أما القسم الأول : فقد جعلته في بابين » تناولت » في أوههما » البحث في 
ثلاثة فصول » وخاتمة . فأفردت الفصل الأول : للكلام عن : معنى الذرائع » 
وسَّدّها في اللغة » وفي الاصطلاح الفلسفي . والشرعي » مع بعض المقارنات » 
والشاني : للكلام عن أركان الذريعة : الوسيلة » والتوسل إليه » والإفضاء » 


یت 


والقاعدة 6 ا ات 7 إلى القاعدة 0 8 

وتناولت في الباب الثاني أقسام الذرائع وأحکامها في ثلاثة فصول » 
الأول : لأقسام الذرائع » - والثاني : لأحكامها  »‏ والثالث : لاثر الخالفة لحك 
الذرائع 


وأما القسم الثاني فقد جعلته في قهید » > وثلاثة أبواب . فبينت في القهید 
أن « سد الذرائع یل مو قد بالفقل. رارع وت ف الاب الأول أن 
« سد الذرائع » معتبر في الشرع » بالنقل من الکتاب » والسنة في فصلين » 
وبيّنت في الباب الثاني أن سد الذرائع معمول به في اجتهاد الصحابة » والتابعین » 
وأئمة الذاهب الأربعة المجتهدين في فصلین » وبيّنت في الباب الشالث كيف 
اختلفت مواقف العلماء منه » بین مویّد » وتخالف » وان هذا الخلاق ینحصر ف 
التطبيق على آحاد السائل » لافي أصل الاعتبار » بعد مناقشة تفصيلية لوقفي 
الشافعية » والظاهرية في ثلاثة فصول . ثم عرضت بعض التطبیقات على هذا 
ادا مات لا 


وأا خاقة الرسالة » فقد آوردت فیها عرضا موجزاً فا أشرف فیه عل 
وجه الخصوص . إلى الحقائق التي استطعت إبرازها عن هذا الاصل » ومقترحات 
رأيتها على ضوء البحث . 

- وفي هذه الدراسة » بكل ماتناولته » اعقدت على أمهات المراجع » 
وأوثق الصادر » في فقه الكتاب » والسنة » والذاهب ‏ أصولاً وفروعاً » وقرأت 
كل ماوقع تحت يدي » ما يخدم الموضوع » من صول مطبوعة » أو خطوطة » في 
مکتبات دمشق » والقاهرة » والاسكندرية » ول أذخرفي ذلك وقتاً + ولا 
جهداً » وکان رائدي في ذلك كله طلب الحقيقة » واسداء خدمة متواضعة شذه 


۲ 


الشريعة الغراء » فا اسعدني الحظ ‏ وحالفنی التوفيق فخيرٌ أشكر الله عليه . 
وان م أحقق الطلوب » فعذري أفي ل آل جهداً في بلوغه » ول أبخل بطاقة في 
تحصيله » ولله المد والشکر » في كل حال . 

» ویسمدني أن أتقدم بخالص الشکر ء والتقديرء لأستاذي الفاضل‎ - ٥ 
› السيد الأستاذ الدكتور مصطفى زيد » الذي تفضل برافقتي في رحلتي هذه‎ 
» ومنحني » من فضله . وعامه » ووقته » ماأضاء لي الكثير من جوانب البحث‎ 
ودفعني على اجتیاز مراحله بپسة وعزم » ولجامعة دمشق التي أوفدتني إلى كلية‎ 
دار العلوم » في جامعة القاهرة » فأتاحت لي فرصة ثمينة غالية » مكنتني من‎ « 
. التفرغ الكامل للبحث‎ 

ولا أنسى » بعد ذلك » أن أتوجه إليه سبحانه » بجمد » وثناء » يليقان 
بجلال وجهه » وعظم سلطانه » على ماتفضل به عل » من شرف الخدمة 
لشريعته » وأسأله تعالى أن يديم علي فضله » وأن يقبل مني هذا الجهد المتواضع » 
حالما لوجهه الکرم ۰ فینفع به عباده » ویتخره ل عدة لیوم اه وأن عم 
لي بخاقة السعادة » انه نعم المولى » ونعم النصير » والمد لله رب العالین . 


القاهرة عمد هشام البرهاني 


بسم الله الرحن الرحيم 
وبه نستعين 
القهيد : وفيه ستة مباحث : 
الملبحث الأول ویتضن :۱ - طرق معرفة الأحكام في حياته مر . 
۲ - طرق معرفتها بعد انتقاله مر إلى الرفيق 
الأعلى . 


۳ - خطورة الاجتهاد في هذه الرحلة . 
؟ - صلة القهید موضوع البحث « سد الذرائع » 
المبحث الثاني : الاجتهاد : معناه : لغة ‏ واصطلاحاً - له . 
البحث الشالث : الرأي : معناه : لغة - واصطلاحاً - وح الاجتهاد 
بالرأي . 


البحث الرابع : مظاهر الاجتهاد بالراي » وس الذرائم بینها - جميع 
ماذکره العاماء من مظاهر لهذا الاجتهاد : اما راجع 
الوالتمل او ال مه اس این :اسداس 


المنحث اشامن القاس عنام بر کشت ات 
اطبحث السادس : الاستصلاح 5 معناه ۳ 


- 1۵ 


البحث الأول 


١‏ - ظهر الاسلام » والعرب ٠‏ بل العالم أجع » في أشد الحاجة إليه » فأتاهم 
بالعقيدة الصحيحة ¢ بعدما ضلوا في متاهات الوثنية > وخرافات الشعوذة ¢ 
وبالشريعة الصحيحة » بعدما عصفت بهم رياح النزعات » والأهواء » وتحكم 
الأفراد » وبالنظم الصالحة . لتستقم حياتهم » وسلوكهم » على منهاج قوم . 


وقد كان سبيل معرفة هدي الإسلام > في حياة الرسول الكريم صلوات الله 
ليدم ا متسه مان اکتا کناب را 


وإما أن یبادروا بالسؤال » ثم ینتظروا الوحي » أو يفتيهم الصادق الأمين 
بما له من وظيفة البيان » 


وإما أن يقع الأمر منهم » فيقرم الوحي عليه . أو يوجههم لسبيل المدى 


۲ لكن الأمر م يكن کذلك ‏ بعد أن لق مق بالرفيق الأعلى » وانقطع 
الوحي » فالكتاب الكريم » والسنة النبوية - ون كانا يمثلان الناز اهادي » 
والملجأ الأمين » ويتضنان » با فيها من أحكام » وأصول » ومبادئ » حَل كل 
مايواجه الناس في حياتم » من أحداث » ووقائع » ومشكلات » 6 جاء في 
صريح قوله تعالى : « ونزلنا علَيْك الكتاب تبياناً لكل يء » وشدعا . 


اك سد الذرائع )۳( 


ره هورق تسین 6 موق فلت فامة كي ولرت رت ند کر 
شین للشاس سا ا » وله یتفکرون >" وک آعلنه ا حین قال 
« ترکت فیک آمرین لن تضلوا ماقسكم با کناب الخ وه یهن بر 
تكن معرفة الأحكام التي فيها معبدة الطریق » ميسرة السبیل امأ » ولذلك 
واجه الصحابة » رضوان الله عليهم » بعد انتقاله َير إلى الرفيق الاعلى » مهمة 
شاقة » وأمرأ عظياً > خصوصا حين اتسعت الفتوحات الإسلامية » وامتد نفوذ 
المسامين إلى ماوراء الجزيرة » وبسطوا سلطانم على مصر » والشام » وفارس » 
والعراق» فقد وجدوا أنفسبم أمام حوادث » ووقائع » لاعهد هم بها من قبل » 
فلكل بلد أخلاقه » وعاداته » ونظمه » في معاملاته » وسائر مرافق حياته . 
ولذلك قاموا ‏ با من الله عليهم به من صحبة نبيه الكريم » ومن معرفة الظروف 
والمناسبات التي نزل فيها الوحي » وبا كانوا عليه من فطرة سلهة » وعقول 
راجحة » وقلوب طاهرة نقية » وذربة على الاجتهاد . مهدها هم 
رسول الله له قاموا بحل القضايا التي واجهتهم » والشاکل التي صادفتهم , 
وكان طريقهم في ذلك تطبيق النص حين يجدونه واضحاً » أو الاجتهاة في 
فهمه » لعرفة مدلوله » حين يكون فيه بعض خفاء » أو النظر فيا يقرره من 
أفوك كلية » وماد عامة . 


۳ - وإذا عامنا أن الوقائع > الق ورد بشأنها نص صريح » قليلة وحدودة » 
وآن الوقائع الأخرى » التي يستدل » على حکها ‏ من خلال النصوص 4 
بالقیاس على ماوردت بشأنه النصوص » أو بالنظر فیها على ضوء البادی العامة » 
والقواعد الكلية التي قررتها » وانتشرت في كليات الشريعة وجزئياتها - كثيرة 


۰7 ۸٩7 النحل‎ )١( 

(۲) التحل 7 /. 

(0) آخرجه الحام في الستدرك . انظر « جامع بيان العلم وفضله » ۱۸۰/۲ . 
- ۱۸ - 


وغير محدودة » تبين لنا خطورة مهمة الاجتهاد » وجلالة شأنا . 

؛ - وبالنظر إلى مكانة الاجتهاد هذه » وخطورتها في بيان أحكام 
الشريعة » وإلى أن موضوع « سد الذرائع » يدخل ضمن إطاره عموماً > وضمن 
الأ جاه بالراق,خصوضا رات آن انيد لبق هنذا الرضوع ا يت 
عن الاجتهاد أولاً » وعن الرأي ثانياً » وعن أم ار الاجتهاد بالرأي ثالثاً : 
ليكون القارئ على بينة من مكان « سد الذرائع » بين مصادر الشريعة › 


وأصوها . 


المبحث الثاني 


الاجتهاد 

١‏ تعريفه لغةً واصطلاحاً 

الاجتهاد : 

لغة : مأخوذ من الجُهد ( بالفتح » والضم ) الطاقة » والمشقة » وهو عبارة 
عن استفراخ الوسع في حقیق الثيء » ولا يستعمل إلا فيا فينه كلفة ومشقة » 
قوق هدك ق تل السشرو: ولا ول اجه ق عل واه 

واصطلاحاً : « استفراغ الفقیه وسعه . في استنباط الأحكام الشرعية › 
من شواهدها . الدالة علیها . بالنظر المؤدي الیها » . 

ذا اسب قور اقورا اه لا رها ماوت میاه وهی 

۱ - استفراغ الوسع » وبذل الطاقة واجهد » ۲ - من الفقیه الذي یلك 
آهلیته » ۲ _ في طلب حك شرعي ‏ ؛ - بوسائله العتبرة . 


. ) ۵۲8/۶ ( انظر : اية المُول للاسنوي‎ )١( 

(۲) راجع هذه التعریفات في مستصفی الغزالي ( ۲۵۰/۲ ) » ومختصر اين الحاجب ۱۵۰7 /۰ 
وباية السول ( ۰۲6/۶ ) » والاحکام للامدي ( ۲۱۸/۶ ) » والاحکام لابن حزم ( ۱۳۳/۸ )۰ 
وارشاد الفحول للشوكاني / ۲۰۰ / » والتلویح عل التوضیح ( ۱۱۷/۲ ) » وکثف الاسرار » 
شرح المنار ( ۱۷۰/۲ ۰ وکثف آسرار البزدوي لعبد العزيز البخاري ( ۹۸۸/۲ ) ۰ و 
( ۱۱۳۰/۶ )۰ والاهاج شرح النهاج للسبي ( ۱۰۸/۲ )۰ والرسالة للشافعي فقرة ( ۱۳۲۰ ) . 
ومن كتب الْحْدَثِين : أصول الفقه للشيخ مد ان زهرة / ٠٠١‏ / » والدخل لأصول الفقه › 
للدكتور الدواليي / ۳۶ / » وأصول التشريع الإسلامي للشيخ علي حسب الله / ۵ / . 

3 


فالامر الأول : بخرج من الاجتهاد العمل مع التقصير » وذلك حين يحس 
اجتهد بأن في طاقته أن يعمل أكثر وأكثر . 

والثاني : يخرج اجتهاد مَنْ لم يبلغ درجة الفقيه . 

والثالث : يخرج الاجتهاد لتحصيل حك لغوي » أو عقلي » أو حسي . 

والرابع : خرج العمل بغیر الوسائل » والطرق المهدة للاجتهاد 
والاستدلال فين الامارارت والشواهد العتبرة » في الدلالة على الاحکام . 

محل الاجنهاد : 

الوقائع التي تواجه المجتهد » بين حالین : - فاما أن يجد فیها نصا  »‏ أؤ لا . 
وق اه الاو ای أن یکون النص قطعی الدلالة . والثبوت » ب - آُو ظنی 
الدلالة . قطعي الثبوت » ج ‏ أو العکس » د ‏ أو ظن الدلالة والثبوت . 

- آما الأولى : وهي الواقعة التي نجد فيها نصا > قطعي الدلالة والثبوت » 
ب ل ی وت 
وله مان ۰ ار کل جر میا انا ی 

والواجب . في هذه الحالة » أن يطبق مایدل عليه النص بغير اجتهاد . 
لان لفظ ( النصف ) في الأول » ولفظ ( المائة ) في الثاني » لابحتل كل منیا إلا 
ولو و ده کل منهها قطعيٌ الثبوت : 

وهکذا الامر في کل آیات الاحکام » الق تدل علی الراد منها دلالة وا , 
ولا تحمل إلا معنىّ واحداً » تطبق على الوقائع الخاصة بها دون اجتهاد إطلاقاً . 


0 النساء ۱۲7 /. 
9) النور ۲7 /. 


س 


كافتراض الصوم » > والصلاة » والزكاة » والحج » وحل البيع » وحرمة الربا » وکذا 
كل ماله في الكتاب نصابٌ مقدر » أو عددٌ معين . 


ويلحق بهذا الوقائع التي ورد بشأها نصوص قرآنية جملة Et‏ 
ثبوته » ودلالته » كالصلاة في قوله تعالى  :‏ وأقیُوا الصّلاةَ “لم يحدد 
مواقيتها » ولا عدد ركعاتها » وإغا استفيد ذلك من الفعل المتواتر » والإجماع » 
فالتحق بالقطعي الدلالة » في عدم جواز الاجتهاد فيه . 

والسنة المتواترة البيّنة الدلالة » كالنصوص القرآنية الواضحة الدلالة » 
لايدخل فيها الاجتهاد » وكذلك الحكم الشابت بالإجماع » والمنقول إلينا 
بالتواتر » كبطلان زواج السامة بغير المسم > وكتوريث الْجَدّات السّدس 

فكل واقعة شا حك ثابت بالقرآن > القطعي الدلالة » أو بالسنة التواترة » 
الي تدل على أحكامها دلالة قاطعة » أو بالإجماع المنقول إلينا بالتواتر - لايجوز 
الحم عليها » ولا انیا فيها » با خالف أحكامها الثابتة . لأا واجبة الإتباع 
عل كلصيل ۱۱ 


)0 ورد هذا الأمر في آيات كثيرة » أولها في البقرة / ٤۴‏ / » وآخرها في الْزّمْل / ٠١‏ / . 

() جاء في كتاب « أصول التشريع الإسلامي » لأستاذنا الشيخ علي حسب الله قوله « وقد رأيت 
أن عمر رضي الله عنه » م يقف عند هذا الحد في اجتهاده ‏ يعني فيا لم يرد فيه نص فل 
بحث عن مقاصد الشارع » في النصوص القطعية في ثبوتها » وف دلالتها » ولهذا أوقف حَدَ 
السرقة في عام اجاعة » ومنع اعطاء سهم المؤلفة قلوهم حين غر الاسلام » وحبس الاأرض الق 
فتحها الغزاة عنوة » اه ص - 1۶ مس اللیمة اه . ونفس العنی في ص - 1۵ - من 
الطبعة الثالثة » وفيه ينسب الاجتهاد في النصوص القطعية في دلالتها » وفي ثبوتها » لعمر 
رضي الله عنه » لك الأمثلة التي أوردها » , لاتدل على أنه فعل ذلك » فح السرقة » وسيم 
المؤلفة قلوهم » وقسمة الغنام على المقاتلين » وان جاءت في نصوص قطعية في ثبوتها > لكنها 
لبان لها واه من رضی له ند إن ای من تایه اه افليس کل 
أخذ سرقة » فلا بد من اعتبار مقدار معين على صورة معينة » وکذا يقال في سب امؤلفة 
قلوهم » وف قسمة الأراضي على الغافین 

۳۹0 


ب - وأما الثانية : فهي الواقعة التي جد فيها نصا قطعي الثبوت » ظني 
الدلالة O OT‏ ۰ والطلقات یترصن بأنفسنٌ ثَلنَة 
رو ان فطل ا ق ل ال ر ن مین ۸ ا 
يطلق لغة على الطهر » ويطلق أيضاً على الحيض » فيحةل أن يراد من النص 
ثلاثة آطهار » ويحمل أن يراد ثلاث حیضات ‏ ولذلك كانت دلالته ظنية غير 
کال وو حل اعدو انار عونت تشم لمن شک از گرب 
یتوافر لدیه من أدلة » وقد ترجح معنى الحيض لاحنفية » فاعتبروا عدة الطلقة 
ثلاث حیضات » وترجح معنی الطهر للشافعية والمالكية » فاعتبروها ثلاثة 
اطا 


فک نص قطعي الثبوت > ظني الدلالة » فا يتناوله الاجتهاد في الإطار 
المظنون فقط فة_مل > وي حدود د تفهم النص دون الخروج عن دائرته » وي هذا العنی 
نصوص القرآن والسنة التواترة التي تتضن لفظاً خفياً » أو مشكلاً » أو جملا" . 


ج ‏ وأما الثالثة : فهي الواقعة التي نجد فيها نصاً » ظن الثبوت » قطعي 
الدلالة » كعدد التكبيرات في صلاة العيد » المنصوص عليها » بحديث عرو بن 
شعيب » عن أببه » عن جده « أن الني مق كبر في عيد ثني عشرة تكبيرة › 
سبعاً في الأولى » وخساً في الآخرة » ولم يصل قبلها ولا بعدها »" فالنص يدل 


(۷) البقرة / ۲۲۸ / . 

(۸) فتح القدير ( ۲۷۰/۲ ) والشرح الكبير للدردير ( 2۱۹/۲ ) وحاشية قليوبي وعميرة » على شرح 
منهاج النووي ( ٤٠/٤‏ ) 

)٩(‏ هذه الثلاثة مع التشابه : 1 النص غير الواضح الدلالة » وقد تعمدت إغفال الأخير من 
الإيراد في الأصل » لأنه ثبت » بالاستقراء » أنه غير موجود في النصوص الواردة لبيان 
الأحكام » وإفا ورد في مثل أوائل السور » ومثل قوله تعالى « يد الله فوق أَيْدِهم » » 
وقوله « الرّحْمنْ عَلَى العَرْش استوى ‏ . 

(۱۰) رواه أبن ماجه . 


Re 


دلالة قطعية على أن عدد التكبيرات سبع في الركعة الأولى » وس في الثانية . 
ا اى عددها وعحلها عشرة" . ومنشأً اخلاف تعارض الاخبار » 
والآثار» في عدد التکبیرات » وكل منها لم يصل في ثبوته إلى درجة القطع » حتى 
يرد ماعداه » والمیع مظنون في حجيته » وقد أخذ کل فريق بالعدد الذي صح 
عنده دلیله . ۱ 


وف هذه الواقعة » وأمثاها » یتدخل اجتهد لیبحث ف سند الدلیل الظني 
الذي بين يديه » وطریق وصوله إليه » ودرجة رواته » من العدالة » والضبط » 
والثقة » فاذا اطمأن إلى کل ذلك » أو تأيد بأدلة آخری » آخذ با دل عليه دلالة 
قطعية » ورد به ما یخالفه » وإلا قدّم عليه ماهو آقوی منه سنداً » وثبوتاً . 


وق هرا الیو الأدلنة توا یار وتان يسو تشه ]لخاد ۶ الي 
لعن ایا ولاك تلفي ۱ 

و هى الوافعته الو فیهانضا + طی التنوت:: 
والدلالة ء کدلالة حدیث عبادة بن الصامت » رض الله عنه « نبیر 
قال : لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب » " فهل قراءتها بعينها هي الواجب ؟ 

آما أنه ظنيّ الثبوت » فلأنه حديث آحاد » لم يبلغ درجة التواتر » وأما أنه 
ظني الدلالة ء فلاأن النفی فیه قد یتوجه إل الذات » أو إل الصحة » و ای 
کالبو دارع من اي النات والشه فش نزائة لفاکداختا روم تهب 
مالك . والشافعي » وجهور العاماء من الصحابة والتابعین » لک انفية ؛ مع 
فول بتوجه النفي إلى الصحة . قالوابالوجوب » وهو عندم دون الفرضية » لذن 


(۱۱) انظر : أقوال العاماء العشرة في عدد تکبیرات العیدین في نيل الأوطار للشوکاني ( ۳2۷/۲ ) 
وما بعدها طبعة ۱۳۶۶ ۰ وبدائع الصنائع للکاساني ( ۲۷۷/۱ ) . 
(۱۲) رواه الماعة . 


مه 


الفرض عندم لایثبت إلا بقطعي . والخبر ظني » لاینسخ صحة الصلاة بقراءة 
ماتیتر » لأا ثابتة بقطمي . هو قوله تعالی : $ فَافْرَوًا ماتیترمنه ۳6 . 
۰ 8 5 مو ۰ ۰ ۳ 

وكذلك کل الوقائع التي ورد فیها نصوص . ظنية في دلالتها » وف تبوها 
یتوجه الاجتهاد فیها ی الناحیتین معاً : الثبوت والدلالة . 

وأما الحالة الشانية"" : فهي الوقائع التي ل يرد فيها نصوصٌ ظنية » ولا 
قطعية » ولم يقع » على حك بشأنها ء إجماع من عاماء الأمة » في عصر من 
خو 

وهي كثيرة » تستجن » وتتوالد برور الأيام » واختلاف البيئات 
والاحوال » وبتعقد العلاقات بين الناس » بل هي في كثرتها » وتنوعها › 
وتعدّدها ‏ تفوق الوقائع التي ورد بشأنها نص أو إجماع › هي مجال خصب › 
وميدان فسيح لعمل المجتهد . فلا يجوز بحال أن يقف منها مکتوف اليدين » بل 
لابد من بیان موقف الدّين منها » وحك الشارع عليها » بمقتضى خلود الشريعة » 
وعوم الرسالة » وفاء بحاجة الناس في مختلف العصور » وعلى مر الأزمان . 

وهنا تختلف الذاهب ‏ وتتنوع الوسائل » باختلاف المسالك والطاقات » 
وتنوع الوقائع > وما بیط بها من ظروف ‏ وأحوال » وملابسات . 

وإذا جاز الخلاف هنا » تبعاأً للاختلاف في الاستعدادات والوسائل » فیان 
هذا لايعني أن يطلق لامجتهد العنان » يحكم باهوی » أو بالتشهي . ولذلك 
وضع اجتهدون لأنفسهم أصولاً » وقواعد » استنبطوها من الشريعة ‏ جملة › 
وتفصیلاً » وقيّدوها بشروط » ثم حدُوها بحدود يلتزمها المجتهد » ولا يخرج عنها . 


(۱۲) انظر : التقرير والتحبير ( ۲ )ء وبدائع الصنائع للكاساني ( ۱۱۰/۱ ) . 
سورة الزمّل ٠١‏ / 
(۱4) انظر صفحة / ۲١‏ / سطر ۱۱7 / 
560 


؟ ‏ الاجتهاد في جميع صوره يقوم على الرأي 

الاجتهاد في كل مجالاته ‏ سواء أكان في النص لتحديد نطاقه » وما يدخل 
فيه » وما يخرج عنه ء أم في غير النص » حيث يستفرغ الجتهد وسعه » ليلحق 
مالم ينص عليه » بحم مانص عليه » أو ليطبق الاصول » والقواعد الكلية » التي 
استنبطها من الشريعة » جلة إغا يقوم على عنصر شخصي يتعلق باجتهد 
نفسه » وهو الرأي . 

ورأي انجتهد قطب مهم في الاجتهاد » وآثاره واضحة لاتنكر في جميع 
الأحكام الاجتهادية » وفي اتجاه اما المتعددة » ولو كانت الآراء واحدة › 
والافهام » والاستعدادات » متساوية » لما تجمعت لدينا كل هذه الثروة التشريعية 
العظية . التي تعد من أَجّل مفاخرنا » ولا تفرغت لصياغتها عقول جبارة » 
خلال أجيال متعددة » من صدر الإسلام » إلى القرون الذهبية للاجتهاد بعده . 

وإذا كان الاجتهاد » في كل صوره » يقوم على الرأي » فهل كل اجتهاد 
یسمی اجتهاداً بالرأي » أوأن للاجتهاد بالرأي معن أخص من عموم معنى 
E‏ 


هذا ماستراه إن شاء الله في الحديث عن الرأي . 


1ت 


معناه : 

لغة : من رأى الثيء رؤية » ورأياً » إذا أبصره بحاسة البصر » ورأى في 
الأمن رات تفت اليه + اوه قالائ :ها ازتاه اسان و دة ومس + 
ربيعة الرأي ( بالإضافة ) فقيه أهل الدینة" . 

واصطلاحاً : يطلق على معنيين : 

الأول : اک في دين الله » با لم تشهد له النصوص بالقبول انكر 
بغير الطرائق » التى مهّدها الشارع للاستنباط » أو اتباع الهوى » ولهذا المعنى ورد 
النهي والتحذير على لسان رسول الله ميل » ولسان صحابته » رضوان الله 
عليهم » وفي أقوال العاماء واحققین"" . 

الثاني : الاجتهاد في طلب الحك » با عدا القرآن » والسنة > والإجماع » من 
الال وهو ماکان بره ابن حزم » وشیعته من الظاهرية" وقد ثبت اعتباره 
في السنة » وعل الصحابة رضي الله عنهم . 

فاذا استبعدنا العنی الأول - وهو ماآخرجه عماء الامة من جلة العلر » لانه 
)0( انظر في المادة 5 القاموس 4 والمصباح 3 وا مغرب 04 والمعقد ۰ 
(0) انظر : إعلام الوقمین ( ۵۳/۱ و ده 3١‏ ) والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ( 1۲/۱ ) . 
(۲) الاحکام لابن حزم ( ۰۱۲۹/۵ ۱۱/۰ ) باب ۲۵ ۰ بل هو لا يقبل من الاجاع الا ماکان أصله 


في الکتاب أو السنة » آما مایکون عن اجتهاد فلا . انظر الاحکام ( 55/6 ) . 
لال 


ضلال . يقوم على موی امجرد » فلا تصح تسميته اجتهاداً بالرأي ‏ آصبح العنی 
الثاني هو الجال الحقيقي لما يسمى بالاجتهاد بالرأي 

صف سك بد سد رم 
الني به إلى المن وقال له : « كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال :أ 
بكتاب الله » قال : فان لم تجد في كتاب الله ؟ قال + فة رول أله 8 
فان م تجد في سنة رسول الله » ولا في كتاب الله ؟ قال : أجتهد رأبي ولا آلو“ 
قال : فضرب رسول الله ب صدري " وقال : امد لله الذي وَفْق رسول رسول 
انالا برضاه رسول اه 6٩:‏ 1 

كذلك يؤكده قول عر رضي الله عنه لشريح » عندما ولاه قضاء الكوفة : 
( انظر مایتبین لك في کتاب الله )“فلا تسأل عنه أحداً » ومالم يتبين لك في 
كتاب الله » فاتبع فيه سنة رسول الله ْم > وما لم تتبين لك فيه السنة فاجتهد 
فيه رأيك )۳ . 


ففي هذين النصين نلتقي بفكرة واحدة » تؤكد ماانتهيت إليه » وهي أن 
حَدَ الاجتهاد بالرأي » يبدأ حيث لايجد الجتهد حك الواقعة التي يبحثها في 


() لاآلو : لاأقصر ولا خر وسعاً . 

() الذي في إعلام الموقعين ( صدري ) والذي في إرشاد الفحول ( صدره ) وقد آثرنا الرواية 
الأولى » لأن الكلام لمعاذ نفسه . 

() رد هذا الحديث ابن حزم » انظر الإحكام له ( 55/6 ) » وتلقاه سائر عاماء الامة بالقبول . 
انظر ماقاله الشوكاني فيه في إرشاد الفحول / ۲۰۲ / وما قاله ابن القم في إعلام الموقعين 
( ۲۰۳/۸۱ ) وما بعدها دفاعاً عنه » وكذا ماقاله عبد العزيز البخاري في كشف آسرار البزودي 
( ۲۷۸/۳ ) وما بعدها . 

(۷) إعلام الموقعين ( ۱۳/۸۱ ) . 

5 01 


البحث الرابع 


مظاهر الاجتهاد بالرأي في الشريعة الإسلامية › 
وسد الذرائع بينها 

عرفنا أن مجال الاجتهاد بالرأي » حيث لانص من كتاب » أو سنة » أو 
ولا جوز له ن دود إل راف نيزا وان وف ال الطى كدمية ایض عن 
إجماع على خلافه" . وإن لم يوجد النص » لجأ جتهد إلى أدلة الاجتهاد بالرأي » 
ليظهر حك الشارع فيا نزل من وقائع . 

وقد اختلفت مناهج امجتهدین » في بیان حك الله تعالى » فیا لم يرد فيه نص 
بخصوصه ا لزان 

الأولى : طبيعة الواقعة السکوت عنها . والوسيلة التي يعد عليها في بيان 

والثانية : تقدیر الواقعة » ومكانها بين الصالح وللفاسد . 

فامجتهد > إزاء الأولى 6 یستفرع وسعه > لیجعل السکوت عله » داخلاً في 
اظار النطوق هیال ای قارة # وقطيون را ناتساب بت قراس ال جر 
)١(‏ وهذا أصل متفق عليه جلة بين الأئمة الأربعة » انظر : احاضرات في مصادر الفقه الاسلامي 

للشيخ عمد أبي زهرة ص ( ٠١١‏ ) وما بعدها ومراجعه » وانظر : إعلام الموقعين ( ۲۹/۱ ) وما 

بعدها من طبعة التجارية . 

د 


SES‏ و د ومن نا م انب متاك یا 
والأفهام » والاتجاهات . 


هي غاية الشرع . فحیفا وجدت الصلحة فغ شرع الله وتحديد الطرق الودية 
الها وال خری الؤدية ال المقنسدة + فیه ال كت الاعتلاف انما 


وتبعاً شاتین الناحيتين » نجد من اجتهدین مَنْ ضیّق الأمر . وألزم نقسه 
رَجّْعَ كل الوقائع إلى التصوص . على أساس إنكاره وجود وقائع سكت الشارع 
عنها » فلم يخل مذهبه من التعسف في كثير من المواطن » وم الظاهریة " . 

نجد امجتهدين أيضاً مَنْ أخذ ببدأ الاجتهاد بالرأي » وأجاز لنفسه الحم » 
بناء على أدلة الراي » بعد تسلهه بوجود مالم يرد فيه نص بخصوصه . وهم جمهور 
الصحابة » والتابعين » والأئمة الأربعة الجتهدين » وعلى هذا ترجع الادلة عندهم 


0) انظر : الطرق الحكية لابن الق / ۱۵ / طبعة ۱۹۱ ۰ واعلام الموقعين ( ۳۷۳/۶ ) و ( ١1/5‏ ) 
طبعة التجارية . 

: یقول ابن حزم : « أحكام الشريعة كنّها متیقن أن الله تعالی قد بيّنها بلا خلاف ۰ ومن قال‎  )0( 
إن الله تعالی » ورسوله عليه السلام » لم يبين لنا الشريعة التي أرادها الله تعالى منا » والزمنا‎ 
إياها » فلا خلاف في أنه کافر » فأحكام الشريعة كلها مضونة الوجود » لعامة العاماء » وان‎ 
تعذر وجود بعضها على بعض الناس  فمحال متنح أن يتعذر وجوده على كلهم » لأن الله‎ 
» تعالى لا يكلفنا ماليس في وسعنا » وما تعذر وجوده على الكل فلم يكلفنا الله تعالى إياه‎ 
الأحكام ( ۱۳۲/۸ ) ويقول : « وإذ قد انحصرت وجوه الاجتهاد إلى ماقد أوضحنا براهينه من‎ 
القرآن » أو الخبر السند بنقل الثقات إلى الني به » إما نصاً على الاسم » وإما دليلاً من النص‎ 
: لایجتمل إلا معنى واحداً »> سقط كل ماعداها من الوجوه » الأحكام ( ۱۳۰/۸ - ۱۳۰ )2 ويقول‎ 
» الدين الذي كلفنا به ربنا » ولم يجعل لنا مخلصاً من النار الا باتباعه » مبين كله في القرآن‎ « 
وسنة رسوله َه » وإجماع الأمة ... فلا يحل لأحد أن يفتي » ولا أن يقضي › ولا أن يعمل‎ 
في الدين » إلا بنص القرآن » أو نص حك صحيح عن رسول الله مق » أو إجماع متيقن من‎ 
. ۷ أولي الأمر متا . لاخلاف فيه من أحد منهم « البند في أصول الفقه الظاهري » ص‎ 


۹ 


إل الت :او ای اراق .و اذا ای هه له عن ان لیات مراک 
والاجماع » من الاستدلال بالتض»:وآن القیاس من الاستدلال بالرآي - فانهم 
اختلفوا فيا عدا ذلك هل هو دلیل مستقل ‏ أو قاعدة ترجع إلى واحد من الادلة 
السابقة ؟ 

ونبداً من ذلك بالاستدلال » وهو : 

له لیا وو لمارف اش ای یب از 

واصطلاحاً یطلق غل واحد من الأمور التالية : 
بهذا العنی إمام الحرمين في البرهان"" . 
الادلة النصوبة » وفيه بهذا المعنى قاعدتان : الأولى : قاعدة التلازم » وضابط 
آللزوم : أن يحسن إيراده بعد ( لو ) » وضابط اللازم أن يحسن إيراده بعد 
( اللام ) » کتوله تعالی ™ لو كان فيها آلهة الا الله آفسَدتا » » والشانية : 
قاعدة : الأصل في النافع الاذن » وفي الضار النم؟ . 

۲ - نوع خاص من الادلة » وهو مالیس بنص :+ ولا جاع » ولا قاس . 
وفنا ذ کروه من انواعه ذا للع : السلازم » واستضحان الال بوقرع :من 
قبلنا » والاستحسان :+ والصالح للرسلة » وسد الذراگم"" . 


)٤(‏ مخطوط دار الکتب الصرية رم ( 517 ) » وانظر ضوابط الصلحة » للدکتور مد سعيد 
رمضان البوطي / ۲۲۸ / . 
(5) من استعمله بهذا المعنى القرافي في شرح تنقیح الفصول / ۰۲۰۱ ۲۰۲ ۰ والشاطي في الوافقات 
7۳ » الانبیاء / ۲۲ / . 
(1) مختصر أبن الحاجب / ٠١١‏ / » وإرشاد الفحول للشوكني / ۲۲١‏ / وما بعدها ء والإحكام - 
Ns‏ 


۶ - طلب الدلیل الشرعی + للتوصل + بالنظر الصحیح فية + إلى الم 
الشرعي » سواء آکان الدلیل من التصوص . آم من غير التصوص . فهو یرادف 
1مس الا وه ال ار توت ۰ 

ونلاحظ ق هذه الاستعالات أن الاستدلال لیس دللا خاصا مستقلا عن 
باقي أدلة الشرع > فهو : 

اما أن يكون انما لنوع واحد » أو لعدد من الادلة » 

آو پیاناً لكيفية الاستدلال » بواحد من الادلة » 

أو استخداماً لقاعدة منطقية »> متعلقة بدلیل شرعي, . 

فان تعلق بواحد من أدلة الرأي > كالقياس مثلاً > كان مظهراً من مظاهر 
الاجتهاد فیه » والا فلا . 

ود ذلك قوق الان دوهن ف لواف مارده بين امین 

إما أن يكون في أمر تعبدي , لامجال للرأي فيه » فهو في هذه الحالة يلحق 
تا کته 

وإما أن یکون مبنياً على اجتهاد » وبالنظر فيه لابد أن يرجع بالضرورة 
إلى واحد من الأدلة المعروفة » فان تعلق بدليل نقلي » ألحق به » وإلا كان 
اجتهاداً بالرأي . 


ومن ذلك : البراءة الاصلية : وهی إحدى معاني ارت 


للامدي ( ۱3۱/4 ) وما بعدها ء وعیط الزركشي ۰ مخطوط دار الکتب الصرية ( ۱۱/۲ ) 
وضوابط الصلحة ۲۲۰ / . 

0 مختصر ابن احاجب / ۱۵۱ / والنباني على جع الجوامع ۲۶۲/۲ طبعة الحلبي > والاجتهاد بالرأي 
للشیخ عبد الوهاب خلاف . 

(۸) انظر : مس الثبوت ( ۳۱۱/۲ ) . 

(9) انظر صفحه ۳۱7 ۰7 

۳ 


ومن ذلك : الاستحسان : 
ومعناه 8 


له اعد الق موت ی فول :يدت کر اليك تا 
ضد الاستقباح . 


واصطلاحاً : هو العدول عن أن يحكم في المسألة بمثل ماحک به في 
نظائرها إلى خلافه » لوجه أقوى يقتضي هذا العدول!" . 


ويميز عاماء | لخنفية بين أنواع آربعة منه : 


الأول : استحسان النص : وهو أن يترك حك القياس » إلى حك ثبت 
بالنص > مثاله ۳ بيع السّم ¢ اجازه الني لم استثناء من الاصل العام 3 الذي 
يقضي بوجوب وجود المعقود عليه > عند العقد » وذلك بما ثبت في السنة » من 
النهي عن آن یبیع الانسان مالیس عنده » وترخیصها ذلك ق الل : 


(۱۰) وردت للاستحسان تعاریف آخری » ذکرها عاماء الأصول » واعترضوا-علیها » لأا تقصر عن 
أداء حد الاستحسان » انظر كشف آسرار البزدوي ( ۳/۶ ) وإحكام الامدي ( ۲۱۱/۶ ) وارشاد 
الشوكاني / ۲:۰ / ومستصفى الغزالي ( ۱۳۸۸۱ ) ونهاية السول للأسنوي ( ۱۲۵/۳ ) . 
والذي أثبته هو تعريف أبي الحسن الكرخي ( من أنّة الحنفية توفي / ۳۶۰ / ه ) وقد اعترض 
عليه الأمدي » والبخاري في كمه لاسرار البزدوي > بأنه يلزم عليه أن يكون العدول عن 
العموم إلى التخصیص » وعن النسوخ إلى الناسخ استحساناً » والجواب عن ذلك أن دليل 
الخصوص » يبين أن العموم لا يراد به جميع أفراده > وإنغا يراد به ماوراء الخصوص . فالحم 
ليس واحداً بينها » وأما الاستحسان : فالحك واحد » ثم خرجت المسألة عن حم نظائرها إلى 
خلافه » والنسخ يبطل الک في كل الأفراد > لا في بعضها . كذلك النسخ لایکون إلا بنص 
من الشارع : والاستحسان دليل + من أدلة الرأي . 

(۱۱) انظر نيل الأوطار للشوكاني ( ٠۷٠/١‏ ) > و ( ۲۵۵/۵ ) وهذا مثال » لاستحسان السنة » وأما 
استحسان الكتاب فثل ماإذا قال : مالي صدقة » یتصرف نذره إلى ما تجب الزكاة فيه من 
الأموال » اعتباراً بقوله تعالى : « خذ من أموالهم صَدَقَة تطهرض وتزکیهم بها »4 الخاص 
بالاموال الزكوية دون ماعداها ( التوبة / ۱۰۳ ) . 

اد سد الذرائع (۳) 


الاق : استحسان الاجماع ۳" مثاله : عقد الاستصناع . فیا للناس فیه 
من تعامل » أجمعوا على جوازه رغ أنه بيع معدوم في امحال حقيقة » لتعامل الأمة 
من غير نكير . 

الثالث : استحسان القیاس : وهو ترجیح قياس خفي على قياس جلي » 
ومثاله : أن الحنفية نصوا على أن الأرض إذا وقفها الواقف » یدخل معها حق 
الریب عو روو ها وون امن عل دک تیاه مالیا الا ك 
يدخلا إلا بالنص کلبیع » بجامع نقل الملكية في كل » ولکن الاستحسان رجّح 
قیاساً آخر » هو اعتبار الوقف بالإجارة » وفيها : يدخل حق الشرب » والرور 
بدون النص عليها » لآن المقصود من الوقف قليك المنفعة لاالعين » والمنفعة 
لاتم » ولا تکل » إلا بالشرب والرور » فكان من هذا الوجه أشبّه بالإجارة 
منه » بالبيع » فقيس عليها . 

الرابم : استحسان الضرورة" " وسو ترك القیاس لاعتبار مصلحة 
راجحة » ولسدّ حاجة » أو لرفع حرج » أو دفع ضرر. كالحم بطهارة الابار» 
واحیاض . بنزح عدد من الدلاء > استحسانا » والقیاس : الا تطهر إلا إذا جری 
لمعلا 

ووه لاان :اه لا يكن هي اا عا لان اا ءالدال ى 
اللوض» أو الذي ینبع من البر » یتنجس بلاقاة النجس ٠‏ والدلو تتجس بلاقاة 
الماء » فلا تزال تعود وهي نجسة . فترك القیاس للضرورة الْحوجة إلى ذلك لعامة 


(۱۷) يسميه بعض الحنفية والالكية : استحسان العرف » وما العرف الا العادة الشائعة » وهو نوع 
من الاجاع بالتعامل . 

۱۳ يجعل بعض المالكية هذا اللوع قسمين من أربعة هي آقسام الاستحسان عندم وهي : ۱ - ترك 
الدلیل للعرف ۲ - ترکه لامصلحة ۲ - ترکه للتیسیر لرفع الشقة وإيثار التوسعة ؛ - ترکه 
للإحماع . انظر الاعتصام ( ۱۳۹/۲ و ۱2۵ ) والوافقات ( ۱۱۷/۶ ) طبعة ۱۳۶۱ . 


ر 


الناس » وللضرورة انكف سقوط القطات . 
تدلنا هذه الاتواع غل آن صور الاستحسان : 


(ما آن ترجم إل النصوص + والاجماع فى تد يادلة التقل » فلا 
تكرن ااسشصان فها فن أذلة الرای : 

دافا أن ترجع إل القیاس » ورعاية الصلحة ء فهي :مؤيدة بادلة الراي » 
ویک لاان فا مظيرا تبحا من ماهر الاحتهاة بالراي + 


ومن ذلك : الاستقراء الكلي » ومعناه : إثبات الحم الكلي » بالتتبع 
لجزئياته » ماعدا واحدة هي صورة النزاع » وهي التي يراد اک عليها بحم 
الكلي » والصحيح : أنه ليس بدليل مستقل » لانه : إما راجع إلى النص » أو إلى 
القياس . مثاله : قولنا کل مسکر حرام . حم كلي » ثبت حك جزئيه ( الجر ) 
بالنص ويثبت لجزئيه ( المسكر ) بالقياس على اخمر . 

أن الانتقزاء اه کیره فلس نمو الأدلنة »ع نشف عن استقراء أكثر 
ی 

ومن ذلك : الأأخذ بأقل ماقیل ‏ أو بالاخف : ومثاله : دية 
الكتابي . ذكر العاماء فیها ثلائة آقوال هي : ١‏ - ثلث دية السام » ۲ - ونصفها › 
۲ - ومثلها » وقد أخذ الشافعي بالثلث » معقداً على هذا الاصل ‏ وقالوا في بیان 
وجه ذلك : إن الأقوال اجقمت على وجوب الثلث » لأن من أوجب الأكثر » 
أوجب الأقل » ولأن البراءة الأصلية تقتضي عدم وجوب الزائد » فهي تقتضي في 
الاصل عدم وجوب الكل » لكنْ عارضها الإجماع على الثلث » فبقي حکها في 
نفي وجوب الزائد » وهذا يعني أن اجتهد في مثل هذه الحالة » يستخدم أصلين في 
(15) النباني على جع الجوامع ( 563/6 ) والإهاج شرح المنهاج للسبكي ( ۱۱5/۲ ) وشتلم الثبوت 

. ) ۳۵۹/۲ ( 


- 0 


آن واحد » أحدهما يصلنا بالإجماع » وهو أحد أدلة النقل » والآخر يصلنا بالبراءة 
الأصلية » وهي إحدى معاني الاستصحاب » والصحيح أن هذا ترجيح لأحد 
ال الأدليل ديد 


ومن ذلك ۱ الاستصحاب 9 وقد اطق على ثلاثة و : 


الأول : استصحاب حك العقل بالبراءة الأصلية › قبل الشرع » كنفي 
وجوب صلاة سادسة » وصوم شوال . 


الناسخ » كالعموم في قوله تعالى : ل وأحل لَك ماوراء ذلك 4" الخصص 
بقوله عليه الصلاة والسلام : « لاتتکح الرأة على عمتها وخالتها » وبقوله : 
« يحرم من الرضاع ما یحرم من النسب » والکتاب لم يذكر نما حرم بالرضاع إلا 
الام والاخت . وکنسخ التوجه ال بیت القدس بالتوجه إلى الکعبة . 

الثالث : استصحاب حکی دل الشرع على ثبوته < ودوامه 4 كالملك عند 
جريان العقد الذي يوجبه » وكشغل الذمة عند جريان إتلاف أو التزام . 

فحاصل یا : إعمال لدليل قائم » إثباتاً أونفياً 4 وهو قسكک بندليل 
شرعي » أو عقلي » لم يطرأ عليه معارض . قطعي » أو ظني » فإن تعلق بدلیل 
نقلي » التحق به » وإلا كان مظهراً من مظاهر الاجتهاد بالرأي . 

ومن ذلك : العرف : وهو في الاصطلاح : مااستقرت النفوس عليه 
بشپادة العقول » وتلقته الطبائم الس ةباشو" > وحين يستعمل كدليل 
یرجم ف الواقع اما إل ا جاع آو ای الصلحة :وق غير ذلك لایعدو أن 


(۱۵) وانظر في هذا : روضة الناظر وشرحها لبدران ۲۹۲/۱ ۰ والنبانی على جمع الجوامع ۲۶۷/۲ . 
((۱) النساء / ۲۶ /. 
(۱۷) قاله السید الجرجاني في التعریفات . 


۳ 


يكون قاعدة فقهية » وليست بدليل أصولي » والمراد به : العرف القولي كعادة 
انا لسع سس شاه اعرف اميق عا العا ترش 
الأكلوالليين "1 

ومن ذلك سد الذراكع : وهو موضوع البح وسیتبین أنه ق معناه 
الاصطلاحي الخاص » مظهرٌ ولا شك من مظاهر الاجتهاد بالراي » لکنه لیس 
مستقلاً عن غبره . 

شين هق هلا ال انش دکره الفلكا دمن الادلة» امنا وا جم ال 
لنقل م وآدشه : الکتاب » والسنة » والاجاع + آو إلى انظهرین الأساسیین 
للاجتهاد بالرأي » وها : القیاس ‏ والاستصلاح » وسنعرض فمذين الظهرین 
بإيجاز فيا يلي . 


(۱۸) انظر : الفروق 176/١(‏ ) ونشر العرف لابن عابدين ( ۱۲۵/۲ ) . 


ها 


القیاس : 


لق التعدين فال فان ا هکل له ومن 
أطلق عل انا ان تقدير الثىء با ماثله وه مها لا ادن 
لحان ای أن ترا هه شیاه وان لوا خسن 
التناظرین » یسعی لیجمل جوابه ف اادثة ,سكلا لما اتفق عل کونه ألا 
بينها » فهو يستدعي إذأ آمرین معنویین » أو حسيين » يضاف آحدها إلى الآخر 


وت BN‏ ی 


واصظلاها + ذكر فيه الا قارات ت مختلفة > ليس هنا جال عرضها› 
فلنكتف بإيراد ماارتضاه ابن اما وبر رین سار محل لاخر » في 
علة حكر له شرعي » لاتدرك من نصه بمجرد فهم اللغة ۳" 


فهو يقوم على أركان أربعة » هي : 


)١(‏ يعني أن لفظ القياس . يدل على معنى التسوية » بالنقل » وعلى هذا : لايكون لفظأ مشترک 
بن القديرة توب 
 )۲(‏ انظر : القاموس » والصباح . وأصول السرخسي ( ۱۶۳/۲ )۰ ران اور 
( ۲۱۷/۲ ) » وفواتح الرهوت » شرح مسلم E‏ 0 والتحبیر لابن 
أميرحاج ( ۱۱۷/۳ ) . 
(۲) التقرير والتحبير ( ۱۱۷/۲ ) 
A -‏ 


21 ات ١ن‏ لقنن لته أل القن اب وهنا فض ان عل 
7 


۲ - الفرع » أو المقيس » أو الشبه ء وهو مال ينص الشارع على 
حکه »ويراد بیان استوائه مع الأصل في الحم . 

۲ - حک الأصل . وهو امک الشرعي » الذي حك الشارع به على الأصل » 
ويراد تعديته إلى الفرع . 

؛ ‏ العلة المشتركة » وهي وصف من الأوصاف . التي اشقل عليها 
الأصل » جُعل علامة وأمارة على حكه » وتحقق وجوده في الفرع » فكان نظيراً 
له في حکه » وهي من آم ما يواجه الجتهد في القياس » ومن أدق أبحاثه , 
اقا ی 

وأم الحقائق التي یقوم علیها : 

أ أنه مظهرٌ من مظاهر الاجتهاد بالرآي » لانه یلحق الوقائم غير 
المنصوصة » بالمنصوص علیها » لعلة مشترکة بینها » وهذا هو مجال الاجتهاد 
بالرأي . 

ب - وأنه لايثبت الحك لغير النصوص » بفعل الجتهد » لانه مظهر لحك الله 

ج ‏ وأنه لاينتقل الحم به من الأصل إلى الفرع » بل يثبت في الفرع » 5 
ثبت ف الاصل . 

د ‏ وأن العلة الشتركة بين طرفیه » لاتفهم بمجرد اللغة » بل بالاجتهاد » 
ولتت ون فیست نو خلت با کان فتاه فل ان دلالنته النض + 
پاصطلاح الحنفية » ومفهوم الوافقة » باصطلاح غيرهم . 


Ah E 


وللقياس مراتب » بحسب اعتبار الشارع › للعلة الجامعة بين طرفيه : 
المقيس » والمقيس عليه . 

, أقواها : أن ينص على عليّة الوصف للحك » أو تثبت بالإجماع‎ ١ 
» مثل : الدّاقة » الذين كان حضورم » علة لامنع من ادخار لحوم الأضاحي‎ 
» الثابت بقوله ب : « كنت يتك عن ادخار وم الأضاحي » من أجل الدافة‎ 
التي دفت » فكلوا وادخروا » . ومثل الصغر . الذي كان علة للولاية على مال‎ 
. الصغير » بالنص والاجماع‎ 


؟ - ويليها : الوصف . الذي يجري الحم على وفقه » من غير أن تثبت 
عليّته بالنص » ولا بالإجماع » ولكن يثبت بين جنسه » وجنس الک أو بين 
جنس احدها » ونوع الاخر علاقة » معتبرة » بنص أو إجماع . 

مثال الوصف الذي یثبت » بنص » أو إجماع » تأثيرٌ جنسه في جنس 
اح و فة الحاكط اذهو وم ماس لابق بل اا 
عنها » لأنه آمر متکرر » وقد جرى الحك الشرعي على وفقه » فأسقط عن 
لكاي لقنا سوس ان مس مور احا أن اس رال 
عنها » هو الحرج » لکنه ثبت » بالنص . والإجماع : تأثير جنس الأول » وهو 
نی ام وال رط اک : 

ومثال الوصف الذي یثبت » بنص » أو إجماع » تأثيرٌ جنسه في نوع الحم : 
المطر » فهو وصف مناسب ‏ للجمع بين الصلاتین » وقد جری الحم الشرعي على 
وفقه » فرخص فيه » ولم یثبت » بنص » ولا إجماع » أن الطر هو علة المع » 
لکنه ثبت » بالنص ‏ والإجماع » تأثير جنس الأول » وهو الحرج » في نوع 
الثاني » وهو جمع الصلاتين » بدليل إباحته في السفر » والحج . 


ومشال الوصف الذي یثبت » بنص آو اجماع » تار نوعه » فى جنس 


E E 


الحم : الصغر » فهو وصف مناسب ۰ لحك الولاية » في نكاح الصغيرة » وقد 
جرى الحم الشرعي على وفقه » فأثبت الولاية على الصغيرة » لكنه لم يثبت » 
بنص » ولا إجماع » أن الصغر » هو العلة في هذه الولاية » فقد تكون هي 
البكارة » أو جموعهها » لكنه ثبت تأثير الصغر في حك الولاية مطلقاً . بدليل 
إثباتها على مال الصغير » بالنص › والإجماع . 


۳ - وأضعفها : الوصف الذي يجري الحم » من الشارع » على وفقه › من 
غير أن تثبت عليّة الوصف للحم » بنص » ولا إجماع » ودون أن تثبت بين 
جنسه » وجنس الحم » أو بين جنس أحدهما » ونوع الاخر » علاقة معتبرة » 
بنص » أو إجماع » وهو الذي أطلق عليه اسم ( التناسب الغريب ) » ۴ إذا رأى 
الجتهد » أن ارتكاب الانسان لفعل محرم » بقصد استعمال غرض مشروع » وصف 
مناسب » لنعه من الوصول إلى غرضه » با حرم » ورأى أن الشارع » قد أجرى 
حكاً على وفقه » فنع القاتل من الميراث » اكتفاء بهذه الدرجة من الاعتبار» ثم 
قاس عليه الْطَلَّقَ في مرض موته » من غير أن يثبت » بنص » ولا إجماع » تأثيرٌ 
جين ادها .وهر تال ا قل اانه ي اا غر وهر اسان 
شيا القعلا ره نال تضق حدما ق نوخ الأخرج كاني اشتمان الوه 
قبل أواته » بالنع من الیرات ء آو تأثیر العاملة بنقیض القصد ء بقتل الورث . 


ات 


البحث السادس 


الاستصلاح 

معناه 
لصلحة مقصودة للشارع » تترتب على تشریعه معها » من غير قياس على اصل 
ا 

والصلحة » في الأصل : جلب المنفعة » أو دفع المضرة + ولا كان هذا المعنى » 
يكذ هار هه هام انون د ونا اف ور 
مقصود الشارع" . 

وحدد الغزا لي مقصود الشارع 3 يعد الاستقراء 2 بأمور خمسة > اتفقت 
الملل » والشرائع » على مراعاتها » وهي أن يحفظ على الخلق دينهم » وأنفسهم » 
وعقوفم » ونسلهم » وآمواهم » وهي الضرورات المس التي تتوقف عليها حياة 
الناس في دنيام » وتحصل لهم بها النجاة في آخرتهم » فكل ما يتضين حفظ هذه 
الاضول > فهو مصلحة > وکل ما يفوا ولوو سيا SG‏ لمن 
يذكرون الصالح » لایعنون بها تلك القاصد ء والغايات » التي هي أهداف 
الشارع من وضع الأحكام » وهي المقاصد الضرورية الخمسة » لأنها » هذا المعنى › 
)١(‏ انظر : المستصفى للعزايي ( ۰۱۳۹/۸۱ 1١40‏ )ء وارشاد الفحول للشوكاني / 557 / . . 


.) ٠٤١١/١ ( المستصفى‎ )۲( 
EE 


لايصح أن توصف بالارسال » إذ هي مستوفاة من جهة الشارع » بالنص عليها » 
أو بالتوجيه إليها . أو بربط الحم بأمر يؤدي إلى تحققها . ولكن يعنون بها 
الوسائل الوّدية اا ؛ والق بصح وصفها بالارسال ء فیقال : مصلحة مرسلة » 
دن انار برع العا ردیل جاو عل اه ولا عل لاله با 
الصالح » بهذا للعنی > من حیث شهادة الشارع » آقسام ثلائة" : 

الأول : ماشهد الشرع لاعتباره » کتحرم كل مسکر » فان فيه محافظة على 
العقول » وهذه مصلحة شهد الشارع لاعتبارها » بتحرم ار . 

الثاني : ماشهد الشرع لبطلانه » كإيجاب الصوم » ابتداء في الكفارة » على 
الفطر عامداً في رمضان » وهو موسر » قادر على العتق » لينزجر » وكتسوية 
الذکر بالانی ق البرات » ون ملك حق الطلاق ؛ فکل ذلك مصالح آلفاها 
الشارع » وم یعتبرها » فإجراء الحم » على وفقها . مناقضة للشريعة » وتغيير 
مدودها » واٍبطال لنصوصها . 

الثالث : سالم تشهد له الشواهد اشاصة » من الشرع » بالاعتبار » ولا 
بالبطلان » وهذه هي الصلحة الرسلة » أو مایسی بالناسب الرسل » کجمع 
القرآن » واتفاق أصحاب النی يل على حَدَ شارب افر ثمانين » واتخاذ السجون » 
E‏ لت مرش يه تقو موس ان 
ل 


أما الضرب الأول : فيجمع المصالح التي نص عليها الشارع عيناً » أو ثبتت 
بالقیاس على المنصوص » وقد رأينا » في القياس » مراتب اعتبار الشارع لهذه 
الصالح » حين ذكرت مراتب اعتبار الشارع للعلة » وما هي إلا الوصف 


از اليه اروف O‏ لزان 2۱۸ )لیم تفه 
(؛) ‏ انظر : مزيداً من الامثلة في الاعتصام للشاطی ( ۱۱۵/۲ ) وما بعدها . 
با 


اسالد يؤدي ربط اک به » إلى تحقيق مصلحة مقصودة للشارع . 

وآما الان : فهو الذي ثبت الغاژه » بالنص عل خلافه » فهو ساقط . وما 
یقابله مصلحة روعیت بالنص أحياناً » وبالقیاس أحياناً آخری . 

وأما الثالث : - وقد عرفنا أن الارسال في الاوصاف الناسبة » لافي الصالح 
نفسها - ففيز فيه بين مرتبتین : إحداهما : 1 ملحقة بقسم اللفي » والاخری : 
مل اشنم وش باعل وه التحدو ال انیا بالملجة المرسلة : 

آما الأولى فهي مرتبة الوصف المرسل » الذي يراه الجتهد مناسباً لحم , ولا 
يكون » بين جنسه » وجنس الک » ولا بين جنس آحدها » ونوع الآخرء أية 
علاقة معتبرة من الشارع » وقد مثّل له الغزالي بمصلحة أكل الماعة » من الناس » 
لواحد منهم » عند المخمصة › وابن الحاجب يسميه ( المرسل الغريب ) . 

وحک هذا الوصف ‏ وأمثاله : البطلان » كحك اللغی » لانه مادام الشارع 
لم يعتبره » حتى بالجنس البعید » فقد دل على إلغائه له . 

وأما الثانية فهی مرتبة الوصف الرسل » الذي يراه المجتهد » مناسباً لحم , 
وتثبت » بين جنسه » وجنس الک » أو بين جنس أحدهما ء ونوع الاخر » 
علاقة معتبرة من الشارع » وهو ماسماه ابن الحاجب ( الرسل ال ملام ) . وهذا هو 
القصود » ف اصطلاح العاماء » ( بالناسب الرسل ) أو[ الصالح الرسلة ) . 
حم من الشارع على وفقه . ؟ لم یثبت الغاژه له » وإفا ثبت بين جنسه › 


وجنس الک علاقة معتبرة شرعاً . 


- £ - 


القسم الأول 
« للتعريف بالذرائع وأحكامها » 


ویتضن بابين : 


الباب الأول : في معنى الذرائع . 
الباب الثاني : في أقسام الذرائع » وأحكامها . 


- 1۵ - 


» الباب الاول ( 
وفيه ثلاثة فصول 
الفصل الأول : معنى الذرائع » وسد‌ها . 
الفصل الثاني : أركان الذريعة . 


الفصل الثالث : سد الذرائع بمعنى الأصل » والدليل » والقاعدة . 


¥ 


الفصل الأول 
« الذرائع في اللغة » وعند الفلاسفة » وفي الاصطلاح الشرعي » 
وفيه المباحث التالية : 
المبحث الأول : الذريعة في اللغة . 
البحث الثاني : الذريعة عند الفلاسفة . 
البحث الثالث : الذريعة في الاصطلاح الشرعي . 
البحث الرابع : مقارنات : 


الا با رهوش 
ثالثا : بين سد الذرائع » وتحرم الوسائل . 
خاقة الفصل . 


)٤( سد الذرائع‎ e 


البحث الأول 
الذريعة في اللغة 
ویتصن : 
۱ - الذريعة ‏ في اللغة » تدل على الامتداد » والتحرك . 
۲ - استعمالاها » في اللغة » ترجع إلى هذا الأصل » وتدور حوله . 
؟ ‏ مانلاحظه في استعالاتا في اللغة . 
٤‏ - إيجاز معناها في اللغة . 
ه ‏ سد الذرائع » وفتحها » على ضوء معناها اللغوي . 


3 صور الذريعة » ف اللفة + علی ضوء الفعل الادي + والاثر غهر المادي: 
وباعتبار ا خسن والقبح . 


ادرا وها ي هد یر 


0 


۱ - الذريعة » في اللغة » يدل أصلها على : الامتداد » والتحرك . 


الذريعة » في اللغة » من در » وهو أصل يدل على الامتداد » والتحرك إلى 
أمام . وكل ماتفرع عن هذا الأصل يرجع إليه . 

فالذراع : ( بالکسر ) العضو المتد من طرف المرفق إلى طرف الأصبع 
۲ 

وذزع الرجل ف سباحته تذریعاً : اتسع » ومد ذراعیه ‏ والتذریع فى 
المثي : تحريك الذراعین » وذزع بيديه تذریعاً : حرکها في السعي » واستعان 
ذا عليه وتدرعت الایل الا ورفته م فخاضته ی ادرعها.ء وندرعت اراد 
شقت الخوص » لتعمل منه حصيراً » وذرعه القيء : غلبه > وسبق إلى فيه 

والذرع والذراع : الطاقة والوسع » ومنه قوم : ضاق بالامر ذرعه › 


وذراعه ¢ وضاق به ذرعاً 6 وذراعا ۱ 


وأصل الذرع » کا يقول الجوهري : افا يرجع إلى بسط اليد » فكأنك تريد 


أن تقول : مددت يدي إلى الشیء » فم آنله » فقلت : ضقت ذرعاً . 


وقال غيره : وجه القثیل : أن القصير الذراع » لاينال مايناله الطويل 
الذراع » ولا يطيق طاقته » فضُرب مثلاً للذي سقطت قوته » دون بلوغ الأمر › 
والاقتدار عليه . 

؟ ‏ استعمالاتها في اللغة ترجع إلى هذا الأصل » وتدور حوله 

أ استعملت الذريعة بمعنى السبب : تقول : فلان ذريعتي إليك › 
)١(‏ -انظر في المعنى اللغوي للذريعة » واستعالاتها : معجم مقاييس اللغة لابن فارس » وتاج 


العروس » ولسان العرب ۰ وأقرب الوارد . 


- ۵۲ - 


بمعنى سبي » ووصلتی الذي آتسبب به اليك » ويقال » کا في نوادر الأعراب : 
نهد ع E‏ 

ولو رجعنا إلى السبب » في اللغة » لوجدناه » يأتي بعنی الحبل » 
والطريق » ويطلق على كل ما يتوصل به إلى غيره » تقول : جعلت فلاناً لي سببأ 
إلى فلان » في حاجتي » أي وصلة وذريعة » وأسباب السماء : مراقيها » وطرقها . 
وأبوابها » قال زهير : 


ومن هاب أسباب المنايا ینلنه ولو رام اباب السماء بل 


وأصل الشبيه :ق اللفة » یدل علی الطول والامتداد » وهو قر ف جا 
من التحرك » والامتداد » ولعل الفرق : أن الأول وصف قاتم بالشيء » هو 
الطول » والامتداد . والثاني فعل الامتداد والتحرك . 


ب واستعملت » كذلك » بمعنى الوسيلة إلى الثيء : من تذرع 
بذريعة » فقد توسل بوسيلة » والجمع الذرائع » ومثلها : الذّرعة ( بالضم ) واجمع 
منها : الذرع » ولهذا العنی . أطلق على الشفيع اسم الذريع . وذرع إليه : معنی 
تشفع » تقول : ذرعت لفلان عند الامير » بمعنى تشفعت له » وأنا ذريع له 
عنده . ومعنى الوسيلة في اللغة : الدرجة » والقربة » وما يتوصل به إلى 
الشيء ٠‏ تقول : توسل إليه بوسيلة » إذا تقرب إليه بعمل . وتوسل إليه بکذا » 
اا إل هه ار كيه عليه رم الو سل الراب إلى اله فان 
لبيد : 


أرى الناس لايدرون ماقدرٌ أمرهم بلى» كل ذي رأي إلى الله وال 


والمع منها : الوسل » والوسائل . والوسيلة . في أصلها اللغوي » من : 
( وس ) » وهو يدل على الرغبة » والطلب » وهي تلتقي مع أصل الذريعة , 
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نوحية أن الطتالباة و الراغب»» ر قلته د ق الول ما لما 
عنده . 

ج ‏ واستعملت كذلك بعنى الناقة › الق يستتر پا رامی الصید » 
ليظلفن بضيدة »عن قرت أو ماتالفه النافه الشاردة مقن الحنوان + یط مه 
وقد أطلقوا على هذه الناقة كذلك اسم الذرع ( محركة ) » والدريئة . ومن هذا 
المعنى » کا يقول ابن الأعرابي : جعلت الذريعة مثلاً لكل شيء أدنى من شيء » 
وقرّب منه » وأنشد : 

ولامنية أسباب ثقرَّيهسا ا قرب للوحشية الذرَعٌ 

ومنه يقال » لمن استتر بشيء » واختفى وراءه : استذرع به » بمعنى جعله 
5 

وهذا الانشيال یلتقی مع الأضيل بکونه امتداداً » وحرکا » لتحقیق 
اا له و امش يد ول غ 

د واستعملت كذلك بعنى الحلقة »التي يتعام عليها الرمي » أو 
اللخ ما 

ولع ا" دسو ل نع انث نهنا هر نز اه میا تا 
السابقة » الق تلتقى مع أصل معنى الذريعة . 

واببا کیت سور هدو الاشس لا ار رشق تیا إل الأضدن 
العام » الذي برجم إليه معنى الذريعة » وهو الامتداد » والتحرك إلى آمام . 

۳ - ونلاحظ هنا من خلال هذه الاستعالات : 

5 0 


كإنسان » أو حیوان » آوجاد . أم حالة قائمة » کوصف E‏ ات 
فاطياة بالنظر إلى ذلك سلسلة من الذرائم . 

ثانياً : آن معنی التعدية » أو احرکة + أو الانتقال » ضروري لاثبات اسم 
الذووعة ابفلا مى الفعل ولا العو ولا اعاله در هة إلا من هده 
ا 

اا : آن التعدية » ورک والانتقال » تفتروض وجود آمر آخر » ليم 
لا وا والعفوية البق 

اه شم التحطاف القلاة » لا تطلی اند وی الايد ان كتاف عناص 
ثلاثة : 


ال رهق مر ای کی تال 
العنصر الثاني : تحرك » وامتداد » وانتقال . 
اضر تال ار ار شین الاو + قضووا اتقالن ا 


رابعاً : أن الذريعة تطلق » بالنظر إلى الجهة القصودة » بالتحرك إليها » 
وأما بالنظر إلى الجهة التي تترتب على الوسيلة » من غير قصد إليها » فلا تکون 
ذريعة لها » فإطلاق السهم ۰ المصوب إلى الصيد » ذريعة بالنظر إلى هذا الصيد » 
وأما لو وقع السپم على إنسان » فقتله خطأ » فلا يكون ذريعة لقتله » لعدم 
القصد إليه . 


خامساً : أنه يكن إطلاق الذريعة » على الأمور التي تفضي إلى ما وضعت 
للافضاء إليه » عادة » ويمكن إطلاقها على الأمور » التي تؤدي إلى مالم توضع 
للافضاء إليه » لكنه كان مقصوداً بالتحرك . فالزواج موضوع ليكون ذريعة إلى 
حفظ النوع » وبقاء الانسان » لكنه قد يتخذ ذريعة لأغراض فاسدة أخرى غير 
ذلك . 
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سادساً : آن الذريعة طا ل الامور الق یتذرع منها إلى آمور مادیة» 
ول الق درخ انها إل امو وب ور ا ی تفه التدركة .أو اه 
ذريعة یتعلم علیها الرمي » والطعن » لاینال منها شيئاً مادياً > محسوساً » بل 
ينال خبرة ومهارة » وهي آمر معنوي » والذي يختبئ وراء الناقة » لیظفر 
بالصید > يقع قصده على آمر مادي 

6 - وبناء علی کل ماتقدم » نستطیع أن نوجز معنی الذريعة في اللعة بأما 
كل مایتخذ وسيلة إلى غيره » وبقید الاتخاذ : يخرج ما يؤدي عفوياً إلى أمرء فلا 
يكون ذريعة إليه في عرف اللغة . 

ه ‏ سدالذرائع > وفتح الذرائع > على ضوء المعنى اللفوي 


مه 


للذريعة : 

نقول : شرب الاء يروي » وتناول الطعام يُشبع » والصحة تجلب السعادة . 
ونقول : القتل یزهق الروح » والضرب يؤل الجسم » والرض یضعفه - حين نذکر 
الآثان اه عل هده امور 

ونقول : شرب الماء على الظمأ » أو تناول الطعام على الجوع » والصحة » 
اا ام ونا وتقيطة رفول ل الواد السامة + و اقرب او 
الاعتداء على الناس » أمر ضار مستكره » حين نحم على هذه الأمور . 

والح مرتبط بالآثار » فهي أساسه » وعليها اعتاده » شا كان منها يجلب » 
للإنسان » السعادة » والعافية » والسلامة » حکنا عليه بالخير » والصلاح » 
والفائدة » وما کان خلاف ذلك » حکنا عليه بأنه شر, أو فساد » و ضرر . 

ولکونه یرتبط بالاشارع يختلف الحم في الفعل الواحد » بحسب الحال » 
والقام » ما کان حسناً ف حال » قد یکون قبیحاً فى آخری ونا کان مصلحة 
لفرد 4 امه :افق كون امه زار ها یوک 
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وفتح الذرائع » بالنظر إلى المعنى اللغوي للذريعة » فتح الطرق والوسائل » 
لتؤدي إلى آثارها المقصودة منها 8 من غير تقیید 6 بکون هذه الآثار خمودة او 
مذمومة » صاخة » آو فاسدة » ضارة , أو نافعة . 

وني الذرائع » معناه : ب الطرق » والوسائل » حتی لاتودي إلى آثارها 
القصودة » سواء أكانت شمودة » أم مذمومة » صالحة » آم فاسدة »> ضارة ‏ آم 
نافعة . 

7 - فاذا تصورنا للذرائع » بمعناها اللغوي » اعتبارین : 

الأول : اعتبار الفعل الادي » والاثر غير الادي . 

والثاني : اعتبار الحسن » والقبح ۱ 

كانت الصور ست عشرة + أفصّلها بأمثلة في المقامات الأربعة التالية : 

القام الأول : التوسل بالخير إلى مثله » وفيه الصور الأربع التالية : 

الأولى : كوه بالفعل إلى مثله . كطلب العم التخذ وسيلة لكسب 
الأوساخ عن البدن . 
لبعث النشاط والهمة » واتخاذ السخاء » والكرم » وسيلة لارتفاع الذكر » وحسن 
او و الط دیع و 

الثالثة : كونه بفعل إلى أثر ليس فعلاً : كاتخاذ القراءة » وكثرة المطالعة › 
وسيلة لتوسیع أفق التفکیر والمدارك + واتخاذ عل اخير » وسيلة لراحة الضیر ؛ 
وسعادة القلب ‏ واتخاذ الاکل » والشرب » وسيلة حصول الشبع والارتواء . 

الرابعة : کونه بأثر لیس فعلاً إلى فعل : كاتخاذ اللذة » الحاصلة من طلب 
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العلم » وسيلة لواصلة البحث » ومتابعة الدراسة » واتخاذ السخاء » وسيلة إلى 
الا کثار من البذل » ومساعدة الحتاجين » واتخاذ سرعة الخاطر » وحضور البدية » 
وسيلة للخروج من الازق الحرجة » والتصرفات الفيدة السر يعة . 

القام الثاني : التوسل بالشر إلى مثله › وفیه الصور الاربع التالية : 

الأول : کونه بالفعل ای مثله . کشرب ار التخذ وسيلة لارتکاب 
جرية . وكاتخاذ الغيبة » أو الفية » وسيلة حصول التخاص » والتشاجر بين 
اثنين » وكإلقاء النار» في موضع سریع الاشتعال ‏ لاحداث حریق مدمّر» 
وكإفساد الطریق » با يودي إلى سقوط مایر عليه » من آلة » آو دابة » أو 
و . 

الثانية : کونه بأثر لیس فعلاً إلى مثله : كالحسد يؤدي إلى الهم » والغيظ » 
والعداوة » والطمع يودي إلى حب الفضول » وكراهية الغیر » وكالسفاهة المؤدية 
إلى الع وو المج بد یت 


الثالثة : كونه بالفعل إلى أثر ليس فعلاً : كالسرقة » تؤدي إلى عدم الثقة › 
والزنى يؤدي إلى اختلاط الانساب » وضياعها ۰ وشرب المر » يؤدي إلى السّكر , 
فضفت العقتل ء.وتتاول الح أو الأفنوة + ودي إلى الیل لته ؛ 
والبطنة تؤدي إلى إذهاب الفطنة . 


الرابعة : كونه بأثر ليس فعلاً إلى فعل » كالحرمان » والفاقة المؤديين إلى 
o a ae: aN‏ والك اه رال درف 
شؤدي الإ اء أوالقوفء مشاب ول موی ال کات 
الاخطاء » والوقوع في احظورات ‏ والافات . 

القام الثالث : التوسل بالشر إلى الخير » وفیه الصور الأربع التالية : 


الاو 7 کوته ا إل شلف كر الال أو اخ ا و 
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من مستشفى و اة > وكالكذب لترويج البضاعة > وكشهادة 
الزور » للوصول إلى الحق . 

الثانية : كونه بأثر ليس فعلاً إلى مثله : کم العقوبة » أو الذنب » أو 
امرض » المؤدي إلى الحذر من اقتراف الجرائم » والنکرات » والتذرع بالصبرء 
لتحصيل النتائج المرضية » وتحمل مرارة الدواء » للوصول إلى العافية . 

الثالثة : كونه بالفعل إلى أثر ليس فعلاً : كقطع بعض الاعضاء » لتحقيق 
السلامة » لباقي الجسم » وشرب الدواء ال > لحصول العافية » واجتياز اخاطر › 
والاهوال » ف غق البحار ؛ وأعالي او ومتاهات الصحاري + لکسب 
العارف ‏ والقیام بالغامرات . ومواجهة المهالك » لتحصیل الجرأة » وکسب 
الشجاعة » ومعاقبة امجرم » لردع الناس وحصول الامن . 

الرابعة : کونه بأثر ليس فعلاً إلى فعل : كالغيرة . تدفع إلى التسابق في 
عمل الخير » وأم الرض » یدفع إلى الاعتدال » واختیار النظیف الطاهر من 
الاطعمة . والفشل » يدعو إلى مضاعفة الجهد » في كسب وسائل النجاح . 


امقام الرابع : التوسل بالخير إلى الشی » وفیه الصور الأربع التالية : 

الاولی : کونه بالفعل إلى مثله : کالتوسل بالبیع إلى الربا » وبزراعة 
العنب » إلى صنع ار » وبعمل اخترعات » لتدمير العمران » والعدوان على 
الناس » وبالسلطة » والحك » للانتقام من الغير » وبالاععال الصالحة » لسلب 
فا اندي الداس . 

الثانية : کونه بأثر ليس فعلاً إلى مثله : التذرع بالثقة في النفس » إلى 
الغرور » وبالفبطة إلى الحسد » وبالسعادة والراحة » إلى الغفلة » والإهمال » 
والکسل . 
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الثالثة : كونه بالفعل إلى أثر ليس فعلاً : كالتوسل بالعبادة » إلى الرياء » 
وبالعمل الکثیر » إلى الإرهاق » وبعمل الخير » إلى الخداع والتضليل . 

الرابعة : كونه بأثر ليس فعلاً إلى الفعل : كالتوسل بالقوة إلى التعدي على 
الغير » وبالحسن إلى ارتكاب الزنى » وبالشجاعة إلى إلقاء النفس في التهلكة ٠‏ 

- فإذا أردنا فتح الذرائم في هذه الصور ‏ تركنا الأمر على سجيته » من 

وإذا أردنا سدّ الذرائع فيها » كان أمامنا أمران : !ما ترك مباشرة 
الذريعة » حتى لايحصل , من وجودها . المقصود المتذرع إليه » كترك زراعة 
العنب » حتى لايحصل الخر » وترك شرب المر » لنحافظ على العقل » واضا 
الحيلولة بين الذريعة » ومقصودها . بمانع » أو قيد مادي » أو أدبي » كالقانون » 
الذي ينع الحا » من استغلال سلطانه » في الانتقام من غيره » والخوف من الله  »‏ 
الذي يردع الناس عن استغلال طاعاتهم » في سلب مافي أيدي الناس » ويوجههم 
لاستخدام نتائج العام » ومخترعاته في صالح الإنسان » وخير العباد . 

وهذه النقطة » - مع ماأوضحته قبلها » من أن الفتح + والسد » لايرتيطان 
بحال القصود » من حسن أو قبح آم ماينبغي أن نلاحظه في معنى فتح 
الذريعة » وسدها » فى إطار المع اللغوي للذريعة . 

وسنرى ذلك واضحاً في دراستنا للذريعة » وسدها ء وفتحهاء في 
الاصطلاح . 


اطبحث الثای 
من الفصل الأول 
الذرائع عند الفلاسفة 


۳ - تصور الفلاسفة للذرائع . 
٤‏ - سد الذرائع » وفتحها » عند الفلاسفة 5 
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: الذرائع عند الفلاسفة"‎ ١ 

لتحديد مفهوم الذرائع » عند الفلاسفة » نقدم الحديث عن مذهب الذرائع 
فنقول : لبشت الفلسفة دهراً طويلاً » تسبح في سماء الفكر انجرد » ولم تصغ إلى 
الحياة العملية » أو تحفل بالواقع » وإنغا حصرت اغلب مجهودها »> وجل اهقامها 
في جوهر الأشياء » وأخذت تتساءل : ماالروح » وما المادة » وما آصلها ... ؟ 
وقد باءت » بعد كل مابذلته من جهود » وقطعته من أشواط » بالفشل » 
وعادت » من وراء ذلك كله › بخفي حُنين إلى أن جاء دور الفكر الحديث » 
الذي يقدس العمل › ویقت البحت اجرد العقم » ب ذهب السذرشع » 
( 5246314711514 ) هذا المذهب » الذي كان فضل السبق في صياغته › 
وابرازه » للفیلسوف الأمركي ( وليام جهس ) ( ۶۲ - ۱۹۱۰ ) . 

وخلاصته: أن یتخذ الانسان من آفکاره » وآرائه » ذرائع » يستعين بها 
على حفظ بقائه أولاً > وعلى السير بالحياة » نحو السمو » والکال ثانياً » ولیس من 
شأن الانسان » في هذا المذهب » أن يبحث في كنه الثيء » ومصدره » إنما تهمّه 
نتيجته وعقباه » وكل شىء يؤثر في الحياة » تأثيراً منتجاً » يجب أن يكون › في 
كرا وا نين ان اس عر يط كلد » ارهد بلا نها پوس 
إليه فكره المجرد من معاييرء إذ لایعول هذا المذهب , الا على النتائج وحدها 
فان كان الرأي نافعاً مثراً » قبله حقيقة » وإلا أسقطه من حسابه » واعتبره وها 
باطلا . 

؟ ‏ من مؤيدي هذا المذهب : 

ولقد ذهب ( نيتشه ) إلى هذا المذهب » واتجه فيه إلى أقصاه » فقرر : أن 
الال !ذا 6ن وة تاه فرط اماد و کنیا ين اة قطان 


- 1۲ 


الرآي » لاینع من قبوله » مادام عاملاً من عوامل بقاء النوع » وحفظ الفرد » 
وریكنوية»آو أسطورة ع الحياة إلى الامام » با تعجز عنه الحقيقة امجردة 
لار اول ا » کیف تفعل بالمجندي » الذي یطوح بنفسه فى 
مواطن الخطر » وبراثن الموت » ولو حَكم عقله المجرد » لما فعل » وبالاباء , 
والأمهات » كيف يبذلون كل ماعندم من مجهود » في سبيل أبنائهم » ولو 
استرشدوا العقل وحده » لاثروا أشخاصهم » ولضنوا على الابناء » بأي بذل » أو 
عطاء » ولكن الإنسان ذرائعي بالفطرة » فهو یعتنق من الآراء أحفظها للحياة › 
ولولا ذلك » لظلت البشرية في حيوانيتها الأولى » لاتتقدم خطوة » ولا تسیر 
إلى الكال » الذي وصلته الآن . 

ونظرية التطورء كذلك » تؤيد هذا المذهب , لأن العقل » عندها » ليس 
إلا عضوا . كسائر الأعضاء » يتذرع به الإنسان » في تنازع البقناء » فلوم يكن 
أداة من أدوات البقاء » ماكان ثمة داع لوجوده أصلاً . وعلى هذا » فالفكرة التي 
افیا نکن مادق قدا رماثلتها للحقيقة الواقعة في الخارج » بل 

مقياس صدقها › > هو مقدرتها على إجابة الظروف الحيطة بنا » على النحو الذي 

يكن لنا في البقاء » ففكرة اللون صحيحة . وحقيقة صادقة » وإن كانت الالوان 
من صنع أعیندا » دون أن یکون شا وجود ق اشارج :لاا بواسطتها . 
نستطیع أن نیز بيذ الاشیاء » فنمرف التفاحة الناضجة »مكلا باحمرارها » والفجة 
باخضرارها . 

۳ تصور الفلاسفة للذرائع : 

١‏ إننا في هذا السرد الموجز , لهذا الذهب » لانجد أنفسنا آمام تحدید 
(0) المقصود هنا : عرض المذهب » من غير مناقشته » وال ؛ فان الإسلام يرفضه » لأنه يقوم على 

مبدأ « الغاية تبرر الوسيلة » » وهو مبدأ مرفوض في الإسلام > لأنه يشترط في الوسيلة » أن 

تكون شريفة » ولهذا يحرم السرقة » واليانصيب , ولو كان القصود عمارة مدرسة . أو 


مستشفى » أو مسجد . 
ےا 5 


صریح ‏ لمعنى الذريعة » لأن أصحابه لا .همهم هذا التحديد » بقدار ما همهم بیان 
مذهبهم » وشرح تفاصيله » من غير استقصاء لما يكون ذريعة في نظرهم » وما 
لايكون . 

E‏ لا تشتا هن أن نحاول ریم صورة ام ین وم 
عندهم » من خلال مذهبهم » وهذه الصورة تبدو لاول وهلة واضحة في جانب » 
غامضة في الجانب الاخر . 


أما الجانب الواضح فنستطیم أن نيز فيه : 

ولا : أن من آوضح الذ رائع عندم : الأفكار » والآراء » والمعتقدات › 
تناها احور عو ره ر شوه 

ثانياً : آن أية فكرة » أو رأي » أو اعتقاد » مادام يؤدي للإنسان قية 
عملية » فهو ذريعة » بصرف النظر عن كونه صحيحاً » أو باطلاً > صواباً أو 
خطأ . حقيقياً أو وهیاً » لان العبرة » عنده » لامآل » والنتيجة النافعة . 

ثالثاً : أن الذريعة » في هذا المذهب »- وان كانت تتطلب العناصر 
الفلاثة » الق ذكرنا أنها كيان المعنى اللغوي ها - لاتتطلب في الانتقال » 
والامتداد » القصد » بل یکفی أن تعطی النكرة للانسان الفائدة + والقهة 
عفوياً بغير قصد . 

وآما الجانب الآخر ( أي الفامض ) فهو یطرح علینا السؤالين التاليين : 

الأول هل تن تدعت الدراء تع الفلسفي مالاقية عملية له » من الافکار » 
وال راء » والعتقدات » ذريعة أم لا ۰۰ ؟ وبشكل أوضح : هل يعتبر مايعرقل 
احاح ار ار ای ری اس تا ها 
والأفكار » ذريعة أم لا ... ؟ 
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الثاني : هل يقصر مذهب الذرائع اسم ادر عة عل الأفكان» ارا 
والعتقدات » وحدها » وجيعُها أمور معنوية .. ؟ أم يعدّيه إلى الافعال » 
والتضرفات: + وال موز اماد الحسوية ج ۴ 

ويمكن الإجابة عن السؤال الأول : بأن مذهب الذرائع » حين سقی 
ان( a. E‏ 
وصفناها بأنها معو قات لتقدم الحياة » و ت للجهود المبذولة في طريق 
شين بهن رای فز روم ا ریا ارمق الها لفقا ی 
يعطي فائدة معينة » ونتيجة طيبة » أما الآخرء فقد حك عليه بالبطلان ؛ 
وبأنه وم وخيال » ولو كان قاماً بالفعل » وموجوداً > مادام لايعطي ثمرة » ولا 
ينتج فائدة عملية » تنفع في مكين البقاء » وفي تحسينه . فلو اردنا آن نبحث » من 
خلال هذا الع ا وا ی کون 
ذريعة في فكرة عقية » أو اعتقاد غير منتج ج » م نكد نامس » بين أيدينا » واحداً 
منها , لأن عقم الفكرة > وعدم الإنتاج فيها » يعدم العنصر الثالث » والح على 
الفكرة بأنا وم وخيال » بناء على عقمها » وعدم إنتاجها » يعدم العنصر الأول » 
ويستحيل الانتقال والامتداد من العدم إلى العدم » فيسقط العنصر الثاني . 

وعلى هذا فليس من الذرائع عندهم » مالاقية له عملية » من الاراء » 
والأفكار » والعتقدات . 

ويمكن الإجابة عن الثاني : بأن مذهب الذرائع الفلسفي » إفا يتناول 
الافکار والاراء » والعتقدات . آما الافعال » والتصرفات + والاشیاء الاخری » 
احسوسة » الق دخلت في معنی الذريعة اللفوي » فهو لا یتناوشا » ولذلك لاتصد 
من الذرائع عندم . 

لكننا لو نظرنا إلى أي فعل » أو تصرف ؛ آوشیء » لوجدناه يرتبط بفكرة 
معينة حقاً » فالبيع إنما يجري بين المتعاقدين » لنزع الملكية من طرف » وإثباتها 

بت سد الذرائع (۵) 


للاخر ‏ والعبادة » حين يؤديها الإنسان » إغا يفعلها لاثبات خضوعه لله عز 
وجل » والطعام إغا نتناوله » لأننا نعرف أن به قوام الحياة . 

فا لظ إل التضر فا والا هال ده والاسناء او ی هده ار 
نستطیع أن نعتقد » بأن دخولها » تحت امم الذرائع » مکن » مع الاحتفاظ 
بشرط الانتاج » وتحصیل القية العملية . 

؛ ‏ سد الذرائع » وفتحها عند الفلاسفة : 

م جر » فیا رأيناه » من عرض موجز » لذهب الذرائم الفلسفي » استعالهم 
للاصطلاحین ( فتح الذرائع ) و( سد الذرائع ) . ولکن مضون الذهب » 
پغطینا فكره واف لمتاها + ده اليا ما امتطلضتاه من مدق ادر هة 


أما فتح الذرائع » فيعني اک بصحة » كل مايفي الحياة » وصوابه , 
وحقيقتة + ویساعد على تحسینها » ولو کان ف ذاته » وهیاً » أو ضارا من وجه » 
مادام حفظ للانسان بقاءه » ويحسن له هذا البقاء 


ومن هنا حکوا على فكرة اللون » بأنها صحيحة » منتجة » ولو كانت من 
صنع آعیتنا » مادامت تساعدنا علی القییز بین الأشیاء » وبین الناضج من الفج 
من الثارء كذلك حکوا على فكرة الوطنية بالصحة » ولو كانت تعرض الجندي 
لاموت » مادامت تومن للجياعة » السلامة من خطر الاعداء . 

- وآما سد الذرائع » فيعني منع الافکار النتجة » والاراء الفرة » من أن 
تؤدي وظیفتها في صنع الحياة » بأن نحم ببطلانها ۰ كأن نحم على فكرة اللون » 
بأنها باطلة » لپا غير موجودة . إلا في داخل أنظارنا » أو نحم على فكرة 
الوطنية » بأنها وهم » وخيال » لا فيها من إضرار بالافراد . 


11ت 


فسدٌ الذرائع » بهذا المعنى » عامل هدم » وتعويق » وإضرار بالحياة » ولا 
مك ان بکون غير نلک + لاسما سيق عله عامل شام وكين للك اة ب یره 
بانه الحم على كل فكرة غير مثرة » وكل رأي عقم » بالبطلان - نحتاج إلى إثبات 
اسم الذريعة للفكرة العقهة » وهذا ما يقصر عنه اصطلاحهم لمعنى الذريعة . 


17ب 


من الفصل الأول 
« الذريعة في اصطلاح عاماء الشريعة » 

. -المعنى العام » والخاص » للذريعة‎ ١ 
. المعنى العام‎ - ۲ 
. -المعنى الخاص‎ * 
. معنى الذريعة الخاص مقيد من جهتين‎ - ٤ 
قافو الیل‎ 
. قيود الوسيلة‎ - ١ 
. تعريف الذريعة بالمعنى الخاص‎ - ۷ 
. معنى سد الذرائع بالمعنى الخاص‎ - ۸ 


- 1۸ - 


الذريعة في اصطلاح عاماء الشريعة : 

. المعنى العام » والخاص للذريعة‎ ١ 

خَين قرا ما کتبه الذین تکلموا عن الذرائم من العاماء » یظهر لنا آن شا 
معنیین واضحين » أحدهما : عام » والاخر : خاص . 

؟ ‏ المعنى العام : تقرب الذريعة في العنی العام من معناها اللغوي › 
فتشمل کل شيء یتخذ وسيلة لشيء آخر » بصرف النظر عن کون الوسيلة » أو 
التوسل إليه » مقیداً بوصف الجواز » أو المنع » فیدخل » في معنی الذريعة » بهذا 
الاعتبار » الصور الاریع التالية : 

کال هی سای ان مقلم 

ولا شال هن اقظور ال له 

 - ۳‏ والانتقال من الجائز » إلى انحظور » وبالعکس » ویتصور فیها 
الفتح » والسدٌ » فیقال : فتح الذرائع » ومعناه : إجازة الوسائل المؤدية إلى كل 
خير » وبر » ومعروف » ویقال : سد الذرائع » ومعناه » منع الوسائل المؤدية إلى 
کل شر ء وفساد » ومنکر . 

وتکون الدعوة إلى الطاعات » والخيرات » وسائر الأمور النافعة » من باب 
فتح الذرائع » ویکون التحذیر من العاصي » وتحري النکرات » وسائر الامور 
الضارة » من باب سد الذرائع . 

يدل على هذا العنی قول القرافي : ( اعم أن الذريعة  »‏ يجب سدّها » يحب 
فتحها » وتکره » وتندب » وتباح » فان الذريعة هي الوسيلة » فکاان وسيلة 
الحرم محرمة » فوسيلة الواجب واجبة » كالسعي للجمعة » واحج » وأورد الاحکام 
على قسمين : مقاصد » وهي التضنة لامصالح › والفاسد في آنفسپا » ووسائل › 
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وهي الطرق الفضية إليها > وحکها : حك ماأفضت إليه من تحريم » وتحليل » 
غير أنها أخفض رتبة من القاصد ء في التحرم والتحليل كليها » والوسيلة إلى 
آفضل القاصد أَفضل الوسائل » وال آقبح القاصد آقبح الوسائل + ول 
ما یتوسط متوسطة 0 

فهو يعني الصور الأربع » حين یقرر معنی الاصطلاحین : سد الذرائع » 
وفتحها » بنصه على أن الذريعة تسد . وتفتح » وباعطائه الوسيلة حك القصد » 
. هكذا بالاطلاق من غير قيد » یفتح الباب » لأن یدخل في الذرائع كل وسيلة . 
سواء » آکانت جائزة » أم كانت غير جائزة . 

ویدل عليه كذلك قول ابن القم : « لا كانت القاصد » لایتوصل إليها الا 
بأسباب » وطرق » تفضي إليها . كانت طرقها » وأسباها تابعة لا » معتبرة بها » 
فوسائل المحرمات » والمعاصي في كراهتها » والمنع منها » بحسب إفضائها إلى 
فیها » بحسب افضائها ال غایاها , فوسلة القصود تابعة لمقصود > وکلاها 
مقصود 6 لكنه مقصود قصد الغايات > وهی مقصودة قصد الوسائل 3 فإذا حرم 
الرب تعالی شیثاً » وله طرق » ووسائل تفضي إليه » فانه يحرّمها » وینع منها » 
تحقيقا لتحریه » وتثبیتاً لهم ومنماً آن یقرب جاه » ولو آباح الوسائل » 
والذرائع الفضية إليه » لكان ذلك نقضاً للتحرم » وإغراء للنفوس به » وحکته 
تعای تأى ذلك کل الاباء ٩‏ 
() الفروق للقرافي ( ۲۳/۲ ) بتصرف يسير في العبارة » وقوله : عن الوسائل بأن حکها حك 

ماآفضت إليه » غير مسلم » وقد أنكره ابن الشاط شارح الفروق فقال : ( ماقاله من أن حك 

الوسائل » حك ماآفضت إليه من وجوب أو غيره » فان ذلك مبني على قاعدة : أن مالایم 

الواجب إلا به » فهو واجب » والصحيح أن ذلك غير لازم » فيا لم یصرح الشرع بوجوبه ) : 

هامش الفروق"( ۳۳/۲ ) . 
)۲( اعلام الوقعین ۱۶۷/۳ 


وهو في مضونه لا خرج عما قاله القرافي قبله . 

وقد آشار إلى هذا العنی كثير من المعاصرين » ومنهم : الشيخ زكريا 
البرديسي » الذي فصّله بشكل واضح فقال : ( الذريعة - لغة ‏ الوسيلة التي 
يتوصل ها إلى الشيء » سواء كان حسياً » أو معدوياً » خيراً » أو شرا > وف 
اصطلاح الأصوليين : هي الوصل إلى الثيء المنوع » الل غل مفسدة » آو 
الشيء الشروع الشقل على مصلحة » فالنظر إلى عورة الأجنبية » ذريعة » لان 
هذا النظر » یوصل إلى الزنی » الشقل على الفاسد » والسعي إلى البیت الحرام 
ذريعة » لأنه یوصل إلى الحج الشروع . الشتل على الصالح . والنع من النظر 
إل التحوينة. وان لا دون دتم نس اذ تاب الندرييهدة »وا کت فل 
السعي إلى البیت ارام + والعمل به » يمى فتح باب الذريعة )" . 

وكذلك الشيخ مد آبو زهرة »> حیث جعل من الذرائع » الصور الاربع » 
ونص على الأولى بقوله : ( الفعل » أو القول » قد یکون في ذاته محرماً » واتخذ 
دربیم آخر باکر کال هر الل ةيفصو اسر يض قل لسن + 
ونص على الثانية بقوله : ( وإذا كان الأمر » في ذاته » جائزا » أو مطلوباً , 
ولكنه يؤدي إلى محرم » فان تحريمه يتفاوت » بتفاوت مقدار إفضائه إلى ذلك 
الحرم ) » ونص على الشالشة بقوله : ( وهناك صور آخری » تكون الوسيلة 
طريقاً للمطلوب » كتيقن الزواج » طريقاً لتحصين الفرج )" ونص على الرابعة 
بقوله : ( ولكن إذا كانت الوسيلة منوعة لذاتها وهي تؤدي حت إلى مطلوب » أو 
حق » وإقامة عدل » فهل تكون مطلوبة » أو تسر على حرمتها » كشهادة 


(0) أصول الفقه للشيخ البرديسي / ۳۵۶ طبعة ثانية . 
3 اج بن اد 

() نفس المرجع السابق والصفحهة . 

(د) ‏ نفس الرجع السابق والصفحة . 
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الزور » لاثبات حق قد آنکره الدعی عليه )" . لکنه مع ذلك خالف ابن 
القم في جعله ار ذريعة إلى السکر » والقذف ذريعة إلى الفرية » والزی ذريعة 
إلى اختلاط الیاه » فبعد أن نقل تقسیه للذرائع » وجعله هذه الأمور- وقد 
سماها موضوعة للافضاء إلى الفسدة - من القسم الأول للذرائع قال : ( لکن القسم 
الاول» لایعت هم الدرانم + بل یمد من القاضتد + لان ار ون کا 
وأكل آموال الناس بالباطل » والفصب » والسرقة » مفاسد في ذاتها » ولیست 
ذرائع » ولا وسائل )" . والواقع أن لكل آمر حقيقة لايم » ولا یقوم الا پا 
فالقتل مثلاً لايتم بالطعن » أو الضرب > وحده » بل ببازهاق الروح » فحقيقة 
القتل تقوم على الأمرين معاً > فخروج الروح جزء من ماهية القتل › والشيء 
لايكون ذريعة إلى ماهو جزء من ماهيته » فلا يصح أن يقال : إن القتل ذريعة 
إلى خروج الروح » بل لابد له من حقيقة أخرى » خارجة عن ماهيته » ليكون 
ذريعة إليها > کن يتخذ القتل » ذريعة لاستعجال الارث مثلاً. وعلى هذا 
أقول : إن شرب المر ء يمكن أن يكون ذريعة للسکر » لأن شرب الخر » من غير 
ضرورة » حقيقة قائُة بذاتها » مستقلة عن حقيقة السکر » والزنى يكن أن يكون 
ذريعة إلى اختلاط المياه » لأن حقيقته تقوم على أمرين : هما الوطء » وكونه 
محرماً » فان لم يكن حراماً : بأن كان حلالاً » فهو النكاح » وليس الزن » بيغا 
اختلاط المياه حقيقة أخرى مستقلة » قد تترتب على الوطء وقد تتخلف » م في 
حالة العزل » أو'ق حال ما إذا کانت المرق با عقباً » آو بلغت سن الیأس ونا 
دامت كذلك » فلیست جزءً من ماهية الزنی » حتى نرفض کون الزنى ذريعة 
إليها . 

وهكذا يمكننا أن نقرر : أن ماکان جزءاً من ماهية الشيء » بحیث 
لايتصور وجود الشيء إلا به » فهو متضمن له › ولا يجوز أن يكون ذريعة له . 
(۸) أحمد بن حنبل / ۳۱۹ 
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وما كان مستقلاً عن الماهية » بحيث تقوم حقيقة الثيء بدونه » ويصح تخلفها 
عنها » فهو مقصد » ويصح أن يكون الشيء ذريعة إليه . 

ويبدو واضحاً » فيا تقدم » أن الذين تكاموا عن الذرائع > ضن هذا الإطار 
العام » كان غرضهم الكلام على الذرائع عموماً » وأن منها مايسدّ » ومنها 
مایفتح » واكتفوا بإعطاء الوسيلة حك المقصد › فا كان يؤدي إلى طاعة » حکوا 
بفتحه » وما كان يؤدي إلى معصية . حکوا بسده » من غير أن يحددوا المعام 
الأساسية للذريعة » التي اختلفوا مع غيرهم في سدّها » وهو الذي همنا في هذا 
البحث » ولذلك رأينا أن سد الذرائع » في هذا التصور العام » يعني منع الفساد , 
بكل صوره > وأشكاله » وهذا ‏ وان كان صحيحاً من وجه ‏ يجعل الصورة 
الحقيقية للذريعة » التي يتكلم عن سدها العاماء > ضائعة في جملة ماجاء عن 
الشارع من نواه وتحذیرات » وكان المفروض أن يبرزوا صورتها الصحيحة › 
ويخلصوها من شوائبها . ¥ فعل ابن تهية » وسنرى صنيعه في الكلام عن المعنى 
قاض ره 

5 يبدو واضحاً كذلك أن منع المنكرات » وتحريم الخبائث » والأمور 
الضارة » سدّ للذرائع » بلا خلاف بين العاماء » لأنه حقيقة » لاشك فيها » لكن 
الخلاف في معنى آخر » هو المعنى الخاص للذريعة . 

ويبدو واضحاً كذلك » أن وصف الذرائع بالاباحة » أو الندب » أو 
الوجوب ٠‏ أو بالكراهة » أو التحريم » يفيد أن الذرائع هنا مقيدة با يكن أن 
يصدر عن المكلف من أحوال » وأفعال » أو عن أفعاله » من نتائج » يحم عليها 
بذلك » وهذا في الحقيقة » لایکون إلا فيا يقع تحت قدرة المكلف » تسبياً » أو 
إيجادا > وأما فيا يخرج عن مقدوره » ولا يتسبب عن فعله » فلا يعتبر من 
الذرائع » كزوال الشمس » أو غروها » من حيث کونها سببين لوجوب الصلاة » 
فليسا » بهذا الاعتبار » ذرائع للوجوب » وان أمكن أن يتخذها الإنسان ذرائع 

د ۷۳ - 


هون ارقن برع هجو وا ان نوی الملا م کل اس 
فرضة الفروب:» او الظانة اماضله ها ذریعه شق ها خن امین الناس» 
للسطو على آموافم . وأما مایکن أن يقع تحت مقدور الکلف بالتسبب ‏ أو 
بالإيجاد » ويح عليه بالحل » أو الحرمة » وبا منع » أو الإيجاب » أو الندب » فهو 
من الذرائع » كترك الطعام » أو التعرض لوطأة الحر » أو لشدة البرد » المؤدية إلى 
الضعف » والعلل » وغيرهما من الافات » فهذه ذرائع بالمعنى العام يحم عليها 
باحرمة . وكداء الصلاة » ودفع الزكاة » والسفر للحج + أسباب » ووسائل + إلى 
رضاء الله » تعالى » فهي ذرائع بالعنی العام » أيضاً » يح عليه بالوجوب . 


۳ - العنی الخاص للذريعة : 
وآما العنی امخاص للذريعة » فهو العنی الاصطلاحی . الذي اختلف فیه 
العاماء » فذهب فریق إلى النع » واتجه آخرون إلى الجواز . 


ومن العبارات التي دلت على هذا العنی الخاص : 
١‏ قول القاضي عبد الوهاب : ( الذرائع هي الامر الذي ظاهره الجواز » 
إذا قويت التهمة في التطرق به إلى المنوع )۳ 


۲ وقول الباجی فى کتابه ( الاشارات ) : (التدرائم هي المسالة الى 
ظاهرها الاباحة + ویتوصل با ی فعل احظور )"" . وفي کتابه ( احدود ) : 
( الذرائع ما یتوصل به ال محظور العقود من [برام عقد آو حله ۷" . 


(9) الاشراف على مسائل الخلاف للقاضی عبد الوهاب ( ۲۷۰/۱ ) . 

۵ كتاب الإشارات في الأصول الالكية 17 الطبوع يبام حاشية السومي عل الورقات . 

)١١(‏ کتاب الحدود ( التعريفات ) الذي نشرته لاول مرة صحيفة العهد المصري للدراسات الإسلامية 
في مدريد ص / ۲۹ / من العدد / ١‏ / امجلد ۲ / . 


۷ 


۲ - وقول ابن رشد ال جد في القدمات : ( الذرائع هي الأشياء التي ظاهرها 
الإباحة » ويتوصل ا إلى فعل الحظور )"" . 

؟ - وقول القرطبي : ( الذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه » يخاف » 
من ارتكابه » الوقوع في منوع )۳ . 

ه ‏ وقول أبن تهية : ( الذريعة ماکان وسيلة » وطریقا » إلى الشيء » 
لکنها صارت اق عرف الفقهاء #خيارة غا افحت إل فعل محرم )۳ . 

1 - وقول الشاطی : ( حقيقة الذرائع : التوسل با هو مصلحة إلى 
مقسدة ا 

٤‏ - ونلاحظ » في هذه العبارة » كيف قيّد العاماء معنى الذريعة من 
جهتين : جهة المتوسل إليه » وجهة الوسيلة . 

© أما المتوسل إليه . فقد قيّدوه باحظر » وقد التقت جيع عباراتهم فيه › 
وإن اختلفت الالفاظ في الدلالة عليه » فمرّح بعضهم بلفظه » كالباجي » 
وعبارته الأولى ( ۰۰۰ إلى فعل محظور ) والثانية ( ... إلى حظور العقود ) » وابن 
رشد » وعبارته ( ... إلى فعل احظور ) . 
وعبارته ( ... إلى الممنوع ) والقرطبي وعبارته ( في منوع ) . 

وعبّر عنه فريق منهم بلفظ التحريم » كابن تهيّة » فإن عبارته ( ... إلى 
فعل بحرم ) . 
(۱۲) المقدمات ( ۱۹۸/۲ ) . 
(۱۲) الجامع لأحكام القرآن ( ۵۷/۲ - ۵۸ ) . 
(۱4) الفتاوی لابن تمية ( ۱۳۹/۲ ) . 
(۱۵) الوافقات للشاطي ( ۱۹۸/۶ ). ` 


- ۷0 


وعبر عنه غيرهم بلفظ الفساد » ومنهم الشاطبي » وعبارته ( ... إلى 
مفسدة ) : وبدا اله مخرج )عن العنی اشاص للذريعة » سا یودي إلى اهن 
جائز » أو مطلوب » أو مصلحة » فلا یکون ذريعة . لکنهم اختلفوا » 6 هو 
ظاهر » في حد هذا القيد . 


فنهم من آطلق الحظر عن أي قيد » بحيث يدخل »في العنی الخاص » كل 
مايؤدي إلى منوع »أو مفسدة » ومنهم : من قيده بلفظ الفعل » فلا يسمى 
ذريعة بالعنی الخاص ٠‏ إلا مايؤدي إلى فعل محظور . ا صرح بذلك الباجي » 
وابن رشد » وابن تهية » فيا نقلته عنهم من عبارات » لكن ابن تهية ۰ لم يكتف 
بالنص على التقييد بالفعل » من غير أن يبين ضرورة ذلك » ولنستع إليه يقول : 
( الذريعة : الفعل الذي ظاهره أنه مباح » وهو وسيلة إلى فعل محرم » أما إذا 
أفضت إلى فساد » ليس هو فعلا » كإفضاء شرب ار إلى السکر » وإفضاء الزف 
إلى اختلاط المياه » أو كان الشيء نفسه فساداً » كالقتل » والظام » فهذا ليس من 
هذا الباب » فإنا نعلم أا حرمت الأشياء » لکونها في نفسها فساداً » بحیث تكون 
عورا + مهف أو تکوم ال فاد میت كرو عن تسيا 
فيها منفعة » وهي مفضية إلى ضرر أكثر منه » فتحرم » فان كان ذلك الفساد » 
فعل محظورء سميت ذريعة » وإلا ميت سببا » ومقتضيا › ونحوذلك من 
ا 

والواقع أن ابن تهيّة » حين یتکام عن الذريعة » يتكلم عنها بالمعنى الخاص 
الاصطلاحي » الذي اختلف العاماء في سده . لا بالمعنى العام » ولذلك نجده 
يفصل لنا أموراً ثلاثة هي : 

الأول : ما يكون فساداً بنفسه کالقتل » والظل . 


(1) الفتاوى ۱۳۹/۳ . 


۷ 


والثاني : مایتضن منفعة » ويفضي إلى فساد » ليس فعلاً > كشرب الجر » 
والزنى . 


والثالث : مایتضن منفعة » ويفضى إلى فعل فاسد » وهذا » في نظره » هو 
الذريعة فقط دون الآخرين . 


والحق أن كلا من القتل » والظام » وسائر ما يتضن المفسدة » بنفسه » بعنى 
أن الفسدة جزء من ماهيته » لا يصح أن يسمى ذريعة بالمعنى الخاص › لان من 
الضروري ٠‏ في الوسيلة » لتكون ذريعة بهذا المعنى » أن تكون جائزة » وتدي 
إلى محظور » وليس القتل » ولا الظلم » ولا أمثالما من الأمور الجائزة » إلا 5 إذا 
وقع القتل قصاصا » فحينئذ يؤدي إلى مصلحة . هي الزجر . والتاديب » ومن 
ضرورة الذريعة » في العنی الخاص »> أن تؤدي إلى مفسدة » لاإلى مصلحة » وقد 
رأينا أن مثل القتل » والظم » لایسمی ذريعة كذلك بالمعنى العام » بالاضافة إلى 
مايتضنه بنفسه من مفاسد » وان صحت تسميته كذلك بالنسبة إلى حقائق 
أخرى » خارجة عن ماهيته » كا مثلت بالتذرع بالقتل » إلى تعجيل الارث . 


وأما مایتضن النفعة » ويفضي إلى فساد » ليس فعلاً > فقد سبق أن رأينا 
جواز إطلاق الذريعة عليه » بالمعنى العام » لكن أبن تهية » يرفض تسميته 
ذريعة » بالعی اخاص » ویسیه سيدا » ومقتضیاً . ومثل ابن تببة هذا 
القید : الباجي ٠‏ وابن رشد الجد . ۴ رأينا » ون لم يفصلا مثله هذا التفصیل . 

ویبدو أن هذا القید ضروري + لان الأمور امجائزة + أو التضنة لمنافع » في 
امنا مين اقضانها للسدة بان مزن 


فاما أن تفضی إل مفسدة + حاصلة عنها » بغیر إرادة الکلف » کافضاء 
ان ال اکن و انفكا الى ال المخلاط الیاه.: 


- ۷۷ _ 


- وإما أن تفضي إلى مفسدة » ضمن إرادة المكلف . كإفضاء البيع إلى الربا » 
والنكاح إلى التحلیل"" . 


وهذا الأخير » هو القصود بقيد الفعل في المتوسل إليه » وهذا هو السبب في 
التفريق » بين اخمر ء والزنى » فلا يكونان ذريعتين » إلى السکر » واختلاط 
المياه » والبيع والنكاح فيكونان ذريعتين إلى الربا » والتحليل . ولهذا سمي 
الأول مفسدة » لأن ترتيبها عليه »> خارج عن إرادة المكلف » وسمي الثاني 
تا ان A EEN‏ اتف او ور 


١‏ وأما الوسيلة فقد قیدها العلماء كذلك . وما يظهر من اطلاق الباجي 
ها مق قولةاق كات الو اترام ما ر بو ومن اطلای 
الخ قشاق و تجو :فول الأول فق 
کتابه الإشارات : ( الذرائع : هى المسألة الق ظاهرها الإباحة )»> وقول 
الشانی . يست قلیل من کلامه الاو : ( الذريعة : الفعل الذي ظاهره آنه 

و 
مباح ) . . 


ونستطیع أن نقول هنا : إن العاماء متفقون » علی أن الوسيلة + لاتکون 
BERNE‏ نی هساک ور مه ENN‏ 
فالوسيلة احظورة › المنوعة » ليست ذريعة » في هذا العنی » ولهذا جری 
الخلاق حول سدها » ولو كافك متوغة ,لا حرف خلاف حول ستها : 


(۱۷) ولو كان حل الزوجة » إفا ثبت بأمر الشارع » لکن ترتیب هذا الحل » بعد تطلیق انحلل » 
فیضاف إليه . ونحن نرید بالتحلیل الزواج بالطلقة ثلاثاً لاحلاها لزوجها الأول . 


(۱۸) الجلد الثاني من صحيفة العهد الصري للدراسات الاسلامية في مدرید العدد ( ۱ ص ۲٩‏ ) . 
(19) الفتاوی ( ۱۳۹/۳ ) . 

(۲۰) ص ۱۳ من حاشية السوسي على الورقات بافامش . 

(۲۱) الفتاوی ( ۱۳۹/۳ ) . 


- ۷۸ - 


لکن منهم : مَنْ عبر عن هذا القید بالصلحة + الشاطی + الذي قال : 
( حقيقة الذرائع : التوسل با هو مصلحة ... ) " ومنهم : من عبر عن ذلك » 
بکونها ظاهرة الجواز » كالقاضي عبد الوهاب في ( الاشراف ) » والباجي في 
( الاشارات ) » وابن رشد في ( القدمات ) » وابن تهية في ( الفتاوی ) . 

ومنهم : من عبر عن ذلك » بأنها غير منوعة لنفسها » كالقرطبي في ( جامع 

آما التعبیر ب ( الصلحة ) » فینظر ای الوسيلة »فى أضل وضعها . مجردة 
عن الافضاء » لکنها في الواقع مفضية » ولذلك يبدو قاصاً عن آداء معنی 

وأما التعبیر ب ( آها ظاهرة الجواز ) فانه - وإن كان يصور الذريعة » التي 
يبدو فیها الجانبان : الظاهر الجائز » والباطن الفاسد » بالقصد إلى المنوع - 
لایثمل الذريعة » الق لایکون فیها جانب الباطن » بعنی أن صاحبها 
لا یقصد با الفسدة » وهذه صورة اتفق الميع » على أنها من الذرائم » ومثّلوا ها 
بسب الة الشرکین » فقد اعتبروا السب ذريعة إلى سب الله تعالی » ولو م یقصد 
صاحبها ذلك » بل كان يقصد تعظم الله » سبحانه » والفيرة له » فهذه ذريعة 
جائزة في ظاهرها » وفي باطنها » والتعبير بأن الوسيلة ظاهرة الجواز » يوحي 
بحصر الذريعة في الوسيلة الظاهرة الجواز » دون الجائزة ظاهراً » وباطناً . 

یبقی » بعد ذلك » أن التعبیر »بان الذريعة » عبارة عن آمر غیر منوع 
لنفسه ... » هو آقرب القيود » إلى حقيقة الذريعة بالعنی الاصطلاحي الخاص » 
لانه يشير إلى جوازها من ناحية » ولا يقصر الجواز على الظاهر » دون الباطن » 
۴ يشير » إلى أن النع » ليس لذاتها » بل لا تفضي إليه من مفسدة . 


(۲۲) الوافقات ( ۱۹۸/۶ ) . 
لمات 


والقيد الثاني » في الوسيلة » يتصل بموضوع الإفضاء إلى الفسدة » وقد عبّر 
عنه القرطبي » في ( جامع أحكام القرآن ) » بالخوف فقال : ( الذريعة عبارة عن 
آمر » غير منوع لنفسه » يخاف » من ارتكابه » الوقوع في منوع )۷ . وعبّر عنه 
القاضي عبد الوهاب بقوة التهمة » فقال في كتابه ( الإشراف ) : ( الذرائع : هي 
۳ الذي ظاهره الجواز » إذا قويت التهمة » في التطرق به إلى المنوع كن 


آما التعبير الأول » فانه يجعل » من الذرائع » کل وسيلة » یتصل بارتکیها 
خوف أي خوف . لأنه لم يقيد الخوف بحد معين . فقد يكون مجرد وم أو 
كنم او اندة ل تغط موف | الاش بح مه ات ره ای اس 
فليس أي خوف » من الافضاء » يدعو إلى سد الذريعة » بدليل إباحة زراعة 
العنب » مع كوا مفضية » في بعض الأحوال » إلى الجر » وإباحة التجاور في 
البیوت + مه کونه مفضیا » کذلك ال الزن . قلابة إذا من غلبة الظن » آو 
التخقق + مق أن الوسيلة مان المنيذة + أو الا اون ونان فا 
التعبير الثاني » وهو الذي يبرز قوة التهمة » آقرب إلى حقيقة الذريعة » بالمعنى 
الاين 


۷ - تعريف الذريعة بالعنی الخاص : 

وعلی ضوء ماتقدم من عرض للقيود » في كل من الوسيلة » والتوسل إليه » 
لنفسه » قویت التهمة في أدائه » إلى فعل محظور ) . 

فوصف الامر بأنه ( غير منوع ) » يفيد بأن الوسيلة » لاب أن تکون داخلة 


(۲۲) جامع أحكام القرآن ( ۲ / ۵۷ - ۵۸ ) . 


58 الاشراف (۱/ ۲۷۵ ) . 


فج ارادة الکلف » لتوصف بالنع » أو احظر م فیخرج مالایکون کذلك » لانه 
حين يخرج عن قدرة الکلف ات یز 4 ی وخ 

وكونه غير منوع لنفسه > يفيد ضرورة » كونه في أصل وضعه جائزأ » 
متضناً لصلحة لامكلف » فيخرج بذلك ما يكون مفسدة » فلا يكون ذريعة . 

وشرط ( قوة التهمة ) لإخراج مايكون إفضاؤه إلى الفسدة » نادراً , 
لايغلب على الظن وقوعه . والتقييد ( بالفعل ) في التوسل إليه » لإخراج 
الذرائع » التي تلزم عنها مفاسد > لاسلطان لامکلف على حصوفا » أو عدم 
و 

وکون التوسل إليه ( محظوراً ) > شرط ضروري › لاعطاء الذريعة » في 
الاصطلاح الخاص » معناها الحقيقي » وبذلك تخرج الذرائع » التي توصل إلى آمر 
جائز » أو مطلوب . 

6 معنى سد الذرائع » بناء على المعنى الخاص للذرائع م 


بناء على ماعرفناه من معنى الذريعة الخاص » فان سد الذرائع » یعنی حسم 
E‏ 


والحسم معناه : القطع » فإذا قالوا : منعنا من ذلك حسما للباب » فافا يعني 
فعلنا ذلك قطعاً للوقوع فيه » قطعاً كلياً » والدواء الحسم : الدواء القاطع لاثر 
الغلة > 

والواقع آن سد الذرائع » حين يعني منع الجائز » لأنه يؤدي إلى احظور » 
يحسم آخر مصدر للفساد » يمكن أن يتصوره الشرع » وبيان ذلك : أنه قد ثبت 
نبي الشارع عن المفاسد في ذاتها » وهذا أول ما يطالعنا في جهة الفاسد » کا ثبت 
نهيه عن الأمورء التي تتضن منفعة » وتفضي إلى الفسدة » إفضاء يخرج عن إرادة 


50-7 سد الذرائع (5) 


لكلف » كشرب الجر المؤدي إلى السکر ء بقي أن تنع الأمور الجائزة » الموضوعة 
لمصالح »ثم تتخذ وسائل لامفاسد > وهذا هو دور سد الذرائع 8 


وفتح الذرائع » بناء على هذا العنی » يعني ترك الوسيلة , لسودي إلى 
نتیجتها » من غير منع . 


- ۸۲ - 


البحث الرابع 
مقارنات 
أو فق الدويعة > والقدمة ۰ 


انیا : بین الخيل » وس الذرائع . 
ثالثاً : بين سد الذرائع » وتحريم الوسائل . 
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أولاً ‏ بين الذريعة » والمقدمة : 
المشترك بينها . أما الذريعة » فقد عرفنا معناها وأنه في الاصطلاح , له 
مظهران : آحدها عام » والآخر خاص , وعرفنا حَدَ كل منها . 

وأما ده ی نذا تفت اهنا وسو ا سكل الیو قاقة 
مقدمة » يتوقف عليها وجود الصلاة » إذ يلزم » من عدم الوضوء » عدم الصلاة » 
ولا يلزم » من وجودها > وجود مايتوقف عليها » فلا يشترط فيها الإفضاء › 
حتى تكون مقدمة . 

والذريعة . بالمعنى العام » أع من المقدمة » فهي تشارکها » في أا سابقة 
على المقصود » في الوجود > وتشمل مايتوقف عليه وجود الشيء » وغيره > وما 
يكون في العادة مفضيأ » وغيره : 


صروري » ولا يتوقف عليها وجود المقصود . فالظاهر » في القدمة » جانب 
العدم » بمعنى أنه يلزم من عدم وجودها > عدم وجود الواجب » ولا يلزم » من 
وحودها #وحودة »ما الذويعة فالطاهر قينا ات الوكوفة عق أنه إذا 


وحدت ‏ وجد المقصود > قطعا > أواجتالاً . 


وقد تنفرد الذريعة في معنى » كضرب المرأة برجلها ذات الخلاخيل » فانه 
ذريعة للافتتان بها » لأن من شأن الضرب بالأرجل » أن يجر إلى ذلك » لكن 
ا يتوق عل الهرين بالارج 7 فلا یکین ق 

وقد تنفرد القدمة في معنى » کالسفر لارتکاب معصية معينة » لاتم إلا به , 
فانه مقدمة » لأن العصية في هذه الحالة » تتوقف على حصوله » فیکون حراماً » 


Af - 


كحرمتها . لأن مقدمة الحرام حرام » لكن السفر في أصله » لاا يعد ذريعة » لأن 
قطع السافات » ليس من شأنه أن يفضي إلى العاصي . 

وقد يجتتع المعنيان في أمرء فيكون مقدمة » وذريعة » كالنكاح فإنه › 
باعتباره شرطاً ضرورياً للتحليل » يكون مقدمة » وباعتباره » مفضياً في العادة 
تخیر مكون در وتا 

فبين المقدمة » والذريعة » بالنی الخاص » عموم » وخصوص وجهي ‏ لأا 
اجتما :ف مادة + وانفرد کل منهیا في آخری . 


ثانياً ‏ بين احیل » وسد الذرائع . 
١‏ - معنىالحيلة : 


الحيلة » والاحتيال » والتحيّل : الحذق » وجودة النظر » والقدرة على دقة 
التصرف . وأكثر استعیال الحيلة » فيا في تعاطيه خبث » وقد تستعمل فيا فيه 
حكة » ومنه : وصفه سبحانه وتعالى بقوله ©« وهو شديد احال" > أي 
الوصول » في خفية من الناس » إلى ما فيه حكة . 


ومن معانيها » في اللغة » والعرف : الکر » والخديعة » والكيد . فتطلق 
على الفعل » الذي يقصد فاعله به » خلاف ما يقتضيه ظاهره » وأكثر ظهورها : 
في الفعل المذموم » الذي يقصد فاعله به » إنزال مكروه بغيره » ومنه : 
قوله سل : « المكر » والخداع في النار" » وقد يقصد بها الطرف الآخر » وهو 
الوجه الحمود » ومنه : ما وصف » جل شأنه » ذاته به من المكر » والكيد » فإنه 
سبحانه منزه عن صفات النقصان » ومنه . كذلك : استدراج الغير لما فيه 


(۱) الرعد /؟١/‏ 
(۲) الحديث « من غشنا فليس منا » والمكر واشداع في النار» انظر زوائد ابن حبان للهيفي 
۸227 
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مصلحة » ومنه : قوله عليه الصلاة والسلام : « الحرب خدعة" » » ومن هذا 
الوجه : قوله تعالى » في وصف مَنْ تخلف عن الهجرة » لعذر : « لأ يَسْتَطِيعُون 
حيلّة ولا تون سَبيلاً چ 
مخلصاً » شرعياً » لمن ابتلي بحادثة دينية » على اعتبارها نوعاً من الحذق » وجودة 
النظر . 

؟ الحيل الجائزة , والاخری احرمة : 

فرق العاماء بين نوعين من الحيل : نوع حَرّموه » ومنعوا منه » وآخر 
آجازوه » والعنی العام » الذي هو حد مشترك بين النوعین : التحیّل بوجه ما » 
لإسقاط حك » أو قلبه إلى حك آخرء بحيث لا یسقط ‏ أو لا ينقلب » الا مع 
كلك الواسطة . 

آما الاول : 

فهو ما كان من ذلك » هدم أصلاً من الاصول » التي اعتبرها الشارع » أو 
یناقض مصلحة من الصالح » الق راعاها » سواء أكانت الوسيلة إلى ذلك 
مشروعة » آم غير مشروعة » وقد ثبت حك النع له » لأن الأحكام الشرعية » إفا 
آقیت لصالح معينة » اعتبرها الشارع الحكي » وعلی هذا الأصل القطعي › 
ينبغي أن يجري اعتبار أعمال العباد » فیان كانت التصرفات مؤدية لمصالح 
ا انها مان كان كل اهن القمل قر وها معدا مهف له اسر وت 
التي يفرضها الشارع مقصداً له » كانت جائزة » وان كان ظاهرها مشروعاً . 
لکنه یستهدف مصلحة مناقضة لصلحة الشارع » وجب آلا یصح . لأن الاعال » 


م( انظر البخاري : کتاب الجهاد » والسیر . ومسام : کتاب الجهاد . 
(۶) النساء //مة/. 
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وإن أخذت صورتها الشروعة ظاهراً » وسائل لاتقصد لأنفسها » بل للمعاني 
القصودة منها » وهي الصالح » التي شرعت لأجلها . 

فلو أجزناه » لفتحنا أمام الناس » باب الانطلاق من قيود الشريعة › 
والتحلل من التكاليف » ولظهرت الأحكام الشرعية » بظهر الرسوم الشكلية » 
الماجزة عن تحقيق مصالح الثناس » في جلب الخيزهم » ودفع الفساد عنهم » 
ولاصبحت مطية لاصحاب الاهواء » والنزعات » یتخذونا ذرائع » لتحقیق 
اغراضهم الفاسدة . 

فالعبادات مثلاً > شرعت للتقرب إلى الله > سبحانه » والقیام بقام العبودية 
لهاع جل شاأنه , فن اتخذها ذريعة لاغراضه » وحظوظه الدنيوية » فقد ناقض 
قصد الشارع فیها » وجری على خلاف الشروع » كالناطق بالشهادتين لاحراز 
نفسه » وماله »من غير اعتقاد » والصلي راء الناس » لیحمد بینهم » والحاج 
للشهرة » وكالزكاة التي شرعت لصالح دينية » وخلقية » واجقاعية : من امتثال 
لامر الله تعالى » ورفع لرذيلة الشح » وإرفاق للفقراء » واحتاجین » والتعاون 
بين الناس » على البر والخير » فن آخرج آمواله عن ملکه » في آخر الحول » بهبة 
صورية » لیسترجعها بعد مرور اخول ۰ إسقاطاً للحق المفروض للفقراء » ف 
ماله » وهربأ من وجوب الزكاة عليه فقد امتثل أمر شيطانه » وهواه » في 
الحرص على المال » ومن رذيلة الشح في نفسه » وأَعْنَتَ الفقراء » والساکین » 
وأوغر قلوهم » واتخذ الهبة ‏ التي يفرض فيها القصد إلى الإحسان » والتواد » 
والتالف - ذريعة للظم والإثم . 

وهذا النوع على وجوه أربعة : 

الوجه الأول : الاحتيال لحل ما هو حرام . 

كالحيل الربوية بنوعيها » وها : أن يضم العاقدان إلى أحد العوضين » ما 
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ليس بمقصود » أو يضا إلى العقد الحرم » عقداً غير مقصود » والأول : مسألة 
مذعجوة » وضابطها : أن يبيع ربوياً بجنسه » ومعها > أو مع آحدها »> شيء من 
غير جنسه » كن یکون غرضها بيع فضة بفضة متفاضلاً » فيضم إلى الفضة القليلة 
عوضا اخر » حتی إنه قد یبیع الف دینار » في مندیل » بالفي دینار » فتى كان 
القصود بیع الربوي بجنسه » متفاضلاً »> حرمت مسألة مدعجوة » ودره بمدين » 
أو درهمين بد ودرهم . ومثال الثاني : أن يتواطآ على أن یبیعه الذهب بخرزة , ثم 
يبتاع الخرزة منه بأكثر من ذلك الذهب » أو يتواطآ على أن يشتري » من 
القترض بالقية » ما أخذه من المقرض . بأزيد من القية » ثم يبيعه الشالث 
للمقرض المرابي » با اشتراه . 


وک إذا أراد وطء جارية غيره » ففصبها » وزع أنها ماتت » فقضي عليه 
بقهتها . فوطئها بذلك ٠‏ آو آقام شود زور » على تزویج بكر برضاها » فقضی 
الحا بذلك » ثم وطئها . وکا إذا آراد حرمان وارثه من ميراثه » فأقر بماله كله 
لغيره عند الوت » وکا إذا آراد الصيد » في الاحرام » فنصب الشباك » قبل أن 
يحرم » ثم أخذ ما وقع فيها » حال |حرامه » بعد أن يحل » وکذا كل الحيل » التي 
يقصد بها أخذ أموال الناس » وظامهم في نفوسهم » وسفك دمائهم » وإبطال 
حقوقهم » وإفساد ذات بينهم . 

والوجه الثاني : الاحتيال لحل ما انعقد سبب تحريمه » وهو صائر 
إلى التحريم » ولا بد . 

۴ إذا علق الطلاق بشرط محقق » تعليقاً يقع به » م أراد منع وقوع 
الطلاق » عند الشرط » فخالعها خلع الحيلة"' » حتى بانت »ثم تزوجها بعد 
ذلك . 

(5) على أي من يرى أن الخلع فسخ » لایقع به طلاق . وهو إحدى الروايتين عن هد 
والشافعي» وهو قول ابن عباس » وطاووس »> وعكرمة ۰ واسحاق » وابي ثور . انظر: ‏ 
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والوجه الثالث : الاحتيال على (سقاط ما هو واجب في الحال . 


كالاحتيال على إسقاط الإنفاق » الواجب عليه » وأداء الدين الواجب ‏ بأن 
یلك ماله لزوجته » أو ولده » فيصير معسراً » فلا يجب عليه » الإنفاق » 
والاداء . ون يتحيل لإسقاط الصلاة » بعد دخول وقتها » ووجوها » بشرب 
خر أوأي ثيء يذهب بالعقل » لیخرج وقتها » وهو فاقد لعقله » كالمغمى 
عليه » أو یتحیل لاسقاط حد السرقة بقوله : هذا ملكي » أو یتحیل الفاصب » 
إذا طلب الغصوب منه » تحلیفه » بعد إنكاره » لاسقاط الهین عن نفسه » بأن 
يقرء بالغصوب » لولده الصغیر > وكذلك لو وکل رجلا في استیفاء حقه › 
فرفعه إلى الحاكم » فأراد أن يحلفه بالطلاق » أنه لاحق لوکیله قبله » فأحضر 
الوکل إلى منزله » ودفع إليه حقه » ثم أغلق عليه بابه » ومضى مع الوکیل » 
لت اند لا عون لو کیله قبل ا 

والوجه الرابع : الاحتیال لاسقاط ما انعقد سبب وجوبه > وم 
يجب » لکنه صائر إلى الوجوب . 


کالاحتیال على اسقاط الزكاة قبل الحول » بقلیکه ماله لبعض أهله » ۾ 
استرجاعه له » بعد ذلك » وکالاحتیال على إسقاط الشفعة . التي شرعت دفعا 
للضرر عن الشريك » أوالجار قبل وجوها . لأن السبب قام » وهو الشركة › 
ا حول الزکاة » فیعمد انحتال إلى ازالة الشرط عة لهنع اقتضاء السبب 
كه 


= (الإشراف على مسائل الخلاف ) للقاضي عبد الوهاب ( ۱۱9/۲ ) » و( المغني ) لابن قدامة 
( ۲۵۹/۸۷ ) » و ( فتح القدير ) لابن المام ( ۱۹۹/۲ ) وما بعدهاء و( الافصاح عن معاني 
الصحاح ) ليحي بن هبيرة الحنبلي /۲۹۲/ . وبمن صرح بحرمة خلع الحيلة : الحنابلة » ففي 
منتهى الإرادات «ويحرم الخلع حيلة لاسقاط ین طلاق » ولا يصح » ( ۲8۳/۲ ) . 
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وأما الثاني : فهومالم يدم أصلاً شرعیاً » ولا يناقض مضلحة » شپد 
الشارع لاعتبارها.. والضابط فيه : أن يقصد به إحياء حق » أو دفع ظلم » أو 
فعل واجب » او ترك مرم » أو إحقاق حق » أو إبطال باطل » ونحو ذلك » مما 
يحقق مقصود الشارع الحكم"' » فهو جائز » متى كان الطريق إلى ذلك سائغاً » 
ماذونا فيه شرعا . من حيل إحراز النفس : النطق بكامة الکفر » اکراها علیها ‏ 
بقصد إحراز انض من غير اعتقاد لقتضاها » ومن حیل استخراج احقوق : 
1 تخاصم المرأتين إلى داود » عليه السلام » في أا أم الولد اخاص عليه 
فنادى أن يأتوه بالسكين » ليشق الطفل بينها » فقالت الصغرى منها ا 
للكبرى » فقضی به للصغرى"" . ومن حيل التخلص من الظلم : ما ورد عن أي 
هريرة » رضى الله عنه « أن رجلا شكا إلى رسول الله » مر » من جاره » أنه 
E‏ َيِه » أن يطرح متاعه في الطريق » ففعل » فجعل 
کل من مر علیه ووا أنامه ا عا التاع » فو جار صاحبه 
يؤذيه » فیسبه » ویلعنه » فجاء إليه اجار » وقال : رد متاعك إلى مکانه 
قوائئه؟» لا اذيك بعد ذلك آندا وا" رقف یه امن این الها ريض 
الفعلية » وألطف الحيل العملية . التي یتوصل بها إلى رفع ظم الظام » وکف 
شره » وعدوانه . ومن حيل ستر ما لا يستحسن إظهاره » من باب التجمل » 
واستعال الحياء طلباً للسلامة : ما جاء في حديث : « إذا أحدث أحدك في 
صلاته » فليأخذ بأنفه » ثم لينصرف"" » . 

والاحتيال هنا : يأخذ أشكلاً ثلاثة : فإما أن يكون لدفع الظلم حتى 
لایقع » وإما أن يكون لرفعه بعد وقوعه » وإما أن يكون لمقابلته بثله حيث 


-_ 


(9) ولذلك سماه الكثير باخارج » ليفرق بينه » وبين النوع المنوع . 
(۷) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ۲۱۳/۱۱ ) . 

(۸) أخرجه أبو داود » والإمام هد » من حديث أبي هريرة . 
(٩)‏ آخرجه أبو داود » وابن ماجه » من حديث عائشة » رضي الله عنها . 


= 


لايمكن رفعه . والأولان جائزان » وفي الشالث تفصيل : فان كانت الحرمة لحق 
الله » لم تجز المقابلة » ا لو جرعه ار » أو زنى بامرأته » وإن كانت الحرمة لكونه 
ظاماً في الملل » فهي مسألة الظفر » أجازها قوم » وأفرطوا » حتى أجازوا قلع 
الباب » ونقب الحائط » لامقابلة بأخذ المال » ومنعها قوم بالكلية » وتوسط 
ا 

؟ ‏ من استعراض حد كل من النوعين » وأمثلة كل منها » يتبين : 

أن النوع الأول منها مناقض لسد الذرائع » بالعنی الخاص » مناقضة تامة » 
فعلى حين يسعى امجتهد في إعمال سد الذرائع » إلى حسم وسائل الفساد » نع 
الجائز » إذا كان وسيلة إلى حرم » إذا بالمتحيل » يتخذ لنفسه الوسائل الممكنة » 
للوصول إلى الحرم » ولهذا نجد العاماء » الذين يأخذون بسن الذرائع » آشدّ الناس 
إنكاراً على الحيل » والعمل بها » وقد دعام ذلك إلى عقد آبواب خاصة » وفصول 
متعددة » للرد عليها » والتشنيع على أهلها » فابن قدامة المقدسي » يعقد في كتاب 
( الشفعة ) فصلا يقول فيه : ( لايحل الاحتيال » لإسقاط الشفعة » وان فعل م 
تسقط ) » ثم ينقل عن الإمام أحمد قوله : [ لايجوز شيء من الیل في ذلك » ولا 
في إبطال حق مسام ) »ثم يقول : ( وبهذا قال ايوب السختياني ‏ وأبو خيثة › 
وابن أبي شيبة » وأبو إسحاق الجوزجاني ) » وقال عبد الله بن عمر : ( من يخدع 
الله خدعه ) ۰ وقال آیوب لسختياني : ( ام لیخاه‌عنون ال 6 مخادعون 
صبياً ) » ثم قال : ( والحيل مخادعة » وان الله » سبحانه وتعالى » عذب أمة بحيلة 
احتالوها » فسخهم قردة » وخنازير » وسمام معتدين » وجعل ذلك تكلا , 
وموعظة لامتقين » ليتعظوا بهم » ويمتنعوا من فعل آمثاهم )۳ . 


شوز اين تبية لاشو اطینل بق بت مستقیض * عن بطلان نکاج 


(۱۰) انظر تفصیل ذلك في إعلام الوقعین ( ۲/4 - ۲۷ ) . 
(۱۱) المغني ( ۲۹۲/۵ ) طبعة الامام . 
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التحليل » وأدرج فيه جميع قواعد الیل » وبين بطلانها » کا حذا تاميذه ابن القم 
حذوه في ذلك في كتابه ( إعلام الموقعين ) » وكلاهما صرح بمناقضة الحيل » لسد 
الذرائع » فلنسقع إلى ابن تهية يقول : ( واعلم أن تجويز الحيل ٠‏ يناقض سد 
الذرائع » مناقضة ظاهرة » فإن الشارع سذ الطريق إلى ذلك الحرم » بكل 
طريق » واحتال يريد أن يتوسل إليه » ولهذا لما اعتبر الشارع في البيع » 
والصرف » والنكاح » شروطاً » سد ببعضها التذرع إلى الزنى » والربا » وكل بها 
مقصود العقود ‏ لم يمكن الحتال من الخروج عنها في الظاهر » فإذا آراد الاحتيال » 
ببعض هذه العقود » على مامنع منه الشارع » أت بها مع حيلة أخرى » توصله » 
بزعمه » إلى نفس ذلك الشيء الذي سد الشارع ذريعته » فلا يبقى لتلك 
الشروط ‏ التي نأتي ها » فائدة » ولا حقيقة » بل يبقى بمنزلة العبث » واللعب » 
وتطويل الطريق إلى القصود من غير فائدة )۲۳ . 


ک صرّح بذلك » من المتأخرين » الشيخ عبد القادر بدران فقال : ( ومعناه 
- يعنى سد الذرائع - عند القائل به » يرجع إلى إبطال الحيل » ولذلك آنکر 
وی اه اجا تا یواست ساب وان 
الطلاق » یتضن الحيلة » على تخلیص الحالف من يمينه » في بعض الصور » 
وجعلوه من باب الحيل الباطلة ۳" . 


وأما النوع الآخر » فهو في الواقع » تطبیق لوجه من وجوه سد الذرائع » 
بالمی العام » لان الني یفوت حقه » بوجه من الوجوه » أو اف ضرراً اا 
آومتوقعاً » في النفس ‏ أو الال » أو الاهل » له الحق شرعاً في أن يدفع عن نفسه 
الضرر » فان تیسر له ذلك » بوسائل مشروعة + فيو الاصل ی الدفع » والا » 
بأن اضطر ای وسائل غير مشروعة + فعلیه أن یوازن نين مفسدة الوسيلة » 
(۱۲) فتاوی أبن تهية ( ١55 ١45/5‏ ) » واعلام الوقعین لابن الق ( ۱۷۱/۳ ) . 
 )۱۳(‏ الدخل إلى مذهب الامام أحمد ۱۳۸7 / . 

۱۳ 


ومفسدة الضرر النازل » وعليه أن يدفع آکبرها باصفرها » وهذا » کا أشرنا إليه 
اک > وجة من وجوه العمل بسد الذرائع » بالمعنى العام . 


وغل هذا ینیفی آلا دل کلام الذین موا مناقضهة الل » لسة 
الذرائع » إلا على الحيل احرمة » بدلیل آنهم آباحوها في وجوه كثيرة . وسوها 
مخارج . وأبرز مثال على ذلك : مافعله ابن القم » الذي تكلم على تحريم الحيل , 
في أكثر من ثلاثمائة صفحة"" » يجيز التحیل باثي عشر وجهاً . للتخلص من نكاح 
التحلیل » الذي یشدد التکیر علیه وغل آهله » مع آن بعض هده الوجوه :+ 
حرم في الذهب . وقد نص على ذلك في احرج الحادي عشر حين قال : ( خلع 
الهين » عند من يجوزه » كأصحاب الشافعي » وغيره””' , وهذا » وإن كان غير 
جائز غل قول أهل المدينة » وقول الامام أحمد » وأصحابه كلهم » فان الحاجة 
قد تدعو إليه » أو إلى التحلیل » وهو حینشذ أولى من التحلیل » من وجوه 
عديدة ) " . بل نراه یقرر في موضع بطلان الخد" التضنة لاسقاط حد 
ارف ٠‏ + نجده يقر جواز التحیل فل ذلاك » ق موضع آخر فیقول : ( |ذا رفع 
إلى الامام » وادعي عليه أنه زنی » فخاف ‏ إن آنکر » أن تقوم عليه البينة › 
فیحد » فالحيلة في إبطال شپادتم : أن یقرر › إذا سئل » مرة واحدة » ولا يزيد 
علیها » فلا تسیع البينة مع الاقرار . ولیس للحاك » ولا للإمام » أن یقرره تام 
لنصاب » بل إذا سكت » لم یتعرض له » فإن كان الامام ممن يرى وجوب الحد » 
بالمرة الواحدة » فالحيلة : أن یرجم عن إقراره » فیسقط عنه الحد » فاذا خاف 
من إقامة البينة عليه » آقر أيضاً » م رجع . وهکذا آبداً , وهذه الحيلة جائزة . 
فانه يجوز له دفع الحد عن نفسه » وآن يخلد إلى التوبة » کا قال ي للصحابة » 
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لما فر ماعز من الحد : « هلا تركتوه يتوب » فيتوب الله عليه » » فإذا فر من 
الحد إلى التوبة » فقد أحسن )بل إنه فعل ذلك في حيل كثيرة » منها 
اا اة قرا فنع المساكل سوه الالقكاين ‏ أن الان نزول 
بالتفريق بين الحيل امحرمة » والأخرى الجائزة » وبضابط الفرق بينها » فبيفا 
يكون التحيل في الحرمة » لارتكاب محرم » وهذه هي التي تناقض سد الذرائع » 
يكون التحيل في الجائزة » لفعل جائز » أو مطلوب » وهذه لاتناقض سد 
الذرائع » بل هي في حقيقتها ‏ 6 قلت تطبيق لوجه من وجوه العمل به » 
بعناه العام » ذلك یقثل في دفع الفساد » بأمر جائز » أو لارتكاب أخف 
الضررين . 

يقول ابن الق » معبراً عن هذه الموازنة » في الخلاص من التحليل بالخلع : 
( فإذا شرع الخلع » رفعاً لهذه المفسدة » التي هي بالنسبة إلى مفسدة التحليل » 
کتفلة نی بحر » فتسویفه لدفم منسدة التحلیل أو" ویقول » مشیراً إلى 
ضابط الفرق بين النوعین : ( واحيلة احرمة الباطلة » هي التي تتضن تحلیل 
ماحرمه الله » أو تحرم ماأحله الله » أو إسقاط ماأوجبه الله » وأما حیلق 
تقق اقلا هن الا ضار :والأغلال: وال مق لته الكنيا الال :فاهلا 
عافن باه ان ل ام ا بر 
الله » ورسوله سب الأفكان واه الشتان / 


وعلى هذا » فإنه أباح خلع الحيلة » مع حرمته في مذهبه » لانه وازن بين 
مفسدة التحلیل » ومفسدة املع “فود أن الأول آرجح من الثانية » فاحتال 
لدرئها بالشانية » وان من رأيه : أن حد الزنی یثبت بالشهادة » فلا يجوز 
(۱۸) اعلام الوقعین ( ۲۹۶/۳ ) . 


. ) ۱۱۳/۶ ( إعلام الموقعين‎ )۱٩( 
. اعلام الموقعين ( :۱۱۳/۶ ) مع تصرف يسير‎ )۲۰( 


رفعه » بالإقرار هربا منهء بیفا يجوز اللجوء إلى التوبة » ودرء الحد , بل هو 
الافضل » 6 نص غل ذلك قبل ظهور البينة » فأجاز الاحتیال لدفع احد 
بالاقرار . وهکذا يقال في كل صورة يبدو فیها هذا الالتباس . ۱ 

ثالثاً - بين سد الذرائع » وتحريم الوسائل : 

سد الذرائع » بالمعنى الخاص » منع الجائر, الذي يؤدي ای فعل محظور » 
ومفاد النع : التحرم » والذريعة » في اللفة > رأینا : الوسيلة إلى ا 
الذرائع » بناء على هذا » يعني تحريم الوسائل » فلا فرق إِذأً بين الاصطلاحین › 
لکن بعض الشافعية » فرّق بینها » بتقييده للوسيلة القصودة » في قوهم : ( تحريم 
الوسائل ) با یستلزم التوسل إليه » بعنی » أا تفضي إلى التوسل إليه » بصورة 
قطعية » من غير تخلف . وقد رأينا أن القرافي وغیره من المالكية » حين أحبوا أن 
ینفوا اختصاص مذعب مالك بأصل سد الذراکع » ذکروا آن الذرائم عل آفسام 
ثلائة : قسم معتبر بالاجاع ٠‏ ومثلوا له حفر الآبار في طریق السامین » وبالقاء 
السم في أطعمتهم » وبسب الأصنام عند من يعم » من حاله » أنه یسب الله 
تعالى . وقسم ملغى بالاجاع » ومثلوا له بزراعة العنب » فإنها لاتمنع » خشية 
الجر » وبالتجاور في البيوت » فانه لاینع » خشية الزنى . وقم مختلف فيه › 
كبيوع الآجال » والنظر إلى الأجنبية . فالقسم الأول من هذا التقسم . 
ينطبق عليه قيد استلزام الوسيلة لامتوسل إليه » بناء على قطعية الإفضاء فيه › 
فهو من الوسائل المحرمة » بناء على مصطلح معارضيهم ( تحريم الوسائل )۰ 
فإدخال المالكية لهذا القسم في مسمى الذرائع » يعني أنهم يسوون في المعنى بين 
( .سد الذرائع ) و( تحريم الوسائل ) » وهذه التسوية » تدفع عنهم تهمة 
الاختصاص بالاخذ بسد الذرائع » ومعارضوهم من الشافعية ‏ فرقوا بينها » كيلا 
تلزمهم الحجة » بأن من الذرائع » ماهو معتبر بالإجماع » بدليل الاتفاق على 
حرمة حفر الآبار في طرق المسامين » وإلقاء الم في أطعمتهم » وسب أصنام 

- ۹۵ - 


الشرکین » وبقتضی هذا التفريق » أخرجوا هذه الصور » وأمثالها عن مسمى 
الذرائع » وأطلقوا عليها اسم الوسائل » فالنع منها في رأهم » تحريم للوسائل » 
لاسد للذرائم »لاما مستلزمة للمتوسل [لیه . واهموا . بناء علی ذلك » آنصار 
الذرائم » بأنهم أطلقوا القاعدة على أع منها . 

وفي هذا یقول العلامة العطار " : ( اشتهرت قاعدة الذرائع عند المالكية » 
وزع القرافي أن كل آحد یقول بها » ولا خصوصية لامالكية » الا من حيث زيادة 
الاخذ با > مع أن الشافعي » رضي الله عنه » لم يقل بشيء منها » وما ذکره أن 
الامة جمت علیه » لیس من مسمی سد الذرائم » في شيء. # قال : تعم حاول 
ابن الرفعة » تخریج قول الشافعي » رضي الله عنه » في باب « إحياء الوات » من 
الأم عند النهي عن منع الاء » لهنم به الکلاً » أن ماکان ذريعة إلى منع ماأحل 
الله »م يحل » وكذا ماکان ذريعة إلى إحلال ماحرم الله » لكن الشيخ تقي 
لدین المي نازعه ي لك » وقال :شا راد الشافعي ۰ رحه اه » رم 
الوسائل » لاسد الذرائع » والوسائل تستلزم التوسل الله » ومن هذا : منع الماع 
فانه پستلزم منع الکلا » الذي هو حرام » ونحن لاننازع فيا یستلزم من 
الوسائل » ولذلك نقول : من حبس شخصاً » ومنعه من الطعام » والشراب » فهو 
قاتل له » مع أن هذا لیس من سد الذرائع قي شیء )۲۳ 
0 فالفرق إذآ بين سد الذرائع » وتحريم الوسائل » لايستقم إلا مع إخراج 
ما يستلزم المتوسل إليه » ويفضي إليه » بصورة قطعية » عن مسمى الذرائع » وهو 
أسلوب المانعين من الأخذ بأصل سدّ الذرائع لرده » وبغير هذا الإخراج » لا يظهر 
الفرق إلا في الاستعمال اللفظي » وهو اصطلاح الآخرين . 
(( هو الشيخ حسن العطار» صاحب الحاشية على شرح الحلي » لمع الجوامع » من عاساء 

الشافمية » ف القرن الثالث عشر . 
(۲۷) انظر حاشية العطار » على شرح الحلي » مع الجوامع ( ۳۹۹/۲ ) ۰ وتهذيب الفروق » والقواعد 

السنية » للشيخ مد علي بن الشيخ مد حسين » الطبوع بهامش الفروق للقرافي ( ۲۷۷/۲ ) . 
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خاتمة الفصل الأول : 
الشرعيين : العام » والخاص » نستخلص اللاحظات التالية : 

أولاً : أن الذريعة » في جميع هذه المعاني » تقوم على ثلاثة أركان : هي 
الوسله وتیل ل توا ام یش هزم ار ان ل قود الم 

قاين أن كلا من الوسيلة وا وسل التق نود البق اللعوق م 
للذر يعة »يكن أن یکون فعلا من الأفعال.ء آوشیا من الاقیاء» آو حالة اة 
في شيء ۰ کوصف . وهما كذلك في اصطلاح الفلاسفة » في الاصطلاح الشرعي 
العام » آما في الاصطلاح الشرعي الخاص . فلابة في كل من الوسيلة » والتوسل 
ات این ار تارقف 


ثالثاً : أنه من الضروري » في العنی اللغوي » للذريعة » وجود القصد في 
آما في الاصطلاحین الشرعیین : العام » والخاص » فلا ضرورة لوجود القصد . 


رابعاً : أن الوسيلة » في المعنى اللفوي . غير مقيدة » بكونها صالحة ‏ أو 
غیر صاة » ضارة » و نافعة , فقد تکون صالة » ووی إل مثلها » آو ال 
e‏ شاه ی ال بای له مو کی و 
الاصطلاح الشرعي العام » فقد تکون مصلحة » وتودي إلى مثلها » أو إلى 
مفسدة » وقد تکون مفسدة » وتؤدي إلى مثلها » وقد تکون مفسدة في دام 
وت ما لادا ال مسلعنة »لا متام قسبیل له ۶ اماي 
الاصطلاح الفلسفي » فالوسيلة لابد من كوا صالحة » في نظر العقل » وف 

الاصطلاح الشرعي الخاص » لابد من كوا جائزة في نظر الشرع . 
۷ سد الذرائع (۷) 


عات و ناویل هی لفق لبقو ودع تيو دنا یی 
ضارا » أو نافعاً » فقد یتوسل إلى الفسدة بثلها . أو بمصلحة ‏ وقد یتوسل إلى 
الصلحة بثلها » أو هفسدة » وكذلك في الاصطلاح الثرعي العام » فقد تکون 
مصلحة » یتوسل إليها بثلها » أو بمفسدة بذاتها » وقد تکون مفسدة ؛ یتوسل 
إليها بثلها . أو بمصلحة . آما في اصطلاح الفلاسفة , فلا بد من کونه نافعاً » في 
نظر العقل » وأما في الاصطلاح الشرعي الخاص » فلا بد من کونه مفسدة في 
نظر الشرع . 


سادساً : پتصور وجود سد الذرائع » وفتحها » في اللغة » والاصطلاح 
الفلسفي › والاصطلاحین الشرعيين : العام » والخاص . 

اما فاد راگن وهای امین وهی رک پوت ای 
والقبح » وبذلك یکون عامل خير » وشرٌء في أن واحد » بحسب الوسيلة › 
والتوسل إليه » فإجازة التوسل بالفسدة إلى مثلها » أو بالصلحة إلى مثلها » فتح 
للذرائع » لکنه في الأول عامل هدم » وفي الثاني عامل خير . 

وكذلك سد الذرائع هنا . فنع التوسل بالمصلحة إلى مثلها » وبالمفسدة إلى 
مثلها » سد للذرائع » لكنه عامل هدم في الأول » وعامل خير في الثاني . 

آما في الاصطلاح الفلسفي . ففتح الذرائع » يعني تيسير الوسائل الميسر 
لحفظ بقاء الانسان » وحياته » وس الذرائع يعني عرقلة الحياة . وهدم آمال 
الانسان في البقاء . 


وكذلك في الاصطلاح الشرعي العام » ففتح الذرائع يعني إجازة کل 
ا الؤدية باشان إل ابر + وال » ور الشرائع .یش ننه 
كل الوسائل الودية إل الشر والتکر » والفساد » لکنه یخالف الاصطلاح 
الفلسفي » بضرورة کون الصلحة » والمفسدة هنا معلومتین من جهة الشرع لا من 
و 


- ٩۹۸ - 


وأما في الاصطلاح الشرعي الخاص » ففتح الذرائع يعني الح بجواز كل 
وسيلة ثبت جوازها شرعاً » ولو أدت إلى مفسدة » في بعض الصور » وسد الذرائع 
معناه : حسم وسائل الفساد » بمنع الوسيلة الجائزة إذا أدت إلى حظور . 
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الفصل الثانى 
في اركان الذريعة 
البحث الأول : الركن الأول : ( الوسيلة ) 
۱ - ملاحظات حوله ۲ 
١‏ - كيف یثبت كوبا ذريعة » من خلال آقسام الذريعة . 
؟ ‏ فيا أجمعوا على عدم سدّه 6 
٤‏ فيا أجمع الناس على سدّه » وإعمال حکه . 
6 فيا اختلفوا فيه . 
1 - مثالان يوضحان حد الإفضاء الوجب لمنع في الختلف فيه : 
م التي ال نی 
ب - بيوع الاجال . 0 
۷ - قاعدة المنع في الذرائع . 
البحث الثاني : الركن الثاني ( الإفضاء ) 
معناه + وحده ف آمرین ۰ 
البحث الثالث : الرکن الثالث ( امتوسل الیه ) 
معناه » وکونه الاساس في تقدیر قوة الافضاء . 


رت 


أركان الذريعة الثلاثة : 

رأينا كيف تقوم الذريعة » في حدود معناها اللغوي » على أركان ثلاثة : 
الأول : ما يتخذ وسيلة > والثاني : الامتداد » والتحرك . والثالث : المتوسل 
اليه وهو افا الى ی اه ایا 

ورأينا كيف أن هذا الكيان نفسه » قاتم في اصطلاح الفلاسفة الذرائعيين . 

الى ان قیالع اليك قراوف یت اج عن هه 
الأركان الثلاثة . والذريعة » ک انتهيت إلى تعريفها هي : 

« عبارة عن أمر غير منوع لنفسه ‏ قويت التهمة في التطرق به إلى 
الممنوع 4 


رودن OE‏ الأر دسا ركه اه و 
ونسميه الوسيلة . 


وعلى الركن الثاني بعبارة « قويت التهمة في التطرق به » . ونسميه 


وعلی الرکن الثالت بعبارة « ی المنوع » » وضمیه التوسل الیه . 


البحث الاول 
الركن الأول ( الوسيلة ) 

ما الأول + وهو الوشيلة »فا يلاحظ فيه 

اولا : انه ق یکون مقمنودا لقره ي آنه-وسیلهة لتصوه »,وهدا هو 
الاصل » كن يبيع شیثاً ئة إلى أجل » ثم يشتريه بغانین حالّة » فقد آل آمره » 
إلى أنه أقرض ثانين ف الخال + لیأخذ » عند الأجل » يدها عة > لأنه» لما غاد 
الشيء نفسه إليه » اعتبر کآن لم يكن موجوداً » ولم بجر عليه عقد بالمرة » على 
حين » بقيت صورة بيّئة » لقرض جر نفعاً » هو عين الربا الحرّم » وقد حالت 
حرمته » دون الدخول عليه ابتداء » فكانت صورة عقد البيع » ثم الشراء » وسيلة 

کات + أنه قد وكون مدا ةا كه 4 ود ای حى ةه الفتاعيل :ال 
بالفعل » من غير أن يقصد التوسل إليه » فِيُعَدَ كأنه وسيلة » ويأخذ بذلك حك 
القصود بالمنع » كن یسب آلة المشركين » غيرة لله » وانتصاراً له » فيسبون الله 
عدواً بغير عم » فإنه ينع من ذلك » ولو كان قصده قاصراً على الانتصار لله » 
وإغاظة المشركين » من غير نية إثارتهم » ودفعهم لسب الله تعالى » لأن المسم 
لایظن فيه أن یفعل ذلك . وإغا آقم فعله مقام الوسيلة إلى ذلك ‏ لأن العهود 
في عمي قلوهم » أن یغاروا على ما یظنونه آلمة » ویبادروا إلى الثأرها . 

وقد هى » سبحانه » للسامین أن یقولوا للرسول » عليه الصلاة والسلام : 
( راعنا ) ولو انوا يريدون الراعاة » والانتظار » لأن الیهود » نوا يتخذون 


ES‏ ليك 


خاطبة المسامين پا » للرسول » عليه الصلاة والسلام » ذريعة إلى الهزء › 
فيقصدون بمخاطبته بها فاعلاً من الرعونة » فعّدٌ استعمال المسامين لما » وسيلة إلى 
فعل خبيث لليهود » ولو كان غرض المسامين جرد الخاطبة لاغير . 

ثالثاً : أنه الأساس الأول الذي تقوم عليه الذريعة » لأن وجوده يستتبع » 
بالضرورة » وجود الأركان التالية » فهجرد وجوده بالفعل » تنتظم معه الأركان 
الثالية + وحودا بالفعل + او تفت یر 

فلو ضربت المرأة بأرجلها ذات الخلاخيل » مع قصد الافتتان » ثم حصل 
الافتتان بالفعل » فقد توافرت الارکان الثلاة . 

ولو ضربت مع قصد إثارة الافتتان » ولم حصل الافتتان » أو ضربت من 
فاا قنع من ذلك » ف الوجوه الثلائة » ویقدر حصول الافتتان فى الاول » 
والقصد في الثاني » والقصد مع الافتتان » في الثالث . 

آما لو قصدت إثارة الافتتان » من غير ضرب بالأرجل » وبقي ذلك في 
داخل نفسها 6 فلا ذر يعة 

وإذا وجد الافتتان » ولم یوجد سبب آخر » غير الضرب بالارجل » يودي 


الل دل ديل عل یه تاحمل سیب القريه ومد + فان ال که این 
عه الأسائن وى الارکان E‏ 


ومن هنا یکون ماقا ف الوجود هق کل الاحوال » علی اثرکنین : الشاني 
والثالث » نعم قصد الافضاء » قد یتقدم على الوسيلة » ولکن هذا لا يطعن فيا 
قررناه » من تقدم ركن الوسيلة » لأن قصد الافضاء » غير الافضاء نفسه ‏ إذ 
لا یعدو آن یکون باعثاً على التذرع » لارکناً في الذريعة . 

۲ كيف يثبت کونه ذريعة ؟ هل يكفي افضاژه إلى مطلق حظور » 
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وهل يكفي ظن إفضائه » أم لابد من تيقن ذلك ؟ 

وهل يكفي تقدير الافضاء » أم لابد من إفضائه بالفعل مرة » أو أكثر › 
حتى يغلب على الظن حصوله » فينع في الكل » سداً للذريعة » وقطعاً لابواب 
الفساد ؟ 

للجواب على هذه التساؤلات » لاب من عرض تقسیم » ذكره العاماء للذرائع 
أولاً » ثم التعليق عليه با يفيد الجواب ثانياً . 

أما التقسم » فقد ذكر العاماء » أن الذرائع ثلاثة أقسام : 


الاول : ما أجمع الناس على عدم سده » ومثلوا له بالمنع من زراعة العنب » 
خشية ار » والنع من التجاور في البیوت » خشية الزنی ‏ فلم يمنعوا شيئاً من 
ذلك » ولو كان وسيلة » وسبباً لامحرم في بعض الصور . 

الثاني : ماأجمعوا على سده . ومثلوا له بالنع من سب الاصنام » عند من 
يعم من حاله » أنه یسب الله تعالی » وللنع من حفر الابار» في طریق المسامين » 
e‏ ل ار 
ظن » اي اكوا فیهلکون » والنع من البيع» والسّلف جمعین » خشية 
لمك وه لد ب لسو اوت 
بالباطل . 

والتالت: مااخطقوا قبه > کلنظی ل التحدت كمه مخ 
حيث کونها ذريعتين للزنی » وكبيوع الاجال » فالبعض أجرى حك الذريعة › 
فنع من ذلك » سداً ها » والبعض الاخر » فتح الذريعة » ولم یعملها"" 


(0) الفروق ( ۰۳۰/۲ ٤۲‏ ) و( ۲۷۰۰۲3۷/۲ )ء والزرقاني على الموطاً ( ۱۸/۰ ) » والموافقات سے 


ب 2 


۳ - آما القسم الأول »وهو الذي أجعوا على عدم سده » وإلغاء حكه, 
فيلاحظ فيه أنه - ون كان قابلا للإفضاء إلى احظور » وهو شرب المر في الثال 
الاول > والزنی في المثال الثاني لا يأخذ حك الذرائع » من نواح ثلاث : 

الاولی : ندرة الافضاء » فان الأصل ف زراعة العنب + الانتفاع الشروع 
به » واتخاذه خمراً في بعض الاحوال » لایلتفت إليه » مادام نادراً » لأن النادر 
لاحك له » فلو زرع العنب في مکان » الغالب فيه » أو المتيقن فيه » اتخاذه 
خمرأ » منم .. 

الثانية : أن الإفضاء إلى الحظور » ليس مباشراً » فزراعة العنب » ليست 
ذريعة مباشرة لشرب الجر » بل لاب من عصره أولاً » والعصر » بحد ذاته » ليس 
مرا كرا م 6 لو کت یه اشر > من غير انتباذ » ثم يأقي بعد العصر الانتباذ » 
أوالغلي » وقد لايكون آحدها » بحد ذاته » منکراً > 6 لو قصد به التخليل في 
الأول » أو عمل » ما يسمى في بلاد الشام » بالدبس في الثاني » فهذه مراحل قبل 
حصول الخمر » لاتمنع » إلا إذا كان الغرض منها صنع ار فعلاً » وهذا المعنى » 
«يلتقي مع قاعدة » وضعها ابن العربي » للتفريق بين مايسة من الذرائع » 
ومالایسد » نقلها عنه ابن الشاط شارح الفروق » يقول فيها : ( وقاعدة 
الذرائع » التي يجب سدها شرعاً » هو ما يؤدي » من الأفعال المباحة » إلى حظور 
منصوص عليه » لامطلق محظور ) » وغرض ابن العربي » من هذا القيدء هو 
إخراج الذرائع » التي تؤدي إلى محظورء بالاجتهاد » لابالنص › ولو دقة: 
النظر » فیا یکن آن بنطیق علیه هذا القید » لوجدناه یشمل الذرائع » الق 
تودي إلى حظور » من بعد ء لامن قرب » بعنی أن بينها » وبين احظور 
OR‏ رد تیم اضرلا وه السالك لأقرب السالك 


( ۳۱/۲ ) . 
(۲) الفروق 14/۲ . 


المنصوص عليه » مرحلة » أو مراحل جائزة » غير منوعة » إلا إذا كان الغرض 
منها » هو الحظور » المنصوص عليه » فحينئذ قنع . 

ويدلل ابن العربي على صحة قاعدته » بالنقل عن الإمامين مالك » وأبي 
حنيفة » رضي الله عنها » فيقول : ( فن هنا قال مالك وأبو حنيفة : يشتري 
الولي » في مشهور الأقوال » من مال يتهه » إذا كان نظراً له )۳ . ثم يعقب على 
ذلك بقوله : ( وهو صحيح . لانه من باب الاصلاح » المنصوص عليه في اية 
و وَيَسْألونك عن اليتدامى » قل : إطلاح لَهُمْ خَيْرَ ... 4 فلا يقال : لم ترك 
مالك أصله في التهمة » والذرائع » وجوّز ذلك من نفسه » مع يتيه ؟ لأنا نقول : 
قد أذن الله تعالى في صورة الخالطة » ووكل الحاضنين إلى أمانتهم » بقوله تعالى : 
وله یلم الْفسد من الْصُلح >» وكل أمر مخوف » ووكل الله تعالى فيه المكلف إلى 
امانته » لا يقال فيه : إنه يتذرع إلى محظور » فينع منه ۰ ۴ جعل الله سبحانه 
النساء » موقنات على فروجهن » مع عظم مایترتب على قوفن في ذلك من 
الاحكام » ويرتبط به من الحل » والحرمة » والانساب » وإن جاز آن يكذبن » 
وهذا فن بديع » فتأملوه » واتخذوه دستوراً في الأحكام » وأصّلوه | ه ) . 

الثالثة : أنه يتعارض في هذه الحالة أمران : احتال بعيند لوقوع المقسدة » 
وحاجة من حاجات الناس » قد تبلغ في بعض الأحيان حد الضرورة » وليس من 
العقول إهمال حاجة من حاجات الناس » تقوم عليها مصالح متعددة » من أجل 
احقال ضعيف » لوقوع المفسدة » ويظهر هذا الأمرء في صورة زراعة العنب » 
وفي صورة التجاور في البيوت . الذي تبلغ فيه الحاجة » حد الضرورة » التي 
لاغنى للناس عنها » ويسقط في مقابلها احقال احظور . 

؛ - وأما القسم الثاني »وهو الذي أجمع الناس على سده » فهو بين حالين : 
(5) نفس المرجع السابق » والجزء » والصفحة . والاية هي ۲۲۰ : سورة البقرة . 


۱۱۷ بت 


آ - إما أن یرجم المنع فيه إلى نص من الشارع » 

ب - وإما أن يرجع إلى إجماع المسامين » لقطعية إفضائه إلى المفسدة . 

آ - فالذي ثبت منعه بالنص , لامحوجنا إلى الوقوف عند :طويلاء لنجیب 
عن التساوّلات التى طرحناها أول البحث » لأنه مادام قد تقرر آمره بالنص » 
فليس لنا أن نبحث ‏ إلا فيا يدل عليه » وفي الوقائع التي تدخل تحته في مجال 
التطبيق » فلایسعنا » بعد سماعنا للنهي الوارد في قوله تعالى : $ ولاتِسّبّوا 
الْذِينَ يَدْعُونَ من دون الله » سبوا الله عدوا بمَيْر علم 4" » إلا أن ننتهي » عن 
كل ها يدخل ف معنی السب » قل ذلك » أو كار سواء ظننا انتصار المشركين 
لآلهتهم » أو تحققنا من ذلك » وبصرف النظر عن ظروف التنزیل ‏ التي كانت 
با باكرا لوت النهي . 

ومثله : النهي الوارد في قوله مر : « لاتقبل شهادة ظنين » 
ولاخصم »۳ في رد شهادة من تلحق شهادته تهمة محبة » أو عداوة » وکذلك 
النهي » ,الذي رواه آصحاب السئن » بسند صحیح » عن عمرو بن العاص » رضي 
له عنه ( لایحل سلف » وس . 

بل إن تسمية ماثبت النهي عنه بالنص » ذريعة » فيه تجوّز » بالنسبة 
لامعنى الاصطلاحي » الذي قررناه » لأن من شرط الوسيلة هنا ء لتکون 
ذريعة » أن تكون جائزة » ومادام النهي عنها ثابتاً لما » فلايصح إطلاق اسم 
الذريعة عليها » إلا تجوزاً يفرضه التقسيم . 

(ه) الأنعام / ۰/۱۰۸ 

() أخرجه مالك في الموطأ : انظر : هامش تحفة الأحوذي ( ۰۸۲/۱ ) . 

)۷( نصه « لايحل سلف وبيع » ولاشرطان في بيع » ولاربح مالم يضن » ولابيع ماليس عندك » 
وقد قيل لأحمد : مامعنى سلف وبيع ؟ فقال : أن تقرضه قرضاً » ثم تبايعه عليه بيعاً » يزداد 

عليه ( انظر : التاج الجامع للأصول ۲١۷۲‏ ) . 


- ۱۰۸ - 


ب ‏ وأما الذي ثبت النهی عنه » بالإجماع . فيتيز بأنه بين وجهين : 

الأول : أن يؤدي قطعاً إلى الفسدة » بحيث لا يكون له ظاهر غيره . 

والثاني : أن يغلب على الظن إفضاؤه إلى الفسدة » ولا يبلغ احتال عدم 
الإفضاء » مبلغاً يعتبر وجوده في مقابل غلبة الظن » وحكه في المنع كالذي يؤدي 
قطعاً إلى المفسدة » إقامة للغالب مقام الكل . 

وعلى هذا فكل ما يؤدي ».قطعاً » إلى الحظور » أو يغلب على الظن » غلبة 
تقرب من اليقين » أنه يؤدي إلى حظور . فهو ذريعة بلاخلاف . 

۵ وأما القسم الثالث : وهو الذي اختلف العاماء في سده » فينبفي أن 
غيز فيه بين وجهین للخلاف : 

الأول : امخلاف حول اعتباره ذريعة واجبة السدّ » وهو لاف حول حجية 
سد الذرائع . 

أما الأول : فليس بموضوع للبحث الآن » وسيرد » إن شاء الله > في بحث 
مستقل ف هذه الرَسالة . 

١‏ وأما الثاني : فنأخذ فيه الثالین الواردین في التقسم » وها النظر إلى 
الاجنبية » وبیوع الآجال > نستعرض فیهیا صورة الخلاف » ثم نستنبط من ذلك 
قاعدة المنع . 


آ - آما النظر إلى الاجنبية : 


فقد اتفقت الذاهب ‏ على أن النظر إلى العورة حرام » سواء أكان بشهوة » 


SNN 


أم بغير شهوة " » مع خلاف بينهم في حدّ العورة » فعن أبي حنيفة ۰ رضي الله 
عنه »> في رواية » أن سائر بدن الأجنبية » عورة » عدا الوجه » والكفين » 
والقدمين » وعنه في الأصح"" ۰ وهو قول مالك » والشافعي » ورواية عن 
أحمدا"" : أنها عورة » ماعدا الوجه والكفين » وعن أحمد » فيي رواية أخرى » أنها 
غووة ماعنا اف 


؟ اتفقوا على أن النظر إلى غير العورة » وهو الوجه في قول » ومع الكفين 
ف آخر ء ومع الکفین والقدمین ل ثالث » بجرم نطلا : إذا ان بشهوة"" . 

والاتفاق في الأمرين » يرجع حك النظر في الواقع إلى القسم الثاني » من 
اقسام الذرائع » لأن حرمة النظر مطلقاً إلى العورة » ثابت بالنص » وحرمة 
النظر بشهوة إلى غير العورة » ثابت بالاجاع » لانه يفضي غالبا » أو یقینا إلى 
اون : 

فتبقى إذاً حالة واحدة للنظر » هي صورة النزاع » وهي النظر إلى غير 
القوة ديد نهر رق لجان EAS‏ 
aE aE SS EEE N E‏ 
الك ؛ والصحیح ف مذهب الشافعية » ولو کان ير العورة من ام 


(۸) الحلي على النهاج ( ۲۰۸/۳ ) 

. ) 1۳/۸۱ ( امداية لمرغيناني‎ (٩) 

) ۲۱۶/۱ واحلی على النهاج ( ۲۰۸/۲ ) » والشرح الکبیر(‎ > ) ٥۲۲/١ ( الغنی‎ )٠١( 

)١(‏ المغنى ( ۵۲۲/۱ ) ۰ والافصاح عن معاني الصحاح/۳۸ » وبداية الجتهد : ( ۱۱۰/۱ ) ۰ والاشراف 
عن سائل لاف للقاضي عبد الوهاب ( ۹۰/۱ ) . 

) ابن الشاط شارح الفروق ( ۲۷۵/۳ ) . 

(۱۳) الاشراف على مسائل الخلاف ( 50/١‏ ) ۰ وبداية الجتهد ( ۱۱۵/۱ ) ۰ واين الشاط ( ۲۷۵/۲ ) . 
) الدسوق على الشرح الکبیر ( 5١5/١‏ ) 

) الحلي على النهاج » بحاشية قليوبي وعيرة ( ۲۰۸/۲ و۲۳۹ ) ۰ 


د ۰ - 


وحاصل ماعلل هؤلاء المنع به » أن النظر مظنة الفتنة » وحرك الشهوة . 
رفن غلیت عل الان مق عند الا رام یی + والشهوات مدا يعن أن 
اال درت لته سکره وی ق هده اران او 
بمكان » يحمل المجتهد على سد الباب » وحسم الوسائل » على حين لم يكن ذلك 
يّنأ في الأزمان السابقة » لغلبة الصّلاح » وقکن خوف الله من القلوب » وهذا 
التعليل » يضعنا أمام حقيقة بينة » هي : أن الخلاف هنا » ليس اختلاف 
حجة » وبرهان » بل هو اختلاف عصر وأوان » فلو وجد الجيزون » في عصر 
لانمین » لا اختلفت آقواهم » لان الأولین » وجدوا أن افضاء النظر في عصرم » 
ضعیف الاحقال » فأجازوه » ووجده الاخرون قوياً » فنعوه . 

ب . وآما بیوع الاجال : 

فهي بیوع ظاهرها اجواز » لکنها تؤدي إلى منوع » كاجتاع بیع وسلف » أو 
أنظرني آزدك » و ال بیع مالا جر متفاضلاً . 

مشال مايؤدي إلى اجقاع بيع وسلف : آن يبيع سلعتین » بدینارین » 
لشهر » ثم يشتري إحداهها » بدینار نقدا » فقد خرجت السلعة من يد البائع 
اولا » ثم عادت إليه » فاعتبرت ملفاة » وآل آمره إلى أنه دفع ديناراً » وسلعة 
نقدا » لياخذ عنهها » بعد شهر » دینارین : الاول منهیا عن الدینار الذي دفعه 
نقداً > وهذه صورة السلف » والشاني منها من السلعة التي خرجت من يده ء ول 
تعد » وهذه صورة البیع . 

ومشال مايودي إلى سلف بمنفعة : أن يبيع سلعة بعشرة درام » لشهر » ثم 
شيا مه هرا هه فاد البلفة ال یافیا الأول ارت عا وان 
آمر العقدين إلى عقد واحد » هو دفع خسة درام نقدأ » ليأخذ عنها » بعد شهر » 


0 
® ام 


سره . 
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زو هة التبوع الا سای ا پبیم شخص لاخ شیثاً لاجل < 
يشتريه منه إلى أجل » آخر » أو نقداً . وأدنى ماتتفرع إليه هذه الصورة » تسع 
مساك وتعاطيانة رون قرب اعوال:الا کل ا فد یکین تل الأجل 
الأول آوقبله » آو بعده » پأحوال المن الثاني ء الذي قد یکون مثل الأول » آو 
أقل » أو أكثر . 

وقد جری اغلاق ون الامْة ف ائنتین من هذه السائل » ها : آن يشتري 
ا تاغیا وا یل او یاف امن التق أو آن یشترا 
بأكثر من القن الأول » لأجل أبعد من الأجل الأول » واتفقوا في المسائل الباقية . 

آما دی فقد منمها مالك رجه ال بستة شروط هي ۲ : 

أولاً : أن تکون البيعة الأولى لأجل » فلو كانت نقداً » سواء أكانت الشانية 
نقداً » أم لأجل » فليستا من هذا الباب . 

ثانا + آن یکون الثیء الشتری أولاً » هو المبيع ثانياً : 

الغالث : أن يكون البائع ولا » هو الشتري ثانياً ۵ اوه ماران ملعف 
والمتزل منزلة الشخص : وکیله » ويأخذ حك الوکیل العبد التأدوق له ف 
التجارة > لمصلحة سيده : 

الرابع : أن يكون البائع ثانياً » هو الشتري أولاً » أو من ينزل منزلته . 

الخامس : أن يكون صنف ثن الشراء الثاني » من صنف ثمنه الأول » الذي 
بيع به الشيء ولا > كعرض و اوغان > أو طعام ۰ 


)١١(‏ انظر : الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ( ۷۷/١‏ ) » الفروق ( ۲۷۵/۲ ) لترى أنهم عدوا الشروط 
خسة » لكني زدت السادس بناء على اشتراطهم في المنع » أن يكون الشراء لنفس البائع » 
لالغيره . 


- ۲ - 


السادس : أن يشتري البائع أولاً > ماباعه لنفسه » فیان اشتراه حجوره » لم 
بنع » ون كان مكروهاً . 

وانغا منعها مالك » رحمه الله » لأنه اتهم العاقدين » بأنها قصدا دفع دنانير في 
كثر منها » لأجل » فزورا هذه الصورة الظاهرة الجواز » لیتوصلا منها إلى 
حرام » كأن يقول رجل لصاحبه : أقرضني عشرة دنانير إلى شمر مثلاً , وأردُ لك 
معت فقول فاسيه عا ۷ وه لكن امك هذا ال2 مه عقر 
ال شپر » م آشتریه منك بعشرة ا .واغا ا ا لأن ا 
لا عادت إلى يد صاحبها » اعتبرها لغواً » وآل الامر إلى دفع قلیل في كثير » وهو 
عين الربا » على حين لم يتهمها في الصور السبع الأخری » لأن المرابي لايدفع 
اکر لیذ بعد ذلك القلیل ء للخسارة الظاهرة ء کا إذا افتراها بأقل من 
الق اوق لتقن ا جل أو لاعن هم او ا اهايا کر تین اال اق 
قبله » ولا یدفع القدر ‏ لیأخذ مثله . لعدم الفائدة » کا إذا اشتراها ثل الهن 
و مهافت ری 

وقد وافق الحنابلة الالكية في سدّ ذرائع مواضع النزاع في بیوع الأجال » 
وكذلك أبو حنيفة» لكنه خالف في بعض التفاصيل » وخالف فيها الشافعي » 
رحمه الله » لأنه اعتبر الظاهر » ولم يفرق في البيع الثاني » بين أن تكون السلعة 
البيعة أولاً » عادت إلى نفس اليد » التي خرجت منها » أو إلى غيرها » فا دام كل 
من العقدين : الاول » والثاني » مستوفيا لشرائط الصحة » فها ماضیان على 
الجوازء لا يؤثر فيهما احقال القصد إلى المنوع . 

واختلف أصحاب مالك في وجه المنع من بيوع الآجال » فقال البعض : منعت 
صورالتزاع » لأنها أكثرمعاملات أهل الربا . وبناء على هذا الوجه » فإن من عل أن 
من عادته تعمد الفساد » حمل عقده عليه » ومن عم فيه خلافه » مضى عقده على 
الصحة » فان اختلفت عادته في ذلك حمل المنع » تغليباً لجانب درء المفاسد . 

21 سد الذرائع (۸) 


وقال البعض الاخر : فا منعت صور النزاع » سداً لذرائع الربا » سواء كثر 


تعامل الناس بها » أو لم يكثر » فا دامت طريقاً يمكن اتخاذه لأكل الربا » فلفنم 


پتسا 


> ولو كان العاقد من أهل الفضل والدین . وعلیه يحمل قول عائشة » 


رضي الله عنها » حين آنکرت على زید بن أرةٍ مبایعته » أم ولده » مع علمها بأنه 
من آبعد الناس عن ا 


وبناء على اخلاف في وجه النع » فإن مسائل بیوع الاجال » بالنظر إلى 


موقت عاماء الالكية متها » ین آحوال ثلاة : 


ارلا اتفق عل للتم مقه > وان ها فة فولان مغپوران بال 


والجواز . والثالث : ما فيه قول مشهور بالجواز » وآخر ضعیف بالنع . 


وقد آشار » إلى هذه الأحوال الثلاة » القراني » قلا عن الأى . صاحب 


انظر هامش الفروق ( ۲۷۰/۳ ) فالظاهر أن في عبارته نقصاً وهي کا يلي « قال اللخمي 
( اختلف في وجه النع في بیوع الاجال ) قال آبو الفرج : ( لانها أكثر معاملات أهل الربا ) » 
وقال ابن مسلة ( بل سداً لذرائع الربا ) » فعلی الأول » من عم من عادته » تعمد الفساد » 
حمل عقده عليه » والا أمضي » فان اختلفت العادة » منع الميع » وإن كان من آهل الدین » 
والفضل . وعلیه يحمل قول عائشة رضي الله عنها » ( فان زيداً من أبعد الناس عن قصد 
لربا ) والنقص فيا يبدو بعد قوله « منع الميع » وقامه أن یقول بعد ذلك مباشرة : وعلی 
لاني ينع في الميع » وان كان من أهل الدين » والفضل .. الخ . والسبب في تقدير هذا 
لنقص أولاً : أنه بعد أن ذكر ما يكون عليه الك » بناء على القول الأول بقوله ( فعلى 
لاول -.الخ ) لم یذکر ما یکون علیه بناء علی القول الثاني ء وثانيا : العناقض امحاصل من 
دخول الحم » بناء على الثاني » ضن الحم في الأول » لأنه قرر أولاً ء أن من علم قصده 
للفساد » ينع » ومن عام عدم قصده الفساد » لم ينع . ثم قال : فإن اختلفت العادة » منع 
لجيع » وإن كان من أهل الفضل والدين » وكيف يكون من أهل الفضل » والدين » إذا 
ختلفت عادته في قصد الفساد ؟ ثم قوله : ( فإن زيداً من أبعد الناس عن قصد الربا ) 
ينبغي أن يدخل » بناء على القول الأول » ضن الجائز ء لعامنا بضرورة عدم قصد زيد 
رضي اه عنه إلى الربا . بینا علقه النص بالثالث » وهو صورة اختلاف العادة » وهذا ها 
لا یظن بزید الصحابي الجليل . ۱ 
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الجواهر » فقال : « وضابط هذا الباب : أن المتعاقدين » إن كنا يقصدان إظهار 
ما يجوزء ليتوصلا به إلى ما لايجوز» فينفسخ العقد » إذا كثر القصد إليه » اتفاقاً 
من المذهب » كبيع وسلف » جر نفعاً » فان بعدت التهمة بعض البعد » وأمكن 
القصد إليه » كدفع الأكثر ما فيه ضان » وأخذ الأقل منه إلى أجل » فقولان 
مشهوران » فأما مع ظهور ما یبری» من التهمة » لكن فيه صورة التهم عليه » کا 
لو تصور العين » بالعين » غير يد بيد » وتظهر البراءة بتعجيل الأكثر فجائز » 
لانتفاء التهمة » وفيل : یهتنم حاية للذریعة"۳» . 

فالأول : يجمع الصور التي يحتال بها » للتوصل إلى احظور » وقد أقيت فيه 
کارة القصد في العادة » مقام الدلیل الظاهر » كل قصد الفساد : ومشاله : سا 
يؤدي من العقود إلى اجتاع بیع وسلف ۰ وقد مرت صورة ذلك آول البحث . 


والثاني : يجمع الصور التي تحتل التهمة » ولو من بعد » بامکان القصد إلى 
الشتتاه+ زاجنا ع كوو عدار شر اقر مد الأ جل ال وو 
آحدها بدینار » فقد أدى العقدان » في هذه الصورة » إلى ( ضان بجعل ) » 
وصورته : أنه دفع للمشتري ثوبین » ليحفظ له أحدهما + وهو الذي استرده بالعقند 
الثاني » وليكون الشوب الآخرء بشابة أجر على هذا الحفظ . ففي مثل هذه: 
الصورة قولان مشهوران بالمنع والجواز » ولكن الجواز ظاهر المذهب .۳" 

والثالث : يجمع الصور التي تتضمن ما يبرىء من التهمة » بان يعود إلى اليد 


(۱۸) هامش الفروق ( ۲۷۰/۳ ) 

)۱٩(‏ انظر الندسوق عل الشرح الکبیر ( ۷۷/۲ ) ولا خلاف في منع صریح الضمان » بجسل + سواء 
أكان الضان بعنی شغل الذمة بحق ٠‏ وهو العنی الاخص » كأن یکون عليك دين لانسان » 
فیضنك شخص بذلك الدین بأجر ء أم كان بعنی الحفظ » وهو العنی الأع » كأن تسلفه اثني 
عشر » عل شرط أن یرد لك عشرة » وتكون الائنان في مقابل حفظ العشرة » مدة الأجل » 
ومن الحكة في منع الصریح من الضان بجعل : أن الشارع قد جعل الضان » والججاه » 
والقرض » لاتفعل إلا لله تعالی » فأخذ العوض عنها سحت » وهو كسب لايحل . 
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القليل » بعد دفعها الکثیر » کا إذا باع شيئاً بعشرة لاجل » ثم اشتراه باثني عشر 
تقدأ » أو لدون الاجل ‏ فلو اعتبرنا السلعة ملغاة » لأا عادت إلى يد صاخبها 
الأول » بالعقد الثاني - تلبس العاقد في صورة المتهم » لأن العقد يؤول حينئذ إلى 
عين بعين » غير يد بيد » والمشهور عند المالكية » في مثل هذه الصورة » الجواز » 
لا النع . 

بعد هذا نستطيع أن نقرر : أن للكثرة في القصد » إلى المحظورء أثراً 
واضحاً » في الحم على بيوع الآجال » بالمنع » فلقد وجدنا الاتفاق قائماً على منم 
ما يكثر قصد المرابين إلى أكل الربا عن طريقه » ثم وجدنا قولين مشهورين بالمنع 
والجواز » فيا تردد اتخاذه طريقاً إلى الربا بين القلة والكثرة » وقولاً مشهورأ بجواز 
ما كان فيه علامة على البراءة » من تهمة التذرع به إلى الحظور » وهذه الأقوال 
تنسجم مع الوجه الأول » الذي ذكروه في المنع » من بيوع الآجال » وهو كونها 
أكثر معاملات أهل الربا » 5 أن لقلة القصد إلى الربا » في بيوع الاجال ء أثراً 
واضحاً في الجواز » وما وجدناه من قول مشهور ء بنع ما يتردد بين الكثرة 
والقلة » في الإفضاء إلى الربا > وقول ضعيف » فيا تبعد التهمة في القصد منه إلى 
E EN E E‏ 
وهو سد ذرائع الربا » لكننا سبق أن رأينا ضرورة وجود قوة معينة في الإفضاء 
إلى الحظور » حتى يتحقق معنى الذريعة » بالعنی الاصطلاحي الخاص . فهل نعذ 
هذه الصور » التي منعها قول مشپور مرجوح » أوقول ضعيف في الذرائع » 
فیکون النع منها من باب سد الذريعة فعلا » 6 ذهب إلينه الانمون » آو لاتعد 
من الذرائع + وحکها : امجواز » بناء علی الأقوال الراجحة ؟ 

إذا ذهبنا إلى القول الشپور» الذي يأخذ به ظاهر الذهب » وهو جواز هذه 
الصور » فهو یقثی مع اشتراط وجود قوة معينة في التبمة » لأنه یشترط » 
لأمنع » كثرة » یغلب على الظن فیها اتهام العاقدین » بالقصد إلى الربا احظور . 


2 ANS 


وان ذهبنا ال القول الشانی » کان لتنا أن نما من الذرائع » کذلك » 
بالنظر إلى أن قوة التپمة » وضعفها , لا يرجع » في الواقع » إلى الكثرة 
العددية ¢ في الافضاء > فحسب > بل يرجع کدلك إلى خطورة احظور » فمقدار 
ما یکون احظور خطیراً » یکون الاحتیاط ف درئه آبلغ » فيكفي فیه التهم » 
ولول تبلغ من القوة حداً معيناً » وأكل الربا من الامراض الخطيرة على 
الاقتصاد » وعلى الحياة الاجتاعية » فالاحتياط في درئه مطلوب » والمنع من 
وسائله . من باب سن الذرائع ولا شك » وسترد الاشارة إلى هذه النقطة خلال 
احدیث عن | لرکن الثالث"" . 

1 قاعدة المنع في الذرائع‎ ٠ 

يتبين ما تقدم أن الذرائع : 

أ انا ات کون و عل سحا لكتات وا 

ا و ا حل ا ا ا نينا أ والقلجة ونه عل لطن 
غلبة تقارب اليقين . 

ج أو يكثر الإفضاء فيها . بحيث يقوم مقام الدليل الظاهر على قصد 
الافضاء . 


د ‏ أوتتعلق الذريعة » ولو لم يكن إفضاؤها كثيراً > بحظور خطیر » 
یقتضی الاحتیاط درء الفسدة فيه . 


سس وتو وت = 


(۲۰) في صفحة ( ۱۲۱ - ۱۳۲ ) . 


۱۷۲۷ رت 


البحث الثاني 
الركن الثاني ( الإفضاء ) 


» وأما الركن الثاني : ( وهو الذي يصل بين طرفي الذريعة ( الوسيلة‎ - ١ 
والتوسل إليه ) » وقد عبر عنه التعريف الختار للذريعة فيا تقدم » بعبارة‎ 
قويت التهمة في التطرق به ... » ثم جرى اصطلاح العاماء على استعمال كامة‎ « 
: الإفضاء » للدلالة عليه ) » فيلاحظ فيه أمران‎ « 


الأمر الأول - أنه أمر معنوي » يحم على وجوده » إما بعد الإفضاء فعلاً ‏ 
وإما تقديراً » وهما صورتان في الواقع للإفضاء » لايخرج عنها » فإما آن يتم 
الإفضاء فعلاً » وذلك بحصول المتوسل إليه » بعد حصول الوسيلة » كعصر الجر 
بعد زراعة العنب » أوغلبة الطبع » وحصول الفاحشة » بعد النظر إلى 
الأجنبية » أو التحدث معها » أو وطء لحم الحرمة » بعد تطیبها ‏ أو أحدها , 
بالنظر إلى أن التطيب من دواعي الوطء . 


وإِمًا أن يقدر وجوده تقديراً » من غير أن يفضي بالفعل » وهو » في هذه 
الحالة ¢ على وجوه : 


الأول : آن یقصد فاعل الوميلة + التذرع بپا ال التوسل الیه » حقيقة » 
كن يعقد النكاح على امرأة » لیحلها لزوجها الأول » ومن يلجأ إلى صورة بیوع 
الآجال » ليأخذ الكثير بالقليل » ومن يحفر بثرأ » خلف باب الدار » ليقع فيها 
كل من يدخلها . 


- ۱۱۸ - 


الثاني : ألا يقصد فاعلها التذرع ها » ولكن كثرة اتخاذها » في العادة , 
وسيلة مفضية لامتوسل إليه » يجعلنا حك عليها بأنها وسيلة مفضية » كأن يبيع 
سلعتين بدينارين لشهر » ثم يشتري إحداها بدينار نقدأ » فإننا نتهمه بالقصد إلى 
جع بيع وسلف معأ » ولو م يقصد ذلك بالفعل . 

الثالث : ألايقصد فاعلها التذرع بها » ولکنها قابلة » من نفسها ان 
یتخذها وسيلة » للافضاء ها إل التوسل اليه سواء أفضت بالفعل » اول تفض 
0 اقب لان سل للشركين على سية الإسلام أو 
الني » ب » فلذلك فنع منها » ولو لم ينو السل إثارتهم للك بادووا للغار ؛ 
ی : إن حصل التذرع ۳ > لاینسب لفاعل 
الوسيلة » وإنغا ينسب لفاعل التوسل إليه » ولاتهمنا هذه النسبة » إفا الذي 
همنا : أن هذا الفعل ذريعة واجبة السدّ » ولابد فيها من تقدير الإفضاء » إذ لو 
م نقدره بالفعل » من جهة فاعل الوسيلة » ونحكم عليه بالمنع » لحصل التذرع من 
جهة أخرى » هي جهة المشركين » ومثل ذلك تماماً : مخاطبة المسامين للرسول » 
بر » بعبارة ( راعنا ) » فنع منها المسامين » لپا قابلة لأن يتخذها اليهود 
شتية » يقصدون بها فاعلاً من الرُعونة . 

والفرق بین الوجهین » الثاني . والثالث : آنه ق الوجه الثاني » یلزم الافضاء 
فيه غالباً » خلافاً للثالث » ففي الثال الذي آوردته للوجه الثاني » یظهر » كيف 
تم لفاعل الوسیلة » الربح الزائد بالفعل » وهو الذي أجمع العاماء على حرمته » فيا 
لو دخل العاقد على تحصیله ابتداء > من غير صورة الخلاف » في حين قد يبلغ 
بالشرکین » أو الیهود » الجبن » أو ال هوان » حداً » لا یچرژون فيه على التذرع 
بفعل المسامين » إلى فعلهم الخبيث . 

شفط آن وهنا أمزين + الأول ائ لا یفرط شم هن 
الذريعة » أن يكون الإفضاء بالفعل من فاعل الوسيلة . الشاني : أنه لايشترط 


- ۲۱۹ - 


أن يكون فاعل الوسيلة هو نفسه فاعل التوسل إليه . 

الرايع : ألا يقصد فاعل الوسيلة . ولاغيره » التذرع بها » ولكنها قابلة 
من نفسها للإفضاء » فنقدّر كذلك وجود الإفضاء بالفعل » لمنع منها » كن يحفر 
ثرا » للقي في طريق السامین » أو يلقي الم لغرض مباح في أطعمتهم » 
فغرض الأول هنا السقي » وغرض الثاني الباح الذي يعنيه » وكلاهما جائز 
لصاحبه فعله » ولكنه منع » بتقدير الإفضاء إلى موت الأبرياء » بالتردي » أو 
التسمم » ولولا هذا التقدیر » لبقي الحك في الوسيلة على الجواز . 

الام الان يلاحظانق الرکن العاق کذلات + ضرورة لوه كا 
معينأ من القوة » ليثبت بناء عليها المنع » وقد رأينا في البحث » عن الركن 
الاول » آن هذه القوة : إما أن تكون بالكثرة العددية » أو بخطورة انحظور الذي 
تففي الماع فلیس کل احتال للافضاء موسا لامنم ذا . 


۱ 


المبحث الثالث 
الركن الثالث ( المتوسل إليه ) 
وأما الركن الثالث : 


وهو ماعبرت عنه في التعريف الختار بلفظ « المنوع » ويعرّف كذلك 
بالتوسل إليه » أو المتذرع إليه » فأول ما يلاحظ فيه : 

أ- أن يكون ممنوعاً » فان لم يكن كذلك » بأن كان جائزاً » فلا تكون 
الوسيلة إليه ذريعة » بالمعنى الخاص » ون صح كوا ذريعة » بالعنی العام . 

ولابد أن يكون فعلاً » بعنى أن يكون مقدوراً لمكلف » فان لم يكن 
كذلك » فالوسيلة إليه سبب » أو مقتضى ٠‏ کا مر بأمثلة فها مضی . 

ناد والثیء الشاني + الذي یلاحظ فیه » أنه الاسناين في تقدیر قوة 
الإا وهه رنه رات آن و ا ارما هه و ليست وجا 
الاساس ‏ ف تقدیر هنه القوة بل إن خطورة الرکن الثالة » وهو التوسل 
إليه » ومقامه بين الفاسد » هو الذي يحدد كذلك هذه القوة » فالفسدة في 
این ا حطر هن الفسيدة فق القن > والمفسيدة الواقية ق الشن:» اخظر هن 
الفسدة الواقعة في العقل » والفسدة الواقعة في العقل » آخطر من الفسدة الواقعة 
في الال » وهكذا » ومن جهة آخری » تعتبر الفسدة الواقعة في الجم الغفير » آخطر 
بن الفتدة له دة من + أوعدوف مق اكان ور ا غل اليد 
بقصد » أخطر من الواقع فيها بغير قصد » وكذلك يعتبر المندفع إلى التوسل 
إليه » بغير حاجة » أو ضرورة » أخطر من المندفع إليه بحاجة . 

ل ۳۱ - 


ولهذا نجد العاماء يبالغون في سد الذرائع » التي تؤدي إلى محظور في 
العقيدة » وفي الدين » وقد كتبوا في ذلك كتباً » وعقدوا له أبواباً » وفصولاً , 
والطالع لكتب البدع » والحوادث » يجد الشواهد الكثيرة على ذلك . 

ومثال » على ذلك » فيا سدّوه من ذرائع الربا » ماذكروه في التفريق بين 
منع الشارع السلف بمنفعة » واجتاع البيع والسلف » من أن الأول من القاصد › 
والثاني من الوسائل » فا منع من السّلف بمنفعة » مقصود بالمنع لذاته » واجتاع 
البيع والسلف » مقصود بالمنع » لأنه وسيلة إلى السلف بنفعة » ولذلك یمد المنع 
فيه » دون المنع في الأول » وهكذا كل مايؤدي إلى القاصد المنوعة » أقوى في 
المنع » ما يؤدي إلى الوسائل » وهذا يتفق عاماء المالكية على منم مايؤدي إلى 
السلف جنفعة » ویفرقون فيا يؤذي إل اختاع بیع وسلف » بین ثلاث صور : 


ع 


الاولی : اجتاع بيع وسلف بشرط » ولو بجريان العرف » وقد اتفقوا على 


النع منها . 
والثانية : اجتاع بيع وسلف بلاشرط , لاصراحة » ولاضناً . وقد 
آجایوها . 


والثالثة : تهمة بیع وسلف » وذلك حیث یتکرر البیم" . 


(۱) انظر : الدسوق على الشرح الکبیر ( ۷۰/۲ ) . 


بخن + 


الفصل الثالث 

سد الذرائع بمعنى الأصل » والدليل » والقاعدة . 
وفيه المباحث التالية : 

المبحث الأول : سد الذرائع في استعال الفقهاء » والأصوليين . 
البحث الثاني : سد الذرائع بمعنى الأصل . 
البحث الثالث : سد الذرائع بمعنى الدليل . 
المبحث الرابع : سد الذرائع بمعنى القاعدة . 
خاقة الفصل . 


- ۱۲۳ 


ع 


المبحث الاول 
سد الذرائع في استعال الفقهاء والأصوليين 


الطالع لکشت الأول موتضاد و الف دالا جن تون عن 
سد الذرائع » أو حين يَردون إليه فرعاً من الفروع الفقهية . لا يلتزمون تحديد 
وصف معين له : 

- فن العاماء مَنْ جعله دليلاً » وأدخله في عداد مصادر الفقه » وأصوله 
خر القراق دنه ام ا مق ی ها 6 مسا 
الذرائع » وهي" : الکتاب » والسنة » وإجماع الأمة » وإجماع آهل المدينة › 
القاس + وقول الان والصلحة الرسلة » والاستصحاب ‏ والبراءة 
الاصِية » والعوائد » والاستقراء » وسد الذرائم » والاستدلال ؛ والاستحسان » 
والاخذ بالاخف » والعصة , وإجماع أهل الكوفة » وإجماع العترة » وإجماع 
ااا ا 


وفي البهجة » نقلاً عن راشد » يعد الأدلة الى بى عليها مالك مذهبه » ستة 
کردا ا أيضا :سد اللارائع ری ٠‏ خسة تتعلق بالقرآن الکرم : 
هي : نصه ۰ وظاهره › وهو العموم » ودليله » وهو مفهوم الخالفة » ومفهومه ‏ 
وهو باب آخر » ومراده مفهوم الموافقة » وتنبيهه » وهو التنبيه على العلّة كقوله 
(۱) تنقیح الفصول /۱۹۸/ الطبعة الأول . 
0) البهجة ( ۱۲۰/۲ ) ومالك لأبي زهرة /۲۵۷- ۲۵۸/ . 


- ۳۵ 


ال فان رجت ار فعا امل لقن ابه وو لته سل هذه 
تفه وا اع ولان وعنل هل دنه ورن الان 
والاستحسان » واحک بد الذرائع » ومراعاة الخلاقه . 

- ومنهم من يجعله قاعدة فقهية » وینکر أن یکون مصدراً من مصادر 
الف ووا من تام وق لتاق يمرل ا دس الور اه كلانه 
عل ی ره 


( وقد اعتاد کثیر من الأصولیین » أن یذکروا مصادر آخری »على ها 
مصادر مختلف فیها ٠‏ وهی فى الواقع لاتعدو أن تکون آنواعاً من الصادر الاربعة 
السابقة - یمن الکتاب . والسنة » والاجاع » والقیاس - و قواعد کت ية 
و ۱ 

وبعد أن يرد شرائع من قبلنا إلى الكتاب » والسنة » ويرد إجماع الشيخين » 
وإجماع أبي بكر ء وعمر » وعثان » وإجماع الأربعة الراشدين » وإجماع أهل 
البيت » وإجماع أهل الكوفة » وإجماع أهل البصرة . والاخذ بالاقل مما قيل » 
إل الاجاع » ویرد الاستحسان » والصلحة الرسلة » والاستقراء » ای القیاس 
يقول بقار 

( ویذکرون الاستصحاب ».والبراءة الأصلية » وست الذرائع » والعادة » 
والعرف » وکلها قواعد فقهية » ولیست دلیلاً » يستند إليه في استنباط حك 
شرعي ) . 


- ومنهم من لا يلتزم في ذلك آمراً معيناً فرة يسميه مبدأ » وأخری أصلاً » 


() الأنعام /5؟١/‏ . 
© "موسوم ال عدا ماقو لزه خرف ا 
18 وة جال غاا ا 


- ۱۲١ 


وثالثة قاعدة . وهذا هو الغالب الشائع في استعیال العاماء . 
فابن تهية ف فتاواه یقول : 
سما ( أما شواهد هذه القاعدة - يع سد الذرائع - فأکثر من أن تحصر » فنذکر 
متها ها یر وكسيد أذ یذکر لذلك ثلاثين مثالاً يقول : ( ولم نذكر من 
شواهد هذا الاصل لا ما هو متفق علیه .۰ )۳ . 
والشاطي في الوافقات یقول : 
>( وسد الذرائع مطلوب مشروع » وهو أصل من الأصول القطعية في 
8 (۸) ۱ 
وني موضع آخر یقول : 
( وقاعدة الذرائع أيضاً مبنية على سبق القصد إلى المنوع ... ) . 
- وعلی هذا جری معظم الفقهاء الحدثين » ومنهم الشیخ مد أبو زهرة 
علیها » في استنباطه الفقهي » الامام مالك رضي الله عنه ۷( . 


a. 


ويقول : ( هذا أصل فقهي » اعقد عليه الحنابلة » تابعين لإمامهم » إذ كان 
امل عق ا نوی اه ی 


ويسميه قاعدة » فيقول : ( ... ما ذكره القاضي عياض . في أصول مذهب 


)0( فتاوى أبن تهية ۰/۲ع۱/. 
(۷) نفس المرجع السابق ٠٤١/۳‏ . 
(۸) الوافقات 0۱/۳/. 
(9) نفس الرجم السابق ۱۸۹/۲/. 
(۱۰) مالك لأبي زهرة /۰۵ع/ . 
)۱١(‏ أحمد بن حنبل لأبي زهرة /۳۱۶ . 
۳۷ - 


مالك » ذكر الکتاب ‏ والسنة » وعمل أهل المدينة » والقياس » ولم يذكر غيرها » 
فام يذكر الا جاع » ول يذ کر القواعد » الق امتاز با ذلك المذهب وهى : المصالح 
الرسلة > وسد الذرائع > والعرف » والعادات.؛ وغيرها ما ذکره غبره » من الثقات 
العارفین » الستنبطین فی ذلك الذهب اخرجین )۳۳ . 

ويسميه مبداً فیقول : ( فبداً سد الذرائع » لا ینظر فقط إلى النیات » 
تاه Ca‏ و عرش | سل عدا سا 
الذرائع » فنع بیع السلاح ن الفتنة > وضع تلقي السلع .۰.۰ )۳ . 

ومنهم أستاذنا الشيخ علي حسب الله » فيسميه أصلاً مرة » وقاعدة آخری » 
فقون ۳ وهی امل من یل الترنمه کته مالیک ق اک وات E‏ 
وتوسّع الالكية في تطبيقه من بعده » حق نسب إليهم » والحق أن غيرهم » 
لايخالفهم في أصل القاعدة » وإن خالفهم في تطبيقها على بعض الفروع 0 

ومنهم أستاذنا الشیخ مصطفی الزرقاء » فیسمیه مبداً مرة :وألا أخرى » 
فقول ( ... میداً سد الذرائع » سلکته الشريعة الاسلامية في الامور الديئية » 
E AEA‏ 
وتوطیدها + ينضوضها الاصلية + الامرة » التاهية » كحرمة احرهات الطلقة » 
وکوجوب التراضی في العقود » والتزام الانسان بعقده » وضان الضرر الذي یلحقه 


بغیره » وسریان اقراره على نفسه » دون غيره » ووجوب منع الاذی » وشع 


0 مالك لأبي زهرة /۲۵۰ . 
 )۱۷(‏ نفس الرجع السابق /۰۷؛ وأحمد بن حنبل له آیضاً /۲۱۷ . 
(۱۵) أبن تهية لأبي زهرة /۵۰۱. 
(۱0) أصول التشريع الاسلامي /۲۸۳/ الطبعة الثالثة . 
((۱) الدخل الفقهي له ( ۷۳/۱ ) . 
- ۱۲۸ - 


3-3 


الإجرام ¢ وسد ذرائع الفساد 6 وحماية الحقوق 3 ومسؤولية كل مكلف عن عله ¢ 
وتقصيره 4 وعدم مؤاخذة بريء بذنب غيره إلى غير ذلك من الأحكام 3 
والمبادىء الشرعية الثابتة » التى جاءت الشريعة لتأسيسها » ومقاومة خلافها » 
فهذه لاتتبدل بتبدل الأزمان » بل هي الأصول التي جاءت بها الشريعة › 
اصلاح الأزمان. + والأجيال » ولکن وسائل تحقیقها . وأساليب تطبيقها » قند 
تتبدل باختلاف الازمنة واحدثات )۳ . 

بعاد هذا العرض » نحب أن نتساءل » هل تمح حقيقة سد الذراشع » 
وه اه هة دلا پیت یدانق داد مضادن اة 
واضوله + 6 رایتا ق استعال الفریق الأول ؟ 

أم أنها لا تسمح بذلك 3 وأنه قاعدة ¢ فادخاله في عداد الادلة ¢ وضع له في 
غار موضعه » کا رآینا فى استعال الفريق الثاني ؟ 

أم أنه يحل هذه العاني جميعاً > ویکون وصفه » بواحد منها 9( 
ماع وا مرتلا حظ فية رعاو السا وى جال الج ؟ 

وللإجابة عن هذا . نعرض بالتفصيل لا يعنينه كل من الأصل » والدلیل » 
والقاعدة » في اللغة » وفي الاصطلاح . ثم ننظر في سد الذرائع على ضوء هذه 
المعاني » لنحدد مكانه بينها 5 


(۱۷) _ نفس المرجع السابق ۹١٤/١‏ / فقرة / ٥٤١‏ / . 


)٩( سد الذرائع‎ E 


سد الذرائع بمعنى الأصل 

آنا الان و ذكر الملتاه مييق + اده لقوق وان 
اصطلاحي . 

آما المعنى اللفوي » فقد ذکروا فيه عبارات مختلفة'" . 

الا ها تن غ لاه زا أن کین سب کارا 
السقف على الجدار » أو معنوياً ‏ كابتناء الحم على دلیله » قاله آبو الحسين 
البصري 8 في شرح العمكدة 5 وتبعه اين الحاجب في باب القياس 6 وقال 
الاسنوي : انه آقرب دود . 

الشانية : ماحتاج إليه في أصل الوجود ‏ لاف الدوام » وعلی هذا » 
لایثمل الغذاء » ولاامواء » لأن الاحتیاج إليها في الدوام » لافي أصل الوجود » 
قاله الرازي في احصول » والنتخب » وصاحب التحصیل . 

الثالثة : ما يستند تحقق الثيء إليه » قاله الامدي في الاحکام » ومنتهی 
ره 

الرابعة : مأمنه الثیء + ذکره صاحب ف 
)0 انظر : احیط في عم الأصول للزركشي » مجلد آول » مخطوط دار الکتب » رو /485/ » 

والأسنوي على النهاج » المطبوع في هامش التقريز والتحبير 1/17/ومابعدها » وكليات أي 


البقاء/۰۰/وارشاد الفحول للشوکانی/۲/وبغية احتاج ¢ للشيخ المرصفي > من عاماء الأزهر, 


رةه 


الاسنية : الأصل :متها الى نسبه الأمنوي إلى بعضهم . 

السادسة : ماتفرع عنه غيره » والفرع ماتفرع عن غيره » نقله الزركشي 
عن القفال الشاثى » وقال : هذا أسدٌ الحدود . 

السابعة : مادل على غيره » والفرع مادل عليه غيرّه . نسبه الزرکشي 
لماوردي » في الحاوي . 

والخلاف في هذه العبارات » لا يعني الخلاف في القصود . من الأصل في 
اللغة ء لانه واحد » لکن تنوعت العبارات ف تأدیتها لهذا العنی . 

وأما في الاصطلاح » فقد ذکروا له عدة معان" : 

الأول : الأصل : الدلیل بالنسبة إلى الدلول » كا تقول : الاصل في تحرم 
الجر : الکتاب » بمعنى دلیل التحرم » ومنه : أصول الفقه › بمعنى أدلة الفقه . 

الغاني : الراجح بالسبة إلى الرجوح » 6 يقال : الأصل ف الکلام 
الحقيقة » أي الراجح عند السامع هو الحقيقة » لااجاز . 

الخالث : القاعدة السترة » الطبقة عن الزئیات + 5 تقول : [باحة اليتة 
لامضطر » على خلاف الاصل ‏ وکذا إباحة السّلّم . 

الرابع : الصورة القیس علیها » وقد اختلفوا فیها على ثلاثة آقوال : 

آحدها : حل الحك الشبه به » كالخر في قیاسنا النبيد عليه » وعلی هذا آکثر 
الفا 

الثاني : الحم » كالحرمة ‏ في مثالنا السابق - الواقعة على اخمر . 
() انظر : محيط الزركشي » مجلد أول » مخطوط دار الكتب » ونفائس الأصول » شرح انحصول » 

للقرافي » مجلد ول » مخطوط دار الكتب » وتنقيح الفصول للقران/۹/ ومنتهی السول للامدي 


القسم الثاني /۲/ والتقرير والتحبیر/۱۲۶/۲/ . 
۳١‏ - 


الشالث : دليل حك الحل » المشبه به » وهو في مثالنا » قوله مَل : 
« حرمت ار لعینها ۳ » وهو اصطلاح المتكامين . 

هذه العاني الاربعة + ذکرها القرانی » وعنه تقلها کثیر من الزن » لکن 
الزركثي » بعد أن آوردها في محيطه » استدرك علیها أربعة آخری » وهي : 

۱ - التعید و ومع هار6 یج ارچ( هعجاف 
الاصل » وم يريدون أنه لا هتدي إليه القیاس 

۲ - الفالب في الشوع : ولفا تعرف صوره ۷ من استقراء موارد الشرع › 

کتقدم حق العبد » على حق الله تعالى » في العاملات مثلاً . 

۳ اسقرار اک السابق : کقوفم ( الاصل بقاء ماکان على ماکان » 
حتى یوجد الزیل ) 

. المخرج : کقول الفرضیین : أصل السألة کذا‎  » 

ولو نظرنا إلى هذه الانواع الأخيرة » لوجدنا الزائد منها بالفعل » هو 
الاخیر فقط » آما الثلائة الباقية » فلا تخرج عن العاني الأربعة الأولى . 

فالاول » والشالث » يرجعان إلى القاعدة السقرة » لأن استرار الحم 
السابق » طْرد لحم القاعدة . واسترار شا » ولأن التعبد هو القاعدة السقرة في 
العبادات + کا آن الامر العقول » هو القاعدة السترة فى العاملات » وأما الشاني » 
فیرجع إلى الراجح » لأن الحك الغائب راجح من وجه . 

وعلی هذا تکون العاني » التي استعمل فیها الأصل » بالاصطلاح » خسة 
بدلاً من أربعة » وهي : الدلیل » والراجح » والقاعدة » والصورة القیس علیها 
والخرج . 
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نقرر : أن سد الذرائع أصل : أما من ناحية اللغة » فلان معاني الابتناء العقلي » 
والاحتياج » والاستناد » والإنشاء » والتفرع » والدلالة » ظاهرة في العلاقة القاعة 
بين سد الذرائع » والمسائل المتفرعة المتصلة به » فالمنع » الذي قرره مالك » رحمه 
الله - فين اشتری بقن حآل » طعاماً إلى أجل معلوم » ولا حل الأجل » لم يكن 
عند البائع طعام يدفعه إليه » فاشترى من الشتري طعاما بن » يدفعه الیه ‏ 
مکان طعامه الذي وجب له بناه عل سد الذرائم » لأنه رائ أن :ذلك من 
الذريعة إلى بيع الطعام » قبل أن يستوفي » حیث رد إليه الطعام » الذي كان 
ترتب في ذمته + فیکون قد باعه منه قبل أن يستوفبه'" :ود الذرائع هو 
الستند النشیء لهذا اک » والدلیل الذي یقسك به من ينع مثل هذا التصرف » 
وهذه الصورة آحد الفروع الکثيرة » الق یعتبر سد الذرائع أصلاً لما » ولولا 
تاد او لبعد ندرا لتاقت القع فپ هراق قفا 
الصور » التي ذکر العاماء أنها من فروعه . 

وأما من ناحية الاصطلاح » فهو أصل بعنى الدلیل » لآن بعض الصور 
الدالحلة ضن نطاق سد الذرائع » إغا ثبت حکها بالنع » بالنظر إلى الصلحة 
وحماية للذريعة » ولیس لهذا النع دلیل غير ذلك ۰ حکوا على الصانع 
الشترك » بالضان » سواء عمل بأجر » أو بغير أجر ء ولیس لمن ذهب إلى هذا » 
إلا النظر إلى المصلحة » سداً للذريعة . 

ولعل قائلاً يقول : دليل هذه المسألة : الإجماع » لاسدٌ الذرائع . 

والجواب عن ذلك » إذا سامنا بصحة الإجماع هنا ء أن الحك انجمع عليه » إما 
أن ينشا عن دليل » هو نص من كتاب . او سنة » وإما أن ينشا عن اجتهاد » 
فالأول دليله النص » والاخر دليله الاجتهاد » فإذا اجمع رأي أهل الحل » 
والعقد . على حك من هذه الأحكام » ثبت له حك الاجاع » وهو القطع » وعدم 
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جواز مخالفته » وعلى ذلك ينبغي أن فيز في كل حك ثبت فيه الإجماع بين 

. تطبيق النص » أو الاجتهاد » وكلاها يؤدي إلى حك‎ - ١ 

۲ - واتفاق الامة على هذا الحم . 

والاول يتيز بأنه قد يكون قطعياً . أو ظنياً > بحسب دليله المؤدي إليه » 
وتجوز خالفته بنظر + واجتهاد آخر لکنه مق حصلت له صفه الاجاع:ء اناق 
العاماء عليه » آخذ حك القطع » فتحرم خالفته » وتضین الصناع من هذا 
واحد » یعتبر دلیله الصلحة » وسد الذريعة » ویجوز لكل منهم أن يخالفه » قبل 
أن يتم الاتفاق عليه » وبالنظر إلى الامة » بعد أن ثبت اتفاق جميع عاماء 
السلف » على حك » يعتبر ثابتاً بالإجماع » فلاتجوز مخالفته . 

واذا أنكر بعض الا » كالشافعية » والظاهرية » اعتباره دليلاً > يصلح 
لبناء الأحكام عليه » فقد ذهبت المالكية » والحنابلة إلى اعتباره » وعدوه ضهن 
أصوهم » ومصادرهم » في تشريع الأحكام » والفتاوى » ولايخرجه » عن هذا 
ال + رخ وة و ت ا تاه ,وال رهز مه ماع 
الكتاب » والسنة » والإجماع » والقياس » لأن الاستحسان » والصلحة المرسلة ء 
اعتبرا من الأدلة » مع آنها یرجعان إلى الادلة الاأصلية , بل إن الاماع 
والقيانى وها ن الآدلة امه سیر عهان ال الك ا والنيتة ما اة 
ترجع إلى الکتاب » لانه أصل الادلة كلها . 

وسد الذرائع أصل بمعنى القاعدة السقرة » لأنه يعني حسم وسائل 
الفساد » وهذا هو الاصل ‏ والقاعدة السقرة » في الشريعة القائمة على جلب 
الصالح » ودرء الفاسد » وقد يخرج » عن هذا الأصل » بحسب الظاهر » بعض 


AE 


صوره » إذ ليست كل ذرائع الفساد » مایحک عليه بالسد » کا في زراعة العنب » 

المؤدية إلى شرب أخمر » والتجاور في البيوت المؤدي إلى الزنی . وإفا قلنا إن هذه 

الصورء تخرج بحسب الظاهر» لان خروج مشل زراعة العنب › والتجاور في 

البيوت » عن حك المنع » لالانه ذريعة إلى مفسدة » أهمل سدها ء بل لأن 

الإفضاء فيا نادر » والنادر لاحك له » أو لأنه » وإن كان المنع فیهیا ينع مفسدة 

من وجه » لكنه يؤدي إلى مفسدة من نوع آخر» يؤدي بالناس إلى حرج كبير 
محقق » لا يساويه الحذر من الفسدة احقلة » فدفع أكبر الضررين بأقلها » ودفع 

الفساد الأكبر بالأقل » وجة من وجوه سد الذرائع بالعنی العام . 


وسدٌ الذرائع أصل » بمعنى أنه الراجح » حين نقطع بوجوب النع » سداً 
للذريعة » في الصور التي تفضي بشكل قطعي إلى الفساد » ؟ مثلوا بحفر الابار في 
طريق المسامين » على حال يقطع العقل بتردي الناس فيها » وبالقاء الم في 
أطعمتهم المبذولة للتناول » 6 يأخذ حك القطع » غلبة الظن » وتوقع حصول 
ادو :زجحا + كشن اله ار كن + صن هن لن عل الط أنه 
'ينتصر ها » بسب المولى عزوجل . 


أما الاصل » بعنی الصورة القیس غليها » وکذا الاصل بعنی عفرج المسألة ء 
فلیس سند الذرائع من هنذا الباب » لانه عل افتراض أن بعض مسائله ثبتت 
بالقیاس » فلن یکون سد الذرائع » في هذا القیاس . محل الحك الشبه به » 
ولاحکه » ولادليله . وهذه هي معاني الأصل الثلاثة » التي دار خلاف العاماء 
حوفا » في تفسيرهم له » حين يكون ركنأ من أركان القياس ؛ لكنه قد يكون 
يدو العلة اا عن امک » وهي موضوع آخر واا 


وواضح كذلك الفرق بين سد الذرائع » كأصل يتصل بأسرار التشريع » 
وكخرج لامسألة الفرضية » فان هذا موضوع حسابي بحت . 
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ولا يضر خروج سد الذرائع عن مفهوم هذين الاصطلاحين » ولا يطعن في 
صحة كونه أصلاً » مادام قد ثبت له ذلك » من التقائه مع المعاني الاصطلاحية 
الاخری للأصل . 
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سد الذراگع مى الدلیل 


وآما الدلیل » فانه » في اللغة » یطلق على آمرین" : 


الأول الرشد ال الطلوب ؛ عفن آنه فاعل الدلالة » ومظهزها > فیکون 
الدلیل فعيلاً بعنی فاعل ۰ كعلم وقدير . وهو مأخوذ من دلیل القوم » لانه 
پرشدم إلى مقصودمم . ویثمل بهذا الاعتبا رآمرین : 

» ما یوصل بنفسه إلى المقصود » وعبّر عنه بعضهم بناصب الدلالة‎ ١ 
وت رها :وهو له سبخانه © فان من فتاه ذاكن الدلالة 6 ال + الدلیل‎ 
على الله هو الله . ومنه : يا دليل التحیرین » أي يا هادهم إلى ما تزول به‎ 
حيرتهم » وقد صح عن الإمام أحمد رضي الله عنه » أنه علم رجلا أن يدعو‎ 
. فيقول : يا دليل الخيارى » دلني على طريق الصادقين‎ 

۲ والذاکر لما فيه إرشاد إلى المطلوب » كالذي يعرف الطريق » بذكر 
ما يفيد ذلك » وكالعالم الذاكر » لما يدل عليه تعالى » ويدخل في هذا العنی : 
الحاي > والدرس » ولذلك قيّده الزركشي » في محيطه » ليخرجهها من مدلوله » 
ال لفان کنو كل وح اش باه فام کم طناك 
وللدرس ؛ لاییمی دالا مع أنه ذاکر الدلالة » لأنه لا یذ کرها عق وجه السك 
1 ۱ 
)١(‏ انظر : منتهی السول للامدي /۶/ القسم الأول » وکلیات أبي البقاء /۱۸۰/ وما بعدهاء 

والتقرير والتحبیر /۰۰/۱/ » وحيط الزركشي الورقة /۱۱/ خطوط دار الکتب . 
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والثاني : ما به الدلالة » والإرشاد » كالعلامة المنصوبة من الأحجارء أو 
غيرها » لتعريف الطريق » وكالخلوقات » فان فيها إرشاداً إلى الله تعالى » ودلالة 
عليه > ومنه سمي الدخان دليلاً » لدلالته على وجود النار . 

وإطلاق اسم الدليل على الدال » بالمعنى الأول » حقيقة » أما إطلاقه على ما 
ف ارشاد: كالعلانة + فجاز > اد الفعل فد سب ال الال يقال للسکین:: 
قاطع » وهذا العنی المجازي » هو المسمى دلیلاً في عرف الفقهاء . 

والدلیل » في الاصطلاح : 

ما يكن التوصل بالنظر فيه إلى مطلوب خبري . 

وقبل بيان إمكان شمول هذا العنی لسد الذرائم » نذ کر اللاحظات التالية : 


الأو یتضح من قوطم » في العنی الاصطلاحي ( بتوصل بالنظر فیه ) 
خروج العنی اخقيقي للدلیل » وهو الناصب لما يرشد إلى الطلوب » فیبقی 
الا عباس الإرق اذوه اللامة سل اطاوت ات اليف الا 
فیلات ال 


الثانية : من نفس القيد السابق » نفهم أن الدلیل لا يقتضي مدلوله » ولا 
یوجبه » إيجاب العلة معلوشا » بل یتعلق بالدلول على ما هو به . كلعلم یتعلق 
بالعلوم » من غير تأثیر في وجوده » وكالحدوث يدل على المحدث ۰ والخلوق على 
اا 


الثالثة : القصود من النظر في الحد ( الفكر ) وهو حركة النفس فيا يعقل 
من الأدلة » فيا من شأنه أن ينتقل به إلى الطلوب ‏ كالحدوث في العام ؛ 


0) انظر : حاشية النفحات على شرح الورقات /۲۲/. 
(۳() انظر : حيط الزركشي مخطوط دار الكتب الورقة /۱۳/. 
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والإحراق في النار » والأمر في قوله تعالى « وأقيوا الصلاة ‏ فکا أن الجسم 
النفس » تتكيف بصورة بعد صورة » لكن حركتها ليست في نفس الحدوث »2 
وا غر وان + جو اتلد كه وزيا مسا ويل فان سم 
ا لحد الاصفر . وهو الدلیل » إلى الحد الاوسط » وهو ما تعقله النفس منه » ثم إلى 
الحة الاکبر » وهو الطلوب » فیکون الترتیب في الأمثلة : 

العالم حادث » وکل حادث له صانع . فالعالم له صانع . 

والنار شيء حرق » وکل محروق له دخان ٠‏ فالنار لها دخان . 


وأقهوا الصلاة آمر بها » وکل آمر بشيء لوجوبه حقيقة » فأقیوا الصلاة , 
لوجوها حقيقة " . 

الرابعة : أطلق فریق النظر » لیثمل اد الصحیح ‏ والفاسد » وقيّده 
الجهور بالصحیح » بأن یکون النظر فيه » من الجهة التي من شأها أن ینتقل 
الذهق ها إل دلگ أطوم ووا بوه :الدلالة »ا وعللوا ذلك يان الفاسد 
لا يكن التوصل به إلى المطلوب » لانتفاء وجه الدلالة عنه » إذ ليس هو في نفسه 
سبباً للوصول » ولا آلة له » وافضاژه إلى المطلوب » في بعض الصور ء اتفاقي » 
وغایته : أنه قد يؤدي إلى الطلوب ‏ بواسطة اعتقاد . أوظن » کا إذا نظر في 
العالم > من حيث هو بسيط » أو في النار من حيث هي أداة للتسخين » ليتوصل 
بها إلى وجود الصانع في الأول » والدخان في. الثاني » وليس من شأن البساطة » 
ولا من شأن التسخين » أن ينتقل منها إلى الصانع » والدخان » لكن من يعتقد 
أن العام بسيط » وكل بسيط له صانع » ومن يظن أن كل مسخن له دخان › 
یکنها آن ینتقلا منهيا إل الطلوب . 
0 انظر تيسير التحرير للباد شاه ۸۳۷۸ والنباني على جمع ام وامع ۱۲۷/۱/ والاية هي 

: . /البقرة‎ ٤ 
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والذين رأوا إطلاق التعريف عن قيد الصحيح » قالوا : الأشبه أن الفاسد » 
قد يمكن التوصل به إلى المطلوب » لأن اک بكون الافضاء في الفاسد اتفاقيا , 
وسيلة إلى البعض الآخر“ . 

الخامسة : المراد من قوهم ( النظر فيه ) ما يتناول أمرين : 

الأول النظر فیه نفسه » فیشمل ذا الاعتبار القدمات »الى هي بحیث 
إذا رتبت أدت إلى الطلوب . 

الثاني : النظر فی وصفه . وحاله . فیثمل ينا الاعتبار الفرد"" » الذي من 
شأنه » أنه إذا نظر في آحواله » آوصل إلى الطلوب ‏ كالعالم > وانخلوق » اللذین 
یتوصل + بصفة الحدوث فيها » إلى وجود الخالق عز وجل" . 

السادسة : أن الدلیل عند الناطقة مركب » لأنه یتألف عندم من جموع 
الادة والنظر . 


آما النظر » فقد عرفنا أنه حركة النفس فق العقولات . 
وآما اطادة » فهی العلومات التصديقية » الق ترتبت ق القدمتین : 
الصفری » والکبری . لتستلزم قولاً آخر : فقولنا : ( العام حادث ) و( کل 


. انظر : النباني على جع الجوامع ۱۲۰/۱/ وما بعدها » والتقریر والتحبیر /۵۰/۱/ وما بعدها‎  )( 
للفرد.ما لااجزء له » مدل عل فیء أجل » کالانسان » فان اجزاءه الالف + والتون ؛‎ 
تذل خزقة عل‎ See DESE A 
عل‎ Ne Ee E علو لان‎ NO 
وتحرير القواعد‎ » /٥/١/ معنى » هو جزء من العنی العام المركب فيه - منتهى السول قسم‎ 

المنطقية /۳۳/. 
(۷) انظر : جع الجوامع بحاشية النباني /١١5/١‏ والتقرير والتحبير ۵۱/۱/ . 
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حادث له صانع ) » مع النظر فيها » ليؤديا إلى ( العام له صانع ) هو الدليل 
عنده'" 
وأما عند الأصوليين » فالدليل مفرد + وهذا الاعتبار : 


- قد يكون الدليل عندهم المحكوم عليه" في المطلوب الخبري . مثل : العام 
في قولنا : العام حادث ‏ فإنه موضوع , يتوصل بالنظر في حاله » وهو التغیر » 
للوصول إلى هذا الطلوب » وذلك بأن نحمل التغير عليه » فنقول : ( العام 
متغير ) » ثم نجعل التغير موضوعاً للحادث » فنقول : ( وكل متغير حادث ) › 
فینتج الطلوب وهو : ( العالم حادث ) . 

- وقد يكون الح الأوسط » وهو ما يتكرر في طرفي الطلوب » کالتغیر في 
مثالنا السابق » فإنه بالنظر فيه » يجعله مجولاً في الصغرى » فنقول : ( العام 
متغير ) » وموضوعاً في الکبری » فنقول : ( وكل متغير حادث ) » يتوصل إلى 
الطلوب » وهو قولنا : ( العام حادث ) . 

و فا تكون الأدلة السمعية دليلاً مفرداً > محكوماً عليه » أو حداً وسطاً » من 
جهة العنی ء والآل » لأا إذا فصلت + وآبرزت فى صورة الآدلة العقلية > ظهر أن 
ماجعل مناط الاستدلال » محکوم عليه » أو حدٌ وسط . 

ومن الدلیل الفرد » في الأدلة السمعية » قوله تعالى : ل أقيوا 
الصّلاة >" » وضو ذلك من مثل لإ وآتوا الزكاة € » و ولا تقربوا 


(۸) انظر : التقرير والتحبير /١‏ ۵۲ / وتيسير التحرير /١‏ 56 / . 

») في كل قضية مثل ( زيد عام ) ثلاثة أجزاء : احکوم عليه» ويسمى موضوعاً ( كزيد‎ )١( 
والحكوم به » ويسمى الحمول ( کعام ) »ونسبة بینها » پا يرتبط الحمول بالموضوع » تسمى‎ 
/ ۸۲ / نسبة حكية » ویعبر عنها بلفظ ( هو ) » لفظاً » أو تقديراً - تحرير القواعد المنطقية‎ 
. وما بعدها‎ 

(۱۰) البقرة / 1۳ /. 


رت 


الرْنَى €" فانه يتوصل . بالنظر فيه » إلى مطلوب خبري » هو وجوب 
الصلاة » وذلك بأن يقال :< وا المّلاة > آمر یاقامتها » والأمر باقامتها 
یفید وجویها » فأقيوا الصلاة یفید و جوا » وهذا الثال » وأمثاله » ما اجقع فیه 
کون الدلیل » باعتبار اللفظ » مفرداً > محكوماً عليه في الطلوب ‏ لأن < وا 
الصّلاة » » وإن كان جملة في العنی » لکنه مفرد لفظاً . لأن الملة » إذا آرید بها 
لفظها » كانت مفردا . 


اا العو فوا دا موس بين طرف طاو لان الأمر 
باقامتها » عبارة عن معنی أقيوا الصلاة » ولفظ الامر باقامتها لیس جلة . 


وعلى هذا فالدلیل » بالاصطلاح الشرعي » یشمل الفرد لفظأ » ومعنى مثل 
( العالم ) » والفرد لفظأ . لامعنی » مثل قوله تعالى < ابوا الصّلاة 4" . 

السابعة : الطلوب اغى هو التصدیق" " انحمل للصدق + والکذب » 
ومثاله : الصلاة واجبة » وار حرام » ولا قيّد بالخبري » لیخرج الطلوب 
التصوري » کالقول الشارح لحد تام" مثل : الإنسان حیوان ناطق » أو ناقص 
مثل : الانسان ناطق » أو جسم ناطق » آولرسم تام مثل : الانسان حیوان 


(۱۱) الاسراء / ۳۲ /. 

(۱۲) انظر : التقریر والتحبیر ۱/ ۰۱ / وما بعدها وتيسير التحریر /١‏ 56 / . 

(۱۲) التصدیق هو التصور معه حك » والتصور حصول صورة للثيء في العقل » فليس معنی تصور 
الانسان » إلا أن ترتسم منه صورة في العقل » بها متاز الانسان عن غيره » عند العقل . وأما 
الحم » فهو إسناد آمر إلى آخر » سلباً » أو إيجاباً » والسلب : انتزاع النسبة » والإيجاب : 
ایقاعها . فاذا قلنا : الانسان کاتب » فقد أسندنا الکاتب إلى الانسان » وأوقعنا نسبة. ثبوت 
الكتابة إليه » وهو الایجاب . وان قلنا : لیس بکاتب » فقد رفعنا نسبة ثبوت الكتابة عنه » 
وهو السلب » فحصول التصدیق متوقف على حصول الحك ( انظر : تحریر القواعد النطقية 
/ »7 / وما بعدها ) . 

۱( المعرف ما حد » وإما رمم » وکل منها » إما تام » وإما ناقص » فالحد التام : مايتركب من 
الجنس » والفصل » القریبین » کتعریف الانسان بالحيوان الناطق » والناقص مایکون بالفصل = 

- ۱۶۲ - 


اجک او ناف مكل : الإنسان ضاحك » أو جسم ضاحك ‏ لأنه ‏ وإن كان 
یتوصل إليه بالنظر » مثل الطلوب الخبري ‏ يختلف عنه » بأنه يسمى حداً. 
وقولاً شارحاً » في حين يسمى الأول حجة۳ 

الثامنة : يثمل الحدٌ الدليل القطعي . كالعالم لوجود الصانع » والظني » 
كالنار لوجود الدخان" " و ل آقهوا الصلاة 4 لوجوها . لكن فريقاً من العاماء » 
خصصوا الدليل بالقطعي » فقيدوا التعريف بالعم » وقالوا فيه : الذي يكن أن 
يتوصل بالنظر فيه » إلى العلم » بمطلوب خبري . وعبّروا عما كان مفيداً للظن » 
باسم الأمارة » بیما أطلق المهور التعريف عن قيد العم > وعبروا عنه بأنه الذي 
يتوصل » بالنظر فيه » إلى مطلوب خبري » سواء أكان موصلا إلى العم » أم إلى 
الظ ۲ , 


= القریب » وحده ‏ أو به » وبال جنس البعید » کتعریف الانسان بالناطق » أو بالجسم 

لناطق . وسمي حداً » لأنه مانع من دخول الاغیار الأجنبية فيه . 

والربم التام : مایترکب من اجنس القریب » والخاصة . کتعریف الانسان بالحيوان 

لضاحك » وسمي ربباً » لأنه تعریف بالخارج » اللازم » الذي هو أثر من آثار الشيء » فیکون 

تعريفاً بالأثر . والناقص مایکون بالخاصة » وحدها » أو بها » وبال جنس البعید » کتعریف 

لانسان بالضاحك » أو بالجسم الضاحك . ( تحریر القواعد النطقية / ۷٩‏ / وما بعدها ) . 

. انظر : النباني على جع الجوامع ۱۲۹/۱ / وتحرير القواعد النطقية / ۷۹ / وما بعدها‎ )٠١( 

(۱0) وجه الظنية فيه : أن النار قد تخلو عن الدخان » في بعض الحالات » ووجه الظنية في الذي 
بعده : أن الخلاف قائم بين العلماء : هل الأمر في قوله تعالى ۶ آقیوا الصلاة > للوجوب » أو 
لغيره . فقولنا في الاستدلال : وکل أمر للوجوب » غيرٌ مسلم » إلا عند القائل به . 

(۱۷) العم صفة يحصّل بها النفس التصف ها الميز بين حقائقم الامور الكلية » میزا لایتطرق إليه 
احتال مقابلة » وهو أنواع ثلاثة : مالاأول له » وهو عام الله تعالى » وما له أول ضروري : 
وهو العم احادث ‏ الذي لاقدرة لامکلف على تحصيله بنظر » واستدلال » وما له أول نظري : 
وهو الحادث » الذي تضنه النظر الصحيح » والظن : ترجح أحد الاحتالين في النفس » على 
الاخر من غير قطع . ( منتهى السول قسم ۶/۱ / وحیط الزركشي مخطوط دار الكتب ورقة 
١١ /‏ / وشرح الحلي مع الجوامع ۸۱ ۱۲۷ / وبغية احتاج للشيخ المرصفي / ۷ / . 


5 ۷۶۱۲ رت 


التاسعة : ميّز العاماء بين أنواع أربعة من الادلة : 


الأول : الدليل السمعي » وهو اللفظ السموع ء إذا أطلقه الفقهاء » فهم 
تون به الدلئل :اشرق عقئ الاي وة والاإساعء :و لاد لال 
وإذا أطلقه المتكامون » فلا يريدون به غير الكتاب » والسنة . والإجماع . 


الثاني : الدليل العقلي » وهو مايدل على المطلوب نفسه » ويرتبط بمدلوله 
e‏ غير احتياج إلى وضع واضع » كدلالة الحدوث على الحدث » والأحكام 
على العالم » والأثر على المؤثر . 

الثالث : الدليل الوضعي ٠‏ وهو الذي يوضع بإزاء معنى » ليدل عليه › 
ويفهم منه » ومنه : العبارات الدالة على المعاني في اللغات » كلفظ ( الانسان ) 
الذی یدل غل امیوان التاطق.: 

الرابع : الدلیل الحسي : وهو ما يدرك باس » کالدخان » يدل على وجود 
الا 

العاشرة : قتم العاماء الدليل الشرعي تقسهات ثلاثة : 

الأول : بحسب کون الدليل أصلياً » أو تبعياً » وعدّوا في الاصل الکتاب 
والسنة . والاجاع ‏ والقیاس » وقالوا : الکتاب أصل الأدلة يفا وال 
مبينة له » ومفصلة جمله . والاجاع : راجع إليها » او إلى احدها » والقیاس : 
إبانة حك الفرع » السکوت عنه » بالحاقه بالنطوق » وعدوا من آنواع التبعي : 
شام TT O‏ ان و واه تال تراکب 
وضابط الفرق بين النوعین : اعتبار الشارع » فإن نص على ذلك صراحة » كان 
اون كان لتیار + كن فب" 


n. 


(14) انظر : احیط في علم الأصول للزركشي ورقة / ٠١‏ / وتحرير القواعد المنطقية / ۲۸ / . 
(19) انظر : مقدمة موسوعة جمال عبد الناصر للفقه / ٠١‏ /› ومادة الاستحسان فيها / ٠ / ٩‏ < 


ا٤٤‎ 


الثاني : بحسب كونه وارداً من طريق النقل » أو من طريق العقل » إلى 
الدليل العقلي » والدليل النقلي .وقد عدوا من النقل الکتاب » والسنة » وكذا 
الإجماع 4 ومذهب الصحابي ¢ وشرع من قبلنا 4 والعرف 4 وعدوا من الاخر 6 
القیاس ۶,والانخدلال:ء وکنا الانفجياق > والضالح الزسلة » والذرانع ۰ . 


الثالث : بحسب الإجمال » والتفصیل › إلى الدلیل الإجمالي » والدلیل 
التفصیلي » آما الاجمالي » فقد عدوا منه الکتاب + والسنة ‏ والاماع » 
والقیاس » والاستحسان ۰ والصلحة الرسلة » وكذا مثل الأمر للوجوب ‏ والنهي 
لتحرم » وخبر الواحد » یفید لظو ولفا سیت آدلة (جالية > لا لم یلاحظ 
فیها جزئي معين » فكل واحد منها » جامع لعدد كبير من الادلة التفصيلية » 
ومنها یستفاد العام » بوجوب العمل بالاحکام . ومثل الدلیل التفصيلي : قوله 
تعالى « آقهوا الصلاة >» أو ل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديّها >" أو 
$ حرّمت عليك اليتة ۳6" . لتعلق کل واحد منها بقضية خاصة » تتصل 
بالکلف مباشرة » لتحک عليه » ومن هذا النوع من الادلة یستفاد الفقه ۳" . 

بناء على ماتقدم من إيضاح لمعنى الدلیل » في اللغة » وفي الاصطلاح » نقرر 
الأموى اه 


۱ - أنه لایصح أن یطلق على سد الذرائع اسم الدلیل » معنى أنه فاعل 


= وانظر في التهيد الکلام عن الاستدلال » وغیره من الأدلة الأخری » وکیف ترجع إلى الأدلة 
لأصلية : 

(۲۰) الوافقات للشاطي ۳/ ۶۱ / والستصفی للغزالي ۱ والدخل للفقه الاسلامي للدکتور 
سلام مدکور / ۱۹۷ / . 

(۲۱) المائدة / ۳۸ 7. 

(۲۱) المائدة / ۲ ۰7 

(۲۳) التقریر والتحبیر ۱/ ۲۱ / وتفسیر النصوص للد کتور آدیب صالح هامش / ۳۹ / والبدخشي 
على الأسنوي /١‏ ۱۲ وبفية احتاج للشيخ الرصفي 8 / . 


۱60 - سد الذرائع (۱۰) 


اللدلالة + و دلگ یی ع اراس ۶ اما آن موصن ال 
القصود ‏ بان عت الدلالة وینصیها + وهذا ما ختص بالّه سبحانه وحده . 

وإما أن یکون ذاكراً لا فيه إرشاد » وهذا من فعل الناظر » فيا يكن أن 
يتوصل منه إلى الطلوب . 

لكنه دليل » بمعنى أنه يتضمن الدلالة » والارشاد » يستعين بها 
الناظر فيه » للتوصل إلى المطلوب » فإطلاق اسم الدليل على س الذرائع » 
صحيح من الناحية اللغوية » لاتفاقه مع أحد معاني الدليل في اللغة . 

۲ اناه لار م دلبل لفق لافطا :ليق الفا و سى 
لاعنه EES NONE‏ راونا نم US‏ 
والنظر فیها + وسد الدرائع لیس بواحد من هذین الامرین » ولا حوعها 
فالادة » في أي مثال من أمثلة سد الذرائم » واقعة من فعل الکلف » یتخذها 
وسيلة لفرض فاسد » ويحك علیها الجتهد بالنع » حسما لادة الفساد » والنظر في 
هذه الواقعة عمل لامجتهد › إذ يرى أن الواقعة » التي بين يديه » تصرف جائز من 
الکلف » يؤدي إلى منوع » وقد استقر في ذهنه ‏ أن کل آمر جائز » إذا اتخذ 
وسيلة إلى منوع > وجب النع منه » فیطبق هذه القاعدة الستقرة في ذهنه 6 
ويح بمنعه من ذلك التصرف . 

وبذلك يظهر أن سد الذرائع » آمر خارج عن كل من المادة » والنظر » فلا 
يكون دليلاً باصطلاح المناطقة . آمّا أنه دليل باصطلاح الفقهاء » والأصوليين » 
فبالنظر إلى النقاط التالية : 


الأولى : لأن سد الذرائع » علامة معروفة للدلالة » يتتكن الناظر فيها › 
من التوصل إلى المطلوب » وهذه أول ملاحظة ذكرناها » لایضاح معنى الدليل 


15 


القاعدة ( سد ذرائع الفساد واجب ) » بمعنى أننا وجدنا أن بيع الجر » ذريعة إلى 
به » فحکنا على هذا البيع بالحرمة » بناء على هذه القاعدة . 

الثانية : لآن سد الذرائع لایقتضی مدلوله » ولا يوجبه بنفسه » إيجاب 
الغنة العلول » 5 زأينا فى اللاحنظة الثائية » بل لابت فيه من نظر الجتهك » لیحک 
بالنع . 

القالته: لان النطر فيه اند فن حركة شش تتتقل فيها من دید 
صغرى » كقولنا : ( بيع ار ذريعة إلى فعل بحرم ) »إلى مقدمة كبرى ؛ 
كقولنا : ( وكل ذريعة إلى فعل محرم ممنوعة ) » ليتحقق الطلوب » وهو ( بيع 
الجر ممنوع ) . 

الرابعة : لأن سد الذرائع لا یخرج عن حدّ الدلیل » سواء قيدنا فيه النظر 
بااصحیح + أو آطلقناه لیثمل النظر الفاسد آیضا » إذ النظر » ۴ رأينا » أمر 
. خارج عن الدلیل » ولیس من أجزائه » إلا عند المناطقة » فإذا تعلق بالجهة » التي 
من شأنها أن ينتقل الذهن ها إلى الطلوب » وهي المسماة وجه الدلالة » كان 
ا و فا یرب ان فاد مضه الط او اه ۵ 
آخر » خر الدلیل » لها برجمان ل التاظر » ومقدرته فل معرفة وجه الدلا 2 
في الدلیل » ولا يضر الدليل ‏ من حيث هو دلیل - فساد النظر فيه » إلا من 
اع الف بالط الغاس 

الخامسة : لأنه يصح أن يكون مقدمة » يؤدي النظر فيها إلى مطلوب 
خبري » كقولنا : ( كل ذريعة إلى فعل محرم منوعة ) » ويصح أن نعتبره مفرداً 
لفظاً لامعنى » يؤدي النظر في أحواله . إلى مطلوب خبري كقولنا : ( سد 
الذرائع ) حين يكون لقباً للقاعدة . 

السادسة : لأن قولنا : ( الخلوة بالأجنبية حرام ) » أو : ( بيع الخر 


5 وف ا 5 


حرام ) أو : ( التشبه بالمشركين لايجوز ) » مطالب خبرية » توصلنا إليها » أو 
يكن التوصل إليها . بالنظر في سد الذرائع . 


السابعة : لأنه إن كان يؤدي إلى حك قطعي . فقد دخل في مفهوم 
الدليل » عند المهور » لأنه عندهم شامل » لما يؤدي إلى حك قطعي . أو ظني . 


۲ - بعد أن ثبتت صحة تسمیته ذليلا :لين من معرفة مکانه » بین آنواع 
الادلة الاربعة > وقد عرفنا أن الدلیل الحسي » ما يدرك بالحس » وس الذرائع 
ليس کذلك ‏ لانه يقوم على ملاحظة معنی خاص » جرت عليه بعض الوقائم » 
الواردة عن الشرع » ولولا اعتبار هذا العنی » لما كان دليلاً » والدلیل الحسي » 
دلیل مدرك بالحس » من غير حاجة إلى اعتبار خاص . 

وعرفتا أن الدلیل العقلي » مایدل على الطلوب » من غير احتیاج إلى وضع 
واضع » وسد الذرائع لیس كذلك . لانه لولا اعتبار الشرع له ء لما كان دلیلا. 
فهو دلیل وضعي من وجه . 


وعرفنا آن الدلیل الوضعي » مایوضع بزاء معنی » لیدل علیه » وسد 
الذرائع نوع منه » لکنه بالنظر »إلى أنه موضوع من جهة الشارع » لزم أن 
بكرن اغلا فى أنواع التدليل التفی فد واه أن اترا عة المع عند 
الاتتدلال: من حير شک 6 دک کمن العلداء . 

وإذا اعتبرنا اصطلاح التکامین » في أنواع الدليل السمعي » وهي : 
الکتاب » والسنة , والاجهاع » لزم أن يحل اسم الدلیل الشرعي » في التقسي › 
بدل السمعي » لیدل على هذه الأنواع » من الأدلة » ولیضها في إطارين : 
الأول : الأدلة السمعية ٠‏ والثاني : الأدلة العقلية » ويكون سد الذرائع واحداً من 


- A - 


الأدلة العقلية » الداخلة في جملتها » مع الأدلة السمعية » تحت عنوان واحد هو :. 
الادلة الشرعية . 
٤‏ - بعد أن عرفنا أن سذ الذرائع من الأدلة الشرعية » لزم أن نحدد مکانه 


مرا . 
بها . 


بالنظر إلى التقسم الأول » ندرك أن سد الذرائع نوع من الأدلة التبعية » 
لانه لم يرد في نصوص الشرع اعتباره صراحة » وإفا جرى الحم على وفقه » في 
کثیر من القضایا » فقرره العاماء دللا من هذه اة . 

وبالنظر إلى التقسم الثاني » ندرك أن سذ الذرائع من الأدلة العقلية » لأنه 
- وان كان يرجع في الاعتبارء إلى النقل » من حيث إجراء الشارع الاحكام في 
كثير من القضايا على وفقه - مستفاد بطريق العقل » والنظر في هذه القضايا » 
وتتبعها . 


ولا بد من الاشارة هنا إلى الفرق بين الدليل العقلي » القابل في التقسم 
العام » للدليل الشرعي » والوضعي . والحسي ٠‏ والدليل العقلي القابل » في 
التقسم الخاص » بالأدلة الشرعية للدليل النقلي » فالاول : مستفاد من جهة العقل 
وحده » دون حاجة إلى وضع واضع » والثاني مستفاد من جهة الشرع » لكن 
طریق استفادته + هو العقل » بالنظر ف أدلة الشرع . 

وبالنظر إلى التقسم الثالث » ندرك أن سد الذرائع » دليل إجمالي » لأنه 
لايتعلق بجزئي معين » وإنما يشمل فروعاً كثيرة ».منها : النصوص على حكه » 
ف الکتاب » أوالسنة » ومنها : الثابت بالاجتهاد . 


- پالنظر ال معنی الدلیل الاصطلاحی م نجد آنه یثبل الفرد » لفظاًء 
ومعنى » مثل : الکتاب » والسنة » والإجماع » وهي مصادر للتشریع » ويشمل 
الفرد لفظاً » لامعنى » مثل : الامر للوجوب » والنهي للتحريم » وخبر الواحد 


- ١55 


فهل سذ الذرائع دليل بالمعنى الأول » فيكون واحداً من الصادر التشريعية > 
کالکتاب , والسنبة » والاجاع ؟ أو بالعنی الثاني » فيكون قاعدة من 
القواعد .. ؟ 

هذا السؤال يستدعي ‏ قبل الإجابة عليه » النظر في معنى القاعدة › 
والقياس » أدلة بعنى مصادر للتشريع > والأحكام » ويعدون مثل : الأمر 
للوجوب . والنهي للتحريم » وخبر الواحد يفيد الظن ‏ قواعد . 


البحث الرابع 
سد الذرائع معنى القاعدة 


وأما القاعدة فمعناها » في اللغة : اسم فاعل » من قعد » وقواعد البيت : 
أساسه » الواحدة قاعدة » ويقال : بنى بيته على قاعدة . وقواعد امودج : 

وفي الاصطلاح : ترادف الأصل » والضابط » والقانون » والْحرُف » وان 
کان کل واحد متها ٠ق‏ الآصل اللغوي + لعنی خاص ‏ تظهر مناسبته لامعق 
الاصطلاحی بأدنی تأمل" . 

وقد عبروا عن هذا العنی الاصطلاحی . الجامع هذه الفردات » بقوهم : 
القاعدة قضية کلية » تدطبق عل جزئیاا + عند تعرف أحکامها . 

والقضية أع من القاعدة » وقد عرفوها بأنها قول » يحتهل الصدق والکذب » 
وهي على نوعين : حملية » وهي التي تنحل بطرفیها إلى مفردین » هما الحكوم 


)١(‏ أما الاصل : فقد سبق أنه مایبتنی عليه غيره . وأما الضابط : فهو اسم فاعل » من ضبط بمعنى 
حفظ » أو من الضبط بعنی الحبس » وأما القانون : فهو الاصل » ومقیاس كل شيء . وقد 
قيل : إنه لفظ سرياني » بعنی السطر » سطر الكتابة أو الجدول » وأما الحرف : فهو من کل 
شىء طرفه » وشفيره > وحده . ومنه : طرف الجبل : اعلاه انحدد . واحرف واحد الحروف 
ال یتیس لمارف تا 
انظر : آقرب الوارد » وشرح قواعد الزقاق - النهج النتخب في قواعد الذهب , للشیخ أحمد 
النجوري . مخطوط دار الکتاب رق ب -/ ۲۰6۹۳ / الورقة الثالثة » وتیسیر التحریر ۱۵/۱/ 
والتقریر والتحبیر ۲۹/۱/ . ۱ 


5 ۱ 


به » واحکوم عليه » مثل : زيد عالم » إن كانت موجبة » وزيد ليس عالماً » إن 
کانت سالبة . وشرطية » وهي التي لاتنحل بطرفیها إلى مفردین » مشل ان 
کالیت لين ا فالتهار موجود کل إلى لین عزنا © لس طلا لعي 
والنهار موجود . 

وقد اشترط بعضهم » في القاعدة » أن تکون قضية حلية موجبة » لأن 
الشرطية ليس الحم فيها على كل الافراد » ولان الملية السالبة » لاتستدعي 
وجود الموضوع . 

ووصف القضية بالكلية » لأنها حكوم فيها على كل فرد من أفرادها » أعني 
اا العتبرة فروعاً ما . والقصود من جزئیانا » جزئیات موضوعها » مثل 
( أقهوا الصلاة ) ( وآتوا الزكاة ) .. في قولنا : الأمر للوجوب ‏ والتعبیر بصيفة 
التفعل ( یتعرف ) إشارة إلى التکلف في إبراز الفروع » من القوة إلى الفعل » وهو 
السمی تخريجاً » فتخرج القضية التي فروعها بدهية » غير محتاجة إلى التخریج . 

وكيفية التعرف أو ( التخریج ) : أن تجعل القاعدة کبری قياس » وتضم 
إليها قضية صفری ۰ سهلة الحصول » لینتج الطلوب . مثال ذلك » من قواعد 
أصول الفقه : قولنا : كل آمر للوجوب » و ( أقهوا الصلاة ) آمر » فینتج : أن 
( آقهوا الصلاة ) للوجوب . وقولنا : كل نهي للتحرم و ( لاتقربوا الزنی ) هي » 
فینتج أن : ( لاتقربوا الزنى ) للتحرم . 

ومشال ذلك » من أصول الدین » قولنا : كل موجود معلوم لله تعالى » 
والروح موجودة » فهي معلومة له سبحانه . 

وال الف یرانق ا نومیم اج ياك 
اللك » في الموصى به » فهو رجوع عن الوصية » فاذا وجد بیع لأموصص به » 
انتظمت الصغری » وهي قولنا ( وهذا تصرف آوجب زوال ا للك في الوصی 
به ) » فیخرج الفرع » وهو قولنا : هذا التصرف رجوع عن الوصية . 

زد ۱۵۲ - 


ومثال ذلك » من النحوء قولنا : كل فاعل مرفوع » وزید ‏ في قولنا : 
جاء زيد » فاعل » فزيد مرفوع . 

وإنغا وصفت القضايا ( كل أمر للوجوب ) » و ( كل موجود معلوم لله 
تعالى ) » و ( كل تصرف أوجب زوال الملك في الموصى به » رجوع عن الوصية ) » 
و ( كل فاعل مرفوع ) - بالكبرى » لأا أع من الصغرى » والأع : أكثر أفراداً . 
وإغا وصفت الصغرى ٠‏ بكونها سهلة الحصول » لأن حمولما » وهو احکوم به › 
مثل كامة ( أمر) في قولنا : ( وأقيوا الصلاة أمر ) موضوع الكبرى » وهو 
( الأمر ) الحكوم عليه في قولنا : ( كل أمر للوجوب ) » ولان العام باللغة » 
والاصطلاح » يدرك بدون تأمل » وبمجرد سماع قوله تعالى : ( آقهوا الصلاة ) أو 
( ولاتقربوا الزنى ) أن الأول أمرء والثاني هي" . 


وقد عبّر بعضهم عن المعنى الاصطلاحي للقاعدة بقوله : ( حك كلي ينطبق 
عل جیع جزئیاته » لتعرف أحکامها منه )7 . 


والظاهر أنه لافرق » من حيث العنی » بين الحدين » لأن القضية » لابد 
فیها من الحم » لأنه هو احمل للصدق » والکذب » والح لاب له من آمرین : 
انحکوم عليه » ویسمی الوضوع » واحکوم به » ويسمى امحمول . فالوضوع » 
وانحمول » هما مادة القضية . واع الذي يرتبط به آحدها بالاخر بنزلة 
الصورة ها » فوضع الحك . بدل القضية » في الحد » من باب المجاز » باطلاق 
او الكل ون ذکر الصورة » يدل بشكل طبيعي ٠‏ على الادة التي 
لاتقوم إلا عليها » فذ کر الحم يقتضي » بالضرورة » وجود انحکوم » وانحکوم به . 
(۲) تحرير القواعد النطقية /۸۲/ ومابعدها » والنباني على جع الجوامع /۲۱/۱/ ومابعدها » وتیسیر 


التحریر ۰۱۵/۱ والتقریر والتحبیر ۲۹/۱ ۰ وأصول الفقه للخضري /۱۳/ ومابعدها . 
(۲) شرح الأشباه والنظائر للحموي ۲۲/۱/ . 


- ۱۵۳ 


ولكن فريقاً من هؤلاء » وصفوا اک بكونه أغلبياً » واستعاضوا عن لفظ 
( الميع ) بالمعظم » فقالوا : القاعدة حك آغلي » ينطبق على معظم جزئیاته" . 


والواقع أن الخلاف في التعبير هنا » يرجع إلى الخلاف في المفهوم › القصود 
من كل منهبا » فبالأول تقصد القواعد بصورة عامة » وبالشاني تقصد القواعد 
الفقهية » التي لا تخلو » في العادة » من الاستثناءات » الواردة على مومها » 
فلاتکون مُطردة في كل جزئية من جزئياتها » بل تبقى بعض هذه الجزئيات » 
E‏ كي الاين تسمه فيال الله El E‏ 
واقرب ‏ إلى تحقيق مقاصد الشريعة » في طلب المصالح » ودفع الفاسد » ورفع 
الحرج عن الخلق » دون غيرها من القواعد الأصولية › والكلامية » والنحوية . 


وقد أشار الموي » في شرحه للأشباه والنظائر » إلى هذا الفرق » معترضاً 
على من قال » في تعريف القاعدة الفقهية : حك كلي » ينطبق على جميع 
جزيئاتها » لتعرف أحكامها منه . فقال : أقول : فيها نظر › لان مافتر به 
القاعدة ولا من شرح التوضیح » وشرح التنقیم + غیر صحیح هنا » لان 
القاعدة » عند الفقهاء » غیرها عند النحاة » والاصولیین » إذ هي › عند الفقهاء › 
حك أكثري لا كلي » ینطبق على آکثر جزئياتها » لتعرف أحكامها منه" . 


فهناك فروق ‏ اذاً » بین القواعد الفقهية » والقواعد الاصولية » وکذلك بین 
هه وغيرها من القواغد. الأخر عم الکلامه + والتخویه : وانتی: جا ا ٠‏ 
إثبات الفرق بين الفقهية » والاصولية فقط › لأن سد الذرائع لايخرج » حال 
کونه قاعدة » عن هاتين . 
(ء) انظر الأشباه والنظاثر للحموي ۲۲/۱/ والدخل الفقهي ۹6۲/۱ - ۹۶۳/ من الجلد الثاني للاستاذ 

الزرقاء » والدخل للفقه الاسلامي » للاستاذ حمد سلام مدکور هامش /۱۸۶/ . 
 )0(‏ انظر : نمز عیون البصائر شرح الأشباه والنظاثر للحموي ۲۲7۱ 

- ۱۵۶ 


الفرق الأول : أن القاعدة الأصولية كليّة » محكوم فيها على كل فرد من 
أفرادها . فقولا : ( الأمر للوجوب ) قاعدة » تشمل » بحكها » كل أمر » مثل 
3 أقيوا الصلاة > و ل وآتوا الزكاة ‏ و8« إذا تدايَنتم بِدَيْنِ إلى اجل سَمّی 
فاکتَبوة 4" . و( النهي للتحرم ) قاعدة » تشمل بحكها كل نبي مثل 
$ ولاتَفْرَبُوا الزتى » و« كوا » واشْرَبّوا » ولاتُسرفُوا'" > و < ولاتقتلوا 
أوْلادَكُمْ من الا" که » ( وخبر الواحد يفيد الظن ) قاعدة » تشمل كل خبر » 
ثبت من طریق الاحاد :مثل ۰« الوترسق ء فن ام بوتر فلیس ملی ۰ . 

أما القاعدة الفقهية » فهي أغلبية » لاتندرج تحتها كل جزئیاما » مثال ذلك 
قولهم : ( الفرض أفضل من النفل ) » بدليل قوله ب » فها يرويه عن ربه عز 
وجل : « وماتقرب إل المتقربون » بمثل أداء ماافترضت عليهم »۳ وبا رواه 
سامان الفارسي » رضي الله عنه : أن رسول الله مر قال » في شهر رمضان : 
« من تقرب فيه بخصلة » من خصال الخير» كان كن أدى فريضة فيا سواه » ومن 
أدى فريضة فيه » كان كن أدى سبعين فريضة فيا سواه » . فقابل النفل فيه » 
بالفرض في غيره » وقابل الفرض فيه » بسبعين فرضاً في غيره » فأشعر هذا » 
بطريق الفحوى » أن الفرض يزيد على النفل سبعين درجة . 


وقد تا هده القاعدة بفروع : 


ا :8 انرا ال افحندل مخ ان ارم واكان وا ابا الإتراء 


(3) قد يقال : بأن الأمرهنا ليس للوجوب » بل للندب » وهو كذلك » لأنه خرج عن أصل 
الوجوب إلى الندب بأدلة أخرى . البقرة /۲۸۲/ 

0 الأعراف /8/ . 

() الأنعام /۱۰۱/. 

. رواه البخاري‎ )٩( 


۱۵۵ 


ومنها : ابتداء السلام أفضل من الرد » والابتداء به سنة » آما الرد 
فواجب ‏ وقد ثبت فضل الابتداء بقوله عت : « وخيرها الذي یبدا صاحبه 
بالسلام ( ه 


- ومنها : الوضوء قبل الوقت » أفضل منه في الوقت » وهو قبله 


)۱۰ 
مستحب » وبعده فرض 8 


الفرق الثاني : أن غالب القواعد الأصولية » نشأت - باعتبارها متعلقة 
بالادلة » والادلة [فا استفیدت من طریق السمم - عن الالفاظ العريية » 
ومایعرض لها من نسخ » آوترجیح"" > ومایعرض لما ء من کون المعاني 
التداولة » المتأدية من أصناف الالفاظ الأربعة » وأعني بها : العام احمول على 
عومه ۳" » والخاص الحمول على خصوصه ء والعام الراد به الخصوص"" » والخاص 
الراد به العموم"" ۰ ودلیل اشاي - سا آمر بشيء » آونهي » آو تخییر » 


(۱۰) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي /۱۶۵/ ومابعدها . 

(۱۱) إذ من العلوم أنه لایعمل بالنسوخ » ولابالرجوح في مقابلة الراجح 

۱۷ وعوامق باب القیبیه بالسازق ع وله تمان ۶ حرفت غلیک الیتة .واندم 
وحم الحنزير » فان لفظ الخنزير متناول لميع أصناف الخنازير . الائدة /۳/ . 

۱۲ وهو من باب التنبیه بالأعلى على الأدنى » مثل قوله تعالی ‏ خذ من أوالهم صدقة یره 
وتزکیهم بها که » والعلوم أن الزكاة واجبة في أنواع معينة من الأموال » لافي جميعها . التوبة 
۳« 

09 وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى » مثل قوله تعالی ۶ لاتقل لَهُمَا أف ولاتنزشتا 4 
یفهم منه تحريم الضرب » والشم > ومافوق ذلك . الاسراء /۲۳/ 

(15) هو أن يفهم من إيجاب الحم لشيء ما ء نفیه عما عداه » ومن نفي الحكم لشيء ما ۰ إيجابه لما 
عداه » مثل قوله مَل « في سائمة الفم الزكاة » يفهم منه أن لازكاة في غير السائمة . وفي جواز 
تلقي الأحكام منه خلاف » على حين يقوم الاتفاق على جواز تلقي الأحكام من الثلاثة التي 
قبله . 


- 1۵1 2 


ونا يغرض ها٠‏ طن کون أسبان الاختلاف . في تأدية الأحكام اة آعني بها 
الوجوب » والندب » والكراهة » والتحرم » والاباحة - من الألفاظ ستة وهي : 

۱ - تردد الالفاظ بين عام 6 يراد به العام 3 وخاص ¢ يراد به الخاص ¢ 
وعام 3 يراد به الخاص » وخاص 2 يراد به العام > وماله دلیل خطاب 


؟ ‏ الاشتراك الواقع في اللفظ الفرد » كالقرء » أو المركب » كقوله تعالى 
# إلا الذین تابوا 4 فهل یعود الاك دعل القاسی 2 اوغلیه نع شاه 

۳ الاختلاف في الاعراب . 

. تردد اللفظ بين الحقيقة › وامجاز‎  : 


فعا و ارو ان ويه فا فل إطبلاق ار میا 2 
وتقييدها بالاهان آخری . 

7 - التعارض في الشيئين من صناف الالفاظ الاريعة . 

وماخرج من القواعد الأطولية معن هذا النط فق انشا ٠‏ الا کون القیاس 
عنه » لشبهه بالنطوق » أو لعلة جامعة بینها » وکون تعارض القیاسات » في 
اا وسعارضها عم تقو اواشعل ای ران وسا تا لاف ادا 
الأحكام ؛ من هذه الطرق الاربع » وکون خبر الواحد » لايحتج به » إلا [ذا 
اشتهر » وبیان صفات اجتهدین . 

آما طریق الفعل » ومثله الإقرار » فلاینشاً من واحد منهبا شيء من قواعد 
الاحکام ؛ لأن البحث عن الفعل » في کتب الأصول » من ناحیتین : الأول : من 
حیث إنه من الطرق التي تتلقی منها الأحكام الشرعية عند الاکثر . والثانية : من 
حيث الخلاف بين الذين اعتبروه طريقاً للأحكام » في نوع الحم الذي يدل عليه 


E‏ اونا لقاع 
a NOV‏ 


ولان البحث عن الإقرار » في كتب الأصول » من ناحيتين كذلك : 

الاولی : من حيث إنه يدل على الجواز . 

والثانية : من حيث إن معارضة القول » أو الفعل . للإقرار » کعارضته 
للقياس » ومعارضة القول للفعل » تكون سبباً للاختلاف في تأدية الاحکام"" . 

أما القواعد الفقهية » فانها لم تنشأ من الألفاظ » وما يعرض ها » وإنما نشأت 
من تتبع الأحكام الواقعة على أفعال المكلفين . في أبواب الفقه » ومسائله » وبذلك 
اجمعت الاشباه مع اشباهها » والنظائر مع نظائرها » في قاعدة واحدة » تعطي 
صورة واضحة » عن اتجاهات الذهب ‏ وطرائقه اختلفة » وتيسر لامطلع سبيل 
معرفة فروعه . 

فالاصول ينظو ف التصوص الامرة ؛ والاخری الناهية » ق الکتساب » 
واليئة 6 هیچته أا وال عل الوجوب: وا شرمته »فيضم اة ( الامر 
للوجوب ) » وقاعدة ( النهي للتحرم ) » لکن الفقیه بعد الأصولي بدورین : 

الأول : استنباط الأحكام الجزئية » بتطبیق القواعد . التي استنبطها قبله 
الأصولي . فيحك مثلاً على الصلاة بأا واجبة » لأنه یری أن قوله تعالی ‏ أقيوا 
الصلاة € امر » ويحكم على الزنى بانه حرام » لانه يرى أن قوله تعالى 
3 ولاتقربوا الزفى > هي » وهكذا يحم على الأمور بالحل » والحرمة » أو 
الفح رو اليد رد 

والثاني : أنه يتتبع هذه الأحكام الفرعية » ليضم الأشباه » والنظاثر » تحت 
قاعدة عامة » 6 ذا نظر في الفروع المستنبطة » فوجد أنه لاتحل الأجنبيات 
احصورات ٠‏ إذا اشتبهت باحرم . ولايحل أكل الحيوان المولود من أبوين » احدها 
مأكول » والآخر غير مأكول » ولايجوز قطع الشجرة » التي بعضها في ال » 


(13) انظر : تهذيب الفروق /٩ - 5/١‏ وبداية المجتهد لابن رشد الحفيد ۲/۱ /١-‏ . 
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وبعضها في الحرم » ولا يجوز وطء الزوجة » إذا اختلطت بغيرها › ولا جوز 
التلفظ بالقرآن للجنب > إذا نوی الذكر» والتلاوة معا » ولا جوز أكل المذكى ء إذا 
لخدتي ولا ارل لبن ال الف وليه الااه ولا تاه 
بالبول ... وهكذا يجد نفسه أمام معنى واحد » تشترك جميع هذه الفروع فيه › 
وهو اجتاع الحلال مع الحرام » وأن ال حرم في كل ذلك » يغلب الحلال » فيضع 
قاعدة ( إذا اجقع الحلال » والحرام » غلب ارام )۲۳ . 

الفرق الثالث : يظهر مما قبله . وهو أن القواعد الأصولية » سابقة في 
الوجود على الفروع ٠‏ أما القواعد الفقهية » فتأخرة عنها » وهذا أمر ضروري » 
لأن أصول المذاهب » ماهى إلا موعة القواعد » التى تحدد مصادر الاستنباط 
فيه » وطرائق هذا الاستنباط > وقوة الادلة الفقهية نیا »> وكيفية الترجيح 
بينها عند تعارضها » ككون مافي الكتاب » مقدماً على ماجاء في السنة » وأن 
نص القرآن » أقوى من ظاهره . وهذه . وأمثالها » من قواعد الأصول » مقدمة في 
وجودها » على استنباط أحكام الفروع » ولايرد هذا کون الأصول » قد كشفت 
عنها الفروع » لان الكشف » لا ينشئ العدوم » بل يدل عليه » ويرشد إليه . 


أما القواعد الفقهية » فهي مموعة الضوابط ‏ التى تجمع الأحكام التشاهة › 
والروابط التي تربط بين المسائل الجزئية » فهي متأخرة في وجودها : الذهني » 
ا ۱ 
والواقعي » عن الفروع . 

وهذا الفرق يفسر لنا تأخر ظهور التأليف» في القواعد ألفقهية » وأنه إنما 
ظهر على أيدي أهل التخريج » والترجيح في المذاهب » فقد نظروا في أحكام 
الفروع الخغلفةء'الى استنبطها الائة » بتطبیق القواعد الاصولية ‏ فجمعوها 


۱0) انظر : الاشباه والنظائر للسيوطي /٠١5/‏ ومابعدها . 
(۱۸) انظر : مالك لأبي زهرة/۲۵۷/ وأحمد بن حنبل له أيضاً ۰/۱۰7 


- ۱۵٩ - 


ضن قواعد » وألفوا فيها الكتب » وأقدم خبر يروى في جع القواعد الفقهية » 
يرجع تاريخه إلى أواخر القرن الثالث » وأوائل القرن الرابع » فقد ذكر ابن نجم » 
في الأشباه والنظائر » أن با طاهر الدباس » جع آم قواعد مذهب أن حنيفة 
في سبع عشرة قاعدة كلية”" » في حين نجد الرسالة للامام الشافعي » رحمه الله » 
- وهي أقدم ماألف في عم الأصول ‏ ترجع إلى القرن الثاني . 

الفرق الرابع : باعتبار أن مصدر القاعدة الأصولية ؛ النظر ف الدليل » أو 
في امک » باعتباره ثابتاً بالدلیل » کالوجوب الخير » والكفائي » والوسیع » 
والمضيق « وباعتبار أن هن ات 6 انظر في لش : خد الأول 
SS‏ ل ل كد 

وهذا الفرق»» ينيز لكا الاطراد اشاصل ف القواعد الأضولية » وکثرة 
الاستثناءات في القواعد الفقهية . 

الفرق الخامس : أن القواعد الأصولية » تختلف عن القواعد الفقهية » 
بحسب نوع الوضوع » وا محمول » في کل منها » فاما كانت الأولى من السائل 
الأْصولية ‏ كان موضوعها موضوع الأصول » ولا کانت الثانية من المسائل 
الفقهية » كان موضوعها موضوع الفقه . 

والعلوم أن الوضوع بالفعل في قضایا عم الأصول : الدلیل السمعي » نحو 
هر دای یه الط توا اش ادا م هو ميفكة زمر ی 
الوجوب » إذا ل يصرفها عنه صارف ‏ وأنواع تلك الاعراض ؛ نحو العام 
)٠١(‏ المدخل الفقهي للأستاذ الزرقاء ۸۹6۷/۱ ومقدمة الأشباه والنظائرء لابن نجم » وحاشية 


الأشباه » والنظائر » للحموي + والأشباه والنظائر للسيوطي /6504/.. 
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فک 


ولذلك فإن القواعد الأصولية » موضوعها : الدلیل السمعي » أو أعراض 
الدلیل » أو آنواع تلك الاعراض › وحمولها مثبت » فقولنا : الکتاب حجة » أو 
خسن الواح فة الط اعد اجه ان وضو الا ب وخر 
الو اة وها هن ادل الها و عو یت امح لات + اة لخر 
الواحد » وقولنا : الامر للوجوب » قاعدة یت > لأن موضوعها عرض من 


أعراض الدلیل السمعي » وهو الأمرء کقوله تعالی ۶ أقبُوا الصّلاة » وتوا 


الزكة 6" وجمولما : إثبات الوجوب للصلاة والزكة » وقولنا : العام 
الحصوص » حجة ظنية » قاعدة أصولية » ان موضوعها : العام اخصوص » مثل 
قوله تعالى ۰ واخل اله بیع 4"" خصوص » تفت با( وخر 
را > وكقوله تعالى ( الذي التق شاوی کی و باه 
شهداء » فَاجْلِدُوهُمْ نَّانِينَ جَلْدَة 4 A‏ تعالى ل ل يرون 
رواجم » وله" تكن له شهداء إلا هم » سياه آخدهم ربح شَهَاداتِ”" > 
وكقوله تعالی ‏ من کر بالله من بعد (یانه ۳" "» خصوص بقوله تعالی ‏ الا 
مَنْ كر » وَقَلِبَهُ مطمئن بالایان 4" 
والعام اتخصوص » نوع من آعراض الدلیل السمعي » وتموشا ( وهو احکوم 

عليه » مبتدا » أو مفعولا به ) ثبّت ظن حل البیع » وحرمة الربا في الأول » 
ولزوم الشهداء الاربعة + أو شهادة الزوج في الثاني » وحرمة الردة بعد الاهان » 
وعذر الکره على التلفظ بكامة الکفر » في الثالث . 

وموضوع الفقه : أعمال الکلفین » وقد قالوا في تعريفه « التصدیق لأعمال 


(۲۰) البقرة /٤۳/‏ . 
(۲۱) البقرة /۲۷۵/. 
۲0) النور /٤/‏ . 
(59) النور ۰/0 
)۲6( لنحل /۱۰3/ ۱ 


)۱۱( سد الذرائع‎ hs 


المكلفين التي لاتقصد » لاعتقاد بالأحكام الشرعية القطعية » مع ملكة 
الاستنباط » بعنی الحم على أعمال المكلفين”' » ولذلك » فان موضوع القواعد 
الفقهية فعل المكلف . ومولما حك . وذلك نحو قول الفقهاء : ( الغالب 
كالحقق ) » ومن فروع هذه القاعدة : سؤر ماعادته استعمال النجاسة » إذا لم تر 
هذه النجاسة في أفواهها » ولم یسم الإحتراز عنها » كالطير » والسباع » 
والدجاج » والاوز الخلاة » حملوا الحم على الغالب » وحکوا بإراقة الماء على 
الشهور . ومثله : سؤر الكافر » وشارب ار" > ونحو قول الفقهاء ( المعدوم 
شرعا كالمعدوم حسا ) . ومن فروع هذه القاعدة . مااذا حلف لیطان زوجته › 
فوللكها ا ماه الوا ایی يميد لان مه ا عد الما هر 
حرام » فهو معدوم شرعاً » ولذلك حکوا بعدم اعتبار الوطء الوجود حساً في بر 


ا ۱ 
وواضح في القاعدتين : أن الموضوع فيه فعل ا مكلف » واحمول الحكوم به 
على الموضوع . حك شرعي . 


وک مَيّرنا بين القواعد الأصولية » والقواعد الفقهية » نيز بين 
نوعين من القواعد الفقهية : 

الأول : القواعد الخاصة » ومثّلوا لما بقاعدة : ( كل مالم يتغير أحد 
اوصافه فهو طهور ) » وقاعدة : ( كل طير مباح الاكل ) » وقاعدة : ( كل عبادة 
بنيّة ) ونحوها . 1 


(۲۵) التقرير والتحبير ۱۷/۱ . 
(55) المنهج المنتخب في قواعد المذهب » مخطوط دار الكتب » الورقة ۷ الوجه الشاني ره ب - 
۳ ان 
(۲۷) نفس الرجع السابق الورقة ۸ الوجه الأول » والملاحظ : في هذه المسألة أن عدم البرّ بوطء 
الخائض + والصائة » قام على عدم اعتبار قاعدة ( الاهان مبنية عل عرف التقاطب ) » وأا 
مع اعتبارها » فلابد من البر » ولو كانت حائضة » أو صائة . 
- ۲ 87 


الثاني : قواعد هي أصول لأمهات مسائل الخلاف » ومثّلوا ما بقاعدة : 
( الغالب کلْحقّق ) » وقاعدة : ( المعدوم شرعاً » كالمعدوم حساً ) » وقاعدة : 
( الموجود شرعاً » كالموجود حقيقة وحساً ) ونحوها . 
ويمتاز النوع الثاني » من حيث العموم > بأنه وسط بين القواعد الفقهية 
التي يطلقون عليها في غالب الاحیان اسم ( الضوابط ) » والقواعد الأصولية . 
وقد قيل في تعريفه : ( كل كلي هو أخص من لاصول > وسائر المعاني 
العقلية العامة » وأعم من العقود » وجملة الضوابط الخاصة ) يعني أنه ليس من 
القواعد الاضؤلية انامه( ککین الات او امه آوالاجاء :“اف ماش 
حجة » وکحجية الفهوم » والعموم » وخبر الواحد » وکون الامر للوجوب › 
والنهي للتحرم » ونحو ذلك ) » ولا من القواعد الفقهية الخاصة » کقولنا : ( 
ماء لم یتفیر آحد آوصافه فهو طهور ) » و : ( كل طير مباح الأكل ) » و( کل 
عبادة بنيّة ) وضو ذلك » ولفا هو ما توسط بين هذين » مما هو أصل لامهات 
تال لحلاف غير امن مرا وله راعامن الفاق. : 
ووصف الاولی بالخاصة ٠‏ لأنها تتعلق في الفالب بباب واحد من آبواب 
الفقه . 


~^ 


توف SE rel O‏ ال ابا اشامن 
مسائل خلافية » وقعت بين العاماء » مثل سؤر الدجاج » والاوز الُخلاة » وكل 
حيوان يعتاد استعمال النجاسة » إذا لم تر هذه النجاسة في فمة » ولم یسم الاحتراز 
منها في طعام » أو ماء » فقد حك بعضهم بنجاسته » وامر بإتلافه » إن كان 
طعاماً » وإهراقه إن كان ماء » لأنه حمل الأمر على الغالب في عادة هذه 
الحيوانات » وحم الآخر بطهارة السؤر» ومنع من إتلافه » أو إهراقه » لأنه 
(۲۸) المنهج النتخب في قواعد المذهب مخطوط دار الكتب الورقة ١‏ الوجه الأول رق ب ۲۰6۹۳ . 
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غلب الاصل وهو الطهارة . بيا فرّق غيرهم بين الطعام والماء » فأمر بإهراق 
الماء » دون الطعام » وهو المشهور في مذهب مالك رضي الله عنه » وبناء على هذا 
الذلاك » نشأت عند الفریق الأول قاعدة : ( الغالب کاحقق ) » وعند الشاني : 
( ليس الغالب کاحقق ) » والفریق الثالث آخذ بالأولى في صور » وبالشانية في 
صور آخری . 

وقد قاسوا على سؤر هذا النوع من الحيوان سؤر الکافر » والفضلة التي آدخل 
ead‏ ون ارت اه روطب لت نش وت له مورا ام 
مق مهات المشاكل + 

بالنظر لا تقدّم من معنى للقاعدة في اللغة وفي الاصطلاح یظهر : 

١‏ أن سد الذرائع يتفق » في معناه . مع المعنى اللغوي للقاعدة , لأنه 
أساس » تقوم عليه أحكام قضايا متعددة » وتتصل به اتصال البيت بأركانه القاتم 
عليها > وقواعده المستند إليها > فيصح من هذه الجهة إطلاق اسم القاعدة عليه 3 

۲ - وكا صح إطلاق اسم القاعدة عليه » من الناحية اللغوية » يصح كذلك 
من الناحية الإصطلاحية ٠‏ آما باعتبار کونه تنطبق عليه جزئياته » وكون هذه 
الجزئيات تسةد أحكامها منه » فواضح » وأما كونه قضية كلية ففيه نظر من 
ناحيتين : 

1 الاوك :وت القاعدة تب القشیته + وه اللقزاتى انفكا رهامركها 
إضافياً » ليس قضية » إذ القضية  »‏ سبق أن رأينا » قول يصح أن يقال 
لقائله : صادق » آو کاذب » وقولفا : ( مع الذرائم ) لیس فیه هذا العنی » 
لکنه » مع ذلك » يدخل في معنی القاعدة بوجهین : 

E E‏ ل اس الخد ررکم واعی رو او 
مطلوب » ... أو معتبر في الشرع . 


۱ 


والثاني : أن يكون سد الذرائع عَلََاْ على القاعدة التى نصها ( كل ذريعة 
تاه از موی ای إن یه ERO OE‏ ايه 
حك هذه القضية » ونكون قد سمينا القضية باسم حکها . 

۲ - أما الناحية الثانية : فهي ما يظهر من التعارض بين وصف القضية 
بالكلية » بمعنى أنها محكوم بحکھا على كل فرد من جزئياتها » وما جعلوه قسما من 
الذرائع » ومنعوا سده » كزراعة العنب المؤدية إلى شرب افر . والتجاور في 
البيوت ٠‏ المؤدي إلى الزنی . والواقع أنه لاتعارض » وبيان ذلك بوجهين : 

الاول : آن التعارض ظاهري ‏ والاشکال الناتج عنه وول علمنا آن 
الذرائم القصودة في سد الذرائع » هي الواجبة الست » وهي التي یتوافر فیها قوة 
معينة من الافضاء » وقد رأينا هذه القوة تقثل فيا یکون مفضیاً قطعاً » أو كثيرا 
غالبا ملحقاً بالقطوع , أو غير غالب » لکن الاحتیاط يدعو إلى درء الفسدة 
فيه » بإقامة الكثير مقام الغالب ‏ أو القطوع بإفضائه ۰ أما ما يفضي نادراً » 
فخارج عن نطاق القاعدة » لعدم تحقق ركن الافضاء فيه » بناء على أن النادر 
كأنه غير موجود » فلا يُعَوَل عليه في حم . 

الثاني : علی فرض آن مثل زراعة العنب » والتجاور في البيوت » ذريعة م 
يجر عليها حك الس » من جهة إفضائها » في بعض الأحيان » إلى شرب الجر . 
والزنی » لكنا رأينا » فيا سبق » أن فتحها تطبيق لقاعدة سد الذرائع من وجه 
آخر » لأننا بمنع الناس من زراعة العنب » أو من التجاور في البيوت » نوقعهم في 
فده أ رهن القشدة اوه مها + قلي كن اتسين واخت وبا لته 
لم تخرج صور الذرائع النادرة الإفضاء إلى المفسدة » عن قاعدة الذرائع الكلية . 


۳ - بعد أن ثبتت صحة دخول له الذرائم ف معنی القاعدة في اللغة موق 


الاصطلاح » ينبفي أن نعرف من أي نوع من القواعد هي ؟ 


۔ ۵ - 


والذي يعنينا هنا : القواعد الأصولية ٠‏ والقواعد الفقهية » التي هي أصول 
امپانتمشاکل الخلا والقواعد الفقهية ت 

اما ان تكو هن ات انم قاعنه افير وال" ار خن شا رود 
الرادف لمعنى الضابط الفقهي » فهذا ها لم يقل به أحد » ولیس في واقع الحال 
كلك لان الضابط الف تن امز : 

ال ول أنه ا ا ییا فق 
آبواب شن ٠‏ كفولنا ( لايقابل ثيء ما یتعلق ببدن الكن بالعوض اختیاراً الا نی 
ثلاث صور : منفعته » ولبن امرأة » وبضعها ) " . وقولنا ( العبرة في الکفارات 


۳ 


توف الا دام دون ا 


والثاني : أن الضابط لا يعطي الفرع » أو الواقعة » أي مستند شرعي › 
وإغا يقتصر دوره على كونه علامة تضه إلى نظائره » وتجمعه بأشباهه . 

وواضح أن سد الذرائع يخالف الضابط في هذين الأمرين : 

- آما الاول » فلان و الذرائم لاتنحصر بباب واحد من آبواب 
الفقه » بل لا تتحصر بجملة آبواب منه » وإفا تنتشر في کل أحكام الشريعة › 
سواء تعلقت بالعقيدة » أو بالعبادة » أو بالعاملة » أو بالأخلاق » والاداب . 


وآما الثاني » فلأن القضية حين يحم على أمر بالنم » بناء على هذا 
الاصل »> يثبت الحك به مستقلاً » ولو لم تنضم إليه أدلة أخرى . 

فذا استیعدنا آن یکون نيه الذرائم ضابطاً فقهیاً + أو قاعدة فقهية » بالعی 
)۲٩(‏ انظر الأشباه والنظائر لابن نجم /۸۲ ۰ وکیات أبي البقاء/۲۹۰ ۰ وشرح قواعد الزقاق » 

مخطوط دار الکتب الورقة ١‏ الوجه الثاني . 
(0) الاشباه والنظائر للسيوطي /*10 . 
(۳۱) المرجع السابق /۰۰ . 

- ۱1۱ 5 


الإ خض ما هقی الام كيلا ان.یکون ا عة و او اة فة 
بالمعنى الاع ها . 

والحقيقة : أنه بالنظر إلى ميزات كل منها » نجده يأخذ من كل جانب 
طرف که ری الل ان کون ع هه ال الفاعدة افیا 

أما ما يدعو إلى اعتباره قاعدة فقهية فأمران : 

الأول : اها م تنشاً من الالفاظ ء ولاها يعرض لما ء من نسخ » أو 
ترجیح » أوغين ذلك من العوارض الاخری" " . 

والثاني : أن موضوعها فعل الکلفین . وعوضا حك . 

وما يدعو إلى اعتباره قاعدة أصولية ثلاثة آمور : 

الأول - ما قاعدة مطردة » ولیست آغلبية . 

الثاني آها ناششة عن ملاحظة آسرار التشریع » من حيث وضع الکلفین 
تحت آعباء التکلیف » وأن قصد الشارع من ذلك » جلب الصالح هم » ودرء 
ونواهیه » في الوضوعات اختلفة » بحيث أصبحت قاعدة يقينية » بل نص 
الشاطبي على قطعیتها في موافقاته » فقال : « سد الذرائع مطلوب مشروع › وهو 
اضل‌ من ااصول الف ق ل وين قواعته الأضول هنا سا مخ 
ملاحظة آبرار التفرنه ۱ 

الثالث - آنها سابقة في الوجود للفرع المبني علیها . خلافاً للقاعدة الفقهية . 


(۳۲) الاشباه والنظائر للسیوطی ص ۸۶ ومابعدها . 
(۳۳) الوافقات ۱۰/۳ . 
(۲۵) أصول الخضري ۱۷ . 


NAVs 


لک رها ری کین قاعدة أضولية لآمور : 

الأول :أا قاعدة كلية مطردة » ولا تلو قاعدة فقهية من الاستغداء‌ات . 

والشانی : آننا وجدنا آن القواعد الاصولية ؛ لیست كينا ناشثة من 
الألفاظ » ومایمرض ها » بل من آفرادها مالم يرجع إلى اللفظ » وقد مثلنا له 
بکون القیاس حجة » وکون خبر الواحد لايحتج به » الا إذا اشتهر » وبیان 
صفات المجتهدين . فلايعني کونها لم ترجع إلى اللفظ » أنها خارجة عن إطار 
القواعد الاصولية » بل إن ما يؤكد ذلك » أن العاماء حين تکاموا عن استتداد عم 
الاصول » ذكروا أن من قواعده مایوصل إلى شكل الاستنباط من الكتاب 
والسنة » كقولنا : العام حجة قطعية » وهذه استدادها من اللغة العربية » وأن 
من قواعده مايرجع إلى نوع الموضوع » من جهة الإثبات › كالاحتجاج 
بالكتاب » والسنة » والإجماع » والقياس » وأا أصول يرجع إليها المستنبطون , 
وهذه القواعد استدادها من عام التوحيد » والفقه . وأن من قواعده ما يرجع إلى 
سر التشريع . ومن حيث وضع المكلف تحت اعباء التكليف » وأن الغاية من 
ذلك : الحافظة على الدين » والنفس ‏ والنسل » والمال » والعقل . 

وهذا النوع من القواعد » اشترط الشاطبي فيه أن يكون قطعياً » لأنه 
لا ستفاه من احا الآدلة ۸ بل مق انسفر اه له أدلة » وها وفع عل ممق واخ 
توجب القطع فيه » كقاعدة ( لاحرج في الدين )۳ » فإن لم يدخل سد الذرائع 
في النوع الأول » وترددنا في إدخاله في النوع الثاني - فلا جال للتردد بدا في 
دخوله ضن النوع الثالث . 

والثالث : أما کون موضوعها أفعال المكلفين » ومولها حك » فلن یضطرنا 
إلى إبقائها صمن القواعد الفقهية › لان العاماء تكاموا » في مباحث عل الاصول » 


(۳۰) انظر : أصول الفقه للخضري ١١7‏ ومابعدها . 
- ۱۸ - 


عن حجية الإجماع » وخبر الواحد » والقياس » مع أن موضوعاتها أفعال المكلفين » 
1 ی Vu‏ 

وتمولاتها احكام شرعية 

والرابع : أن جيع الذين تكاموا عن سد الذرائع » رتبوا الكتابة فيه ضمن 
مباحث عل الأصول . 

فالذين اعتبروه دليلاً » تكاموا عنه ضن الكلام عن الأدلة الشرعية » أو عند 
الکلام على الاستدلال » على أنه نوع منه » والذين آنکروه » وردوه » تكاموا عنه 
علی أنه واحد من الأدلة الفاسدة » أو الختلف فیها . 

وإغا جاء ذکره في کتب الفقه عرضاً » عند الکلام عن بیوع الاجال » وهو 
من أبرز الأمثلة التطبيقية لسدّ الذرائم . 

وأما کتب القواعد - وجیعها متخصصة بذکر القواعد الفقهية - فإنها م 
تتعرض للحدیث عن سد الذرائع » وماجاء من ذلك في موضعین من کتاب 
الفروق للقرافي » م يكن القصد منه الکلام عن سد الذرائع » کقاعدة فقهية 6 
وإنغا كان القصود » في الوضع الأول » الکلام عن الفرق بين الوسائل » وا مقاصد » 
بدلیل أنه ذکر الکلام عن الذريعة ضن تنبیه ۳" > وکان القصود في الوضع 
الثاني » الکلام عن الفرق بين ما يُسد من الذرائع » ومالایْسد منها"۳" 


۳ ۳ 


((۲) انظر : التقریر والتحبیر ۱۵/۱ . 
(۳۷) الفرق الثامن والسون من الفروق ۳۲/۲ ومابعدها . 
(۳۸) الفرق الرابع والتسعون بعد المائة من الفروق ۲۱۱/۲ . 


- ۱۱۵ 5 


الخاتمة 

خاتمة الفصل : 

وفي ختام هذا الفصل نحب أن نؤكد الحقائق التالية : 

الاو اه ور أن يظلق فل سج نتراک ا الاصل + تیه 
تالقاعده اجان نها OEE SD‏ اما لكك آعها الاضل:: 
للك + فانه كرا ما بطق علیها» واخضها القاعدة م وهو فرب الاساء إن 
سد الذرائع » ولذلك یوثره من يحب ابراز حقيقته » بین الأصول والادلة . 

والثانية : أن سد الذرائع إذا أطلق عليه اسم اا ا اش أن 
نرتقي به إلى مستوى المصادر الأصلية الأربعة » وهي مقاب ال 
والإجماع » والقياس » لأنه لايخرج » في هذه الحالة » عن كونه دليلاً تبعياً » 
یرجم في حال التطبيق إلى واحد من الأدلة الأصلية » أو إلى المصلحة المرسلة . 


ومثال ما يرجع منه إلى الكتاب : المنع من سب المة المشركين » حتی 
لا يسبّوا المولى عز وجل » وأصله : قوله تعالى 3 ولا تسوا الذین يدعون من 
دون الله » فيسبوا الله عدواً بغيرعم ۳ . ومنع المسامين في عصر النبوة » عن 
مخاطبة الرسول » بإ » بقوهم ( راعنا ) » حتى لا يستعملها اليهود شتهة له 
ا ی راعنا » 
وقولوا : انظرنا » واسقعوا » وللكافرين عذاب ألم 4 . ومنغ بني إسرائيل من 


(0) الأتعام /۱۰۸ . 
(۲) البقرة /ع١٠ ٠‏ 


حبس الحيتان يوم السبت ‏ لأنه ذريعة إلى الصيد فيه » وأصله : قوله تعالى 
3 وَاسأهم عن القرية التي كانت حاضة البحر » ذ تأتيهم حيتا تنم يوم سبتهم 
شيعا . ویوم ایسبتون لتأنهم » کذلك نبلوم با انوا یشستون 6 
أبينا آدم » وأمنا حواء » عليها السلام » من القرب من الشجرة » حتی لا يأكلا 
منها ء وأصله : قوله تعالى [ ولا تقربا هذه الشَجَرَة » فتکونا من 
الظالین 4" . 

ومشال ما يرجع إلى السنة : النهي عن التداوي بالجر » وان كانت 
مصلحة التداوي » راجحة على مفسدة ملابستها » سداً لذريعة قربانها » ومحبة 
اليه بویا ا هن مایق یل رش ا یی فان بو كدت 
ردیف رسول اله بی » على جار يقال له : غقیر » قال : فقال : يا معاذء 
تدري ما حق الله على العباد » وما حق العباد على الله ؟ قلت : الله ورسوله 
أعلم » قال : فان حق الله على العباد : أن یعبدوا الله » ولا يشركوا به شيئاً , 
وحق العباد على الله عز وجل : ألا يعذب من لا يشرك به شيئاً , قال : قلت يا 
رسول الله أفلا أبشر الناس ؟ قال : لاتبشرم فيتكلوا » وفي رواية » ذكر فيها 
مسلم : أن معاذاً أخبر بها عند موته تأفا" . وما ثبت عنه » مت » أنه لم يقتل 
المنافقين » مع عامه بهم » وعلّل ذلك بقوله . مر : « أخاف أن يتحدث الناس 
أن مدا يقتل أصحابه » » وفي رواية للبخاري ومس قال لعمر : « معاذ الله أن 
دك التاش أن انكل عضا م 


5 الاعراف /۱3۳ . 

(۶) البقرة /۳۵ . 

)0( لطر كم مسم . كتاب الأشربة > الحديث /۱۲. 

(1) أورده البخاري في باب ( من خص بالعل قوماً دون قوم > كراهية ألا یفهموا ) وانظر صحيح 


مسلم > شرح النووي ۲۳۲/۱ . 
۔ ۷ - 


وما جاء آنه » ا منع المفرض من قبول اهمدية » لقلا یتخذ ذلك ذريعة 
إلى تأخير الدین » لأجل الهدية » فیکون ربأ » لأنه یمود إليه ماله » والفضل 
الذق اتفاده #اسبيب الا خر 


ومثال مایرجم إلى الاجماع : النهي عن إلقاء الم في أطعمة المسامين 
المبذولة » للتناول » بحيث يعم » أو يظن ٠‏ أنهم يأكلونها فيهلكون » وعن حفر 
بثر خلف باب الدار » في الظامة + عت یقع فیها الداخل ‏ ولا كد ومع 
الصحف آیام أبي بكر » وأيام عثان » رضي الله عنها » لحفظ الشريعة » ومنع 
الذريعة إلى الاختلاف في أصلها » وهو الكتاب الكريم . 

ومثال ما يرجع إلى القياس : النهي عن التصريح بحقائق العم » التي 
تضر بالعامة » قياساً على منعه » مر » لمعاذ من بشارة الناس » حتى لا يتكلوا » 
وفي هذا العنی يقول علي رضي الله عنه : ( حدثوا الناس با يعرفون » أتحبون أن 
يكذب الله ورسوله )" . وكتابة العلم من السنن وغيرها » قياسأً على جمع 
الصحابة رضي الله عنهم للقران » إذا خيف عليها من الاندراس » والنع من 
الاقتراب من الأشياء انحرمة » والأمكنة احظورة » قياساً على منع آدم وحواء 
عليها السلام من الاقتراب من الشجرة » خوفاً من الأكل منها . والمنع من استعمال 
الكامات احقلة للمعاني البذيئة » أو التي تحتل وجوهاً خبيثة » قياسأً على منع 
الصحابة من استعال كامة ( راعنا ) » حتى لا يتخذها الفسّاق وسيلة للنيل من 
كرام الناس وخيارهم . 

ومشال ما یرجم إلى العمل بالمصلحة المرسلة : تضين الصناع › 
لحاجة الناس إليهم » ولان الأغلب في شأنهم الغياب بالامتعة » والتفريط » وترك 


0) أورده البخاري موقوفاً على علي رضي الله عنه » ورواه الديامي في مسند الفردوس عنه 
مرفوعاً إلى النى يج - انظر الاعتصام للشاطبي ۱۶/۲ . 


5 


الحفظ » فلو ام یضنوا . لادی إلى ضياع أموال الناس » وتطرق الخيانة . وضرب 
امتهم وحبسه » لاستخلاص أموال الناس » وحقوقهم » وقتل الماعة بالواحد » 
حتى لا يكون الاشتراك في الجريمة » وسيلة إلى إهدار الدماء » وانخرام أصل 
القصاص . 


وه لاض مد هله ا درم أزل غ عل که ولا تهنا 


ومن العلامات على كونه دليلاً تبعياً كذلك : أنه لم يرد في نصوص 
الكتاب » ولا في نصوص السنة ‏ وها أصل الادلة جميعاً ‏ ما يصرح بلزوم العمل 
به » كأن يأتي نص فيها » أو بأحدها يقول مثلاً : ( سدوا ذرائع الفساد ) أو 
( احسموا الفساد بسد ذرائعه ) کا جاء بشأن السنة في قوله تعالى ل يا آها الذين 
آمنوا » أطيعوا الله وأطيعوا الرسول >" أو قوله تعالى : ۷ مَنْ يُطع الرّسول » 
فد أطاع الله €" وفي قوله مَل : « فعلیک ما عرفتم من سنتي » وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين »> " وکا جاء في الإجماع » من قوله جي « لا تجتع أمتي على 
خطأ » ۰« لاتجمع أمتي على الضلالة » ۰ « ما رآه المسامون حسناً » فهو عند الله 
حسن » . وکا جاء في شأن القياس من مثل قوله تعالى : ۷ فاعتبروا يا أولي 
الأبصار 4" » بل اقتصر الأمرء على أن الشارع أجرى الأحكام على وفقه, 
فا EN‏ ما 


وهو تبعي أيضاً » لأنه ليس فيه إلا حك واحد » وهو النع واحظر » ولا 
یتضین كينا غير ذلك آما الصادر الاصلية » فان فیها لحکاما ختلفة » فنها 
الوجب » ومنها الحرم » ومنها البیح » ومنها ما يترك الأمر للتخییر » کا تتضن 


(۸) النساء ۵۹ > 
)٩(‏ النساء /۸۰ 
(۱۰) سنن أبن ماجه القدمة ‏ الباب /1 . 
(۱۱) الشر/۲۷ ٠‏ 
2 ۲۷۳ 5 


چا من القواعن الكل :والطوابطل اطزتينة © والبادیء العامة حلفا لسند 
الذرائم . 

واحقيقة الشالشة "۲ : أن سد الذرائع کقاعدة » هو آقرب الاسماء إلى 
حقیقته » وآها تدخل في سلك القواعد الاصولية دون الفقهية » فهو من مباحث 
عم الأصول » لامن مباحث الفقه . 


۱۲) انظر الحقيقتين : الأولى والثانية فيا سبق : ص ۱۷۰ 


- ۱۷۶ - 


الباب الثاني 
في أقسام الذرائع وأحكامها 
وفيه الفصول الثلاثة التالية . 
الفصل الأول : في أقسام الذرائع . 
الفصل الثاني : في أحكام الذرائع . 
الفصل الثالث : في أثر امخالفة لحك الذرائع . 


د ۱۷۵ - 


الفصل الأول 
في أقسام الذرائع 
البحث الأول : تقسم العاماء للذرائع : 
الفرع الأول : بحسب موقف العاماء منها سسّدَأ » » وفتحاً . 
الفرع الثاني : بجسب أصل الوضع الشرعي للذريعة . 
الفرع الثالث : بحسب مایلزم عنها من أضرار تلحق العامل بها » أو غيره . 
الفرع الرابع : بحسب وجود القصد » وعدم وجوده . 
الفرع الخامس : بحسب قوة إفضائها إلى المفسدة . 
الفرع السادس : بحسب مكانها بين المصالح » والفاسد ۰ وماتفضي إليه من 


البحث الثاني : ملاحظات حول هذه الأنواع من التقاسيم : 

1 - الملاحظات حول التقسم الأول . 

ب - اللاحظات حول التقسم الثاني . 

ج - اللاحظات حول التقسم الثالث . 

د الملاحظات حول التقسم الرابع . 

ه ‏ اللاحظات حول التقسيم الخامس . 

و - الملاحظات حول التقسي السادس . 

البحث الشالث : التقسم المقترح للذريعة بكل من المعنيين : العام 
والخاص . وفيه الفرعان التاليان : 


الفرع الأول : أقسام الذريعة بالمعنى العام . 


الفرع الثاني : آقسام الذريعة بالعنی الخاص . 
- ۷۷ - سد الذرائع (؟١)‏ 


أقسام الذرائع 
للذريعة » ؟ رأينا » معنيان اصطلاحيان » أحدها عام » والثاني خاص » 
وسنعرض أقسام الذرائع بالنظر إلى هذين المعنيين . 


وقبل بيان أنواع كل منههما » نستعرض ماذكره العاماء من تقاسم › ثم نعلق 
المعنيين : العام والخاص » لیکونا أساسيين لبيان حك الذرائع في الفصل التالي . 


Na 


البحث الأول 


اهمه 
مه 


تقسم العاماء للذرائع 

ذکر العاماء للذريعة تقاسم ختلفة ترجع إلى آنواع ستة . 

الأول یت موف الع توافت 

الثاني : بحسب أصل الوضع الشرعي للذريعة . 

الثالث : بحسب مایلرم عنها من آضرار . تلحق العامل بها » أو غیره . 
الرابع : حسب وجود القصد ¢ وعدم وجوده . 

الخامس : بحسب قوة إفضائها إلى المفسدة . 

السادس : بحسب مکانا بين الصالح + والفاسد » وماتودي الیه من ذلك . 
وبیان ذلك في الفروع الستة التالية : 


افرع الأول 2 اة ع رف اا سا رها وه 
قسموها بحسبه ثلاثة آقسام" : 

الأول ينا تفت ال سا عرو ال یه مر له يوس 
الأصنام » عند من يُعم من حاله أنه یسب الله تعالى عند سبّها » وأن یسب 
الرجل ابا الرجل » فيسب الرجل أباه » ومنع قبول شهادة الخصم » والظنين » 
خشية الشهادة بالباطل » ومنع شهادة الاباء للابناء » وبالعكس » وإلقاء الم في 


۰۳۹۰/۲ انظر الفروق للقرانی ۲ - ۲۳ ۰ وتهذيب الفروق 505/5 » والمواققات للشاطي‎ )١( 
۹۸/۵ وشرح تنقیح الفصول للقراق: /۲۰۰ ۰ وحاشية البناني هل الزرقاني » شرح الوط‎ 
. ۳۰/۲ ) وحاشية الصاوي على الشرح الصغير ( بُلغة السالك‎ 
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أطعمة السامین » إذا علم » أوظن » آنهم يأكلونها » فیهلکون ‏ وحفر الآبار في 
طريق المسامين » مع الع أو الظن بوقوعهم فيها . 

الثاني : ماأجمعت الامة على أنه ذريعة لاتسد » ووسيلة لاتحسم » كالمنع 
من زراعة العنب » خشية ار . والمنع من التجاور في البيوت » خشية الزنا 
وسائر التجارات » مقصودها الذي أبيحت له » إفا يرجع إلى التحيل في بذل 
درام في السلعة » لأخذ أكثر منها . 


الشالث : مااختلف فيه : هل یس أم لا » كبيوع الآجال التي منعها 
مالك » وأحمد رحمها الله » للتهمة على أخذ الكثير بالقليل . آما الشافعي » رمه 
الله . فأجازها ء لأنه نظر إلى صورة البيع الظاهر » وكذلك النظر » بغير 
شهوة » إلى ماليس بعورة للأجنبية » وكالتحدث معها » هل يحرم » لأنه يؤدي إلى 
الزنى » أو لايحرم » وکا بالعلم » هل يحرم » لأنه وسيلة للقضاء بالباطل من 
القضاة السوء » أو لايحرم » وكتضين الصّناع » هل يجب » باعتبار أنم يؤثرون 
في السلع بصنعتهم » فتتغير السلع » فلايعرفها را إذا بيعت » فیضنون سداً 
للذريعة » أو لایضنون باعتبار أنهم أجراء » وأصل الاجارة على الآمانة ؟ 


الفرع الثاني : التقسم بحسب أصل الوضع الشرعي للذريعة : وقد ذكره 
ابن الق وحاصله : أن الفعل والقول المفضي إلى المفسدة قسمان : 


الأول : أن يكون وضعه للإفضاء إلى الفسدة » كشرب السکر الفضي إلى 
مفسدة السکر ‏ وكالقذف المفضي إلى مفسدة الفزية » والزفى المفضي إلى اختلاط 
KLA‏ دوقو لكي فيه ES as EE‏ 
الفا ولینن طا ظاهز غرها: 


(۲) اعلام الوقعین ۱۶۸/۳ . 
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والثاني : أن تكون موضوعة للإفضاء إلى أمر جائز » أو مستحب » فيتخذ 
وسيلة إلى احرم : 

بقصد : كن يقصد النكاح » قاصداً به التحليل » أو يعقد البيع قاصداً به 
الربا . أو خالع قاصداً به ان" وضو ذلك . 

أو بغير قصد : ومفسدة الفعل آرجح من مصلحته : الصلاة في 
آوق ات النهي » ومسبة الشرکین بين ظهرانیهم » وتزین التوق عنها في زمن 
عدا > وأمثال ذلك . 

أو بغير قصد » ومصلحة الفعل آرجح من مفسدته : كلنظر إلى 
الخطوبة » والستامة " » والشبود علیها » ومن یطوّها » ویعاملها ۰ وفعل ذوات 
لالات ف أوقاف ا و که الى شن‌ساطان جار موم دلگ 

فحاصل الاقسام عند ابن القم أربعة : 

as dod‏ فص اه یو 

والثاني 9 وسيلة موضوعة لامباح 3 قصد ب التوسل إلى المفسدة 5 

والثالث : وسيلة موضوعة لامباح .۰ لم يقصد بها التوسل إلى المفسدة 
مفضية إليها غالبا » ومفسدتها أرجح من مصلحتها . 


0 


)2 6 لو حلف لامرأته : كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق » فخالعها » على رأي من يقول : 
إن الخلع فسخ » ثم تزوج علیها » ثم عاد إليهاء انظر : المغني ۲۵۹/۷ ۰ وإعلام الموقعين 
NYT‏ 

() الأمة المعروضة للبيع . 

() كقراءة آية سجدة في وقت مكروه . 
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والرابع : وسيلة موضوعة لامباح » وقد تفضي إلى المفسدة » ومصلحتها 
أرجح من مفسدتها . 

الفرع الشالث : التقسم بحسب ما يلزم عن الوسيلة من أضرار تلحق 
العامل بها » أو غيره » وقد ذكره الشاطبي فقال"" : ( جلب المصلحة » أو دفع 
للفسدة ‏ إذا كان مأذوناً فيه على ضربين » أخدهما : أن لا يلزم عنه إضرار 
بالغير » والثاني : ان يلزم عنه ذلك » وهذا الثاني ضربان : 

أحدهما : أن يقصد الجالب » أو الدافع » ذلك الإضرار » كالمرخص في 
سلعته » قصدا لطلب معاشه » وصحبه قصد الإضرار بالغير . 

والثاني : ألا يقصد إضراراً بأحد » وهو قسمان : 

أحدهما : أن يكون الإضرار عاماً » كتلقي السّلع » وبيع الحاضر 
للبادي » والامتناع من بیع داره » أو فدانه » وقد اضطر إلية الناس لسجد 
جامع » أو غیره . 

- والثاني أن يكون خاصا ارو ع 

أحدهما : أن يلحق الجالب » أو الدافع » بمنعه من ذلك » ضرر » فهو محتاج 
إلى فعله » كالدافع عن نفسه مظامة » يعم أا تقع بغيره » وکن يسبق شراء 
طعام » أو مايحتاج إليه » او إلى صيد » او حطب ‏ أو ماء »> أو غيره » علما بانه 
إذا حازه » استضر غيره بعدمه » ولو أخذ من يده » استضر هو . 

والثاني : لا يلحقه بذلك ضرر» وهو على ثلاثة آنواع : 

أحدها : ما يكون أداؤه إلى الفسدة قطعياً » أعني القطع العادي » كحفر 
البئر > خلف باب الدار في الظلام » بحيث يقع الداخل فيه لابد » وشبه ذلك . 
() الموافقات ۲١۸/۲‏ طبعة التجارية و ۲۱۷/۲ طبعة تونس . 
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والثاني : ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادراً »> كحفر البئر بموضع » لا يؤدي 
غالبا » ٍل وقوع أحد فیه + وا الأغذية الى غالبها آلا تضر ادا » وسا آثبه 
ذلك . 


والقالك + مکی دوه له ا اضرا اوهو عل وین + 


ادها : آن.یکون غالبا > ك السلاخمن أهل ارب والب من 
انار » وما یفش به من شأنه الفش » وضو ذلك . 


والثاني : آن یکون كتير . لاغالباً , کسائل بیوع الأجال » فهذه فانية 


. تصرف مأذون فيه » لا یلزم عنه إضرار بالغیر‎ - ١ 

۲ - تصرف مأذون فيه » یلزم عنه إضرار بالغیر بقصد . 

۲ - تصرف مأذون فيه » یلزم عنه إضرار عام » بغير قصد . 

6 - تصرف مأذون فيه > یلزم عنه اضرار خاص » بغیر قصد ‏ يلحق صاحبه 
بمنعه منه ضرر . 

4 - تصرف مأدون فيه » یلزم عنه بغار قصد + اضرار خاص مقطوع + 
لا يلحق صاحبه نعه منه ضرر . 

١‏ - تصرف مأذون فيه » یلزم عنه بغير قصد » إضرار خاص نادر » لا یلحق 
صاحبه نعه منه ضرر . 

- تصرف مأذون فيه » يلزم عنه بغير قصد ؛ إضرار خاص كثير غالبا 
لا يلحق صاحبه بمنعه منه ضرر . 

۸ - تصرف مأذون فيه » يلزم عنه بغير قصد » ضرر خاص كثير لاغالب » 
لا یلحق صاحبه بمنعه منه ضرر . 


- ۱۸۵ - 


الفرع الرابع : التقسم بحسب القصد إلى الفسدة وقد ذكره ابن تهیة" 
فقال : ( الأقسام ثلاثة : 

و 
وکاشتراء البائع السلعة من مشتريها » بأقل من الثن تارة » وبأكثر آخری » 
. وکالاعتیاض عن تن الربوي بربوي » لا یباع بالأول نساء » وکقرض الرقیق . 

والثاني : ما هو ذريعة لايحتال ها » كسب الاوثان » فانه ذريعة إلى 
سب الله تعالی » وکذلك سب الرجل والد غيره » فانه ذريعة إلى أن یسب 
والده » وان كان هذان لا یقصدها موّمن . 

والثالث : ما حتال به من الباحات في الأصل » کبیع النصاب في آثناء 
او قرارا Ea‏ و كعات این + لابقاط الشقعه ) : 

الفرع الخامس : التقسم بحسب قوة إفضاء الذريعة إلى الفسدة : 

ونذ کر فيه هده التقسهات : 

آ - تقس ابن تهية الستفاد من عبارته " : ( الذرائع إذا كانت تفضي إلى 
الحرم غالباً » فانه - يقصد الشارع - يحرمها مطلقاً . وکذلك إن كانت قد تفضي » 
وقد لاتفصي » لکن الطبع متقاض لافضائها » وأما إن كانت فا تفضي آحیانا» 
فان لم يكن فیها مصلحة راجحة على هذا الافضاء القلیل » والا حرمها أيضاً ) . 

وحاصله أن الذرائع الفضية إلى الفاسد آربعة آقسام : 

الأول : ما يفضي إلى الحرم غالبا . 

والثاني : ما يحتل الافضاء وعدمه » ولکن الطبع ييل إلى الافضاء . 

(۷) فتاوی ابن تمية ۱۳۹/۳ . 
(۸) فتاوی ابن تمية ۱۳۹/۲ . 
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والخالگ:: ما ینعی احیانا اومس لحفه راححة غل مسد 

والرابع : ما يفضي أحياناً » ولیس فيه مصلحة راجحة على مفسدته . 

ب - تقس ابن الرفعة الذي نقله عنه الشوكاني فقال" : ( قال ابن الرفعة : 
الذريعة ثلائة آقسام : آحدها ما یقطع بتوصیله إلى ارام » فهو حرام عندنا » 
وعندهم » يعني عند المالكية والشافعية . 

والثاني : ما يقطع بأنه لا يوصل ‏ ولکنه اختلط با يوصل » فكان من 
الاختیاط اناب .و اناق لهوو الشادره الى ف ا لا توضل إن 
الحرام » بالغالب منها الموصل إليه » وهذا هو غلو في القول بسد الذرائع . 

والشالث : ما يحقل » وحقل » وفيه مراتب » ويختلف الترجيح عندم 
بحسب تفاوتها ) 

ج ‏ ويمكننا استخلاصه كذلك من تقس الشاطبي للتصرف المأذون فيه 
بالنظرلما يلزم عنه من إضرار » وحاصل ذلك أربعة أقسام : 

الأول ها یکون اذاف إلى ا قطمیا. ۸ کحفر ال شاباب التدارغ 
في الظلام » بحيث يقع الداخل فيه بلا بُدَ » وشبه ذلك . 

والثاني : ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادراً > كحفر البثر بموضع » لا يؤدي 
غالباً إلى وقوع أحد فيه » وبيع الأغذية الق غالباً لاتضر أحداً . 

والشالت نيا كرون اداقه ان اافستده کر ت لي عل الق 
الراجح أن يؤدي إليها » كبيع السلاح في وقت الفتن » وبيع العنب للخار » 
ونحو ذلك » ما يقع في غالب الظن ‏ لاعلی سبیل القطع - أداؤه إلى الفسدة . 


() إرشاد الفحول للشوكاني /۲۶۷ » ولا داعي في رأينا لعطف يحل على يحل » لأن فعل الاحتال 
نفسه يصدق على الوجهين » دون حاجة إلى تكراره . 


- ۱۸۷ - 


الرابع : آن يكون آداژه إل الفسدة كرا . ولکن کثرته ل تبلغ مبلغ أن 
بل العقل عل ظن الفسدة فیه :دان » کسائل البیوع الربوية الى تفضي ی 
الربا: 

الفرع السادس : التقسم ARE‏ مت كردا 'مصلحة + أو 
مفسدة > وبحسب ماتؤدي إليه > من مصلحة او 3 

والنظر العقلي هنا يطرح أمامنا الأنواع الأربعة التالية من الذرائع : 

الأول : الذريعة المفضية إلى المصلحة » وهي مصلحة . 

والثاني : الذريعة المفضية إلى المفسدة » وهي مفسدة . 

والثالث : الذريعة المفضية إلى مصلحة » وهي مفسدة . 

والرابع : الذريعة المفضية إلى المفسدة » وهي مصلحة . 
الذريعة بالمعنى العام . 
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المبحث الثانى 
ملاحظات حول هذه الأنواع من التقاسيم 


آ ‏ أما الملاحظات حول الأول » وهو التقسم الذي يصنفها بحسب 
موقف العاماء منها . بين المنع والجواز » أي بين الفتح والسدّ » فالمفروض فيه أن 
يكون خاصاً بالذريعة ببعناها الاصطلاحي الخاص » لانهم أوردوه في معرض 
الاحتجاج على خصومهم » الذين ينكرون عليهم أصل سد الذرائع » ليثبتوا لهم 
أن الذرائع ليست خاصة هم » وإفا هي في الواقع على ثلاثة أقسام ١:‏ ماأجمع 
الان غل اعال حكة ۲ وما اجنوا عل اه دنه لاس۳ ونيا اعانا 
فیه . لکنهم عند القثیل للاقسام » آدخلوا فیها مالیس من الذرائم بالعنی 
الخاص » وبیان ذلك : 


آنهم في القسم الأول . مَثْلوا له بسب الأصنام » عند من يعم من حاله أنه 
یسب الله تعالى » وبسبة الرجل لأبي الرجل » وبنع قبول شهادة الخصم 
والظنين » وهذه في الواقع من الذرائع بالمعنى العام » لان النهي عنها إفا ثبت 
فض کناب أو اه ,لا نام عل أصل بيد ادرا +روالشرط ق الد ةة 
ال ای 4 أن تک شاه 


يقول القرافی " ( يظهر عدم فائدة استدلال الأصحاب على الشافعية » في 
سد الذرائع » بقوله تعالى : < وَلاتَسْبُوا الّذِينَ یعون من دون الله » فیَسَبُوا الله 


() الفروق » الفرق الرابع والتسعون والمائة ۲۱۳/۳ . 
- - 


عدوا بعيْرعأم ۳:6 ۰ وبقوله تعالى : < وَلَقَدْ عَلمتُم الذين اعْتَدَوًا منم في 
ال ۰ فذمهم لكر تذرعوا للصید يوم السبت الحرم علیهم » بجبس 
الصيد یوم المعة » وبقوله عليه الصلاة والسلام : « لعن الله الیهود » حرمت 
علیهم الشحوم » فباعوها » وأكلوا أثانها » » وبإجماع الامة على جواز البیع » 
والسلف مفترقین » وتحريها مجمعین لذريعة الربا » وبقوله عليه الصلاة 
والسلام : « لایقبل الله شهادة خصم ولاظنین » » خشية الشهادة بالباطل » ومنع 
شهاده الآءاء لاا والمكين فاه وره كر سلون ها وهی لاد 
انا تدل على اعتبار الشرع سد الذرائع في الجلة » وهذا جمع عليه » وإغا النزاع 
في الذرائع خاصة » وهي بيوع الآجال » ونحوها » فينبغي أن تذكر أدلة خاصة 
محل النزاع » وإلا فهذه لاتفيد ) . 

ولو جرينا مع أهل العام > وسامنا جواز إدخال مثل سب الاصنام > ومنع 
قبول شهادة الخصم والظنين » في النوع الأول من هذا التقسيم » على أساس أن هذه 
الأمور » إغا كانت في الأصل جائزة » لأن تقريع المشركين » وآلهتهم » غيرة لدين 
الله » واتتصاراً لمقام الربوبية اطي ا ی ی 
شروط العدالة » والضبط » لزم القاضي قبول شهادته » ولا ينبغي أن يردها 
لقرابة » أو صلة » وباعتبار أن منعها بالسنة MEE‏ عل سا 
الأصل » فایرادها يعطي الأصل قوة وسنداً من النصوص ‏ لکنه لاينبفي أن 
یثل بثل سب الرجل والد غیره » لامرین : 

الأول : لکون المنع منها إغا ثبت بالسنة ( أو بالنص ععموماً ) . 

والثاني : أن السب والشتم في الأصل من الأمور احظورة 9 
من الأمور الجائزة » فالمسم لايكون فظاً ‏ غليظاً » ولامتفحشاً . 
() الأنعام /۱۰۸/ 
(۲) البقرة /۱۵/ 


فإذا أخرجنا » من التقسم » هذين النوعين من الأمثلة » وها : مایکون 
جار ا ف امل وه اه امل الدراة» و قت ا 
ومایکون منوعاً في الاصل بآدلة الشرع الكلية » ویثبت گذلك متعه بنص 
خاص آل التقسم إلى النوع الخامس 3 وهو الذي يصنفها حسب قوة افضاء 
الوسيلة إلى الحظور ء وفيه الذريعة على ثلاثة أقسام أساسية » هي : 

۱ - مايودي من الوسائل إلى الفسدة بصورة قطعية » والاتفاق قام على المنع 
۲ - ومايودي بصورة نادرة » والاتفاق قام على جوازه » لأنه لاعبرة 
بالنادر . 

۳ - ومايحتل الافضاء وعدمه » وفيه الخلاف 8 

تیه فا املاحظات حول الثاني » وهو التقسم بحسب أصل الوضع 
الشرعي للذريعة » فانه يجمع في الواقع بين طرفین : 

أحدهما : من الذريعة بعناها الاصطلاحي العام »> وهو ماأشار إليه ابن 
القم » صاحب التقسم بقوله : ( ما يكون وضعه للإفضاء إلى المفسدة ) . 

ga‏ شاه الاست انق ان وه اسار ان 

بقوله مانن موطوعا الأقضاء ل اموا ا تكد وس 
إلى الحرم » بقصد » أو بغير قصد ) . 

وقد سبق أن.رأينا كيف اعترض الاأستاذ الجليل الشیخ مد آبو زهرة » علی 
ابن القم . اعتبار النوع الأول من الذرائع » ونقلنا عبارته في ذلك » ویقوم 
اعتراضه علی آساس أن مايودي إلى الفسدة , لاعالة + کتناول القن والقذف » 


)6( راجع ص ۱۰ - ۷۲ عند البحث عن العنی العام للذريعة . 


ANY 


والزق » لایعد من باب الذرائم » بل من القاصد , لان ا واللزی » 
والقذف » كالربا . وأكل أموال الناس بالباطل » والغصب » والسرقة » مفاست في 
ذانها » ولیست ذرائع » ولا وسائل لفاسد آخری آکثر منها . 


ونحن نتفق مع الاستاذ الجليل في منع دخول هذا النوع في التقسم » لکن 
لاعلی الاساس الذي ذکره » بل على أساس آخر » وهو ضرورة القييز في التقسم 
بين الذرائع بالعنی العام » والذرائع بالعنی اخاص . فلا يجوز جمعهیا في تقسم 
واحد » حين نتکلم عن سد الذرائع » كأصل ختلف فيه وشرط الذريعة فيه : أن 
تكون جائزة غير حظورة » وكل من المر » والقذف ‏ والزنى أفعال محظورة 
وليست جائزة . 

أما هل هي وسائل » أو مقاصد » بمعنى : هل هي ذرائع بالمعنى العام ؟ 
أولا » فيزان الفرق فيه » کا سبق أن ذكرنا » هو النظر إلى الفعل في ذاته , شا 
کن جردا من اه لا بسح أن يكون ذريعة اليه بالق المام لان الشيء 
لا یکون ذريعة إلى نفسه » وماكان خارجا عن ماهيته » جاز تسميته ذريعة 
ال لیه » فشرب المر » والقذف » والزنی » مقاصد » بالنظر ای أب ان 
محرمة » ذات حقائق معينة › لاتم إلا پا » وهي ذرائع » بالنظر إلى ماحصل 
عنها من رة » کضعف المقل ق الاول » والعداوة بش الان ق الثانی : 
واختلاط الیاه بفساد الفراش ق الثالث . ومایکون مقصداً بالغرض الادنی + قد 
یکون ذريعة بالفرض الاعلی » فلاتعارض . 


ج ‏ وأما اللاحظات حول الشالث » وهو التقسم بحسب مایلزم عن 
الوسيلة » من أضرار تلحق العامل بها أو غيره » فإنه كذلك يجمع بين طرفین » 
أحدها من الذريعة بالمعنى العام » والآخر من الذريعة بالعنی الخاص . 

وفع الشاط عن الأزل مه جات ارفا دون هب 


155 


المصلحة » أو لدفع المفسدة » من غير إضرار بالغیر » وعن الثاني بالمأذون فيه » 
وينشا عنه ذلك الإضرار . 

6 ايلاحظ فيه أنه مثّل لأحد آنواع الشاني » وهو التصرف الأذون فينه » 
وينشأ عنه إضرار عام » لایقصده الجالب » أو الدافع » بتلقي السلع » وبيع 
احاضر للبادي » مع أن الصورتین تخالفان مااشترط » من کون التصرف مادنا 
فيه » فقد ثبت النهي عنها بقوله مر : « لاتلقوا الرکبان » ولایبع حاضر 
لباد ۳۳ » لکن هذا التقسم » یصلح لان نجرد منه تقسیاً للذرائع بالمعنى الخاص » 
وسنعرض هذا التقسم في النوع الخامس من أنواع التقاسم للذريعة . 

د وآما اللاحظات حول الرابع » وهو التقسم بحسب القصد إلى 
الفسدة » وعدمه » فقد وقع في نفس احظور الذي وقع فيه غيره » من امع بين 
معنى الذريعة العام » وبين معناها الخاص . 

وذلك حين ذکر من أمثلة النوع الثاني « وهو ما یکون ذريعة لاحتال بها » 
سب الاوثان » وسب الرجل والد غيره » وما من الامور الممنوعة غير الجائزة . 

5 پلاحظ فیه آنه فرق بین النوع الأول » والثاني » بوجود القصد في الأول » 
وعبارته : ( ماهو ذريعة » وهو ممايحتال به ... ) > وعدم القصد في الثاني 
وعبارته : ( ماهو ذريعة لايحتال بها ) » ونفس هذا الفرق » وهو وجود القصد » 
وعدمه » قائم بين القسم الثاني . والقسم الثالث » فكان ينبغي أن يكون الثالث 
والأول قفا واخدا » لكتد سن عه كرت من اباخات» ق الأضل ۶ ومتل 
له بیع النصاب في أثناء الحول » فراراً من الزكاة » وباغلاء الثن لاسقاط حق 
الشفعة » وهذا القید » وهو کونه مباحاً في الأصل » لاینع من دخوله في القسم 


() حدیث متفق عليه » واللفظ للبخاري . آما موقف العاماء من التلقي » وبيع الحاضر للبادي» 
فانظر فيه سبل السلام ۲۱/۳ . 


2 1۹۳ - سد الذرائع (۱۴) 


الأول نماد گوس امه وهی EEC‏ يروف ال اجن ع بيع وملت»: 
واشتراء البائم السلعة من مشترها » سواء آکان بأقل من الفن » آو باکثر » 
والاعتیاض عن من الربوي بربوي لایباع نساء - كله من الباحات في الاصل » 
فإذا أحب القییز فعلاً بين القسم الأول والقسم الثالث » كان عليه أن يقيّد الأول 
بكونه من المنوعات في الأصل » فيكون كا يلي ( الأول : ماهو ذريعة » وهو 
اال به ومن المتنوعاف: ف[ الاصل: ) فیلامه حيعد الفقيل له يقير ماد کرمن 
الأمكلة »ما فى فة الغرطان + 

۱ - کونه منوعاً نی الأصل » 

؟ ‏ وکونه ماحتال به . 

هھ - وأما الملاحظات حول الخامس › وهو التقسم بحسب قوة افضاء 
الذريعة إلى الفسدة » أو احرم : فقد رأينا فيه ثلاثة تقاسم , آحدها : لابن 
تهية » والثاني : لابن الرفعة » والثالث : للشاطی . 

آما الأول » والثاني » فقد علقا الافضاء باحرم » وأما الأخير فقد علقه 
با ينشأ عن التصرف من ضرر یلحق العامل » أو غيره » والمآل واحد » لأن ال حرام 
ضرر يلحق العامل » أو غيره » ولايد » والضرر حرم في الشرع » غير جائز » لكن 
من علقه با حرم أبرز الحك » ومن علقه بالضرر أبرز المناط . 

وقد استقل هذا النوع من التقاسم ببيان أقسام الذريعة بعناها الخاص 
بشكل جمل . 

و - وأما اللاحظات حول السادس » وهو التقسم بالنظر إلى مكان 
الذريعة بين الصالح والفاسد . وماتدي ٍلیه من ذلك » فهو الذي استقل بیان 
آقسام الذريعة با معنى العام دون غيره » وهو التقسم الذي نراه للذريعة بالعنی 
العام » وسنعقده في بيان حکها بالنظر إلى هذا للعنی . 


Na 


البحث الثالث 

وفيه الفرعان التاليان : 

الفرع الأول : آقسام الذريعة بالمعنى العام : 

تقسم الذريعة » بالمعنى العام » أربعة أقسام أساسية » يفرضها النظر العقلي » 
کا بنا > وهي 5 

. الوسيلة الجائزة › المؤدية إلى اجائز‎ ١ 

۲ - والوسيلة احظورة . المؤدية إلى محظور . 

۲ والوسيلة احظورة . المؤدية إلى اجائز . 

؛ - والوسيلة الجائزة » المؤدية إلى محظور . 

آ - أن الذريعة » بالمعنى الاصطلاحي الخاص » داخلة ضنه » فهي نوع من 
أنواعه » وسنؤكد هذا الكلام » عند الكلام على أحكام الذريعة » بالمعنى العام . 

ب - وأن الذريعة » بالمعنى الاصطلاحي الخاص » ليست كل القسم الرابع 
فنا لان احظور هنا ء لایتقید بکونه فلا حرماً » 6 هو الخال ف #الدريعة 
الشرعي الخاص . 

ج ‏ وأن هذه الاقسام » ۴ قلنا » أساسية » لآن كل واحد منها » يكن 


- ۱۹۵ 


تقسيه إلى فروع أخرى » بحسب حال كل من الوسيلة » والتوسل إليه » وسيظهر 

الفرع الثاني : أقسام الذريعة بالمعنى الخاص : 

آما آقسام الذريعة بالعی اخاص » فانها عاق الواقع » لیست الا أحوالاً 
عخعلقة ار الثلاقة:: الوسیلة » .والتوسل اله والافضاء ۰ وهنه الاحوال 
لاتخرج بحال عن كياها العام » الذي رسمناه لما ء وأم مافیه : کون الوسيلة 
جائزة » غير محظورة » وكون المتوسل إليه فعلاً محظوراً . 

أما أحوال الوسيلة الجائزة فإنها : إما أن تكون مباحة » أو مطلوبة . 

وأما المتوسل إليه . فإنه لابد من كونه فعلاً محرماً . 
فيز سم او 

وإذا عامنا أن الطلوب : إما أن یکون مندوبا إليه » أو واجباً » وأن 
الافضاء الق وال الال وال غر اال > سا جنك العلا 
حكاً واحداً » لأن الكثير الغالب » ملحق بالقطعى » نظراً لأن الندرة في عدم 
الإفضاء ‏ لاحك ها » وأن الكثير غير الغالب » يأخذ حك الكثير الغالب » لأن 
الشارع أقام الظن مُقام العلل في غالب الأحیان " فالصور ست هي : 

١‏ - وسيلة مباحة » تؤدي قطعاً » أو كثيراً غالباً أو غير غالب » إلى 


(۱) انظر ماكتبه العز بن عبد السلام في كتابه ( القواعد ) تحت عنوان « فصل في بيان جلب 
مصالح الدارين » ودرء مفاسدها على الظنون » ۳/۸۱ وقد استبعدنا من أحوال الإفضاء كونه 
بقصد » أو بغير قصد ‏ لأتنا » في الذرائع » بالمعنى الخاص » لا يهمنا وجود القصد ۰ وعدمه > 
بل همنا النتيجة » والمآل » وبناء عليه نحم على الذريعة بالسدّ » ومن ثم أصبح » من غير 
الضروري » ذكر هذين الحالين في التقسم . 


- ۱۹۱ - 


فعل حرم » كالنوم ٠‏ أو السفر » إذا كانا يؤديان إلى تضييع حق » أو فرض ؛ 
وكالتنزه » وارتياد الاماکن العامة » طلباً للراحة » إذا أدى إلى الوقوع في محر » 
من مثل النظر إلى العورات » وعدم إنكار المنكرات » ولو في القلب » أو المشاركة 
فيها » لتبلّد الحس ۰ وفقدان الغيرة » وكذا التواجد في المواطن » التي تعَرّض الرء 
اه وإغاءة الطن ع ارده ورو و فرب لخن 
وكالبيع والشراء » إذا آلا إلى أكل الربا » وكقيام ذي الميئة » الذي يتخذ في الناس 
مقام القدوة » بفعل مباح » على وجه يسيء الجاهل فهمه » فيعتقد حل محرم » أو 
تحريم حلال . 

۲ - وسيلة مباحة » تؤدي . نادرأ » إلى فعل محرم » كسائر تصرفات 
الناس العادية » من حیث كوا محقلة الأداء إلى احرمات : لو وجّهت إلى ذلك . 

؟ ‏ وسيلة مندوبة » تؤدي إلى محرم قطعاً » أو كثيراً غالبا » أو غير 
غالب » كالسفر لحج النافلة » أو الاعتکاف في مسجد › إذا كانا يغضبان 
الوالة ين او يعاق تسق :الا ولام أو مككان اسف من افشاه اهلد أو 
ولده » وكصوم المرأة » إذا كان يودي إلى تضييع حق الزوج في الاستتاع, 
ويخرجه عن حد العفة » والصون » أو حقّ الطفل في الرضاع » وكضيق الوقت » 
اف هشن الط ره یت بای > خرج وقت الصلاة » أوفات سل 
جزء مفروض من الاعضاء » وكالاشتغال بالنافلة » على وجه یظن الجاهل معه 
فرضیتها . 

؛ - وسيلة مندوبة » تودي » نادرا إلى حرم » کاهداء الجار السم 
العنب » والتصدق على الساکین بالمال » من جهة کونها وسیلتین إلى صنع ار » 
وشربه › والانفاق في وجوه حرام . 

ه ‏ وسيلة واجبة ‏ تؤدي قطعاً . أو كثيراً غالبا » أو غير غالب » إلى 
فعل محرم » كطاعة الوالدين » أو طاعة الزوج » إذا أَدّت إلى امتثال آمرها » أو 

- ۱۹۷ - 


أمره في معصية » وكهجرة المرأة من ديار الکفر » إلى ديار الإسلام » إذا أدت إلى 
خروجها من غير حرم » وكدفع الإنسان الوت عن نفسه » بالدخول على الغیر » 
بغير إذنه » أو أكل طعامه احتاج إليه . 

١‏ وسيلة واجبة » تؤدي » نادرا » إلى فعل محرم » كدفع مال الزكاة 
لسام مستور الحال » فأنفقها في حرام » وکخروج المكلف لصلاة المعة . في حال 
من واستقرار » إذا سهّل لفاسق الدخول على أهله للفجور » أو لسرقة ماله . 


- ۱۹۸ 2 


الفصل الثاني 
( في أحكام الذرائع ) 
وفيه مقدمة » ومبحثان . 
القدمة : ( هل للوسيلة حك ما تفضي إليه ؟ ) . 
البحث الأول : ( أحكام الذرائع » بالمعنى العام ) . 
المبحث الثاني : ( أحكام الذرائع » بالعنی الخاص ) . 
خاقة الفصل . 


- ۱۹٩ - 


المقدمة 
هل للوسيلة حكم ما تفضي إليه ؟ 


يقول القرافي : ( ا أن وسيلة الْحَرّم محرمة » فوسيلة الواجب واجبة » 
كالسعي للجمعة » والحج » وموارد الأحكام على قسمين : مقاصد » وهي التضنة 
لمصالح » والمفاسد في أنفسها » ووسائل وهي الطرق المفضية إليها » وحكها : 
حك ما أفضت إليه » من تحريم » وتحليل » غير أنها أخفض رتبة من القاصد في 
حکها » والوسيلة إلى أفضل القاصد . أفضل الوسائل » وإلى أقبح المقاصد » أقبح 
الوسائل » وإلى ما يتوسط » متوسطة ) . فهو يقرر أن للوسيلة حك ما تفضي 
إليه من تحر » أو تحليل » لكن ابن الشاط" لا يسلّم له هذا الإطلاق » 
ويصحح القول بعدم لزومه » فيقول : ( ما قاله من أن حم الوسائل حك ما 
ات اهزاین وجرت و .... مبني على قاعدة : أن ما لايم الواجب إلا 
به » فهو واجب . والصحیح : أن ذلك غير لازم » فيا لم یصرح الشرع 
بوجوبه )" » بل إن القرافي نفسه » يستدرك على ما آطلقه أولاً > فیعرض 
صورة » يخالف فیها حك الوسيلة حك القصد » فیقول : ( القاعدة : أنه كلما 
سقط اعتبار القصد » سقط اعتبار الوسیلة » فانها تبع له في الحم » وقد خولفت 


(۱) الفروق للقرافي ۳۳/۲ . 

(5.- هو ساج الدین » آبو القاسم » قاسم بن عبد الله الأنصاري » العروف بابن الشاط 
۷۲١ ۰-1۲ (‏ ) صاحب الحاشية على فروق القرافي » المسماة ( إدرار الشروق على أنواء 
الفروق ) . 

0) الفروق ۲۲/۲ . 


هذه القاعدة في الحج » في إمرار الموسى على رأس مَنْ لاشعر له » مع أنه وسيلة إلى 
إزالة الشعر » فيحتاج إلى دليل » يدل على أنه مقصود في نفسه » وإلا فهو مشكل 
على ماه ام يستدزك باسقله ارو فيقول : ( قد تكون وسيلة الْحَرّم » 
غير تحرمة + إذا آفضت إلى مصلحة راجحة + کالتوسل إلى فداء الاساری » بدفع 
المال للکفار » الذي هو مرم علیهم الانتفاع به » بناء على آنهم خاطبون بفروع 
. الشريعة عندنا » وکدفع مال لرجل » يأكله حراماً » حتى لا يزني بامرأة › إذا 
عجز عن دفعه عنها , إلا بذلك » وكدفع المال للمحارب حتى لایقع القتل بینه 
قوق طاح الال ا ره كعات ولكتية إقارط فيه ان دنو 
يسيراً . فهذه الصور كلها : الدفع وسيلة إلى المعصية » بأكل المال » ومع ذلك فهو 
اموق جه ای ها عه امن هه دف ی یی 

فهل للوسيلة حم ما تفضي إليه » من حل » أو حرمة  »‏ أطلق القرافي 
القول فيه آولاً » آم آن ما حكماً آخر » باعتبارات أخرى » ا ذكر ابن الشاط » 
و استدرك القرافي نفسه ؟. 


الحق : أنه ليس للوسيلة حك ما تفضي إليه هكذا بإطلاق » بل إن هناك 
اعتبارات أخرى » تؤثر في تحديد حکها . فقتل المسلم لايجوز» والجهاد وسيلة 
إليه » لكنه فرضّ عيني على كل مسام في أحوال » وكفائي في أحوال أخرى » 
وكشف العورة غير جائز » وكذلك النظر إليها » لكنه يباح » بل يفرض » إذا 
تعین وسیلة إل طلب سلامة النفس ۾ وحفظ المقوق » وسیظهر ذلك » 
بالتفصیل » في بيان حك الذرائع » بعنییها : العام » والخاص . 


(9) الفروق ۲۳/۲ . 
(ه) الفروق ۲۳/۲ . 


أحكام الذرائع » بالمعنى العام 

وفيه الفروع التالية : 

الفرع الأول : صور الوسيلة الجائزة . المؤدية إلى الجائز » وأحكامها . 

الفرع الثاني : الوسيلة الممنوعة » المؤدية إلى الممنوع » وأحكامها . 

الفرع الثالث : الوسيلة الممنوعة » المؤدية إلى الجائز » وأحكامها . 

الفرع الرابع : الوسيلة الجائزة » المؤدية إلى الممنوع » وفيها ناحيتان : 

الناحية الأولى : بالنظر إلى إباحة الوسيلة » أو وجوها » وكراهة 
المتوسل إليه » أو حرمته » وفيها مطلبان : 

المطلب الأول : صورها . 

المطلب الثاني : أحكامها . 

الناحية الثانية : بالنظر إلى خصوص الفسدة المتوسل إليها » وعمومها › 
وإلى قطعيّة » أو ظن الإفضاء إليها » وفيها مطلبان : 

الطلب الاول : صورها . 

الطلب الثاني : أحكامها » وفيه الفقرات التالية : 

الققر ها وی له تاه ایا + إل معا 

الفقرة الثانية : الوسيلة المباحة » المؤدية + نادراً » إلى مفسدة عامة . 

الفقرة الثالشة : الوسيلة الباحة ‏ المؤدية » في الكثير الغالب » أو في 
ها ميد اب 


- ۰۲ + 


القق ة انرا ۶ الؤسيلة اعد القويةء قطفا أو کش غالا + أى 
کیا غير عالت ۸ ال مشوخ خاضة + 

الفقرة الخامسة : الوسيلة المباحة » المؤدية » نادرأ » إلى مفسدة خاصة . 

الفقرة السادسة : الوسيلة الطلوبة » المقدية » قطعاً + أو كرا غالبا أو 
كيرا غیر غالب + إل مفسدة عامة . 

الفقرة السابعة : الوسيلة الطلوبة + المؤدية » نادراً + إلى مفسدة عامة . 

الفقرع الثامنة + الوسیلة الطلوبة » الوذ ية قطعاً + أو كثيرا غالبا » آو 
کا غو عالت ال شاه اد 

الفقرة التاسعة : الوسيلة الطلوبة » المؤدية » نادرأ » إلى مفسدة خاصة . 


- حك الذرائع 6 بالمعنى العام : 
اا الودية إل ا والوسيلة المنوعة » الودية ی المنوع » انوس 
ارغ اللزدية إل ا والوسيلة ا الؤدية إلى المضوع هو فک 
أحكامها بالفروع التالية : 


الفرع الأول : أما الأولى » ففيها الصورة التالية : الوسيلة الباحة 
المؤدية إلى مباح » والمباحة » المؤدية إلى مطلوب ٠‏ والمطلوبة » المؤدية إلى 
مطلوب » والمطلوبة » المؤدية إلى مباح . 


وحكم الأولى منها : الإباحة » ومثالهها : الكسب الحلال » المؤدي إلى القتع 
بالطيبات » فهو مباح » ولا يرق إلى درجة الطلب ‏ إلا إذا كان المتوسّل إليه 
مطلوباً > وهو الصورة الثانية » ومثالها : الكسب الحلال » لدفع غائلة الجوع » 
والتداوي لدفع المرض » وحک الثالثة : الطلب بنفس قوة الطلوب » فان كان 
الطلوب مندوباً » كانت الوسيلة إليه مطلوبة » السعي في تأمين خدمة للغير 


ANS 


عادية » وان كان المطلوب واجباً » كانت الوسيلة إليه واجبة » كالوضوء بالنسبة 
للصلاة الفروضة » وحكم الرابعة : الطلب من غير نظر إلى حك المتوسّل إليه » 
كالسعي إلى الحج » إذا رافقته نية التجارة » والتكسب الحلال » فالسعي واجب 
للحج » والتكسب الخحلال جائز مباح . 


الفرع الثاني : وأما الثانية » وهي الوسيلة الممنوعة » المؤدية إلى الممنوع , 
فحکها : المنع ولاشك دوك | اخ فى رالد ها ,أم المحرمة . لأن المنع قد 
جاءها من جهتين . 

وآكد صورها » في المنع » الْحَرّمة المؤدية إلى ال حرم » كالسعي بالفساد بين 
الناس » المؤدي إلى الفتنة » وإيقاد نار الضغائن » ويليها صورتان هما : 
المكروهة . المؤدية إلى ارام » كترك السلام » إذا أدى إلى القطيعة بين المؤمنين » 
وكالشدة في الدعوة » المؤدية إلى تنفير الناس عن الطاعة » وعن الاقبال على الله 
عز وجل » والْحَرّمة . المؤدية إلى مكروه » كترك طلب العام الفروض » المؤدي 
إلى الجهل بأحكام مكروهات العبادات » والمعاملات .ويليها الوسيلة الکروهة ‏ 
المؤدية إلى المكروه » ومناها : الجهل بالمكروهات . المؤدي إلى ارتكاها » وهي في 
المنع » دون المحَرّم > وفوق المكروه » لأن الكراهة جاءتها من جهتين : جهة 
الوسيلة » وجهة المتوسّل إليه . 

الفرع الثالث : وأما الثالثة » وهي الوسيلة المنوعة » المؤدية إلى الجائز » 
فينبغي أن يكون حکها المنع » تغليباً جانبه على جانب الجواز » ولان الإسلام 
يرفض مبدا « الغاية تبرر الوسيلة » » فلایقبل من الوسائل إلى اجائز » أو 
الطلوب ‏ إلا الشريف الطيب المشروع » فلايجيز السرقة » لأجل الإنفاق على 
العيال » ولاالقمار لأعمال الخير » ولا الكذب لترويج البضاعة » لكنها في الواقع 
على وجهين : 

الأول أن كو ساعن ا مرو 
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- الثاني : أن يرافقها حال ضرورة ملجئة . 
أما الأول : فحکه : المنع » جرياً على الأصل العام » المقشي مع قواعد 
الإسلام » وأصوله القائمة على الطهارة » والخير . 
وأما الثاني : فحكه : الجواز » إن م يكن ثة طريق آخر» لتحقيق 
اقضوه ینغ TIA‏ ان عیر ایا قوار الشوورة هم 
الفرع الراببع : وأما الرابعة" » وهي الجائزة » المؤدية إلى المنوع › 
فنبحث أحكامها من ناحیتین : 
الناحية الأولى : بالنظر إلى إباحة الوسيلة » أو وجو ا » وكراهة 
المتوسّل إليه » أو حرمته » وفيها مطلبان : وهي : 
المطلب الأول : صورها » وهي : - وسيلة مباحة » مؤدية إلى مكروه . 
- وسيلة مباحة » مؤدية إلى مُحرم . 
- وسيلة مطلوبة » مؤدية إلى مكروه . 
- وسيلة مطلوبة » مؤدية إلى مُحَرم . 
المطلب الثاني : أحكامها : أما الصورة الأولى : فحکها : الكراهة › 
کاللهو المباح » إذا ادى إلى مكروه » فانه ينقلب مكروهاً مثله . 
وأما الثانية : فحکها #:الخرمة ‏ کاللهو الباح » إذا دی إلى تضییع فرض » 
آوحق » فانه ينقلب حراماً مثله . 
وآما القالقة » والرابعة » فان الاصل فیها الا یدیا لالل مکروه » ولا ال 
مُحَرّم » لکنه قد يتصل.بها ذلك لظروف آخری » غير طلب الشارع » كن 
(۱) راجع الاعتصام للشاطي ۲۳۷/۱ ومابعدها . 


ی 


ماخر ق.صلاة العض ؛ ال وقت الکراهة + وهو اضفرار الشش:» لا فیه من 
التشبه بعبّاد الکواکب » فانه یطالب بأداء الفرض » ولو وقع في الكراهة » وهذه 
الکراهة » إنما جاءت » لامن أصل الطلب » بل لا رافق الفعل من تأخير . والحك 
هنا باق على أصل الطلب » وعلی الرء أن يتحاثى > بقدر الامکان » الوقوع في 
الکروه » الا إذا كان الطلب في رتبة الندوبات » فحینشذ يلزم الرء أن يوازي 
بين مصلحة الندوب » ومفسدة الکروه » فان ترجح جانب » عمل بوجبه » وال 
- بان تساویا ركه جانب الترك » للاحتیاط فی ترك الفسدة . 

وأما الرابعة فنفرق فیها بين آمرین : 

- إن كان الطلب في مرتبة الندب » أخذ حك الحرم » ومنع منه » کن 


يطيل الصلاة » حتى یخرج وقتها » آوحتی یوقع القتدین في حرج » یضطرم 
إلى ترك الصلاة . 


وان كان الطلب في مرتبة الوجوب ‏ كان على الرء أن یوازن بين مصلحة 
الواجب ‏ ومفسدة الحرم » فان غلبت إحداهما » عمل موجبها » وإن تساوتا» 
غلب جانب الاحتیاط » في درء الفسدة » كن يصلي » ورأى طفلاً »> یتعرض 
لخطرء أوأعمى يوشك أن یتردی » مع القدرة على تخليصها بنفسه » أو 
بالاستعانة بالغير » فإنه يقطع في الصورتين » لأن الصلاة » تفوت إلى بدل › 
ول کدنا فالتا رن فا ودي 6ق هشال 4 ركفي از واه 
فريضة الحج » ویخثی على نفسه الزفى إن لم یتزوج » يحصّن نفسه بالنکاح » 
ويؤخر اج حتى یستطیع إلى ذلك سبیلا . 


الناحية انشا نة ۶ والنظي ان أن ایهم مت انوس اه 
الحرم » أو الکروه + خاصة أوعامة » وإلى أن الافضاء ۰ ما أن یکون قطعياً ؛ 
أو كرا غالا ووكترا و أو قاهرا ای 
TV4‏ 


المطلب الأول : صورها » وهي : 

١‏ - وسيلة مباحة » تؤدي » قطعاً إلى مفسدة عامة » كبيع العنب لمن نقطع 
بانه يعصره خمراً » وإيقاد النار في موضع » نقطع فيه بنشوب حريق مُدَمْر . 

۲ - وسيلة مباحة » تؤدي » نادراً » إلى مفسدة عامة » كبيع السلاح » في 
غير أيام الفتنة » وزراعة الافیون » والحشيش » وسائر الضدرات » لمصلحة في 
أمكنة خاصة » لاتصل إليها العامة » وزراعة الجراثم في معامل الأدوية › 
والعقاقير لعمل مصل واق . 

۳ - وسيلة مباحة » تؤدي » كثيراً غالبا » إلى مفسدة عامة » كبيع السلاح 
أيام الفتنة » والزواج بالأجنبيات » وإشعال النار » في موضع بخثی فيه 
ارين الا يات مرول + ای ستودعات النترول »وان الملهدوو4 فى 
الفطر » وشربه علناً » في نهار رمضان » من غير إعلان عذره . 

>٤‏ - وسيلة مباحة » تودي » كثيراً لاغالباً » إلى مفسدة عامة » کعدم 
تسجیل عقود الزواج » أو عقود بيع العقارات » والاطیان » واستقالة الوظف > 
إذا كانت تؤدي إلى تعطیل مصالح العامة » وتصرف ذي الطيئة . الذي یقتدی 
بثله » في حدود المباحات » على وجه تزل به العامة » فتعتقد حل ارام » أو 
خرمة الخلال :او تحمل الاموز عل غير لها : 

۵ وله فاخن ة #كؤدى ۸ قطقا ن عقصدة اة کن عفن برا 
خلف باب داره » في الظامة » بحيث يسقط فيه الداخل » ولا بد » وكتصرف 
الإنسان في ملكه » ببناء » أو بعمل » يؤدي إلى ضرر حمي . يقع بجاره . 

١‏ - وسيلة مباحة » تؤدي نادراً » إلى مفسدة خاصة ‏ كوضع السّم في 
طعناف او قرات ‏ اة ى دان عضوم احور عل هين ا ع 
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وتصرف الإنسان في ملكه » في حدود الباحات > على نحو لا يؤذي غيره ' إلا 
ثادراً . 
٠‏ - وسيلة مباحة » تؤدي » كثيراً غالباً » إلى مفسدة خاصة » كالإقامة في 
ديار المشركين » وبيوع الاجال » والنظر إلى وجه الأجنبية . 
وتا ا کے ووی ع" كرا ماه عاضه: ا ديار امن 
العاصي » ومجالسة آهل الفتن » والزيغ . 
٩‏ - وسيلة مطلوبة » تؤدي » قطعاً إلى مفسدة عامتة » كرك قتل الترس 
املسم » وعزل الأمير الفاسق > في ظروف لا تسمح لاسامين بتولية غيره . 
۰ - وسيلة مطلوبة + تؤدي » نادراً » إلى مفسدة عامة » کالداومة على 
عبادة » بحيث يظن الجاهل فرضيتها . 
۱ - وسيلة مطلوبة » تؤدي » كثيراً غالبا إلى مفسدة عامة » كعزل 
ا لخر اا قت اة من ةفافل 
۲ - وسيلة مطلو بة » تؤدي » كثيراً » إلى مفسدة عامة » كإعلان حقائق 
يساء فهمها » وترغيب العامة » با يجعلهم يتكلون » ولا يعملون » وتخويفهم با 
يجعلهم يقنطون من رحمة الله » فلا يعملون . 
- وسيلة مطلوبة » تؤدي » قطعاً » إلى تكنة ا 
الفدائي . الذي يتعرض فيها لخطر الموت انحتم » ليدفع خطراً أكيداً عن العامة . 
٤‏ - وسيلة مطلوبة » تؤدي » نادراً » إلى مفسدة خاصة » كتعم الرمي » 
والتدرب على أعمال الحرب » من حيث کونها مظنة لوجود الخطر على الحياة . 
وسيلة مطلوبة ‏ ۇدى + کثراً غالبا إلى مفسدة خاصة » مز 
الظالم » أو الفاسق » معروف » أو نهیهبا عن منکر » إذا كان يعم » من حالما » 
_ ۲۰۹ - سد الذرائع ۱( 


آنیا یزیدان ف الطفیان » والفساد ء والتجسس عل العندو فى آرضه » وجهاد 
الکفار . 

۲ - وسيلة مطلوبة » تودي . كثيراً » إلى مفسدة خاصة ‏ کالتعرض 
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لمواطن التهم . 

ومن الأمثلة التي تنطبق على الحالات الأربع الأولى : دفع المال للکفار » 
لفداء الأسرى المسامين » فان كان المال كثيراً » بحيث يقطع بأنه يكون وسيلة لقوة 
الأعداء عل لسن :فهو من أنخالة الأول وان كن فلملا خدا > فهو من الحالة 

المطلب الثاني : أحكامها : وفيه الفقرات التالية : 

الفقرة الاو آما الضورة الأوق » وهی الزسيلة الباخة » المؤدية قظطفا 
إلى مفسدة عامة » فحكها : المنع » لاعتبارات ثلاثة : 

الأول : أنها مباحة » فهي ليست في مستوى الحاجة » ولافي مستوى 
الضرورة » حتى يدعو تركها إلى حرج أو مشقة . 

والثاني : أنما تفضي إلى الفسدة » بشكل قطعي » لا يقبل التخلف » ومن 
الواجب ر المفسدة 7 

والثالث : أن المفسدة فيها عامة » فالمنع فيها أشد » لأن ضررها ينزل بعدد 
کبیر من الناس » لافي فرد واحد » دون غيره » ولا في جهة معينة دون سواها ۰.۰ 

وقد مثلت ها ببیع العنب » لمن نقطع بأنه يعصره خراً » وبایقاد النار » في 
موضع » نقطع بنشوب حریق مدمّر فيه . وأول الثالین من باب التعاون على الثم 
والعدوان . المنهي عنه بقوله تعالی ( ولا تعاوئوا علی الم وَالْعَدْوَانَ 4" ۰ لان 
(۲) الائدة /۲ . 


E 


بيع العنب للخار » ليعصره خمرأ » إعانة له على (نمه » وإعانة لشاربيها على 
شرا » وقد لعن رسول الله » سل » مع الخمر ء ثمانية » لم يشربها منهم إلا واحد » 
ولكنهم أعانوا على شرا » ففي حديث ابن عمر » رضي الله عنهها » عن الني » 
بي » أنه قال « لعن الله الجر » وشاريها › وساقيها » وبائعها » ومبتاعها . 
وعاصرها » ومعتصرها » وحاملها » والمحمولة له e‏ 

وثاني الثالین من الفساد العام » الواجب الدرء » ولیس :فى [یقاد النار آبنة 


الفقرة الثانية : وآما الصورة الثانية » وهي الوسيلة الباحة » المؤدية 
نادراً إلى مفسدة عامة » فحکها : اجواز » وعدم النع » لندرة افضائها إلى 
الفسدة » ولأن في منعها تعطيلاً لصالح الخلق » لأن کل آفعال بني آدم تحتل » في 
بعض الوجوه » الإفضاء إلى الفاسد » وليس فيها فعل واحد » یقحض عن مصلحة 
خالصة » في میم صوره » وأحواله » من غير أن يفضي إلى مفسدة ما . وقد عُد 
کثیر منها » مع ذلك » من الصالح الباحة » اوا لامور ا لا ف النع متها من 
امحرج » والشقة » الرفوعین عن الأمة في الشريعة السمحة . وقد مثلت ها ببیع 
السلاح في غير أيام الفتنه » وبزراعة انخذرات من آفیون » وحشیش ۰ لصلحة 
الطب » والکهیاء » وبزراعة ارائم بعامل الادوية ‏ والعقاقیر » وک حصول على 
امال » وکالقتع بالطیبات » وكالاستيلاء > بحق . على الولاية » والسلطة » یباح 
للانسان » مع إمكان آدائه » في بعض الصور » إلى مفاسد عامة » أو خاصة »> 
قن ال هنا كسك تمن تدرو الافضتاه اولا ف ولاخ اله متا يوقم الان 
احرج والضيق » لقيام الحياة » في معظم علاقاتها » على مثل ذلك . 

الفقرة الثالثة : وأما الصورة الثالثة » وهي الوسيلة المباحة » المؤدية › 


. ٠٤١/١ رواه الترمذي » وأبو داود » بسند صالح » انظر التاج الجامع للأصول‎  )( 
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في الكثير الغالب » إلى مفسدة عامة » ومثلها الصورة الرابعة » وهي الوسيلة 
الباحة » الودية + کثیاً حال مفسدة عامة » فحکها : القع لشفس اعتبارات الثم 
الثلاثة » في صوره الباحة المؤدية قطعاً إلى مفسدة عامة » آما آولاها فلانه إذا 
اجتع آمران » آحدها كثير غالب » والآخر قلیل نادر » أجري حك الكثير » 
وسقط حك القليل » لأن العبرة للغالب » لاللنادر » وقد مت ها ببيع السلاح » 
ایام الفتنة » وبالزواج بالاجنبية » وبإشعال النار في موضع يخثى فيه نشوب 
الحريق » كالغابات » وحقول » أو مستودعات البترول » وجمع الغلال بعد 
الحصاد . ومن تطبيقات المنع » في هذه الصورة » أن تلجأ الأنظمة › والقوانين › 
إلى تحريم اقتناء السلاح » أيام الفتن » بجمعه من أيدي الأفراد » ول تحريم 
الزواج بالاجنبيات على العسكريين » وموظفي السلك الدبلوماسي » وكبار 
المسؤولين » وال فرض غرامات على من يشعل النار في مواضع تحددها » لما فيها 
من احتال لحدوث خطر » وأما ثانيتها » فالمنع فيها للاحتياط في درء المفسدة » 
فترك المباح » فيا يكثر أداؤه إلى المفسدة » خصوصاً إذا كانت عامة » أحوط في 
الدرء » ولا حرج فيه » وقد مت شا بعدم تسجيل عقود الزواج » وعقود بيع 
العقارات » وسائر الاموال غير النقولة » وكلاهما مباح ترکه ؛ لأنه لیس من 
شروط العقد » ولامن أركانه » لکن من بين مايحدث في عصر عم فيه الفساد » 
وقل فيه الحياء » والدّين : أن تتزوج المرأة قبل موت زوجها الأول » أو طلاقها 
منه » بعد أن تهرب من بلدتها » وموضع معارفها » إلى مكان آخر › لاتعرف 
فيه ... وأن يلجأ أصحاب الععارات » إلى بيع الشقة الواحدة » قبل تمامها أولاً , 
ولا کاز‌هی واه ثانا + تسه افق لفق انیب دوقو فق هده الخالة 
مضاعفاً » مرات ومرات » في » اقام مشروعاتهم » ثم بعد الانتهاء » وانکشاف 
التلاعب » يدفعون مااخذوه بغير حق » نجوماأ مفرقة . 

وأمثال هذا » مما يدعو المشرع إلى المنع منه » بإلزام المتعاقدين في 


۲ نب 


الصورتین . بالتسجیل الرسمي , لدی احکة الشرعية » وف إذارة السجل 
العقاري » كي يسد الطریق آمام الغش والتلاعب . 


الفقرة الرابعة : وآما الصورة الخامسة » وهي الوسيلة الباحة » المؤدية › 
قطعاً » إلى مفسدة خاصة » فحکها : النم : لأن الشارع منع الضرر » والضرار ؛ 
سواء أكان بفرد » آم بجاعة » وعلى الانسان أن يترك الباح » مادام يؤدي به قطعاً 
إلى ضرر خاص به » أو بغيره » وقد مثلت شا بحفر بثر في الظلام » خلف باب 
الدار » ليقع فيه مَنْ يدخله . 

ومثلها في الحكم : الصورة السابعة » وهي الوسيلة المباحة » التي 
تؤدق ‏ كثيراً غالبا » (ل مفسدة خاصة وت اها الاقامة فى حار الشرکین » 
من حیث كوا مدعاة للتأثر .يم + في المادات + والتقالید أولا » م التتأثر 
بالافکار » والعتقدات ثانياً . وکذلك بیوع الاجال » من حيث کونها وسيلة 
لأكل الربا » وکذا النظر إلى وجه الأجنبية » من حيث کونه طريقاً إلى ارتکاب 
الفواحش . 

ومثلها كذلك في الحكم : الصورة الثامنة » وهي الوسيلة الباحة » التي 
تؤدي » كثيراً » إلى مفسدة خاصة » كالسفر إلى ديار أهل الضلال والفتن » 
ومجالسة أهل الزيغ والمعاصي » لأن الطبع يسرق » ومن جالس جانس . 

آما سبب المنع في السابعة » فلأن الغالب ملحق بالمقطوع » وأما في الثامنة 
فلأن الاحتياط مطلوب لدرء الفاسد » ولو لم يصل الإفضاء فيها إلى حد الكثرة 
الغالبة » ولان الوسيلة في كلتيهها مباحة » وتركها لا يشق على الناس . 

الفقرة الخامسة : وأما الصورة السادسة » وهی الوسيلة الباحق 
E  ةضانخ a e‏ ابا أو ند ليك من 
الباحة » المؤدية » نادراً » إلى مفسدة عامة » ومثالها : وضع الم في طعام و 
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شراب » لمصلحة معينة » كإجراء التجارب في اخابر » ومعامل الکهیاء » ولو 
أدى » في بعض الصور » إلى الفساد » لأن النادر لاحك له . 


وكل ما تقدم من صور وجوه للوسائل المباحة » وجميعها يرجع إلى رتبة 
الكالناه نات وال لیکو ووالتم مهنا سرا ولا 
مشقة » لکنا ف الصور التالية م ستطالعنا الوسائل الطلوبة » وهي , ني الواقع + 
فيح ال رب اللا عم كيين وا اجه توالت ورن راان جوا 
لابد من النظر فیها » من خلال وضعها » ضن هذه الستویات الثلاثة . 


الفقرة السادسة : آما الصورة التاسعة » وهي الوسيلة الطلوبة 
المؤدية » قطعاً » إلى مفسدة عامة » وکذلك الحادية عشرة » وهي الوسيلة 
الطلوبة » الودية » فی الکثیر الغالب » ی مفسدة عامة » وکذلك الثانية عشرة 
وهي الوسيلة الطلوبة المؤدية » في الكثير . إلى مفسدة عامة » فهي بين آمرین : 


الأول : أن یکون طلبها على سبیل الندب » ولا شك أن حکها المنع 
هیا ان ی اه لاه الكو بکترم عم قور نا کال هق 
ترك الندوب » والذي لا یتعلق إلا بكالي » ومشاها : تطویل الامام للقراءة في 
الصلاة » فإنه » وإن كان مندوباً إليه في بعض الاحوال » قد ینقلب إلى 
الكراهة » بل الحرمة » إن كان يؤدي قطعاً » أو كثيراً غالباً » أو كثيراً » إلى فتنة 
المصلين » ونفرتهم من صلاة الجماعة ۰ وكذلك إعلان الحقائق » في أوساط » 
لا تقدر على إدراكها » وتقف مستوياتها العقلية دون حَدّ معرفتها » وفهمها . 
وكذلك ترغيب الناس في رحمة الله تعالى » وسعة عفوه » ورضوانه » بحيث يجعل 
قلوهم تيل إلى التواكل » والكسل » والتعويل على هذه السعة » من العفو » 
والغفران » وكذلك تخويفهم من عذاب الله > عز وجل » وشدة بطشه » وسرعة 
انتقامه » بحيث يجعلهم يقنطون من رحمة الله » فيتركون العمل كذلك » لعدم 
جدواها في نظرهم » وهكذا 1 

ات 


والثاني : أن يكون طلبها على سبيل الوجوب » والنظر العقلي يفرضها 
مناه ينها تقو له کم تالا عامل ف ر أجوال اويل 
الثلاثة » وهي أن تكون واجبة في مرتبة الکالیات ‏ أو الحاجيات . او 
الضروریات , ف عل التوسل إلبهة الثلانة » وهي آن تکون مفسدته ل 
بکالي > أو حاجي > أو ضروري » وتفصیلها ۴ يلي : 


١‏ - وسيلة واجبة 
کي 
۲ - وسيلة واجبة 


حاجي . 
۲ - وسيلة واجبة 


> في مرتبة الككاليات > تؤدي إلى مفسدة عامة ٠‏ مُخلة 
» في مرتبة الكاليات » تؤدي إلى مفسدة عامة » مخلة بأمر 


.ی مرتبة الکالیات » تودي إل مفسدة عامة » خلة بأمر 


2 » ف مرتبة احاجیات + تودي إل مفسدة جامة » خلة بام 
تاعاق مرتبة احاجیات » تودي ال مفسدة عامة » خلة بأمر 
3 مرتبة احاجیات . تودي إلى مفسدة عامة , خلة بأمر 
۶ » في مرتبة الضروریات » تؤدي إلى مفسدة عامة » مخلة 


ة » في مرتبة الضروریات » تؤدي إلى مفسدة عامة ‏ مخلة 


> في مرتبة الضروريات ٠‏ تؤدي إلى مفسدة عامة » مخلة 
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والحكم » في الأولى » وهي الكالية الخلة يكالي 2 وف اضامستة ‏ وهي 
الحاجية » الخلة بحاجى » وف التاسعة » وهی الضرورية انخلة بضروري » يختلف 
عبس تدان الوسنه ماه امه + معا فان كام N‏ باق تساه 
خاصة + واخزی عامة» قدمت الصلعة الما +.عل الصلعة اشاصة » وجرض 
الحم على النع . لاستواء الصلحتین في الرتبة . والا » بأن كان التعارض بين 
مصلحتین عامتین » جری حك الأرجح منها . 

مثال الأولى : حفظ حياة الترس السام » [ذا عارضتها مصلحة حياة الماعة 
المسامة » فان مصلحة الفرد الخاصة » در » آمام مصلحة الماعة » ولا شك . 

ومثال الغانية : عزل الامير الفاسق » إذا آدی عزله إلى فتنة عامة ‏ فیان 
التعارض هنا بين مصلحتین عامتين : 

تفای كن لخن ساملا ع جهن مشود الامو القاته ع اكوم مون 
الفتنة التي تحصل بعزله . كان اک لما » فیعزل . 
الجواز . 

ومشالها أيضاً : جهاد الكفار » ونشر دعوة الإسلام » فإن غلب على ظن 
المسامين » آنهم إذا باشروا الكفار » بالدعوة إلى دينهم » ظفروا بدخولم إلى 
الإسلام » وباتساع رقعة التوحيد » كان عليهم أن يفعلوا ذلك » وإلا بان كان 
تاره اا وو اه مها پیت يفل اقيق خط دهان 
سلطانهم » وضياع ممتلكاتهم » لم جز هم فعل ذلك » ولم يكن قتالهم » للكفار في 
هذه الظروف » مشروعاً . 
الکالية اخلة بضروري ‏ وفي السادسة » وهی الحاجية الخلة بضروري : النع » 
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وقد جاءها من ناحيتين : 

. الست قاف‎ EN 

- والشانية : کون الخلل واقعاً في رتبة أقوى من رتبتها » فيحتاط 
لامحافظة على الأقوى . 

کالصدق 2 إذا كن يوّدي إلى کشف آسرار السامین للاعداء » آو إل هت 
حرمات الناس » أو إلى التفرقة بينهم > وإثارة الضغائن » وکحرية التجار في 
البيع والشراء » وفي تحديد الأسعار » إذا كان يؤدي إلى إيقاع الناس في حرج » أو 
الضرورية . الخلة بکالي » وفي الثامنة » وهي الضرورية ‏ الخلة بحاجي : عدم 
المنع » إذا كان التعارض مع مصلحة عامة » لأن:من القواعد التفق عليها » أن 
يقدم الأمر الضروري على الحاجي والكالي » وأن يقدم الحاجي على الکالي » عند 
التعارض » لاختلاف الرتبة » بعد أن استويا في كونها يرتبطان بأمرعام » 
ولاق شالف فرك الأمو رورا کمن امه ا من 
فعل الحاجي » أو التكيلي » وكذلك المفسدة الحاصلة من ترك الحاجي . أكبر من 
المفسدة الحاصلة من ترك التكيل . 


ع 


ود اا حول أرى :سعد تفا سكيم كفن أن 
مدرسة » إل حديقة + آوساحة عامة »ف منطقة تتطلب الأمرين » وصرف 
آموال الناس الخصصة للتعلم » والدفاع > في وجوه اللهو » والترفیه الباح » فلا 
يجوز في الحالين » لآن الحاجة إلى السجد » والستشفی ‏ والمدرسة » وکذا الانفاق 
عل التعلیم » والدفاع » آم من الساحات » وادائق ۰ ووسائل اللهو الباح . 

وکذلك شق الطرق إلى القری . وتأمين المياه » والنور ها » أم من الانفاق 


(۷ 


على الکالیات في المدن » فالناس سواسية » ولا ينبغي أن تَخْرّم القرية من 
حاجاتا » لتوفير وجوه الترف في المدينة . 

وكذلك الک » إذا كان التعارض مع مصلحة خاصة » کا إذا تعارض الحاجي 
ا لاص » أو الضروري الخاص » مع الكالي العام » أو تعارض الضروري الخاص › 
مع الحاجي العام » فلا ينبغي أن تهدر مصالح الافراد الحاجية » أو الضرورية › 
من أجل مصالح الماعة الكالية » ولامصلحة فرد ضرورية » من أجل مصلحة 
عامة حاجية » فتعلم فرد آموز دینه » من حلال » أو حرام » خيرٌ من هندسة 
حديقة عامة » أو زخرفة شارع » وتحمّل امماعة لحصار» لايخاف منه ذهاب 
الديار لأيدي الکفار » خيرٌ من قتل أسير مسلم » بأيدهم » جعلوه ذريعة لهذا 
الها 


الفقرة السابعة : أما الصورة العاشرة » وهی الوسيلة المطلوبة » المؤدية 
ا ا ل ل BN‏ 
مستوى المندوب » ام الواجب » وسواء ارتبطت بمصلحة الماعة » أو مصلحة 
الفرد » لأن النادر لاحك له » كقراءة الإمام لسورة السجدة » في فجر الجمعة , 
ولو بلغ الجهل في واحد من المصلين » إلى اعتقاد أن فجر الصبح ثلاث رکعات » 
وكالتضحية في عيد النحر » ولو ظن الجهال وجوبها » وکتعلم فنون الحرب من 
كيد » وخداع » وإعداد وسائله » من قوة » ورباط خيل › ولو كان قابلا 
لخا من قبل ينين الأقراه بخ یلاب راید 

الفقرة الثامنة : وأما الصورة الثالثة عشرة » وهي الوسيلة المطلوبة » 
امؤدية قطعاً إلى مفسدة خاصة » وكذلك الخامسة عشرة » وهي الوسيلة 
المطلوبة » المؤدية كثيراً غالبا إلى مفسدة خاصة » وكذلك السادسة عشرة » وهي 
الوسيلة المطلوبة » المؤدية كثيراً إلى مفسدة خاصة ‏ فإما أن يكون طلبها على 
سبيل الندب » أو على سبيل الوجوب : 
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أحوال الوسيلة المندوبة » في مرتبة الكاليات وهي : 

۱ - وسيلة مندوبة » في مرتبة الكاليات » تؤدي إلى مفسدة خاصة » 
مُخلة بأمر کالي » كستر الرأس في الصلاة » إذا كان يَحْرم الغير من الساتر لرأسه 
في صلاته . 

۲ - وسيلة مندوبة > في مرتبة الكاليات . تؤدي إلى مفسدة خاصة › 
مخلة بأمر‌حاجی , کلاغتفال بصلاة نافلة + إذا کان يودي إلى فوات مضلحة 
الغیر » في الشهادة على بيع » أو نکاح . 

۳ - وسيلة مندوبة » في مرتبة الكاليات . تؤدي إلى مفسدة خاصة ‏ 
خی مر ورب الا معد ال تاه کر الملا وه و عق ایرآ کاس رض 
لخطر » كطفل يوشك أن تلتهمه النيران اش ووفك أن E‏ 

وتسقط » من وجوهها العقلية » ست صور » هي أحوال الوسيلة المندوبة » 
إذا كانت في مرتبة الحاجيات . أو الضروريات » وماتؤدي إليه من إخلال 
بکالي » أو حاجي و ازور 00 الأمر الحاجي » والضروري » لا يكونان 
في رتبة المندوب . 

أما الأولى » من هذه الثلاث : 
المنع » لآن حق الماعة » ولو على وجه الندب ‏ مقدّم على حق الفرد الكالي » 
كصلاة الاستسقاء » فانها مندوبة لمصلحة الجماعة » ولو أدت إلى تفويت مصالح 
بعض الاأفراد الک‌الية » بل هو الان ف كل فعل » من حیث إن الاشتفال به 
يفوت الاشتغال بغيره » والقاعدة : أن يترك الحسن للاحسن ‏ والهم للام . 

- وإن كانت الوسيلة مندوبة » لمصلحة الفرد » فن اک هنا يختلف » 

TINA 


. بحسب النظر ‏ إلى جهتين : الأولى : جهة إثبات الحظوظ . 
الثانية : جهة إسقاطها . 
والحكم : الجواز » وعدم النع » بالنسبة إلى الجهة الأولى » إذ مصلحة الفرد » 
ما عل مصاحه عبر وخاضة ادا تقلع الامی شخضیل عن اخروی:» فانه 
لايبالي مایفوته على غيره من عدمه ‏ كا متلت بستر الرأس في الصلاة » لمن 
لا یجد إلا ساتراً يكفي واحداً » بحيث لو استعمله » فوّت على غيره تحصيل هذه 
الفضيلة . 


والحكم : المنع » بالنسبة إلى الجهة الثانية » ويدخل ذلك في باب الایثار» 
وول ری ا نا ی الب ردو 

وآما الثانية » والثالثة » فحکها : المنع » سواء كانت الوسيلة مندوبة 
لصلحة الفرد » أو الماعة » لأن الأمر الکالي » ولو كان لمصلحة الماعة » لا ينبغي 
أن يُخل بمصلحة الفرد الحاجية » ولا الضرورية . 

وقد متّلت للكالية الخاصة » المتعارضة مع حاجية خاصة › بالاشتغال 
بصلاة النافلة › إذا کان يؤدي إل فوات مصلحة الغير الحاجية 6 كالشهادة في 
النکاح » اوضع ثبوت حق » ومثال الكالية العامة : حضور صلاة الاستسقاء + أو 
الاحتفال بروية املال » إذا كان يفوت على الانسان مصلحة حاجية » من طلب 
للرزق » أو القيام ببعض الصالح ‏ التي يؤدي ترکها إلى حرج . 

وقد مثّلت للكالية الخاصة » المتعارضة مع ضرورية خاصة . بالاشتفال في 
الذکر واو داق من تتعرض. قطر + ومتلها : الاشتفال بالنوافل » 
عن السعي الفروض في طلب العم » أو الرزق » أو عن القیام بالصالح الضرورية 
سا 

ومشال الكالية العامة 4 المتعارضة مع ضرورية خاضة : شهود صلاة 
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الاستسقاء » أو تنفيذ الحدود » إذا كانت تتعارض مع المصالح الضرورية الخاصة . 
وان كانت الوسيلة مطلوبة » على سبيل الوجوب . ففيها الصور التسع 
التالية » بحسب مرتبة كل من الوسيلة » والمتوسّل إليه » بين الامور الک‌الية » 
والحاجية » والضرورية » وهي 5 يلي : 
۱- وسيلة واجبة » في مرتبة الكاليات » تؤدي إلى مفسدة خاصة › مخلة 
بأمر كا » کستر العورة » |ذا کان ودی ی صلاة الغیر مکشوف الرأس . 

۲ - وسيلة واجبة » في مرتبة العالیات » تؤدي إلى مفسدة خاصة » مخلة 
بأمر حاجي ‏ كلزوم التوق عنها زوجها البيت » من غير أن تجد من يسعى 
محاجاعا » ومرافقها العادية . 

۳ - وسيلة واجبه » في مرتبة العالیات › تؤدي إلى مفسدة خاصة › مخلة 
بأمر ضروري » کنزع الخيط في الاحرام » إذا كان يؤدي إلى الرض » أو يزيد 
فیه » وکستر العورة » [ذا كان حول بين الانسان » والتداوي . 

؟ - وسيلة واجبه » في مرتبة احاجیات » تؤدي إلى مفسدة خاصة » مخلة 
پأمر کالي » كإعلآن الد |ٍذا كان انحدود ینتسب إلى أسرة شريفة . 

۵ وسيلة واجبة » في مرتبة احاجیات » تؤدي إلى مفسدة خاصة مخلة 
بأمر حاجي » كانتفاع الرء بحاجة » يحتاج إليها غيره » أو اشتغاله بحاجة » تحول 
بینه وبین الاشتغال بحاجة آخری . 

+ - وسيلة واجبة » في مرتبة احاجیات » تؤدي إلى مفسدة خاصة » مخلة 
بآمر ضروري » كقطع السارق » أو جلد القاذف » إذا کانا یسریان إلى النفس » 
أو کالسعي في طلب الصالح الحاجية » إذا كان يؤدي إلى الهلكة . 

» وسيلة واجبة » في مرتبة الضروريات › تؤدي إلى مفسدة خاصة‎ - ٠ 


EAA 


مخلة بأمر كاي » كأكل الجائع طعام غيره » بغير إذنه » إذا كان صاحبه غير محتاج 
إليه » واشتغال الإنسان بمصالحه الضرورية » عن المصالح الكالية . 


4 وسيلة واجبة » في مرتبة الضروريات »> تؤدي إلى مفسدة خاصة › 
مخلة بأمر حاجي » كزواج من يخشى على نفسه الزنی » من امرأة » طلبها من 
لا خاف الوقوع فيه : 

› وسيلة واجبة » في مرتبة الضروريات > تؤدي إلى مفسدة خاصة‎ - ٩ 
خلة بأمر ضروري ۰ ؟ إذا جد الطعام » أو الشراب بين اثنين » كل منها يحت اج‎ 
. إليه » لدفع الهلكة عن نفسه‎ 

أما الأولى وهى الكالية الخلة بكالي » وكذا الخامسة » وهي الحاجية الخلة 
لصلحة الماعة » فحكمها : الجواز » وعدم المنع » لأن حق الماعة » مقدم على حق 
الفرد 3 كإعلان النكاح 3 واشهاره الواجب 2 لصلحة الماعة المؤدي ای الإنفاق 
الزائد عن امد الطبيعي » وكالزواج بأكثر من واحدة » الواجب في حال نقص 
عدد الرجال » وکرة الساء » لرعاية مصلحة الماعة » ولو آدی ای حرج 4 تمانی 
منه المرأة والرجل على السواء » وكالجهاد العيني على كل مس » ولو آدی إلى 
القتل . ولاف الأموال . 

وإن كانت واجبة لصلحة الفرد » فقد تعارضت مصلحتان » كلتاها خاصة » 
والح للام منهیا عند التباين » والتخيير بين المنع » والجواز . عند التساوي » فإن 
كانت الوسيلة هي الاهم » كستر العورة » إذا كان يودي إلى صلاة الغیر . مكشوف 
الرأس ‏ فالجواز » وعدم المنع . وان كان المتوسل إليه هو الأم » فالمنع » كستر 
ف الاق وان ناویا + كقراة مره 
اج ا اا ارات اين مكل متها 


- ۳7۲ - 


الأو اعتبار الط له 
تاه + EE‏ 


فان راعی الانسان حظوظ نفسه » حك لما بالجوازء وللانسان أن يشتري 
حاجة » ليس في السوق غيرها » ولو عام أن غيره يحتاج إليها حاجته » وله أن 
يتناول ما يدفع به عن نفسه الموت » ولو عم أنه يعرض بذلك غيره للهلكة . 


وفي موافقات الشاطبي " ( عن يحى بن عر » أنه لا بأس أن يطرح الانسان 
الجورعن نفسه » مع العام بأنه يطرحه على غيره ) » وعن حماد بن أبي أيوب 
قال : ( قلت ماد بن أبي سلهان : إني أتكل » فترقع عني اللوبة » فإذا رفعت 
عني » وضعت على غيري » فقال : إنفا عليك أن تكلم في نفسك » فإذا رفعت 
عنك » فلا تبال على مَن وضعت ) . 

ويضرب الشاطبي لذلك مثلا بالرشوة » على دفع الظم » إذا لم يقدر على 
دفعه إلا بذلك » ويإعطاء المال لامحاربین » وللكفار في فداء الأسرى » أو لمانعي 
اما دا وا رها ویس كر وق ما قاع ردقا اش 
بقکین من المعصية » ثم يقول :" ( ومن ذلك طلب فد فضيلة الجهاد » مع أنه تعرّض 
لوت الکافر على الکفر ‏ یر ال 2 ٠‏ « وددت أني أقتل 
في سبیل الله » ثم أحيا , ثم أقتل »" ان ات بر 
ابني آدم عليه السلام ١‏ د كل الحو مالك 
كلها جلب مصلحة ٠‏ أودرء مفسدة » يلزم عنها إضرار الغير » الا أن ذلك كله 
إلغاء لجانب المفسدة » لأنها غير مقصودة للشارع » في شرع هذه الأحكام » ولان 
جانب اجالب ‏ أو الدافع أولى ) 
() الموافقات ۲۵۲/۲ . 
(7) رواه البخاري في كتاب الإيان . 


(۷) المائدة ۲۹ . 
و 


فان لم يراع الإنسان حظ نفسه » فهو بين وجهين : 

الأول : إسقاط الاستبداد » والدخول:مع الغيرفي الواساة » على سواء . 

والثاني : الایثار على النفس . 

آما الأول » فهو فعل مود » جار على أصل مکارم الأخلاق » التي ندب 
الاسلام الیها ‏ لاته یه السامین e‏ یتماونون علق الساء والضراه» 
ومن ذلك : ق الکتاب ء ما وضف الله ال بنه الوكين من آنْ بعضهم اولیاء 
یعض » وما آمروا به من اجتاع الکلمة » والاخوة » وترك الفرقة" . ومن ذلك » 
في السنة, قوله ب د لا یوم آحدک عق يمن لأب ما يحب لنفسه »۳ 
وقوله : « إن الاشعریین » إذا آرملوا في الغزو ‏ أو قل طعام عيام بالمدينة » 
جعوا ما كان عندهم في ثوب واحد » ثم اقتسموه بینهم في إناء واحد بالسّوية » فهم 
مني » وأنا منهم ۲۳۰ وإغا انتسب ‏ به » إليهم » ونسبهم إليه » لانه كان » في 
هذا العنی » الامام الأعظم الا یستبد بثيء دون آمته . 

وفي مسلر » عن أبي سعيد » قال : « بيا نحن في سفر» مع رسول الله » 

بج » إذ جاءه رجل على راحلة له » قال : فجعل يصرف بصره » يميناً وثمالاً » 

فقال رسول الله » َب : من كان معه فضل ظهر » فليَعُد به على من لاظهر له » 
ومن کان معه فضل زاد » فليعد به على هَن لازاد له » قال : فذكر من أصناف 
الال ما ذکر » حتی تراه أنه لكو لأحد منا ق فضل » " وق اخدیث آیضا: 
« إن في الال حقاً » سوى الزکاة ۳۰" ومشروعية الزكاة » والاقراض . والعارية » 


۸ انظر التوبة /۰۷۱ وآل عمران /۱۰۳ ۰ والحجرات ٠٠١‏ . 
٩‏ رواه الشيخان . 


۱( صحيح مسا > كتاب الغازي 4 ونان أي داود »> باب حقوق المال في كتاب الزكاة . 
9 أخرجه الترمذي عن فاطمة بنت قيس ف کتاب الزكاة وکذلك ابن ماجه . 
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) 
) 
۱( آخرجه مسر » > عن أي موسى » في فضائل الأشعريين » » ومعنی : أرملوا : فني طعامهم . 
0 
0 


وللفحة » وغير ذلك +رمؤكدة لهذا 'الفق + والاصل فيه + التظر إلى السانین » غل 
آم شىء واخ علی مقتضی قوله » ابل » « الومن لاسومن » کالبنیان 
الرصوص +.یشد بقضه بعضاً ۰" وقولة» کار« الومتون کا لد الواخد إذا 
ای هی عن ان ماس رای > 

وآما الثاني » وهو الإيثار على النفس » فهو آبلغ في إسقاط الحظ » بترك 
نصيبه لغيره » اعتاداً على الثقة بالله تعالى » وتحملاً لمشقة في عون الأخ » ابتغاء 
لمرضاته عز وجل » وهو من أعلى انحامد » وقد ثبت بفعله » ْم » فقد كان مَل 
« آجود الناس الي » وأجود ما کان فى رمضان » وکن إذا لقیه جبریل أجود 
باطیر من الریح الرسلة ۳۰" . ووصفته السيدة خديجة » رفی الّه عنها » 
فقالت : ... ( إنك لتصل الرحم » وعمل الكل » وتکسب العدوم » وتقري 
الضیف » وتعین على نوائب الحق )۳ . وحمل إليه تسعون ألف درم » فوضعت 
على حصير » ثم قام إليها يقسمها » فا رَد سائلاً » حتى فرغ منه » وجاء رجل » 
فسأله فقال : « ما عندي شيء » ولکن ابتع عل » فإذا جاءنا شيء » قضیناه » 
فقال عر : ما كلفك الله ما لاتقدر عليه » فکره الني » ل » ذلك » فقال 
e‏ يا رسول الله أنفق » ولا تخش من ذي العرش إقلالا » » فتبسم 
الني » یر < وغرف البشر ف وجهه » وقال :هذا أمرت 0 000 پثبت 
كله فور ورم ود 
يأو منزله » حتى يتبرأ منه إلى فخ فدات ا 
 )۱5(‏ رواه الشيخان » والترمذي » والنسائي . 
(:۱ أخرجه في الجامع الصغير » عن أحمد » ومسام . 
(۱5) البخاري کتاب بدء الوحي . 
(۱۷) ذکره الترمذي » وانظر الباب الأول من الشفاء » للقاضي عیاض ( ۵۶۶ ه ) . وجواهر البحار 
للشیخ یوسف النبهاني ۲۵/۱ . 
(۱۸) جوامع السيرة » لابن حزم /۰ . 


۱۷ 


_ 0 _ سد الذرائع (۱۵) 


وهكذا كان أصحابه » رضوان الله عليهم » وفيهم نزل قوله » تبارك 
وتعالى : # ويؤثرون على أنفسهم » ولو كان بهم خَصَاصَة 4" > أخرج مسا 
عن أبي هريرة » قال : « جاء رجل إلى رسول الله يِه فقال : إني مجهود » 
فارسل إلى بعض نسائه » فقالت : والذي بعشك بالق » ما عندي إلا ماء ,ثم 
ارسل إلى أخرى » فقالت مثل ذلك » حتى قلن كلهن مثل ذلك : لا والذي بعشك 
بالحق » ما عندي إلا ماء » فقال : « من يضيف هذا الليلة رحمه الله » ؟ فقام 
رجل من الانصار » فقال : آنا يا رسول الله » فانطلق به إلى رحله . فقال 
لامرأته : هل عندك شيء ؟ قالت : لا » لا قوت صبياني » قال : فعللیهم 
بشي ۰ فاذا دخل ضیفنا + فأطفئی السراج » وأريه آنا نأك + فإذا أهوى 
داكن هوض ال اواج بش تسه بقل و درالم زا 
اصع نخدا عن یاهع سا تا 
الللة ۳ . 


وهذا الوجه ضربان “الأول + ایثار باللك من الال » أو الزوجة . 
الثاني : إيثار بالنفس ۰ وهو فوق الایثار باللك » 
ومن الامثال السائرة قول مسام بن الولید : 


مود بای إة طبع النوافييحا". * دی ی ای ا 


ومن الأول :دما سایق وی الو اشاة هن ایا خرن ا شوت 
قاله سعد بن الربيع » لعبد الرحمن بن عوف : ( قد عامت الأنصار أني من أكثرها 
دالا سأقسم مالي بینی وبينك شطرین ‏ ولي امرآتان » فانظر أعجبها البق 


(19) الحشر /؟ , 

(۲۰) صحيح مسام . باب : إكرام الضيف » وفضل إيثاره . 

(۲۱) معجم الشعراء : لأمرزباني . ص ۳۷۲ . 

. انظر البخاري » كتاب مناقب الأنصارء ومسل »> كتاب فضائل الصحابة‎ )۲١( 


۲۰ 


اد 


۲۲۱ - 


فأطلقها » حتى إذا حلت تزوجتها ... )۲۳ 

ومن الثاني : ماجاء في البخاري « أن أبا طلحة » رضي الله عنه » ترس 
على الني به » يوم أحد » وکان النبي به يتطلع ليرى القوم » فيقول له أبو 
طلحة : لاتثرف يارسول الله » يصيبك سهم من سپام القوم ‏ نري دون 
نحرك » ووق بيده رسول الله به فشلّت ۳۰" ۰ وما جاء في حديث المجرة › 
كيف بات علي > رصي الله عنه » على فراش رسول الله ء ۳7 > حين عرم الكفار 
على الغدر به » وفي يوم البرموك "" يقول حذيفة العدوي ( انطلقت أطلب ابن 
ع لي » ومعي شيء من الاء » وأنا اقول : إن كان به رمق سقيته » فإذا انا به › 
فقلت له : أسقيك ؟ فأشار برأسه : أن نعم » فإذا أنا برجل يقول : آه آه » فأشار 
إلي ابن عي ‏ أن أنطلق إليه » فإذا هو هشام بن العاص » فقلت : أسقيك ؟ 
فأشار : أن نعم » فسمع آخر يقول : آه آه » فأشارهشام : أن انطلق إليه » 
فجئته » فإذا هو قد مات » فرجعت إلى هشام » فإذا هو قد مات » فرجعت إلى 
ابن عي » فإذا هو قد مات )"" . وقال أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه : 
( ماغلبني أحد ماغلبني شاب من أهل بلخ » قدم علينا حاجاً » فقال لي : ياأبا 
یزید ماحد الزهد عندع ؟ فقلت : إن وجدنا أكلنا > وان فقدنا صبرنا » فقال : 
هکذا كلاب بلخ عندنا . فقلت : وما حدٌ الزهد عندك ؟ فقال : إن فقدنا 
شکرنا » وان وجدنا آثرنا ۷" 


(0) البخاري باب إخاء الني َيه بين الهاجرین والأنصار . 

(۲۵) البخاري باب ( ]د همت طاگفتان منکم أن تفلا فی غزوة آحد . 

O ۰‏ شالت لول رای ارت شا مساق را ريك 
من الروم ف الشام ۰ وق السنة الشالشة عشرة من اهمجرة - انظر الکامل لابن الأنين 
۳/۲ 

(۲5) انظر الجامع لاحکام القرآن للقرطي ۲۸/۱۸ . 

(۲۷) الجامع لاحكام القران ۸ . 


2 


لكن الإيثار بنوعيه » لایکون إلا في الأمور » والحظوظ الدنيوية » أما 
الأمورالأخروية » فلا ایشار فیها . يقول الشاطي : ( تقل النووي اٍجاع أهل 
العم على فضيلة الایثار بالطعام » ونحوه » من آمور الدنیا » وحظوظ النفس » 
0ن 


وأما الثانية » وهی الوسيلة الواجبة » في مرتبة الکالیات » وتؤدي إلى 
EE‏ ارجا > وكذا الغالغة » وهي الوسيلة الكالية » الخلة 
بضروري » وكذا السادسة » وهي الحاجية . الخلة بضروري > فحکها :المنع › 
وعدم الجواز » سواء تعلقت الوسيلة بمصلحة الفرد » ؟! ملت بلزوم المتوق عنها 
زوجها البيت » من غير أن تجد من يسعى لحاجاتها ‏ ومرافقها » ونزع الخيط في 
الإحرام » إذا كان يؤدي إلى المرض » أو يزيد فيه » وستر العورة » إذا كان يحول 
بين الرء » وبين التداوي » أو تعلقت بصلحة الجاعة »> كجلد القاذف » أو قطع 
السارق » إذا كانا يسريان إلى النفس » لأن الضروري مقدم » في الاعتبار » على 
الحاجي » والكالي » وكذا الحاجي » مقدم » في الاعتبار » على الكالي . 


وأما الرابعة » وهي الحاجية » الخلة بکالي » والسابعة » وهي الضرورية 
الحلة بعالي ۰ الضرورية الخلة حاجی . فحکها : اجواز › 
وعدم لتم سواء تعلقت صلحة ابساعة » کاعلان اد إذا نتسب لخدو ای 
شا > كأكل الجائع طعام غير احتاج إليه » بغير 
إذنه » وزواج من يخشى على نفسه الزنى » من امرأة طلبها من لايخاف الوقوع 
فيه » لأن الأمر الضروري » مقدم في الاعتبار على الحاجي . والكالي » وکنا 
الحاجي مقدم في الاعتبار على الكالي . 


(۲۸) الموافقات للشاطبي ۳۰۱/۲ ۰ والأشباه والنظائر للسيوطي / ۱۱۰ .. 


- ۲۳۸ - 


الفقرة التاسعة : وأما الصورة الرابعة عشرة » وهي الوسيلة الطلوبة ء 
المؤدانة تافر اوه خاصة » وقد مثلت ها بتعام الرمي » والتدرب على أعمال 
الحرب » فحكمها : الجواز . وعدم المنع » لان النادر لاحك له 0 


T= 


اطبحث الثاني 


« حكم الذرائم بالمعنى الخاص » 

وفیه الفروع التالية : 

الفرع الاول : الوسيلة الباحة + الود نة قطعاً » آو كيرا غالبا » اوكا 
غير غالب » إلى فعل حرم . 

الفرع الثاني : الوسيلة الباحة » المؤدية » نادراً » إلى فعل حرم . 

الفرع الثالث : الوسيلة المندوبة » المؤدية قطعاً , أو كثيراً غالباً » أو كثيراً 
غير غالب » إلى فعل حرم . 

الفرع الرابع : الوسيلة المندوبة » المؤدية » نادراً » إلى فعل محرم . 

الفرع الخامس : الوسيلة الواجبة » المؤدية » قطعاً » أو كثيراً غالبا » أو 
كثيراً غير غالب » إلى فعل محرم . 

وفيه الفقرات الثلاث التالية : 

الفقرة الأولى : الوسيلة الواجبة » الکالية » المفضية إلى محرم » يتعلق 
بأمر حاجي » أو ضروري > أو کال ۱ 

الفقرة الثانية : الوسيلة الواجبة » الحاجية » الفضية إلى فعل مرم » 
يتعلق بکالي » أو حاجي و ضروري ۱ 

الفقرة الثالشة : الوسيلة الواجبة » المتعلقة » بضروري » إن أفضت إلى 


ان 


محرم » يتعلق بكالي » أو حاجي . 

الفرع السادس : الوسيلة الواجبة › المؤدية » نادرأ » إلى فعل محرم . 

خاقة البحث . 

حكم الذرائع بالمعنى الخاص : 

الذرائع . بالعی الخياض انوع من آنواع الذرائم » بالعنی العام » 
وبالتحدید » صمن القسم الاخیر منها » وهو ( الوسیلة الجائزة المؤدية إلى منوع ) 
وقد رأينا صور هذا القسم باعتبارین : 

- الأول : باعتبار حرمة التوسل إليه » أو کراهته . 


- والخاني : باننظر إلى الفسدة التتبة عل التوبتل |لیه . 


والاعتبار الأول يبرزء بوضوح في اثنتين من صوره » حالتین آساسیتین 
للذرائم بالعنی الخاص . وها : ( الوسيلة الباحة . المؤدية إلى حرم ) و ( الوسيلة 
الطلوبة » المؤدية إلى حرم ) » وقد تکامنا هناك عن حکها بصورة مملة" , 
ونعود هنا لنبین حکهیا » علی ضوء التفصیل الذي ذکرناه » تحت عنوان ( آقسام 
الذرائع بالعنی الخاص ) بالفروع الستة التالية : 


الفرع الأول : آما الصورة الأولى » وهي الوسيلة الباحة الودیة 
قطعاً » أو كثيراً غالبا » أو كثيراً غير غالب » إلى فعل حرم » فحكيها : النع » 
سواء أكان الحرم متعلقاً بأمر الي » ككشف العورة » أو بحاجي » كأكل الربا » في 
البيع » والشراء » أو القرض » أو بضروري » كترك الفروض » أو اعتقاد حل 
الحرم » أو حرمة الحلال » أو قتل النفس . 


. ۲۰۱ انظر المطلب الثاني » من الفرع الرابع » في حك الذرائع » بالمعنى العام » ص‎ )١( 


3 كرض - 


يقول الشاطبي ( الباح ثلاثة أقسام : قسم يكون ذريعة إلى منهي عنه › 
فيكون من تلك الجهة مطلوب الترك › وقسم يكون ذريعة إلى مأمور به, 
كالمستعان به على أمر أخروي » ففي الحديث : « نعم المال الصالح للرجل 
الصالح » » وفيه : « ذهب أهل الدثور بالأجور» والدرجات العلا » والنعم 
لقم » . إلى أن قال : « .ذلك فصل الله بو تة من یشاء ++ بل قد جاء + أن فى 
إتيان الأهل أجراً > وان كان قاضياً لشهوته » لانه يكف به عن ارام » وذلك 
في الشريعة كثير » لها لما كانت وسائل إلى مأمور به . كان لما حم ماتوسل 
ها إليه . وقسم لايكون ذريعة إلى شيء » فهو الباح الطلق ) . وفي موضع 
آخر يقول : ( بعض المباحات قد يكون مُوَرّتاً لبعض الناس أمراً لايختاره 
لنفسه » بالنسبة إلى ماهو عليه من الخصال الميدة » فيترك المباح لما يؤديه إليه » 
۴ جاء أن مر بن الخطاب » لمّا عذلوه في ركوبه امار » في مسيره إلى الشام » 
ا ان یم را سف 
ورجع إلى حماره . 

وكذلك في حديث الخميصة ذات الق » حين لبسها الني مر » فأخبرهم , 
أنه نظر إلى عامها في الصلاة » فكاد يفتنه » وهو العصوم بي » ولكنه علّم أمته 
كيف يفعلون بالمباح » إذا دهم إلى ما يكره . 

وكذلك قد يكون المباح وسيلة إلى منوع » فيترك من حيث هو وسيلة . کا 
قيل : إني لأدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال » ولا أحرمها » وفي الحديث : 
« لایبلغ الرجل درجة المتقين » حتى يدع مالابأس به » حذراً لما به البأس »۰ 
وهذا بمثابة من يعم أنه إذا مر لحاجته على الطريق الفلانية » نظر إلى حرم » أو 
تکل فيا لايعنيه » أو نحوه .. )۳ . 
الوافقات ۰۹/۱ طبعة تونس . 


هملج الفرس : مشى مشية سهلة في سرعة » وبخترة . منجد . 
(8) الموافقات ۰۳/۱ طبعة تونس . 


کر سر 
ت ا 
لد اله 


۳ ور ۳ 


الفرع الثاني : وأما الصورة الثانية » وهى الوسيلة المباحة » المؤدية » 
نادراً » إلى فعل حرم » فحکها : الجواز > وعدم المنع » لغلبة السلامة فيها » 
ولآن » في المنع منها » حرجا كبيراً » وتعطيلاً لمصالح كثيرة » يؤدي فواتها » إلى 
مفاسد أكيدة » لا يساويها احقال نادر » لمفسدة الافضاء إلى ال حرم » وقد متلت لها 
وُجهت إلى ذلك . 

الفرع الثالث : واما الضورة الثالثة » وهی الوسيلة الندوبة © الودية + 
قطعاً » أو كثيراً غالبا » أو كثيراً غير غالب » إلى فعل محرم » فحکها : النع » 
لأن من القواعد المتفق عليها » أن التحريم » يترجح على الندب"" لأمرين : 

- الأول : قوله بل : « ما اجتمع الحرام والحلال » إلا غلب الحرام 
اللاك 

- والشاني : أن الاحتياط » يقتضي الأخذ بالتحرم » لأن اعتناء الشرع 
بدفع الفاسد » آکد من اعتنائه يجلب المصالح . 


وك متاك ذا باس E‏ و ایا 
بحيث لو فعلها » خرج وقت الصلاة » أو فات عسل جزء مفروض من الأعضاء > 
والاشتغال بالنافلة » على وجه يظن الجاهل معه فرضیتها . 


نادراً » إلى محرم » فحکها : الجواز » وعدم النع » لأن النادر لاحك له » وقد 
مثلت ها باهداء الجار السام العنب ۰ وبالتصدق على المساكين بالمال » وها من 
الافعال المندوبة الستحسنة . لكنها قابلة للإفضاء إلى فعل محرم » كجعل العنب 


(۵) انظر تیسیر التحریر 0۹/۲ والاهاج شرح المنهاج ۱۵۸/۲ . 


¥ 


خمراً » وإنفاق المال في وجوه الحرام » لكنّ حال السام يفترض فيه غلبة السلامة» 
فلا اعتبار هدا الأفضاء النادر . 

الفرع الخامس : وآما الصورة الخامسة . وهي الوسيلة الواجبة ‏ المؤدية › 
قطعاً » أو كثيراً غالبا » أو كثيراً غير غالب » إلى فعل محرم » فان من العاماء مَنْ 
يرى منعها . بمجرد تعارض الواجب بامحرم » تغليبا لجانب درء المفسدة » على 
جلب المصلحة احتياطاً » واعالاً للقاعدة : مااجتع الحلال والحرام » إلا غلب 
الحرام الحلال » لكننا نحب أن نعرضها بشيء من التفصيل » ونبين حم كل وجه 
عفرده » لان هذا الحم اغلي > وليس بقاعدة مطردة » لايتخلف عنها جزئي 
ملاع والوعوة ها قلانه مشب مان الوسله ین الاه الک الید ء او 
اا أو لخ as‏ اق لكلاف القالة > 

الفقرة الأولى : أما الوسيلة الواجبة الكمالية . التي تفضي إلى حرم » 
يتعلق بأمر حاجي > أو ضروري » فإنها تُمنع » إعمالاً للقاعدة من جهة › 
ولاختلاف الرتبة بين الوسيلة الكالية . والمتوسل إليه الحاجي » أو الضروري › 
ومثاشا : الصدق إذا دی إلى كشف أسرار المسامين » لأعدائهم » أو التفريق 
بينهم » بإيقاع العداوة » وغض البصر الواجب ٠‏ إذا ادى إلى تضييع حق » 
وكالامتناع عن الصلاة عند اصفرار الثمس » إذا ادى إلى تضییع صلاة العصر . 

وأما إن كانت تفضي إلى محرم » يتعلق بأمر كالي » فلابدّ من الترجيح فيها 
بحسب المقام والحال » فرة تفتح . وأخرى تسد . 

مثالا حين تسد : الحْرم » إذا أراد الطهارة من الحدث » فأصابه طيب » 
ون ال لسو عبت أ توم ول سا وتیل ين راطيب مقع عن 
الوضوء بالاء » ليزيل به النجاسة » لآن الوضوء » يفوت إلى خلف » هو التهم » 
وإزالة الطيب ٠‏ لابدّ فيها من الماء . 


SDI 


ومثالها حين تفتح : عكس الصورة السابقة > وهي أن يصيب الحرم الطیب 
طاهرا » ثم يحدث » فان الوسيلة هنا » تبقى على الجواز » فيزيل الطيب » ويتهم 
للحدث . 1 
لأحدهها » ف الأول تسد » وف الثانية تفتح ١‏ 


الفقرة الثانية : وأما الوسيلة الواجبة الحاجية . فان حكمها : الجواز › 
إذا كانت تؤدي إلى محرم » يتعلق بکالي » كهجرة المرأة من ديار الكفر » إلى ديار 
الإسلام » تجب عليها . ولو أدى ذلك إلى خروجها وحدها » ومهنة الطبيب › 
والقابلة 6 والقاضى ¢ وشمادة الشاهد 6 کل ذلك واجب 6 يبقى على الجواز › ولو 
اوق ل ای ال الو 

وحکها : النع » إذا كانت تودي إلى حرم » یتعلق بضروري » کهجرة المرأة 
من دیار الکفر » إذا آدی خروجها إلى الفتك پا » آوذهاب نفسپا . 

وإذا كانت تودي إلى محرم » یتعلق بحاجي » فان الح يرجع إلى الراجح 
من الامرین ».مم ملاحظة الاحتیاط داماً : فی رعاية الصلحة » ودرء الفسدة ‏ 
ومن صور الخلاف هنا : ماإذا احتاج الانسان إلى النكاح » من غير اضطرار » 
لأمين الصالح امحاجية » هل یفعل الانسان ذلك » ولو آدی یی الدخول فی 
كسب الشبهات » وارتکاب بعض المنوعات » آو سماع اللکرات » ورژیتها ؟ أو 
لا جوز ذلك ؟ 


من الناس مَنْ منع من ذلك » ولو آدی إلى مشقة وحرج» ومنهم من آجاز » 
وه الأكثر » والخلاف في الواقع » قام على الاختلاف في الترجیح : بين مفسدة 
فرك هه فا اور 


53560 


ومن صورالنع : هجرة السام عن :و نسار الکفر » إذا آدت إلى تضییع 
الوالدین » لم تجب » فقد روي أن رجلاً » قال : « یارسول الله أبايعك على 
المجرة . والجهاد » أبتغى الأجر من الله » فقال مقع : « هل من والديك أَحذ 
جرع ؟ قال : نعم » بل کلاها » قال : « فتبتفي الاأجر من اتال ؟ قال : 
نعم » قال : فارجع إلى والديك . فأحسن صحبتها »۳ . 

الفقرة الثالثة : وأما الوسيلة الواجبة › التعلقة بضروري » فان كانت 
تؤدي إلى حرم یتعلق بكمالي » فحکها : اجواز » وعدم المنع » كمن یدفع عن 
نفسه الوت » بالدخول على الغير » بغير إذنه » أو بأكل طعامه غير احتاج إليه » 
أو بالكذب » أو بالشهادة بالباطل » أو بأكل الميتة » وكذلك الحم » إن كانت 
تؤدي إلى حرم » يتعلق بحاجي » کن يدفع عن نفسه الوت » بأكل مال الغير » 
احتاج إليه » من غير ضرورة » وكذا من أكره بالقتل » على إتلاف مال الغير » 
جوز ا لأن خو اماج کت دن ره آلشن وفرات اسن 
أعظم من فوات مال الغير" . والأصل في هذا أن جانب الضروريات » يترجح 
على جانب الحاجيات » والكاليات . 


وإن كانت تؤدي إلى مُحَرّم » يتعلق بضروري » فانه ينبغي أن نلاحظ 
أخطر المفسدتين » فندفعها بأقلها خطراً » ولكل حالة حك خاص » لاينبفي أن 
يسري إلا على مثيلاتها . 

فن صور السّه : أن يدفع الانسان الموت عن نفسه » بموت غيره » كأن يُهَدّد 
بالقتل » إن لم يقتل غيره » وإفا دم درء القتل بالصبر » لإجماع العاساء على 
تحريم القتل » واختلافهم في الاستسلام للقتل » فوجب تقدم درء الفسدة » الجمع 


() هامش الفروق ۸ رواه مسام عن عبد الله بن رو بن العاص رضي الله عنها في باب : 
بر الوالدين . 
0) انظر قواعد العز بن عبد السلام ۷۹/۱ 
- ۳ 5 


على وجوب درئها > على درء الفسدة » اختلف في وجوب ا . ولو هاج 
البحر على ركاب سفينة » بحيث يتعين التخفيف عنها › لنجاتها »لم يجز إلقاء 
أحد من الركاب » لابقرعة » ولا بغيرها » لأن الميع مستوون في العصمة » وقتل 


من انتب له محر ۱ 


ومن صور الفح :هَن أكره » بالقتل »على ترك الصلاة » لا یستسام 
لفل ع ويتزك الفيلاة # لان مات الى دحاب لكلف وفرانت الحلا : 
في حال » لا يّنع إقامتها » في حال آخر . 


الفرع السادس : وأما الصورة السادسة » وهي الوسيلة الواجبة › 
المؤدية » نادرأ » إلى فعل مُحَرم » فحكمها : الجواز وعدم المنع » لندرة الإفضاء 
فيها » وقد مَلت شا بدفع الزكاة لمسم » مستور الحال » فأنفقها في حرام » 
وبخروج الکلف لصلاة المعة » في حال أمن واستقرار » إذا سبل لفاسق الدخول 
على أهله » للفجور » أو للسرقة + 


(۸) قواعد العز بن عبد السلام 86 
)٩(‏ قواعد العز بن عبد السلام ۸۳/۱ 


- ۲۳۷ 4 


وفي خاقة هذا الفصل » لاب من الإشارة إلى ثلاثة أمور : 


الأول آن الآمر امجائز » سواء آان مباحا » آم مندوباً » آم وا 
لا يودي بذاته إلى أية مفسدة » سواء اکانت خاصة ‏ ام عامة » والا فکیف یبیحه 
الشارع » أو يندب إليه » أو یطلبه » ولکنه یتصور آداژه إلى الفسدة في بعض 
الصور مخ ظروف خاصة خارجية + لاعلاقة لما باباحة الشارع + أو بطلبه له » 
فعقود البيع > والشراء » قد تودي إلى أكل الربا » وتناول الطعام » والشراب » 
والتتع بالطيبات » قد يؤدي إلى ضرر خاص »أو عام » وفعل الخيرات » 
والمبرات » والإحسان إلى الناس » وبذل المعروف للخَلّق » قد يؤدي إلى حرمان 
أصحاب الحقوق » من حقوقهم المفروضة » وأداء فريضة الحج » والخروج للجهاد 
في سبيل الله » قد يؤدي إلى ضياع الاهل » والعيال » وللتعرض تاطر السفر » 
والانتقال » وجميع هذه المفاسد » ل تنشاً من أصل الإباحة » أو الطلب » لان 
العقل » والنقل » متفقان على أن الشارع الحكم لا يبيح أمرأ » ولا يطلب شيئا › 
إلا لا فيه من مصلحة » فالصلحة غرض الشارع في كل أوامره » ونواهيه » وف 
كل تشريعاته » وأحكامه » لکن ذلك » فا نشأ » في الحقيقة » من تدخل عوامل 
آخری » غير مرتبطة به ارتباطاً وثیقً . ولا متصلة به اتصالاً كي E‏ 
أعراض » تطرأ من غير عموم » ولا دوام » وهذه الاعراض » هي التي تدعو » في 
حال اتصاشا » إلى النظر في أصل الاباحة » أو الندب ‏ أو الوجوب » بحيث 

تتحقق الصلحة التي هي غرض الشارع > وهدفه » في کل أحكامه . 
وعلى هذا ما يؤدي من المباح :أو وت ؛ أو الواجب > إلى مفسدة , إنما 

- ۳۸ - 


هوء في الواقع » صورة المباح » أو المندوب » أو الواجب » باعتبار ما يعرض 
عليه » لاعينه . 

الشاني : آن الفسدة الق نعنیها هنا » هی الأمر الذي اعتبره الشارع 
كذلك » لاما يراه الانسان شيو لنياف سيل تايان برض شاه 
للقتل » وإتلاف أمواهم » ۴ يعرّض ديارم للمخاطر› وهو » مع مافيه من 
ذهاب النفوس ٠‏ والاموال » عين المصلحة » وإذا كان يعرض الكفار لاموت على 
الكفر » وهو عين المفسدة » فهو مع ذلك مصلحة لاشك فیها لأن فيه إضعاف 
شأن الكفر » وزجراً لاهله . وتقليلاً لماعتهم : 

الثالث : نؤكد » من جديد . أن الذريعة » بالمعنى الخاص » نوع من أنواع 
الذريعة » بالعنی العام » وأن الضابط المميز للذريعة » بالمعنى الخاص » كونها 
جائزة » وتؤدي إلى فعل مُحَرّم » لاإلى مطلق مفسدة'”" . 


. راجع تعريف الذريعة بالمعنى الخاص ص ۸۰ في الباب الأول‎ )٠١( 


ات 


الفصل الثالث 
« في أثر الخالفة کر الذرائع » 
وفيه مقدمة وبحثان : 
المقدمة : التذرع بالفعل » وبالترك . 
المبحث الأول : « في حالة فتح الذرائع » . 
المبحث الثاني : « في حالة سد الذرائع » . 


E 


سد الذرائع (15) . 


المقدمة 
التذرع قد يكون بالفعل » وقد يكون بالترك 


في الفصل السابق » رأينا حکم الذرائع » بالتفصيل » مايفتح منها , 
وما يمد » وقد عبرنا في کثیر من االات بلفظ النع » بدلاً من المي : 
وبالجواز » بدلا من الفتح » وذلك لأن سَد الذرائع » يعني عدم جوا الجدرع 
بالوسيلة . إلى التوسّل إليه » وفتح الذرائع » يعني جواز التذرع با » والتذرع في 
ا حالين » إما أن یکون بالفعل » أو بالامتناع عن الفعل » مشال الفعل في سد 
الذرائع » أن يعقد البیع » متوسلاً به إلى أكل الربا » وأن يهب ماله » متوسلا 
بالهبة » إلى الفرار من الزكاة » ومشال الترك » أن يسةر في الصلاة » تارك السعي 
لإتقاذ غريق » أو ملهوف .وآن يخرج إلى الحج » تارك احافظة على عیاله » 
وأهله » من عدو متربص »ومشال الفعل في فتح الذرائع » السعي لأداء فريضة 
الحج » والسعي لطلب العم » أو الرزق » ومثال الترك : عدم شرب المر » صيانة 
للعقل » وعدم ارتكاب الزنى » صيانة للانساب . 

ونحب أن نعرف في هذا البحث » ما يترتب على مخالفة حك الذرائع » أعني 
ترك التذرع » با حکنا بفتحه منها » والتذرع » ماحکنا بسدّه منها . 


ل ۳ - 


البحث الاول 
اخالفة في حالة فتح الذرائع 

آما اخالفة » في حالة فتح الذرائع » فإن عدم التذرع » يشل في وجوه 

الأول : أن يدخل التذرع » في حدود الباحات » التي يجوز للانسان 
فعلها » وتركها » ككل الوسائل التي يحصّل الانسان بها مصالحه المباحة » والحكم 
هنا : أن ترك التذرع كفعله » سواء بسواء » لأنه لايخرج عن حَدَ المباح . 

والثانی : آن یدخل التذرع » في حدود الطلوبات الندوبة » کالوضوء 
لصلاة الضحی » أو غیرها من النافلة » والسعي لحج التطوع » أو نی مصالح 

والشالث : أن یدخل التذرع » فى حدود الطلوبات الواجبة » کطلب 
العلم » لعرفة الحلال والحرام » والسعي لاداء فريضة الحج » أو لتحصیل القوت 
الضروري » لنفسه » أو لعياله » وحكم ترك التذرع هنا : حك ترك الواجبات » 
والفرائض : 

- إما بالحرمة والتأثيم فقط » كا في بعض الصور » كترك طلب العم بالحلال 
والحرام » أو ترك طلب القوت الضروري » وتحصيله » إلا إذا رأى الحام ترتيب 

- وإما بالحرمة والتأثيم » مع العقاب الرادع » ۴ في حالة شرب الخمر» أو 
ارتكاب الزنى » وهما من صور ترك التذرع » إلى صيانة العقول » والأنساب . 
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امخالفة في حالة سد الذرائع 
وفيه هید » وفرعان : 
المهيد . 
الفرع الأول : في الذرائع النْصّيّة . 
الفرع الثاني : في الذرائع الاجتهادية . 


ات 


القهيد 


الاصل » في حالة سد الذرائع : عدم اتخاذ الوسيلة ذريعة إلى التوسل إليه ؛ 
منعأ لامحظور » ودرءاً للفساد » لكنه » مادام قد تذرع الانسان بالفعل » وتجاوز 
النع الطلوب » لزم أن نبادر إل ايلولة » بقدر الامکان »يق الوسيلت 
والمتوسّل إليه . 

- فهل يكون ذلك بجرد التأثيم والكراهة ؟ 

- أو يإبطال التذرع الواقع ؟ 

- أو بترتيب عقوبة معينة ؟ 

- آو بجمغ هذه المور الثلاثة ؟ 


التي وردت في نصوص الکتاب » أو السنة » لنجعل من حك الشارع علیها ‏ 
أصلاً » نحم بوجبه على نظائرها من الذرائع الاجتهادية . 

وعلی هذا فسنعرض ۰ في فرع أول » الذرائع النصية » وما يترتب على فعلها 
من احکام . ثم نطبقها » ثانياً > على مثيلاتها من الذرائع الاجتهادية » في فرع 
كات 


- ۲۶۷ 


الفرع الاول 
« في الذرائع النصية » 
وفيه الفقرات التالية : 
الفقرة الأولى « جهة الصحة والفساد ¢« . 
وفيها وجهان : 
الوجه الأول : أن يكون التذرع بالترك . 
الوجه الثاني : أن يكون التذرع بالفعل » وفيه الطالب التالية : 
الطلب :لاون : آن یقع التذرع » من غوران يكون له آثر سادي > يكن 
رفعه . 
الطلب الثاني : آن یکون للتذرع ات مادي » يكن زالته . 
الب العالت:<ان يكون ادوع بار عدي 
الطلب الرابع : أن يكون التذرع عبارة عن التزام بين طرفین . 
الفقرة الثانية « جهة ا حرمة والكراهة ۹۹۹ 
وفیها الطالب الثلاثة التالية : 
للت الأول ماف عل رة 
المطلب الثاني : مااتفق على كراهته . 
الطلب الثالت : مااختلف فیه . 
الفقرة الثالثة « جهة العقو بة 6 وعدمها ۹۹ 


- ۲۶۸ - 


وفيها وجهان : 
الوجه الأول : ذرائع » منعها الشارع » من غير أن يرتب على فاعلها 
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عقوبة . 
الوجه الثاني : فرائع » منعها + ورتب عل فاعلها عقوية . 


- 6٩ - 


الذرائع النصية 

وأها الذراق لته فيك اس اضق رهم فلا هام ارات 

الثلاث التالية : 
الفقرة الاولی 

جهة الصحة والفساد"" » وفیها وجهان : 

الوجه الأول : أن یکون التذرع بالامتناع عن فعل + ومن آمثلته : 

۱ أن الشارع آمر بالتفریق بین الأولاد عق الضاجع » لذن الاجتاع » 
حالة النوم » بین الذکر » والأتق » فى فراش واحد » قد يوّدي إلى الواصلة 
احرمة » بقصد ء أو بغير قصد ‏ فمن لم يفرّق بين الأولاد » في الضاجع » فقد 
فتح الذريعة إلى الفساد » وخالف النع الطلوب » فیلزمه البادرة إلى التفریق . 

۲ - أن الشارع الحكم » آوجب الحدود على مرتكبي الجرائم » طلباً للسلامة ء 
والامن » وزجراً للناس » حتی لاقتد نفوسپم إل العدوان » وترك للناس فرصة 
التوية مفتوحة الابواب » لتسقط الحد عن صاحبها » قبل رفعه إلى الامام » 
لا بعده » والحكة في عدم إسقاطها للحد » بعد الرفع للامام » أنّ کل واحد » 
يستطيع درء اد عن نفسه بالتوبة » ولو نفاقاً » فیکون قبول توبته على هذا 
النحو » ذريعة إلى تعطیل الحدود » وفي ذلك من الفاسد ما لا يخفى » فاذا أسقط 
الحام اد عن یتوب بين يديه » فقد فتح لامجرمین آبواب الفساد على 
)١(‏ المقصود من الفساد » هنا : ما يعم الأمرين : الفاسد ‏ والباطل » لاالفاسد فقط › وهو 


- ۰ 


مصراعيها » ویاسقاط أصل العقاب عنهم ٠‏ بتوبة لاتكلفهم شيئأ » غير الدموع 
الكاذبة » فيلزمه سد هذه الأبواب . 

۳ - أن الطلوب من جد لقطة. أن یُشپد عليها » حتی لا يكون الالتقاط + 
من غير إشهاد » ذريعة إلى كتانها » وطمع النفس فيها . فإذا ترك الملتقط 
الإشباد » فقد هيأ لنفسه استعداداً للطمع فيها » وكتانها عن أصحابها » فيلزمه 
البادرة إلى الاشهاد . 

#-ثبت الثبی عاق الستة + خن بیع السلعة السراة ۶ ق من راا : 
حتی تنتقل عنه » ي لایکون ذلك ذريمة إلى أن جحد البائع البيع » إذا رأى 
الشتري يربح فيها ربجا مغرياً » فيغره الطمع » ويمتنع عن إقام البيع » 
بالتسلم » هن باع ما اشتراه » قبل نقله من عند بائعه » فقد فتح الباب له » 
لينزلق في هذه المفسدة » وعليه أن يبادر إلى النقل . 


65 ندب الشارع » في عقد النكاح » الإظهار › والإعلام » والاشهار » ليقيز 
عن السفاح " » فمن عقد في الخفاء » وتساهل في الإعلام الطلوب » فقد عرض 
نفسه لأن يتهم في خلقه . ودينه » وانتهج سنة » تير للفجار سبيل التستر » 


5 - نهت السنة عن منع فضل الماء » حتى لا يكون ذريعة إلى منع فضل 
الکلاً . لآن صاحب الواشی » إذا ۶ هکن من الشرب + من ذلك الاء » ل تكن 
من الرعی ‏ الذي حوله » فن منع فضل مائه » فقد منع الكلاً الباح » فعلیه أن 
يخلي بینه » وبين طالبیه . 

فالطلوب في مثل هذه الأمثلة » أن یبادر الْقشّر » إلى الفعل الذي امتنع 


 )(‏ والتراضی بکتانه يبطله عند المالكية » خلافاً لأبي حنيفة والشافعي » انظر : الاشراف على 
مسائل الخلاف للقاضی عبد الوهاب ٩۳/۲‏ . 


- ۲۵۱ _ 


منه » ما دام قادراً على سدّ الذريعة فيه » وما دامت الفرصة ممكنة » لتلافي 
التقصير » وأن يستغفر من إثم التأخير » في المبادرة إلى ذلك . 


والوجه الثاني : أن يكون التذرع بالفعل » لابالامتناع » وفيه وجوه 
أربعة » نبحثها في الطالب التالية : 


الطلب الأول : آن یقع التذرع اش تشن أنه يكون له آثر مادي » ولا 
ينشأ عنه أي التزام » سوى الفسدة الواقعة » أو المتوقعة فيه » ومن آمثلته : 


١‏ - أن الله تعالی آمر المؤمنين بلين القول » وبالحكة في الدعوة إليه » وفي 
الأمر بالعروف » والنبي عن النکر ء حتى لا يكون إغلاظ القول » ذريعة إلى 
تنفير الناس » عن طريق الخير » وسبيل الهداية » فن أغلظ القول » ولم يستعمل 
الحكة في دعوته إلى الله سبحانه » فقد فتح الذريعة لاعراض الناس عنه ‏ وَبُعْدمم 
عن الله تعالى . 


۴ أن ا ا امو الیش الى( س أنه إقنا بح + ق 
الغالب » على محاسن خلق الله » وقد يدعو » في بعض الأحوال » إلى التفكير في 
صنع الله تعالی ) » حتى لا يؤدي إلى وقوع الناس فيا حَرّمم » ولنفس هذه العلة › 
نهی الشارع عن الخلوة بالاجنبية » ولو في إقراء القران » أو السفر إلى الحج » أو 
زيارة الوالدين » فن فعل هذا » أو ذاك » فقد خطا خطوة في طريق الحارم . 


؟ - هی له » أن يقول الإنسان ( ماشاء الله > وشاء مد ) » وذم الخطيب 
الذي قال : من يطع الله ورسوله فقد رشد › ومن عصاها فقد غوى » سدا 
لذريعة التشريك في العنی » بعد التشريك في اللفظ » وحسمً لمادة الشرك » ولو 
باللفظ » ولهذا قال » لمن قال له : ما شاء الله وشئت » « أجعلتني لله ندأ » ؟ . 
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فن أطلق لسانه بذلك » فقد انطلق في طريق » ينتهي به إلى الإشراك بالله 
تعالى" . ۱ 
كذلك عن النوم قبلها » لآن النوم قبل العشاء » ذريعة إلى فواتها » والسّمر 
بعدها » ذريعة إلى فوات قیام اللیل » والتهجد » من فعل ذلك » فقد سذ على 
تفس اوا لكين 

ه ‏ أمر النى » له » ألا یتخطی الرجل المسجد » الذي يليه » إلى غيره » 
من غير عذر » لأن ذلك ذريعة إلى هجرانه » وإيحاش صدر الإمام فيه » ف فعل 
ذلك » فقد عرّض نفسه » آوالامام للتهمة » خصوصاً إذا كان يقف في الناس » 
موقف القدوة . 

5ن نيك السنة » عن خروج الانسان من السجد » بعد الأذان + قبل أن 
يصلي » حتى لا یکون خروجه » ذريعة إلى اشتغاله عن الصلاة » إو إلى اساءة 
الظن به » فن فعل ذلك » فقد أخذ بأسباب التلهي » ومهد للناس سبیل الطعن 


فبه . 


۷- هت السنة »عن سفر الراة بغیر حرم » حتی لا تتعرض لأذى الفساق » 
والآعار » فن خرجت من غير حرم » فقد جعلت نفسپا صيداً لاهل الفجور » 
وهيأتها لاسباب العار . 

۸ - نهت السنة » عن التداوي بالخمر ء حتى لا یکون ذلك ذريعة إلى 
ملابستها ‏ واقتنائها » وحبتها » فمن تداوى بها »> فقد خطا خطوة نحو شرا . 

» نيت السنة » أن یتناجی اثنان » دون ثالث » حى لایکون تناجيها‎ - ٩ 


(۲) انظر : شرح النووي على صحیح مسا ۱۵۹/۱ . 


- ۲۵۳ - 


ذريعة إلى إيحاش قلبه » وسيطرة الأوهام على نفسه » فن حص واحداً من اثنين » 
بحديث » فقد ترك الآخر نبا للوساوس والأوهام . 

٠‏ - هت السنة » أن ينظر الانسان إلى من فُضّل عليه في الرزق » حتى 
لايكون فعله » ذريعة إلى ازدراء نعم الله تعالى عليه » فن علّق ناظريه من 
فوقه » فقد مهد السبيل لنفسه » إلى كفران نعم الله تعالی عليه . 

والحكم هنا : التوبة » والاستغفار » والرجوع إلى الله سبحانه » لأنه » مادام 
م يترتب على التذرع » آثر مادي » ولم ينشأ عنه التزام إزاء الغير » ومادامت قدرة 
الإنسان » اعجز من أن ترفع الفعل بعد وقوعه » فاعلیه إلا أن يتلافى الإنم الواقع 
بسببه » بالندم » والتوبة » والعزم على ألا يعود . 

المطلب الثاني : أن يكون للتذرع أثرٌ مادي » يكن إزالته » أو حك » 
يمكن الرجوع عنه » ومن أمثلته : 

١‏ - أن الشارع » نی الْحْرِم عن التطيب » لأنه من الدواعي إلى الوطء 
الْحَرّم » حالة الاحرام » فن تطيب » فقد أخذ بمقدمات الوطء ارام . 

۲ - أن الشارع » نهی الرء عن التخلي » في قارعة الطريق + وق الظل » 
وعند موارد الاء » وجامع الناس » لأن ذلك ذريعة إلى إفساد الکان » ولعن 
الناس له » بسبب مایترکه من آثار مؤذية » فمن فعل ذلك فقد سعی في إذاية 
التاس » وهيأ لهم الاسباب لشقه » ولعنه . 

؟ - أن النبي » بلي » نهی القرض ‏ عن قبول المدية » من المقترض » حتی 
ایکون قبولةه مره إن اک اا سا ان ری غ 
عاد إليه أكثر » فمن فعل ذلك » فقد آغری نفسه بأكل الربا الحرام . 

+ - أن الني » ييه » هى الوالي عن قبول الهدية » وفي حکه : القاضي » 
والشافع » لأن ذلك ذريعة إلى فساد كبير » في الحم » والقضاء » والوساطة بين 
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الناس » فن أهدى حاتاً » أوغيره » من بيده قضاء مصالح العامة » فقد أغراه 
بالظلم » وعرّض حقوق الخلق للضياع . 

TEE‏ ايد انس تصصیا مت یا 
الدوارس + كي لاتعود بالناس إلى مظاهر الوثنية » وعبادة مَن :دون الله > فن 
فعل ذلك » فقد جدّد في الناس ذکری الجاهلية » وآثارها . 


7 - آن السنة » هت عن توریث القاتل » من سراف القتول + لأن ذلك 
ذريعة » إلى أن یستعجل الانسان نصیبه في التركة » قبل آوانه » من ورّث 
القاتل » فقد أغرى الورثة » بقتل مورثیهم » لیستعجلوا نصیبهم . 

- أن الني » به » منع شهادة الخصم . والظنین » والعدو على عدوه , 
حتى لايكون جواز ذلك » ذريعة إلى أن يبلغ العدو غرضه من عدوه » بالشهادة 
عليه بالباطل . ن قبل شهادة خصم » أو ظنين » فقد فتح الذريعة إلى ظم 
الا 


والحكم في هذا الوجه : إما بإزالة أثر التذرع المادي » حين يكون له أثر 
مادي » لإمكان ذلك من غير حرج » وذلك في الأمثلة السابقة » بغسل الطيب » 
وتطهير موضع التخلي » ورد ال هدية إلى صاحبها » ومازاد عن اد الشروع في 
علو القبر » وماأخذه القاتل من التركة » إلى باق الورثة » وإما بإبطال الحم 
الناثىء عن هذه الذرائع » عندما يترتب عليها حك » وصورته » فا مر من 
امثلة : رد شهادة اخصم . والظنين » وإبطال الحم الناثىء عنهاء مع 
الاستغفار » والتوبة فق امحالین . 


الطلب الثالث : أن یکون التذرع بأمر تعبدي حض ‏ ومن أمثلته : 


١‏ - هى الني » ول > عن الصلاة عند طلوع الثمس » وعند غروها » حتی 


ل 00 - 


لاتكون عبادة السام » ذريعة إلى تشبهه بالمشركين » الذين يسجدون للشمس ٠‏ في 


۲ - ی » ب » عن تقدّم رمضان » بصوم يوم » أو يومين » إلا إذا وافق 
ذلك عادة الانسان + 6 نپی عن صوم یوم الك وحرم صوم یوم الفط" 
وأكد استحباب تعجیل الفطر » وتأخير السحور" » والأكل » قبل صلاة عيد 
الفطر” » كا ندب الصلي » إذا فرغ من الفريضة » أن یطیل جلوسه » قبل قیامه 
للنافلة » وأن يؤديها في غير مکان الفريضة » ونی أن يَصل الانسان صلاة المع ة 
بصلاة » حتی يتكلم أو خرج" » وکل هذا وأمثاله » محافظة منه » بإ > على 
اداء العبادة على وجهها » من غير زيادة فيها » ولا تحوير » وحذرا مماوقعت فيه 
الامم السابقة » من تغيير » وتبديل » في عبادانها . 

؟ - كان » ل » یکره إفراد شهر رجب » أو يوم المعة » بالصوم"" , م 
كان یکره تخصيص ليلة المعة بالقيام » والحكمة في هذا وأمثاله : الا يكون 
ذريعة » إلى أن يشرع الانسان لنفسه مالم يأذن به الله تعالى » من تخصيص 
زمان » أومكان » بطاعة تتسم شا كل الأزمنة والأمكنة » کا حدث لأهل 
الكتاب . 

> - كره الني » لر » الصلاة إلى النار » وغيرها , مما قد عبد من دون 
لک ی ل ال هود» ار آرمن بسح مره فرق آنازین 


(ه) ‏ انظر حم الصلاة في هذین الوقتین في نيل الأوطار ۰۳۵۹/۱ ۰۱۰۲/۲ ۱۰۶ . 


() نيل الأوطار ۰۲۱۵/۶ ۲۹۰ والتاج الجامع للأصول ۸۲/۲ . 
 )(‏ نيل الاوطار ۲۹۳/۶ . 

(۷) نيل الاوطار ۲۶۸/۶ . 

(۸) نيل الأوطار ۲۲۸/۲ . 

(9) انظر شرح مسم للنووي ۱۷۰/۲ و۷/٤۱۹‏ و٢۲۰‏ والجزء ۱/۸ . 
(۱۰) انظر شرح مسلم للنووي ۱۸/۸ . 


- ۲701 


بين يديه » ألا يَحْمّد إليها صداً » وأن يجعل ذلك بحذاء حاجبه الأيسر » والحكمة 
في هذا : ألا يتشبه الإنسان بعبادة غير الله تعالى » أو يمن يسجد لغيرذاته 
سبحانه . 

ه ‏ نهت السنة النساء » إذا صلين الماعة » مع الرجال » في السجد ‏ أن 
يرفعن رؤوسهن قبل الرجال » حتى لايكون سبقهن الرجال » بالرفع » ذريعة 
إلى رؤية عورات الرجال » وذلك ‏ لأنّ الناس یومها ء ل يعتادوا اتخاذ 
السراويل » فن فعلت منهن ذلك » فقد عرضت نفسها لنظر حرم . 

والحكم في هذا الوجه . يختلف بحسب النهي » فیان صادف عين العبادة › 
فهو للتحريم » والفعل ‏ إن وقع » باطل مع إثم التحريم » ون صادف أمراً 
خارجا عنها » فهو للكراهة » والفعل جائز » مع إثم الكراهة » مثال الاول : صوم 
يوم العيد » ومثال الثاني : إفراد الجمعة بالصوم » وقد نجد » في بعض الصور ء 
خلافاً حول صحته مع الكراهة » أو بطلانه » ومردّه » في الواقع » اعتبار النهي 
فيه : هل هو لذات الفعل » أو لأمر خارج » لازم أو مجاور ؟ 

المطلب الرابع : أن يكون التذرع عبارة عن التزام بين طرفين » ومن 
أمثلته : 

١‏ - أن الشارع الحكم » نی أن يخطب الرجل » على خطبة أخيه » أو 
يستام على سومه » أو يبيع على بيعه » لأن ذلك ذريعة إلى التباغض » والتعادي 
بين المسامين » ومّن فعل ذلك » فقد فتح الذريعة إلى الفرقة » وشق طريقاً إلى 
العداوة + 

۲ - نمی الله تعالى عن البيع » وقت النداء لصلاة الجمعة » حتى لايشتغل 
الناس به » عن السعي إليها » فن باع . أو اشتری في ذلك الوقت » فقد مهد 
لبیل لقوات الضلاه أى حرم متها : 


YoY _‏ 2 سد الذرائع (۱۷) 


۲ - هى » به » أن يجمع الرجل بين المرأة » وعتها » أو خالتها » وقال : 
« نک إذا فعلتم ذلك ' قطعتم آرحامک ولق رتیت المراة يذلاك + که در نع 
إلى القطيعة انحرمة » من فعل ذلك › فقد فتح الطریق إليها . 

؟ - حرم الشارع نكاح أكثر من أربع > لأن ذلك ذريعة إلى الجور» أو ال 
كثرة المؤنة » المفضية إلى أكل ارام » من فعل ذلك » فقد فتح الذريعة إلى 
الظلم » أو أكل ارام . 

ه ‏ حَرّم الله تعالى خطبة العتدة صريحاً » ولو كانت في عدة وفاة » لأن 
إباحة الخطبة » في اثنائها » قد تكون ذريعة إلى استعجال الراة بالاجابق 
فتكذب في انقضاء عدتها » فن صرّح بخطبة معتدة » فقد أغراها بالكذب الحرم » 
الفضي إلى العقد ال حرم . 

١‏ حرم الله تعالى عقد النكاح » في حال العدة » ولو تأخر الوطء إلى وقت 
اقلا بعد القن در یه ال نزمه ذو دقل فة 2 د عرص 
نفسه للوقوع في فعل حرم . 

- نی الني » ِا » أن يجمع الرجل » بين سلف وبیع » وأجازها 
منفردین » وذلك لأن اقتران أحدها بالاخر » ذريعة إلى أن يقرضه ألفاً > ویبیعه 
سلعة » تساوي مُافائة بالف آخری » فیکون قد أعطاه الفا » وسلعة بااشة» 
اغد منه آلفین » وهذا هو معنی الربا ء فن فعل ذلك » فقد آغری تفسه باکل 
التبا 

۸ - هی » عبر » التصدق ‏ عن شراء صدقته › إذا وجدها تباع › في 
وی شق لأ عدت ف ار ا ما رت ادا عرش 
الإنسان على عدم عود ماخرج عنه بعوض » کان حرص على امتناعه عن عوده » 
بغير عوص . 


- ۲۵۸ - 


والحكم في هذا الوجه يرجع إلى ثلاثة أحوال : 
الأول : يبطل فيه العقد بالاتفاق » ومن أمثلته : 


اخ الرأة مع عتها » آو خالتها » وقد دلت السنة علی حرمته » فى آکثر 
من حدیث » وحک الترمذي حرمة امع » عن عامة أهل العم » وقال : ( لانعم 
بینهم اختلافاً في ذلك ) » وکذلك حکاه الشافعي ‏ عن جميع للُفتين وقال 
( لااختلاف بینهم في ذلك ) » وقال ابن المنذر : ( لست آعام في منع ذلك 
اختلافا الوم » وإفا قال با لجواز فرقة من الخوارج ) » وكذلك حكى الإجماع 
القرطبي » واستثنى الخوارج أيضاً وقال : ( ولايعتد بخلافهم » لأنهم مرقوا من 
الدين ) » وكذلك نقل الإجماع ابن عبد البر » وابن حزم » والثوري » واستثنوا 
طوائف من الشيعة » والخوارج » وقد اتفقوا على أن العقد المتأخر منها هو 
ا 

۲ نكاح الخامسة : وقد استفيدت حرمته من قوله تعالى « فانكخوا 
ماطاب لك من الشتاء » ى ولات داع 4" ومن السنة » فی حدیث 
قيس بن احسارث"" » وحديث غیلان الثقفي"" » وحديث نوفل بن 
معاوية "" » ولااعتبار بشذوذ البعض ٠‏ تالفتهم إجماع الصحابة » والتابعين"" . 


۳ - العقد على معتدة الغیر » ونكاحها : أجمع الفقهاء على فساد نكاح مَنْ 


)1١(‏ نيل الأوطار 177/1 » ومابعدها 181/69 » وأحكام القرآن للجصاص ۱۱۳/۲ , والإفصاح عن 
معاني الصحاح /۲۸۱ ۰ والغنی لابن قدامة ۳۰/۷ . 
(۱۲) النساء :/۳ . : 
(۱۳) نيل الاوطار ۱۸/۲ . 
(۱۵) الرجع السابق ۱۸۰/۰ . 
(۱۵) الرجع السابق ۱۰۹/۰ . 
((۱) انظر في بیان معنى الاية وماتدل عليه أحكام اجصاص 16/۲ ۰ وأحکام ابن العربي ۰۲۱۲/۱ 
وانظر موقف الخالفين في نيل الاوطار ۱۱۹/5 . 

5ه 


عقد على امرأة في عدتها من غيره » ولزم التفريق بينها » وكذلك مَنْ تزوج 
العتدة من غيره » يقرّق بينها بالإجماع » ولاتحل له أبدأ » في قول مالك , 
والاوزاعي » والليث بن سعد » وأحمد » خلافاً لأبي حنيفة » وصاحبيه » وزفر » 
والشافعي » الذين أجازوا له نكاحها بعد انقضاء عدتها من الأول" . 


> - جع البيع والسلف : اتفق الفقهاء على فساده » ففي المغني لابن قدامة : 
« ولو باعه بشرط أن يسلفه » أو يقرضه » أو شرط المشترى ذلك عليه › فهو 
مَحَرّم » والبيع باطل » وهذا مذهب مالك » والشافعي » ولاأعم فيه خلافاً إلا 

أن مالك قال : إن ترك مشترط السلف السلف » صح البيع ۰ آما الختفية > فهو 
عندهم من البیع الفاسد › لأنه تضن شرطاً » لا يقتضيه العقد » وفیه نفع لأحد 

المتبايعين . والفاسد » عندم » صحیح في اصله » دون وصفه » وحكمه : أنه 

مستحق الفسخ"" . والأصل في النهي عنه : قوله مر : « لايحل سلف وبيع » 

ولاشرطان في بيع » ولاربح مالم يضمن » ولابيع مالیس عندك »"" . 

الثاني : العقد فيه صحیح بالاتفاق ‏ مع الكراهة » ومثاله : 


ذلك » بحديث عر رض الله عنه قال : ( حملت على فرس في سبیل الله » فأضاعه 
الذي كان عنده » فأردت أن آشتریه ء وظننت أنه یبیعه برخص » فسألت الني » 
مين » فقال : « لاتشتره » ولاتَعُد في صدقتك » وان أعطاكه بدرهم » فان العائد 


(۱۷) انظر : أحكام الجصاص ۵۰6/۱ ۰ وأحكام ابن العربي ۲۱/۱ ۰ ونیل الاوطار ۱۲۶/۲ ۰ والهذب 
للشيرازي 10/۲ . 

(۱۸) المغنى لابن قدامة ۲۱۱/۶ ۰ وانظر : الزرقاني على الموطأ ۱۲۸/۲ ۰ وقليوبي وعميرة على انحلي 
۲ » ونیل الأوطار ۲۰۲/۵ . 

. بدائع الصنائع للکاساني ۱1۹/۵ و۲۹۹‎ )۱٩( 

(۲۰) رواه آهد » وأبو داود » والترمذي » وصححه ء والنسائي » وابن ماجه » وابن خزية › 
والحاكم . 

5 


في صدقته » كالعائد في قيئه ۰" . وهو يدل على كراهة الرجوع في الصدقة › 
وسيلة إلى استرجاع شيء منها . لان الفقير يستحبي منه » فلايماكسه في نها » 
وربا رخصها له » طمعاً في أن يدفع إليه صدقة أخرى » وربا عام أنه إن لم يبعه 


۳ 


إياها » استرجعها منه » أو توم ذلك » وقد یکون ذريعة إلى إخراج القهة" . 

وهل النهي فيه جرد الكراهة أو للتحريم ؟ خلاف بين أهل العم » لکن 
الميع قالوا بصحة البيع لو وقع "" بدليل أن رواية ابن عمر رضي الله عنها › 
للحديث زاد فيها البخاري : « فبذلك كان ابن عر » لا يترك أن يبتاع شيا › 
تصدق به » إلا جعله صدقة »فلو لم يكن شراؤه للصدقة صحيحاً » لما جاز له 


آن یتقرب به . 
الشالث : ما جری فيه الخلاف » حول صحة العقد » وبطلانه » ومن 
أمثلته : 


۱ - البیع عند النداء لصلاة المعة » وقد ثبت النبي عنه بقوله تعالى : 
ل یا أيها الذين آمنوا » إذا نودي للصلاه من یوم لمعه » فاسْتوا إلى ذكر الله » 
وَذَرُوا لبم » ذَلكُمْ خَيْرٌ کم إن کنتم تَْلمون ۲ . لكونه ذريعة إلى 
الاشتغال عن الصلاة » وقد أجمع العاماء على إعمال النبي » واختلفوا في آثره على 
العقد » لو وقع » آما الحنفية فقد عدوه من البيع الکروه » الذي يقع الملك به › 


(۲۱) حديث متفق عليه : نيل الأوطار ۱۹۷/٤‏ . 

(۲۱) المغني لابن قدامة 916/۲ وانظر : بدائع الصنائع ۲۳۲/۵ 

(۲۲) انظر : الزرقاني على الموطاً ۷۷/۲ والصاوي على الشرح الصغير ۲۹/۲ والنووي على مسا 
۱ ولمغنى لابن قدامة ۵1۳/۲ . 

۳) نيل الأوطار ۱۹۷/6 : 

(۲۶) المعة ۹ . 


۔ ۱ - 


لان النبي فيه » م يتعلق بعنی في نفس العقد » ولا تعلق بعنی في غيره » وهو 
الافعدال عن الصلاة » وهذا لا ینم الصحة » کلبیع فق آخر وقت صلاة ء اف 
فوتها » إن اشتفل به » وهو منهي عنه . ولا نع ذلك صحته*" 

وأما الشافعية » فانبم فصّلوا في حکه . فقالوا : إذا تبایع رجلان » ليسا 
من آهل فرض المعة ۰ لم يحرم بحال » ولم يكره » وإذا تبايع رجلان من أهل 
فرضها . أو أحدهما من أهل فرضها » - فان كان قبل الزوال » لم یکره » وإن كان 
بعده » وقبل ظهور الامام » أو قبل جلوسه على النبر » وقبل الشروع في 
الاذان » بين يدي الخطيب » كزه كراهة تنزهية » وإن كان بعد جلوسه على 
النبر > وشروع المؤذن في الأذان » حرم البیع على المتبايعين جميعاً » سواء انا من 
اهل الفرض أو احدهما ء لكنهم م يخالفوا الحنفية في صحة البيع لو وقع » لان 
النبي لا يختص بالعقد . فلم يمنع الصحة"" . 

وأما المالكية فقد اتفقوا على حرمة البيع » والشراء عند النداء » لكنهم 
اختلفوا في حکه لو وقع » ورجح الأكثر سخ البيع » إن كان العاقدان من 
تلزمها المعة » أو أحدهما ء وإلا لم يفسخ » والحرمة والفسخ في أحد قولين 
يثبتان » ولو في حال السعي » واستثنوا من انتقض وضوؤه » ولا يجد الماء » إلا 
لكر با وود NEE E‏ 

ومذهب الحنابلة : بُطلان البيع » والشراء » من تلزمه الجمعة » بعد ندائها 
الذي عند النبر » أو قبله لمن منزله بعيد » بحيث إنه يدركها إلا من حاجة , 
كضطر إلى طعام » أو شراب يباع » أو عریان يجد سترة ونحو ذلك » وإن كان 
(۲۵) انظر : بدائع الصنائع ۲۲۲/۰ ۰ وأحكام الجصاص ۵۵۱/۳ . ۱ 
(۲۰) انظر : الهذب للشيرازي ۱۱۰/۱ وانجموع شرح الهذب للنووي ۳۰۹/۶ . 
(۳۷)_ انظر : حاشية الصاوي على الشرح الصغير ( بلغة السالك ) ۰۱۷۲/۱ وأحكام القرآن لابن 

العربي ۱۷۹۳/۶ . 


TAT 


أحد المتبايعين مخاطباً » والآخر غير مخاطب » حرم في حق المحاطب » وكره في 
حق غيره » لا فيه من الإعانة على الإثم . وذكر ابن قدامة احتال الحرمة أيضاً , 
لقوله تعالى : 2 ولا تعَاونُوا على الإ وَالُدوان ۳ ۳۳ . 

۲ - العقد على مَنْ صرح بخطبتها » حال العدة » بعد انقضائها : 

اتفق العاماء على حرمة التصريح بالخطبة » أثناء العدة » واختلفوا في جواز 
العقد على المعتدة » بعد انقضاء عدتها » والتصريح ها في آثنائپا » فذهب مالك 
إلى أن من واعد في العدة » ونكح بعدها » يستحب له مفارقتها بطلقة تورعاً , 
ثم يستأنف خطبتها » وأوجب عليه أشهب الفراق » قال ابن العربي : وهو 
الاصح" ' وهو ظاهر الذهب" " . وذهب الجمهور » وفيهم الحنفية » والشافعية › 
والحنابلة » إلى صحة العقد » وان ارتكب النهي بالتصريح المذكور » لاختلاف 
الجهة » ففي منتهى الارادات لابن النجار يقول ( ويصح عق مع خطبة 
حرمت )۳ . وقد مر ۰" أن الحنفية » والشافعية » يجيزون لمن عقد على امرأة » 
وبنى بها في عدتها » زواجه بها بعد انقضاء عدتها » بعقد جديد » فلآن يجيزوا ذلك 
بمجرد التصريح بالخطبة أولى . 

۳ - خطبة الرجل على خطبة أخيه : 


تبث الترى يعتها ق اة تقوله 2 :و لاطت الیل عل خطية 
أخية » حتی ینکم أو يترك ۰" وبقوله أيضا : « لا خطب الرجل على خطبة 
(۲۸) الائدة ۲ . 
)۲٩(‏ انظر : المغني لابن قدامة ۲۶0/۲ ومنتهی الارادات لابن النجار ۲۶۷/۱ بتحقیق الشیخ عبد 
لغني عبد الخالق . 


۰ انظر : أحكام القرآن لابن العربي ۲۱۰/۱ ونيل الأوطار ٠٠١/١‏ . 
۱ الاشراف ۱۰۳/۲ . 


) 
) 
(۳۲) منتهی الارادات ۱۵۵/۲ . (۳۲-م) في صفحة - ۲۱۰ - 

. رواه البخاري » والنسائي » عن أبي هريرة‎ (FY) 


5 ۲۱۲ 


ا أو رادو اله قاط 

وقد اتفق الفقهاء على أن النبي هنا للتحريم » وحک النووي الإجماع على 
ذلك » لكن الخطابي اعتبر النبي للتأديب » لأن العقد يصح لو وقع بعدها 
کا هو مذهب المهور - ولا حجة لا لعدم التلازم بین کون التي للتحرم » 
SENS‏ قر اه الذافط الو خر 

فلو خطب الرجل على خطبة أخيه » وتزوج » والحالة هذه ء عصى 
بارتكاب مرم » وصح النكاح » ولم يفسخ على مذهب المهور » وفيهم 
الحنفية”" » والشافعية”" » والحنابلة"" ‏ وذهب داود الظاهري إلى فسخ 
النكاح » لو وقع » سواء في ذلك » قبل الدخول » ویعده" " » ولمالك في المسألة 
ثلاثة أقوال : الأول كرأي المهور » والثاني كرأي داود » والثالث فرّق فيه فقال : 
یفسخ و او هل الا لته وز القسور یاهب ۳ 

: بیع الانسان على بیع آخیه » وسومه على سومه‎ - ٤ 

ثبت النهي عنه في السنة » بقوله » سر : « لا يبع أحدك على بیع أخيه » 
ولا خطب علی خطبة آخیه »إلا أن يأذن له »"" وبقوله : « لا ینم السام على 


1 (۲) 
سوم أخيه « 5 
(۲۵) رواه أحمد » والبخاري » والنسائي» عن ابن عمر رضي الله عنها . 
(۳۵) شرح مسا للنووي ۱۹۷/۹ . 
((۳) انظر : نيل الاوطار ۱۲۲/۰ . 
۳۷) الزرقاني على الموطأ ۳/۲ . 
(۲۸) انظر : الهذب للشيرازي ٤۸/۲‏ وشرح مسل للنووي ۱۹۷/٩‏ . 
)۲٩(‏ منتهی الإرادات لابن النجار ۱۵۵/۲ . 
(40) نيل الأوطار ۱۲۲ 
)٤١(‏ الزرقاني على الموطأ ۳/۲ ۰ وشرح مسام للنووي ۱۹۷/٩‏ . 
7( رواه مسلم » وأحمد » عن ابن عمر ء رضي الله عنها . 
 )4۲(‏ رواه مسلم » عن أي هريرة » رضي الله عنه . 


ا لك 


ومعی البیم:علی بیع اا آن كول تلن افتزی فا دهده ايار 
اتب هذا لیم وان أبيشك م مب رخص من هه و اوه مه تا 
ونحو ذلك » وکا يحرم البیع » يحرم الشراء » بان یقول للبائع » في مدة الخيار : 
افسخ هذا البيع » وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا ان » وضو هذا . 


ومعنى السوم على سوم الأخ : أن يكون قد اتفق مالك السلعة » والراغب 
فيها » على البيع » ولم يعقداه » فيقول الآخر للبائع : أنا أشتريه . وهذا حرام 
بعد استقرار المن » وأما السوم في السلعة التي تباع » فين يزيد › فليس بحرام . 


على سومه""" » لکنهم اختلفوا في حك من عصی الله > وعقد البیع > او استام 0 
فذهب الحنفية » والشافعية إلى صحة العقد » مع الإثم » وقال داود : لا ينعقد ¢ 
وعن مالك روایتان » وکذلك عن الامام أحروا”"”. 


» - تلقي الرکبان » الذین يحملون التاع إلى البلد » قبل أن یقدموا نحل 
بيعها » وقد ثبت النهي عنه في السنة » بقوله . مر » في حدیث ابن عباس » 
رضي الله عنهها » قال : قال رسول الله » مر « لا تلقوا الرکبان » ولا يبع حاضر 
لباد » " ومثله عن ابن مسصود » رضي الله عنه" » وكذلك عن أبي هريرة 
رضي الله عنه "۰ والحكمة في ذلك : أن التجار کانوا یتلقون الرکبان » فیشترون 
منهم الامتعة » قبل أن عبط الأسواق » وربا غبنوم غبناً بيدا » فيضرويم » 
وربا آضروا بأهل البلد » لأنّ البضاعة » إذا وصلت السوق » طرحت للبیع » من 


(48) انظر شرح مسا للنووي ۱۵۹/۱۰ . 

۰ ۱2۸/۲ انظر : نيل الأوطار ۱۹۰/۵ ۰ وشرح ملم للنووي ۱9۹/۱۰ ۰ والزرقاني على الموطأ‎ )٤١( 
. ۳۲۶۸/۱ والغنی لابن قدامة ۱۹۱/4 ۰ ومنتهی الارادات‎ 

. ۱۸۸/۵ کلاها متفق عليه انظر نيل الاوطار‎ (6V9 e 

. ۱۸۸/۵ رواه مسلم وغيره » نيل الأوطار‎ )٤۸( 
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أهلها مباشرة » في حين لا يبيعها الذين یتلقونها خارج البلد سريعاً » ويتربصون 
اقلا سفن 

من خالف النهي . وتلقی الرکبان » واشتری منهم » فالبیع صحیح › في 
قول المیع » کا نقل ابن عبد البّر» لان آبا هريرة » رضي الله عنه » روی في 
ديج و واه الل رد ور لبم فى تس عبر اف مناه + 
ناذا ف اجرف ع قبي E‏ الق عفد سس رلان التي 
هنا » لا لعنی في نفس البيع » بل یعود إلى ضرب من الخديعة يكن استدراکها 
بإثبات الخيار للبائع » إذا عام أنه عبن . 

لکن البعض حك بفساده » ا صرح به القاضي عبد الوهاب”' » وحكي عن 
الإمام آجد" " » ونقله الشوكاني عن بعض الحنابلة » والمالكية”” . 

والضابط الذي يحدد مكان واقعة ما » ضن واحد من هذه الاحوال 
الثلاثة » يرجع في الواقع إلى أمرين : 

الأول : تطبيق العاماء لاصوفم » في مسألة آثر النهي في المنهي عنه, 
وحاصل الخلاف فيها : أن النهي » إذا تعلق بفعل ما » فإما أن يرد مطلقاً » دون 
أن ترافقه قرينة » تشعر بمتعلق النبي : هل هو ذات الشيء » أو غيره » وإما أن 
یرد مع قرينة » تشعر بان النپي + إفنا کان نذات النهي عنه + أو ارمق أو 
لامر خارج عنه "" » فاذا ورد النهي مطلقاً » فأقوال العاماء فيه ثلاثة : 

آ- آن التي یدل علی فساد النهي عنه » وبطلانه » سواء أكان ذلك ف 


. ۲۸۳/۱ الاشراف على مسائل الخلاف‎ )4٩( 

(۵۰) الغنی لابن قدامة ۱۹۳/۶ ۰ والافصاح لابن هبيرة /۱۸۲ . 
(۵۱) نیل الأوطان ۵ . 

(۰۷) الاحکام للامدي ۲۷۵/۲ ۰ والتقریر والتحبیر ۳۲۹/۱ . 


۔ 11 - 


العبادات » أم في المعاملات » وهو رأي جهور الفقهاء من الشافعية » والحنابلة › 
واه لاش + 6 انى ال ا 


ب - أن النپي لا يقتضي فساد النهي عنه » وهو رأي الحنفية » وبعض 
اا و 
حب فرق ون AS OS EN‏ 


(00 


وهو رأي الغزالي » وأبي الحسين البصري » والرازي » وغيرم” . 
وإذا ورد النبي مع قرينة : 
- فيإن كان النبي لذات الفعل وحقيقته » كالنهي عن الزواج باحارم » 
فالاتفاق قام على أن النبي هنا » يقتضي بطلان المنهي عنه ۰ فإذا آق به 
لكلف » وقع باطلاً > غير مشروع أصلاً > فلا يترتب عليه أي أثر من الآثار التي 
رتبها الشارع على العمل الشروع . 


- وان كان النبي عن العمل » لوصف مجاور ينفك عنه » فهو غير لازم له » 
العاماء » إلى أن النبي لا يقتضي بطلان العمل » ولا فساده » بل يبقى صحيحاً › 
یتصف بالشروعية » وتترتب علیه آناره الود اه کون کر وا 
فیترتب على فاعله الإثم » وذلك لأن جهة الشروعية فيه » تخالف جهة النپي » 

وذهب الظاهرية » والحنابلة » إلى التسوية بين الأصل وغیره » من وصف › 
أو أمر خارج عنه » في موارد النبي » فلا فرق عندم بين أن یکون النهي لذات 


(00) _ الاحکام للامدي ۲۷۵/۲ - ۲۷۱ ۰ وکشف أسرار البزدوي ۲۵۷/۱ . 
(8) الاحکام للامدي ۲۷۵/۲ - ۲۷۹ » وکشف آسرار البزدوي ۲۵۹/۱ . 
(55) مستصفی الغزالي ۹/۲ - ۰۱۱ والاحکام للامدي ۲۷۳/۲ ۰ وإرشاد الفحول للشوكاني /۱۰۳ . 


- 1۷ 


المنهي عنه » أو لوصفه أو لأمر خارج عنه » لأن النهي » می ورد اط 
الفعل یدوا ريا > والعدوم شرعاً » العدوم حساً . لآن العمل في هذه 
الحالة » يقع على خلاف ما يطلب الشارع"" . 


- وإن كان النبي عن العمل » لوصف لازم لامنهي عنه » كالنبي عن صوم 
يوم العيد » والنهي عن البيع الشقل على الربا » فقد ذهب امهور» إلى أن النبي 
هنا » يقتضي فساد کل من أصل العمل » ووصفه ٠‏ ويكون نظير النهي عن 
العمل لذاته » في عدم المشروعية » فلا يترتب عليه أي أثر من آثاره المقصودة » 
فيقررون أن النهي عن العمل لذاته » والنبي عنه لوصفه الملازم له » سواء في 
اقتضاء الفساد » والبطلان » في أصل العمل » ووصفه . 

وقد ذهب الحنفية » إلى أن النهي هنا » يقتضي فساد الوصف فقط » دون 
أصل العمل » الذي يبقى على المشروعية » ويطلقون عليه اسم الفاسد » وهو 
الشروع باصله لا بوصفه » فيرتبون عليه بعض الاثار » دون البعض الاخر » 
وهکذا » فالنهي عن البیع الشقل على الربا » من قبیل الباطل » عند امهور › 
ومن قبیل الفاسد عند الحنفية » وهذا الفرق » بين الباطل » والفاسد » إنما هو 
مقصور عندهم على العاملات » آما العبادات » فالفساد فیها هو البطلان » لأن 
القصود من العبادة » التقرب إلى الله سبحانه » ونیل ثوابه . فاذا لم یتوفر فیها ما 
يجعلها سبباً حکها الذي شرعت له تحقق فيها وصف البطلان » لانپا تصبح 
عدية الفائدة . وهکذا فصوم یوم الفطر » أو یوم النحر » من العبادة الباطلة . 

الشافي : تفاوت الانظار » في تقدير ما كان النهي لأجله : أهو وصف 
ملازم لامنهي عنه » أم وصف خارج عنه ؟ وباختلاف التقدیرین يختلف الحم , 
وبالتالي مکان الواقعة ضن الاحوال الثلاثة التقدمة . 


(ده) الاحکام لابن حزم ۵۹/۳ - 3١‏ ۰ والاحکام للامدي ۲۷۰/۲ ۰ والفروق للقرافي ۸۶/۲ . 


- ۲۸ - 


الفقرة الثانية 
جهة الحرمة › والكراهة 

لو نظرنا إلى الذرائع النصية من هذه الجهة » لوجدناها لاتخرج عن أحوال 
ثلاثة » نبحثها في المطالب التالية : 

المطلب الأول كما اقلق عل رة و و اة 

١‏ تطيب الحرم » من حيث كونه ذريعة ده أل الوطع مو ایهم 
وعلى حرمته إجماع أهل العم > يقول النووي « أجمعت الأمة على تحريم الطيب 
على ا حرم » » وسبب التحرم أنه داعية إلى الماع » ولأنه ينافي تذلل الحاج » فان 
الحاج أشعث آغبر ‏ وسواء » في تحريم الطیب : الرجل والرة" . والأصل في 
تحرهه: قوله وَل : « ولاتلبسوا من الثياب شيا مه الزعفران 
ولاالورس ۰۳۰ وسئل به » عن الحرم الذي وقصته راحلته » فقال : 
» لا كسوة بطيب ان 6 وف رواية » لا تحنطوه 0 : واذا منع الميت من الطیب 
لإحرامه ٠‏ فالحي أولى ۱ 

۲ - خروج المرأة إلى السجد متطيبة » من حيث كونه ذريعة ظاهرة إلى 
الفتنة » والأصل في تحریه : قوله بل ه إذا شهدت إحداكن العشاء » فلاتطيب 


(۱) انظر شرح النووي » لصحیح مسام ۸ والغني لابن قدامة ۲۸۰/۲ ۰ وشرح الزرقانی الا 
۲ والهذب للشيرازي ۱ . 

. آخرجه مس » عن ابن تمر رضي الله عنها‎  )0( 

(0) رواه مسلم. 


(5) متفق عليه . 
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تلك الليلة 5 3 وفي رواية » إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس EL‏ > وق 
حکها : المتزينة » آوذات الخلاخيل » وكل من يؤدي خروجها إلى فتنة"" 


۳ التداوي بالمر » باعتباره ذريعة إلى قرباا » واقتنائها » ومحبة النفوس 
ما ؛ وقد اتفق أهل العم على حرمة ذلك" » والأصل في حرمته EE‏ 
مس > عن طارق بن سويد الجعفي . حين سأل الني > ملم »> عن المر فنهاه 
ا الا مها تدای ا ام اليس اه ولوا" 


- سفر المرأة وحدها » باعتباره ذريعة إلى الفتك ها » والاصل في تحریه : 
قوله به > في حدیث ابن عباس + رضي الله عنهبا : « .. ولاتسافر الرأة » الا 
مع ذي محرم » فقام رجل » فقال : يارسول الله » إن امرأتي خرجت حاجة » وان 
اتش يكو اق وو كدوك فان وا قمع ابا ف .و3 
أحاديث آخری » جاء النهي بلفظ « لايحل لامرأة تومن بالله والیسوم 
الاخر ... > » وعلی حرمة سفر الرأة منفردة إجماع أهل العم » إلا هم استثنوا 
بعض الأحوال » منها : هجرتها من ديار الکفر » فاتفقوا على أن ها أن تهاجر من 
۲ 

- الوصية للوارث » مع عدم رضی باق الورثة » ثبت النهي عنها بجملة 


(مو) أخرجها مسلم » عن زینب الثقفية » باب : خروج النساء إلى الساجد . 

0) انظر : شرح النووي مسا ۶ » والزرقاني على الوطاً ۱ ومايعدها ونيل الأوطار 
2/۳ 

(۸) انظر : شرح النووي لصحیح مسام ۱۵۲/۱۳ ۰ ونیل الأوطار ۲۱۱/۱۸ . 


. ورواه ه کذلك آجد . وأبو داود » والترمذي » وصححه‎ )٩( 


(۱۰) متفق عليه . 
(۱۱) انظر نیل الأوطار ۲۲/۶ ۰ والزرقاني عل الوطا ۲۸۸/۲ و۲۲۱/4 ۰ وشرح النووي لسل 
2/۹ 


(۱۲) شرح النووي لسم ۳2/۹ 


أحاديث » منها : ماروي عن عرو بن خارجة » أن الني » ِا > خطب على 
ناقته فقال : « إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ۰ فلاوصية لوارث ۰" وعلى 
عدم جواز الوصية للوارث إجماع أهل الع ۰ فان وقعت فهي : إما باطلة في 
رأي البعض ‏ الذين وجهوا النهي إلى الصحة » وإما غير لازمة » باعتبارها 
موقوفة على إجازة الورثة » وهو رأي باکترا . والحكمة »في المنع منها : عدم 
اتخاذها ذريعة للاحتيال على نظام الإرث » بتفضيل بعض الورثة على بعض""' 


اف ال الم ات محرم » لانه ذريعة إلى بعث الشهوة » الفضية إلى 
فعل احظور » وقد ثبت الامر ب بغض البصر في قوله تعالى ۰ قل للشوینین 
َعْضوا من آتصارعم € و < ول لمات يَحْضْضْنَ من آبصارهن ۳6 > فهو 
واجب في جیع الاحسوال » إلا لغرض شرعي » كالشهادة » وال داواة » وإرادة 
الخطبة » أو شراء الجارية » ومن أجل ذلك ثبت عن الني > و » النهي عن 
املونن:ق الطرقات :وقد قالوا له :یا رسول »شالا من حالس بد 
نتحدث فیها . فقال « فإذا أبيتم إلا الجلس » فأعطوا الطریق حقه  »‏ قالوا : 
وفاحق الظریق تنارشول الله ؟ فتاه لومم وک لاد ورد 
السلام » والامر بالعروف والنهي عن المنكر »" 

المطلب الثاني : مااتفق على کراهته » ومن أمثلته : 


. رواه الخسة إلا أبا داود »> وصححه الترمذي » وأخرجه الدارقطني » والبيهقي‎ )٠۳( 

(۱۶) انظر في هذا : الزرقاني على الموطأ ۲۳/۲ . 

. 1۳/۱ انظر : نيل الأوطار‎ )٠١( 

۷/۸ انظر : الدخل الفقهي للأستاذ مصطفی الزرقاء‎ )١١( 

(۱۷) النور ۳۰ ۳۱۸ 

(۱۸) رواه البخاري » ومسل » عن أبي سعید الخدري » رضي الله عنه . وانظر أيضاً شرح النووي ؛ 
لصحیح مسا ۱۳۰/۱۶ ۰ باب : تحريم النظر في بيت غيره » ونظر الفجاءة » ونفس اجزء 
۸ وتفسير القرطي ۲۲۲/۱۲ . 


- ۲۷۱ 


- الجلوس في الطرقات » باعتباره ذريعة إلى النظر الحرم » أو الوقوع في 

فعل حرم » من ترك كف الأذى »أو رد السلام » أو الأمر بالمعروف » والنهي 

ا ا یتحقق »أو لم يغلب على ظنه الوقوع في ذلك » وإلافهو 
حرم بلاإشكال”"" 


داقضية الغلام بیسار » أو ريات آو نجیح ۰ أو أفلح ثبت اللهي ها 
ال م > عن الني » سر » قال : « أحب 
الكلام إلى الله آربع : سبحان الله » والجمد لله » ولاإله إلاالله > والله آکبر» 
ایض رت ما مت یدای ولا شم اليك پسارا رد بر ا 
ولاآفلح » فانك تقول : أتم هو ؟ فلایکون » فیقول : لا ۳۰ . والحكة في 
النهي » 6 آشار نص احدیث : آلاتکون ذريعة إلى تطبر بعض الناس ۰ إذا سأل 
عن صاحبها » ولم يكن موجوداً " ۰ ومثلها في النهي : السمية بنافع » وبركة » 
والنهي للکراهة . لاللتحرع"" 

 *‏ تناجي اثنين » دون ثالث » إذا لم يخشيا أن صاحبهبا یظن بها سوءاً » أو 
غدراً .ثبت النبي عنه » بقوله و« لایتداجی اسان دون واحید »۰ 
والحكة في النبي عنه : أنه ذريعة إلى سوء الظن » وال 3 قان 
تحققا من وقوع الفسدة . فالنپي فيه للتحريم » في قول المهور”" 

٤‏ - سفر الانسان وحده » ثبت النپي عنه » بقوله و : « الراکب 


نظر : اعلام الوقعین ۱۱۳/۳ . 
شرح الزرقاني للموطأ ۲6۱/4 . 


)۱۹( نظر الفقرة التي قبلها » ومراجعها . 
(۲۰) رواه مسام . 
(۲۱) انظر : شرح مسل للنووي ۱۱۹/۱۶ ۰ والتاج الجامع للاصول ۲۷۲۳/۵ ۰ و اعلام الوقعین ۱۱۳/۳ . 
(۲۱) انظر الراجع السابقة . 
(۲۲) آخرجه في الموطأ . عن ابن عر . رضي الله عنها . في باب ( مناجاة اثنين دون واحد ) . 
(۲۶) ۱ 

( 


۲۷۲ 


شيطان » والراكبان شيطانان . والثلاثة رکب »"" والحكة في النبي هنا : أنه 
ذريعة للتعرض لافات كثيرة » لاتندفع إلا صاحبة الماعة » والناس يتفاوتون 
في ذلك » فوقع النهي سم المادة » وسد لباب" » والكراهة في الاثنين آخف 
منها في الواحد 

4 ما جاء في حديث أنس بن مالك » رضي الله عنه : « أن ني الله ر › 
ادف یل رده فل انس قال هديا هناف انز لك وو الله 
وعو قال فا شاد + قال : لبك رسول اه وتیل فان نينا 
معاذ ۶ قال + لبيک رسول الله:: وسعدیک 4 قال :ها من عند يفيت آن لاله 
الآ وان عتراعيعهم E‏ الاحتنه الدرعل انار فان ينا 
رتسول اه » افلا خو با الاين فیستگروا *قال :ادا را فاخ با معا 
و ا 


ومثله ما جاء في حديث أبي هريرة » رضي الله عنه » قال : « كنا قعوداً 
حول رسول الله » ل » معنا أبو بكر ء ومر » في نفر» فقام رسول الله » 
كه » من بين أظهرنا » فأبطأ علينا » وخشينا أن يُقَتَطَعَ دوننا » وفزعنا » 
فقمنا » فكنت أول من فزع » فخرجت أبتغي رسول الله » م > حتى أتيت 
حائطاً للأنصار » لبني النجار » فدرت به » هل أجد له باباً » فلم أجد » فإذا 
ربيع"' » يدخل في جوف حائط » من بر خارجة » فاحتفزت کا يحتفز 
الثعلب » فدخلت على رسول الله » ّي » فقال آبو هريرة ؟ فقلت : نعم 
يارسول الله » قال : ما شانك ؟ قلت : كنت بين أظهرنا » فقمت . فأبطأت 


(13) أخرجه أبو داود » والترمذي بسند صحيح - التاج 580/6 . 
(۳۷) انظر شرح الزرقاني لاموطأ ۲۲۵/4 . 

(۲۸) آخرجه الشيخان ‏ التاج ۳۱/۱ . 

. جدول » جمعه أربعاء كني وأنبياء‎ )۲٩( 


- ۷۳ - سد الذرائع (۱۸) 


علینا + فخشینا أن تقتطع دوننا » ففزعدا » فکنت أول من فر فأتیت هدا 
احاشط > فاحتفزت کا عقو الشعلب . وهولاء الشاس ورائي » فقال : یا آبا 
هريرة » وأعطانا نعلیه قال : اذهب بنعلي هاتين » من لقیت من وراء هذا 
عالط يقد أن لاإ إلا الله + ميقا پاقلیه فش بات SE‏ أو 
فق ات عر فال ما اتان الان با أن هريرع © فل انان نفلا 
رسول الله » ب » بعثني بها » من لقيت يشمد أن لاإله الا الله » مستيقناً بها 
هقی الوم IBS OA E‏ 
ارجع يا أبا هريرة » فرجعت إلى رسول الله ب »> فأجهشت بكاء » وركبني 
عر" ".+ فاذا هو عل آثري » فقال لي رسول اه » مر :مالك یا با هريرة ۲ 
قلت : لقيت عر » فأخبرته بالذي بعثتنى به » فضرب بين ثدبي ضربة خررت 
أب قال : ارجع ۰ فقال له رسول ا : با رما حلك علی سا 
فعلت ؟ قال : يا رسول الله » بأبي أنت » وأمي » آبشت آبا هريرة بنعليك » 
3 لقي يقي أن لاله الا اه ممه ما قلبه ترقز باه ۶ قال+ شم 
قال : فلا تفعل » فإني أخشى أن یتکل الناس علیها » فخلهم یعملون » قال 
رسول الله » »رل » فخلهم ۲ 

في الحديث الأول دلالة صريحة » على أن النپي عن البشارة » مخافة أن 
يتكل الناس » وهذا ما دعا عر » رضی الله عنه » إلى منع أبي هريرة » رضي الله 
قم ورم يقار لیبق ای التاق رام ا ن آجیوه 
وأحرى » حتى لایتکلوا » وهي آعود علیهم بالخير » من مقجل هذه البشرى » 
ولذلك » لما عرضه على الني » ملل » صَوّبه . 
(۳۱) انظر صحيح مس . باب : من شهد أن لاإله إلا الله » مستيقناً بها قلبه » دخل الجنة » وانظر 


مزيداً من الأمثلة في التاج الجامع للأصول » باب : فضائل الدين الاسلامي ۳۰/۱ وما 
بعدها . 


50/5 


وواضح أن النبي في الحديثين للكراهة » وليس للتحريم » وهذا ما اتفق 
عليه أهل الم" . 

الطلب القالث : ما اختلف العاماء فیه بين اطرمة » والکراهة » ومن 
أمثلته : 


۱ - صوم الوصال" ۳" + ثبت النهي عنه بجملة آحادیت + منها : قوله ملل : 
« إيام والوصال » قالوا : فانك تواصل يا رسول الله ! قال : « نک لستم » في 
ذلك » مثلي » إني أبيت » يطعمني ربي » ويسقيني » فاكلفوا من الأعمال ما 
تنو" رق له عن ره اق الكل ق الا المي 
فيا هو أهم من الوصال » وإضعاف الجسم عن القيام بالواجبات الضرورية » 
والشرعية . 


وقد اختلف أهل العم في هذا النبي » هل هو للكراهة » أو للتحري ؟ 
ذهب البعض إلى الأول » وفيهم المالكية"" » واستدلوا بأنه لو كان للتحري , لما 
خالفه الصحابة » رضوان الله عليهم » ففي الصحيحين « آنهم لا أبوا أن ينتهوا عن 
الوصال » واصل بهم يوماً , ثم يوماً »ثم رأوا ال هلال » فقال : لو تأخر لزدتكم » 
وذهب آخرون إلى التحرم » وهو الأصح عند الشافعية" " » واحتجوا بعموم 
النبي » وأجابوا عن وصال الرسول » ل » بالصحابة بأنه يحقل تأكيد زجرم » 
وبيان الحكة في نميهم » فقد صرحت بعض الروايات بقوله » ر « لو مّدَ لنا 
* الشپر » لواصلنا وصالاً . یدح التعمقون تعمقهم »۳ . 

(۳۲) انظر : شرح النووي لصحیح مس ۲۶۱/۱ . 
(۳۲) هو أن یصوم الرء يومين فصاعداً » من غير أكل » أو شرب بینها . 
(۲۵) انظر : شرح الزرقاني للموطأ ۱۰۷/۲ وما بعدها . 
((۳) انظر : شرح النووي لصحیح مسام ۲۱۱/۷ وما بعدها والهذب للشيرازي ۱۸۱/۱ . 
۷ وهي رواية أنس رضي الله عنه . 
2 ۲۷۵ - 


AONE E‏ مت دی الدين ملكك 
أيانكم » والذين لَمْ يَبْلْغُوا الم منکم ثلاث مرّات : من قبل صّلاة الفجر » 
وَحين تضعون یام من الظهيرة » وین بَعْدِ صَلاة العشاء »ثلاث عورات لک , 
8ج ب N‏ ا (۳A)‏ 
لیس علیکم ولا علیهم جناح بَعدهن ) . 

والحكمة في النهى عن الدخول » بغير استگذان » في هذه الاوقات : أنها 
اوقات خلوة ۶ یکون فیها التضرف لاف اللیل که فانه وفت غلوة:» ولکن 
اضرق فد لان كل اتلد تفر وكوسة موه رما رتاش شاه 
وتصرف » فنهوا عن الدخول بغير إذن » لثلا یقع نظرهم على عورة » وفي سبب 
نزول هذه الآية » « أن الني » به » آرسل إلى عمر غلاماً من الانصار » يقال له 
مُدلج » في الظهيرة > فدخل على عمر بغير إذن » فايقظه بسرعة » فانکشف شيء 
من جسده » فنظر إليه الفلام » فحزن شا عر فقال : وددت أن الله بفضله ‏ 
هی عن الدخول علينا في هذه الساعات ‏ إلا بإذننا » ثم انطلق إلى رسول الله » 
م » فوجد هذه الآية قد أنزلت » فحمد الله »"" . 

وقد اختلف العاماء في النهي هنا بناء على اختلافهم في الأمر بالاستئذان » 
قن قال : إنة للتدب ؛ فالنهی عنده للكراهة خوط قال + انه للوجوب + فالتهی 
عنده للتحريم » وهو قول أكثر أهل الع“ . 

۳ مباشرة الحائض من غير زار » ثبت النهي عنها في السنة » ومن ذلك 
قول عائشة رضی اه عنها : ( کان " إكدانا إذا کانت حائضاً + آمرها رسول الله 
(۳۸) النور /۵۸ . 

(۲۰) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۸۰/۳ وما بعدها . 
(0) انظر : اجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۳۰۲/۱۲ وأقوال العاماء الستة في الأمر بالاستگذان هنا . 

وانظر كذلك أحكام القرآن للجصاص ۰1/۳ . 

. ۲۰۳/۲ هکنا وقع في الاصول ( كان ) من غير تاء » وهو صحیح » انظر شرح النووي لس‎ )٤١( 
- ۲۷1 


یھ » أن تأتزر في فور حيضتها . ثم يباشرها » قالت : وأيكم يلك إربه » ا كان 
رسول الله » بلي » يولك إربه ؟ )2 


ا هو اى ا اللنشياع این المع ور که ی كن 
القبل والدبر ا مباشرة الفرج اا فحرام بالاجاع » وأما الباشرة فیا قوق 
السرة » وتحت الركبة » بالس » والتقبیل » وما إليه من دواعي الوطء ۰ مباح 
بالاجاع کذلك"" . 

وإغا هي عن الباشرة إلا بإزار » قطعاً للذريعة » وسداً لباب الوطء۳۹ 
احرم » حالة ی وقد اختلف آهل العف حک اها فللشافعية فیه 
ثلاثة اقوال : اصحها عند جماهيرهم » واشهرها في الذهب : انها حرام » والثاني : 
انها مكروهة كراهة تنزيه » والثالث : إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج » 
ويثق من نفسه باجتنابه » اما لضعف شپوته » وإما لشدة ورعه . جاز » وإلا 
فلا . 

وقد ذهب إلى القول الأول » وهو التحريم مطلقاً > مالك » وأبو حنيفة › 
وهو قول أكثر العاماء » وفيهم ابن المسيب » وشريح » وطاوس » وعطاء ء 
وسلهان بن يسار › وقتادة . 


وذهب بعض السلف » وفیهم الثوري > وأحمد بن حنبل » ای أن المتنع من 
الحائض الفرج فقط » وبه قال مد بن الحسن » ورجّحه الطحاوي"" . 


)٤١(‏ هکذا بکسر اهمزة ومعناه العضو الذي يستتع به » وروي بالفتح » ومعناه حاجته أي شهوته 
(۶۲) انظر : شرح النووي لسم ۲۳ وما بعدها . 
)۶٩(‏ انظر : شرح الزرقاني للموطأ ۱۰۳۸ . 
)٤٥(‏ انظر : شرح الزرقاني للموطأ ۰۱۰۳۸ وشرح النووي لمسم ۲۰۵/۳ . 
VV ۰‏ 


النهي عنه في السنة » ومن ذلك مارواه مسم » عن جابر » رضي الله عنه قال : 
ی القن ول + أن عضن لقن يدون هعد عليه »وان من هایس وها 
آخرجه آبو داود : والترمذي » عن جابر أیضاً قال : « ی رسول الله ل أن 
تجصص القبور » وأن یکتب علیها » وأن يبنى علیها . وأن توطأ » » وما آخرجه 
الترمذي ( أن عليا “رضن الله عنه » قال لأى افیاج الأسدي : آبعشك على 
مابعثني عليه رسول الله ل » أن لا آدع قبراً مشرفاً الا سويته › ولا قنالاً إلا 
طمسته )" » والحكة فيه » فضلاً عن أن كل ذلك من باب الزينة ‏ التي لايحتاج 
إلا الیت » ولا ینتفع ها » وأنه تضییم لامال بغیر فاشدة : مایشعره من معان 

وقد ذهب جمهور آهل العم » وفیهم الأمّة الأربعة إلى كراهة ذلك وذهب 
بعض متأخري الحنابلة » وغيرهم إلى التحرم » لظاهر النهي"" . 

ضابط الفرق بين التذرع الحرم > والآخر المكروه : 

وضابط الفرق بين التذرع الحَرّم » والتذرع المكروه » یرجم في الواقع إلى 


الأول : دليل حظره وقوته : 
فان كان التذرع بالفعل » وكان طلبه حتاً » ويشعر بالعقوبة على تركه » أو 


(53) انظر : المدخل لابن الحاج ۲۷۷/۳ ۰ ونيل الأوطار 51/6 . 

(۷:) انظر : بدائع الصنائع ۱ والمهذب للشيرازي ۱۳۸/۱ ۰ وشرح النووي لصحيح مسام 
۷ والغنی لابن قدامة ۲۲/۲ ۰ والیزان للشعراني ۲۲۸/۱ . 

۰۱۵۱/۳ وسبل السلام للصنع‌اني ۱۱۱/۲ ۰ واعلام الوقعین‎ ۶ ERNE : انظر‎ )٤۸( 
والدخل لابن الحاج ۳/ ۲۷۷ ۰ وقرة عیون الوحدین لابن عبد الوهاب /۱۳۶ ۰ وإغاثة اللهفان‎ 
. لابن القم ۱۸۶/۱ وما بعدها‎ 


- ۲۷۸ 2 


كن التذرع بالكف » وكان النهي عنه حتأ » يشعر بالعقوبة على فعله . فهو 

وان كن التذرع بالفعل » وكان طلبه غير حت » يشعر بالشواب على 
الفعل » من غير إم على الترك ‏ أو كان التذرع بالکف ‏ وكان النهي عنه غير 
حتم » ويشعر بالثواب على الترك » من غير نم على الفعل » فهو تذرع مكروه . 

فالاتفاق على الحرمة » أو الكراهة » والاختلاف فيها » فها مَرّ من الذرائع 
النصية . آصله : الاتفاق آوالاختلاف فى قوة منم الذريعة فق دلیل حظرها . 

الثاني : یرجع إلى توجه النپي . إلى ذات الفعل » أو لأمر جاور . فا 
توجه فيه النهي إلى ذات الفعل » كان فعله حراماً » وما توجه فيه إلى أمر 
جاور » كان مكروهاً . 


Ns 


الفقرة الثالثة 
جهه العقوبة » وعدمها 

ات رح 

۱ هى الله سبحانه > عن سب آفة الشرکین + فقال :ولا تسوا الذي 
يَدْعُونَ من دون الله » فیَسبُوا الله عَدُواً بير علم >" لکونه ذريعة إلى سبهم الله 
تعالی » من غير آن پرتب عل من سب عقوبة . 

۲ - نى سبحانه النساء » عن الضرب بالارجل . لثلا یکون سبباً إلى إثارة 
دواعي الشپوة » عند الرجال » فقال سان ٠:‏ ولا یَضرین بَارجلن . عم ما 
يُخفِين من زین 4" ول پرتب على مَنْ فعلت منهن ذلك عقوبة . 

۲ - نهی الله سبحانه الومنین ‏ أن يخاطبوا الني » > جيه » بقوهم ( را 
لملا یکون استعالهم ها » ذريعة إلى مشامتهم للیهود » أو إلى اتخاذ اليهود شا , 
ذريعة إلى سب النبي ييه » فقال تعالى 2 یا ایا الدین آموا لا تقرلوا: 
راعنا » وقولوا : انظرنا چ" من غير أن يرتب على فعل ذلك عقوبة . 


() الأنعام /۱۰۸. 
(۲) النور ۰.۲۷ 
(۲) البقرة /۱۰4 . 


- ۲۸۰ - 


۶ هى » به » عن الخلوة بالأجنبية » من غيرأن يرتب على الخلوة بهن 
عقوبة » فقال : « لايخلون أحدك بامرأة » إلا مع ذي حرم »۲ 


- آمر سبحانه المؤمنين » بغض البصر » حتى لا یکون ذريعة إلى بعث 
تس ی مت و ی ون 
في حق المؤمنين :۲ قل للْمؤْمنِينَ يَعْضُوا من بیج >" " وقال في حق 
الومنات ‏ وقل للْمُؤْمنَات يَغضضنَ من أَبْصَارهنَ ©" . 


1 - هی رسول الله » ِا »عن التشبه باعل الکتاب , جى لایکون 
لتشبه بهم .ف الظاهر » ذريعة إلى الوافتة ف القصد + والعمل » من غیر أن 
يرتب على فعل ذلك عقوبة » ومن ذلك قوله مر : « إن اليهود ۰ والنصارى » 
لا يصبغون فخالفوم ۰" وقوله : « إن اليبود لا يصلون في نعالهم » فخالفوم ۳۰ 
وقوله في شأن يوم عاشوراء : « خالفوا اليهود . صوموا يوماً قبله » ويوماً 
بعده ۳۰" » وقوله : « ليس منا مَنْ تشبه بغيرنا ٠»‏ '' وقوله « من تشبه بقوم فهو 
00 

وينبغي أن يلاحظ هنا » أن ترك الشارع شنه الذرائع من غير عقوبة » 
لايعني عدم جواز تشريع أحكام رادعة » تزجر الناس عنها » وباب التعزير باب 


)| متفق عليه . 
) النور/١7.‏ 
١ 5‏ النور 537 
) رواه الخخسة ‏ التاج ۱۷۳/۲ . 
) رواه أبو داود > وا لجاک ۔ تاج هامش ۱۵۸/۱ . 
) انظر التاج ۸٩/۲‏ بالهامش رق واحد . 
)٠‏ رواه الترمذي . 


(۱۱) خر آبو داود . والطبرانی . والامام آجد 


- ۲۸۱ _ 


واسع » يمد الحاك بالسلطة الكافية » لوضع الجزاء الرادع » لكل من يارس 
ذريعة » تفتح الطريق إلى المفسدة بالفرد » أو باماعة » فقد يرى أن من 
الصلحة معاقبة التبرجات » آو من تضرب برجلیها للفتنة » آوو من بری فی خلوة 
مع أجنبية » أو من يتتبع عورات النساء » أو من یتشبه بأهل الکتاب » بجرد 
التانیب » والتادیب اللفظی » أو بالضرب ؛ واحیس » ووضم الفرامات الالية » 
از الد فت > والنفي » فإن للحاک أن يحدث للناس من الاحکام » بقدار سا 
يحدثون من الفجور . 

الوجه الثاني : ذرائع منعها » ورتب على فعلها عقوبة معينة » ومن 
أمثلته : 

۱ - ثبت فق النشة منم القاتل من الیراث » للتهمة غل آنه تعجل كيدا 
راتسا ف الي 

؟ - عاقب الله سبحانه » أصحاب السبت » فلعنهم » ومسخهم قردة › 
وخنازیر » لاي اتغذوا الشبالك . واطفاثر » ذريعة إلى الصید انحرم علیهم ۳" . 

فاق EE‏ رای ای یی الیل خسن 
موعد جني احصول في أرضهم » لینموم من نصيبهم » الذي اعتادوا آخذه کل 
الکرم » فقال سبحانه : ۶ إنا بَلَوْنَاهُمْ » كَمَا بلونا اصحاب الْجَنة . إذ فا 
لیضرمنها مصبحین » ولا يَسْتَثْنُونَ » فطاف عَلَيْها طائف من رَبك وَهُمْ نائمُون » 
و کالمّرم › 26 چ : 
)۳( روى حديث النع ( القاتل لا يرث ) أصحاب الستن » والدارقطني » وسنده وان كان ضعيفاً ء 

لكن أجمع أهل العم » على العمل به . 
۱۳ انظر قصتهم في سورة الأعراف ‏ في الآيات ۱2۲ - ٠١١‏ . 
)۱( الم / ۱۷ - ۲۰ وتنتهي القصة في السورة إلى الاية / ۲۳ . 

- YAY - 


-ومن ضون العقوبه كد » ابطال ها شي العذرع ق. تحصیله ء 


1 - بطلان نكاح المخرم بقوله > ينو : ه لا ينكح الحرم ولا يُنكم »” 
قول عر بن الخطاب » وعلي » وابن عمرء وزيد بن ثابت › 5 
رضوان الله عليهم » وقول مالك » والشافعي » والليث » والأوزاعي » وأحمد من 
الأمة » رجهم الله" . 


ب - بطلان نكاح العتدة » بالإجماع » سواء أكانت عدة حيض » أم عدة 
جل »آم عدة آشهر > والخلاف في نكاحها » بعد انقضاء عدتها . التي تزوجها 
فیها . ذهب مالك » والاوزاعي » والليث » إلى أنه یفرق بينها » ولا حل له 
اها م واس ا مكف م تعاس إل از هط واه وت تساه 
عدتها » وأصل الخلاف هو : قول الصحابي حجة » أو ليس بحجة ؟ وقد روى 
مالك » أن عمر بن الخطاب . رضي الله عنه » فرّق بين طليحة الأسدية » 
وزوجها راشد الثقفي » لما تزوجها في العدة » من زوج ثان » وقال : ( أيما امرأة 
نكحت في عدتها » فان كان زوجها الذي تزوجها » لم يدخل با » فرق بينها » ثم 
اعتدت بقية عدتها من الأول ,نم كان الاخر خاطباً من الخطاب » وان كان دخل 
ا الك ام من الأول » ثم اعتدت من الاخر » ثم 
لاان 


ج ‏ بطلان نکاح المرأة مع عنتها . أو خالتها » ولو رضیت بذلك الراة: 
لأن ذلك ذريعة إل القطيعة بين الارحام » وأصله في السنة امدیث « نی 
)٠١(‏ رواه المسة ء إلا البخاري . 


((۱) بداية امتهد 1۵/۲ . 
(۱۷) بداية امتهد 1۷/۲ . 


- ۲۸۳ 2 


الني ؛ بر » أن تنكح المرأة على عمتها » أو خالتها ۰" وفي رواية أبي داود 
زيادة « مخافة القطيعة » وفي رواية اخری : « إنكن إذا فعلتن ذلك » قطعتن 
O‏ 

د - بطلان نكاح الخامسة من النساء » لأن النكاح بأكثر من أربع » ذريعة 
إلى كثرة المؤنة » الفضية إلى أكل الحرام » أو إلى الجور . 

ه عزمه » ب » على تحريق المتخلفين عن صلاة المجاعة : فعن أي 
TE‏ رسول له مر ۶ قال و0 والد نقتین يدف لقن 
مع أن اس كيج N‏ اما هقی انیم آتو را : 
فيؤم الناس »ثم أخالف » إلى رجال » ف أحرق علیهم پیوتم »" ولأحمد في 
رواية » عن ابي هريرة ایضا : « لولا ما في البیوت من النساء » والذرية » امت 
صلاة العشاء » وأمرت فتياني يحرقون ما في البیوت بالنار » . 

1 - تغریه » سل » كاتم الضالة > ضعف ثمنها : آمرت السنة بالإشهاد على 
الضالة » واللقطة » حتى لاتقيل النفس إلى کقانها » وجحدها » وقد غرم » ی 
مَنْ کم الضالة ردها » ومعها مثلها » فعن أي هريرة » رضي الله عنه » أن النبي » 
َيِه » قال : « ضالة الابل المكتومة : غرامتها » ومثلها معها ۲۳۰ . 

۷ قتل الفرق للجاعة : الفروض التقاء السامین » تحت راية أمير واحد » 
لأن تعدد الأمراء » والحكام » ذريعة إلى تفرق السامین » وضعف قوتهم » ولهذا 
سد الني بير » هذه الذريعة » بالاجتاع على أمير واحد » وقال « ذا بويع 


(۱۸) رواه اماعة ‏ انظر : تحفة الأحوذي ۲۷۲/۶ ۰ ونيل الأوطار 117/6 ۰ والزرقاني على الموطاً 


۲ . 
(09 نيل الأوطار 750/5 . 
(۲۰) رواه الشيخان . 


(۲۱)_ الترغیب والترهیب لامنذري » وإغاثة اللهغان لابن القم ۳۳۲/۲ . 
2 ۲۸۶ - 


«^ 


لخليفتين » فاقتلوا الآخر منهها » » وقال : « من جاءك » وأمرک على رجل واحد 
يريد أن يفرق جاعتک » فاضربوا عنقه بالسيف » کائناً مَنْ كان »۲۳ 

+ هدمه بهي > مسجد الضرار : روي أن اثني عشر رجلا من المنافقين » 
كلهم ینمون إلى الأنصار » بني عمرو بن عوف » بنوا مسجداً ضراراً » مسجد قباء » 
وجاؤوا إلى الني مه » وهو خارج إلى تبوك » فقالوا : يارسول الله » قد بنينا 

مسجداً الذي اللّة » وااجة + واللیلة الطيرة » ولا نحب آن تأتینا + وتصلي 
فيه لنا » وقد نزل فیهم قوله تعالى : ( وَالَذِينَ انَحَذُوا نجدا ضراراً » وکفرا. 
وتفريقاً ب ن امین » وٍزصادا ل حارّب الله وَرَسُولة م من قبل وَلَيَخْلفنَ 
إن ردنا الا الخنتى » وله يَشْبَد إن َكَاذبُونَ ° " وفي منصرف التي ملو > 


(۲ 


من تبوك » آمر بعض أصحابه بهدم المسجد » وحرقه » فهدموه » وحرقوه 


(۲۷) الطرق الحكية لابن القم / 585 . 
(۲۲) آية / ۱۰۷ من التوبة . 
(۲۵) جوامع السيرة لابن حزم / ۲۵۳ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۹۹۹/۲ . 


586 - 


الفرع الثاني 
الذرائع الاجتهادية 
وفيه الفقرات التالية : 
الفقرة الأول:: جهة الصحة والفساد » وفیها وجهان : 
الوجه الأول : أن یکون التذرع بالترك . 
الوجه الثاني : أن یکون التذرع بالفعل » وفيه الطالب التالية : 
الطلب الأول : أن یقع التذرع » من غير آن یکون له آثار مادية » هکن 
رفعها . 
الطلب الثاني : أن یکون للتذرع أثر مادي » يكن رفعه » أو حك يكن 
الطلب الثالث : أن يكون التذرع E‏ 
الطلب الرابع : أن یکون التذرع » عبارة عن التزام بين طرفين . 
العیار الأول : حسب وجود القصد إل الفسدة » وعدمه . 
العیار الثاني : بحسب التوهم » أو الظن ٠‏ أو القطع بحصول الفسدة 
العیار الثالث : حسب فعل الذريعة في خاصة نفسه » آوعلناً . 
المعيار الرابع : بحسب کون التذرع » قدوة » آولا . 
العیار الخامس : بحسب عظم الفسدة » وقوة إفضائها . 


TATA 


الفقرة الثالغة : جهة العقوبة وعدمها > وفیها اللاحظات التالية : 
اللاحظة الأولى : في الذرائع الاجتهادية » بالسبة إلى العقوبة » 
وعدمها . 
الملاتحظة لها دة تیب العقوية عليها 2 امن متوط ا 
املاحظة الثالثة : فيها . بالنسبة لسلطان الحام » وجهان : 
الأول : مالایدخل فى سلطانه . 
الثاني : مایدخل تخت سلطانه . 


- ۲۸۷ - 


الذرائع الاجتهادية 


على ضوء مافصلناه من صور » وأحكام » للذرائع النصية » نستطيع أن نقرر 
هنا حك ماإذا تذرع المكلف بالفعل بأمرء حكنا » بالاجتهاد » على أنه ذريعة › 


الفقرة الأولى 
هة اه و شاد وق الان تالا ۶ 
الوجه الأول : إن كان التذرع » بالامتناع عن فعل يدرأ الفسدة » لزم 
فعله لدركها 01 وتختلف قوة الطلب 4 بقوة إفضاء الذريعة 3 وعظم خطرها 2 ومن 
أمغلة ذلك : 


» أن الصحابة » رضوان الله عليهم » قد اتفقوا على قتل الماعة بالواحد‎ ١ 
حتى لا يكون الاجتاع على القتل › ذريعة إلى عدم القصاص › وإلى التحريض‎ 
على سفك الدماء » فن م يقتل الماعة » متسكاً بأصل القصاص » الذي ينع من‎ 
» ذلك » يلزمه أن یقتص منهم » ولو كانوا جماعة » في قتل واحد » لان تركه‎ 
. یفتح الذريعة » إل ابطال القصاص + وذهاب الدماء هدر‎ 

۷ اقفق الضجابة » کدلك + كل چم الضحف:» من عن آن تزه عن 
مار :+ قن تال مکی راك مضلحة ا عر وه وت هت ا 


(0) انظر : أحكام القرآن للجصاص ۱۱۳/۱ بداية المجتهد ۲۹۹/۲ ومابعدها ء والجامع لأحكام 
القرآن للقرطي ۲۲۲/۲ ومابعدها » والاعتصام للشاطي ۱۲۵/۲ ۰ واعلام الوقعین لابن القم 


. ۳ 


- ۲۸۸ - 


حفط الشريعة » ومنع الاختلاف في أضلها » وهو القرآن » وقد جری ذلك 
منهم » في عهد أبي بكر » رضي الله عنه » لأول مرة » بإشارة مر رضي الله عنه » 
وف عهد عثان » رض الله عنه » في الرة الثانية » باشارة حذيفة بن الهان » فلو 
تصورنا همم یفعلوا ذلك » بحجة آنه مي »نم یفعله رسول ال عل + لتفتحت 
امام الناس » وخاصة أهل البدع » والاهواء » آبواب الاختلاف » ولذلك وجدنا 
في آخبار المع » أن الذين ترددوا في ذلك من الصحابة » لاول وهلة » مالبثوا أن 
سارعوا إلى الموافقة على المع » لما تبين لهم ضرورة ذلك » ومنها : قول 
الصديق » رضي الله عنه : ( فم يزل عمر يراجعني في ذلك » حتى شرح الله 
صدري له » ورأيت الذي رأى عر ) . 

؟ ‏ اتفق الصحابة كذلك » وفيهم عمرء وعثان » وعلي » وأبي بن كعب » 
وابن الزبیر » على توريث المطلقة . المبتوتة » في مرض الموت » حيث اتهموا 
زوجها بالفرار من توريثها » فعاقبوه بنعه ماقصده » حتى لا يتخذ الأزواج حق 
الطلاق » ذريعة إلى إبطال حقوق الزوجة » الشروعة في الارث » وقد ذهب هذا 
المذهب جمهور الفقهاء » وفیهم الحنفية » والالكية » والحنابلة » فن لم یورث 
الطلقة البتوتة في مرض الموت » مع وضوح التهمة » بقصد حرمانها ‏ لزمه أن 
يورا » لآن منعها من حق الإرث ٠‏ يهيئ » للفساق من الأزواج » فرصة 
لحرمان زوجاتهم من حقوقهن'" . 

> - من الشروط التي وضعها الصحابة » على أهل الذمة » في ديار الإسلام : 


() انظر : الاعتصام للشاطبي ۱۱۰/۲ والإتقان للسيوطي ۰۸/۱ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
ارلا . 
(۲) انظر : الإشراف على مسائل الخلاف » للقاضی عبد الوهاب ۰۱۳۳/۲ وبداية المجتهد لابن رشد 
۲ والافصاح عن معاني الصحاح » لابن هبيرة الحنبلي /۲۹۹ ۰ وجواهر العقود لمنهاجي 
۸۲ وحاشية الباجوري على شرح الرحبية » للشنشوري/۲ ورحمة الامة في اختلاف 
الآمة » الوجود بهامش الميزان للشعرانی ۵۷/۲ . 
۹ 5 سد الذرائع (۱۹) 


القیز عن السامین في أربعة أشياء : في لباسهم » وشعورهم » ورکویم » وکنام ؛ 
اما اللباس : فهو ان یلبسوا ثوبا » يخالف لونه لون ثیاب السامین » وان یشدوا 
الزنارفي أوساطهم » وأما الشعور : فينبغي ن يبحذفوا مقاديم رؤوسهم > وأن 
يجزوا شعورم ؛ وآلایفرقوها ‏ وأما الركوب : فينعهم من ركوب الخيل » ومن 
استعمال السروج » وإلزامهم بالركوب عرضاً" » وأما الكنى : فلا ينبغي أن 
يتكنوا بكنى المسامين » كأبي القاسم » وأبي عبد الله » وأبي مد » والغرض من هذا 
كله » الحيلولة دون اختلاطهم بالمسامين اختلاطاً املاً » يتيح هم فرصة القكن 
من الكيد » والطعن في جسم الامة » ونشر الفساد . والضلال في أوساطها » فإذا 
تركوا ذلك » وتساهل الحا السام في إلزامهم بشرط التييز » فقد تهيأت هم 
الاسپاب > والذرائع » للتعبير ما یضرون من حقد » وعداوة » وکفر » ومن 
واجب الاک أن پسد آبواب الفساد + وآن حتاط لسلامة السامین » بکل سل > 
لأن سلامتها » وسلامة عقيدتها » فوق کل اعتبار . 

ه - اتفق العاماء » على أنه إذا تترس الشرکون بالاسری السامین » جاز لبقية 
السامین الرمي » إن اضطروا إلى ذلك » ویقصدون الشرکین » لأن ترك رمیهم › 
ذريعة إلى تعطیل الجهاد » وتعريض السامین » وأوطام » إلى خطر استیلاء 
الكفار عليهم » والقکین هم في أرضهم » فن فعل ذلك » بحجة الحافظة على الدماء 
العصومة »+ والارواح الو هة لزمه ة هده الذريعة م وذرء هذا الط 
بالرمي . والناضلة » فان دفع الضرر العام » بالذب عن بيضة الاسلام » ضرورة › 


(5) أي بحيث تکون الرجلان في جانب » والظهر في الجانب الآخرء کا رواه الخلال » عن تمر 
رضي الله عنه . 

9 نظر نص کتاب عر بن اخطاب ‏ رضي الله عنه » لنصاری أهل الشام » والشروط التي 
وضعها عليهم فيه » وقبلوها طائعين مختارين » في كتاب ( أخبار مر ) ص ۲۹٩‏ ومابعدها 
للأستاذين : علي الطنطاوي » وأخيه ناجي » نقلاً عن كتاب سراج اللوك/۱۱۰ . 

وانظر في هذه الشروط أيضاً كتاب المغني لابن قدامة ۳۵۳/۹ ومابعدها وماقبلها . 


ت 


لاينبفي أن در لمصلحة ا 


5 - ذهب مالك إلى جواز السجن في التهم » وإن كان السجن نوعاً من 
العذاب » ونص أصحابه على جوارٌ الضرب » وهو عندهم من قبيل تضين الصّناع » 
فإنه » لولم يكن الغهرب » والسجن » بالتهم » لتعذر استخلاص الأموال من أيدي 
الضراق .الها :اذ فو بعر ا ال و ذلك وله إلى تسيل 
الحقوق » وتركه ذريعة إلى إبطال استرجاع الأموال » هن منع ضرب المتهم » 
وسجنه » لزمه فعل ذلك » ليسد الباب أمام المعتدين على أموال الناس" . 


۷ من فروع المالكية : أنه إذا أقيت صلاة الراتب » مسجد » فيجب على 
من حصّل الفضل » بإيقاعها بجاعة » وهو في المسجد » أو في رحبته » أن يخرج 
منه » واضعاً كفه على آنفه . كالراعف » لئلا يطعن في الإمام » إلا إذا جرت 
العادة بالكث في المسجد » عند الإقامة » فلا يجب الخروج » فإن م يكن قد 
حصّل الفضل » بأن صلاها منفرداً » أو مع صي » وهي ما تعاد » لفضل الماعة . 
لزمه الدخول مع الإمام »> خوف الطعن عليه » بخروجه » أو بمكثه من غير 
مات ۳ 


فاذا مکث فق الصورتین » من قير أن یدخل مع الامام ق الصلاة » لزمه أن 
یبادر إلى الخروج في الأولى » وإلى الدخول في الصلاة في الثانية » حتى لا يودي 
مكثه إلى الطعن فيه » أو في الإمام . 


(9) انظر : الهداية للمرغيناني ۱۳۷/۲ والمغنى لابن قدامة ۲۷۰/۹ ۰ والمهذب للشيرازي ۰۲۳۶/۲ 
وحاشية الضاوي عل الشرح الشغين السماة ( بلفة السالك ) ۲۳۲/۱ ۰ ورحة الأمة فى اختلاف 
الائمة ۱۱۶/۲ » والافصاح عن معاني الصحاح/۲۷۸ . 

(۷) حاشية الصاوي على الشرح الصغیر ۲۱۵/۲ ۰ والاعتصام للشاطي ۲ . 

(۸) الدسوق على الشرح الکبیر ۲۲/۱ . 


- ۱ 


الوجه الثاني : أن يكون التذرع بالفعل » لا بالامتناع » وفيه أحوال › 
نبحثها في المطالب التالية : 

المطلب الاول : الذرائع الى لایترتب علیها آثار مادية > يكن رفعها » 
ولا ینش عنها آي الزام موف الفسدة الواقعة » و التوقعة » وقد رینا آن الک 
فیها هو : التوبة والاستغفار » ومن تطبيقاتها في الذرائع الاجتهادية : 

Ss‏ > فعن أم سامة » رضي 
لله عنها » أن الني لے » « كان يقبل » وهو صام ۲ > لكن العاماء اتفقوا على 
کراهتها » لن لا يأمن منها أن تثير شپوته + فيطأ » أو ينزل » واختلفوا فين 
لايخشى ذلك » كالشيخ امرم » ومَنْ في حکه » فأطلق المالكية الكراهة » وهو 
الشپور في مذهبهم » وإحدى الروايتين عن هد" " » والتقول عن ابن عر » 
ويبدوأنه مذهب عائشة » رضي الله عنها » فقد جاء عنها قولما : « كان 
رسول له زا َي بقل » وهو صائم » ویباشر» وهو صام » ولكنه كان أملكم 
۲ وأباحها آبو حنيفة » والشافعي لان الني »کنیل 
وهو صاتم » لما كان مالک لأربه » وغير ذي الشهوة في معناه۳" 

۲ - ذکر للاوردي » أن الناس » کانوا إذا صلوا فى الصحن ؛ من جام 


ال هط تین فا من السجود » مسحوا جباههم من التراب » لأنه 
كان مفروشاً بالتراب » فأمر زیاد بالقاء الخد ق صحن السجد » وقال : 


١ لإربه‎ 


. متفق عليه‎ )٩( 

(۱۰) المغنى لابن قدامة ۱۰۲/۳ - ۱۰۳ . 

Sg 0۱(‏ بالروانتن آربه »واریه : 

(۱۲) متفق عليه . 

(۱۳) الاشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب ۲۰۰/۱ ۰ والافصاح لابن هبيرة / ۱۱۷ ۰ 
ونيل الأوطار ۲۳۷/۲ وما بعدها . 


E 


( لست آمن من أن يطول الزمان + فيظن الصغيرء إذا نشا » أن مسح الجبهة من 
أثر السجود » سنة في الصلاة 4" » ومشل هذا في عصرنا : رفع البنطال قبل 
السجود ‏ في أثناء الصلاة » فقد جرت عادة معظم المصلين » أن يرفع بنطاله › 
من جهة الركبة » بعد الرفع من الركوع » وقبل اوي للسجود » حفاظاً على 
كيته » وطلباً للوسعة فيه » في أثناء السجود » وفي القعدة » للتشهد » أو بين ' 
السجدتين » حتى رأيت بعض الأطفال » يفعلون ذلك مُقَلّدِينَ » وهم یظنون أن 
هذا الرفع » بعض افعال الصلاة » فيلزم ترك هذه العادة » بالصلاة في ثياب 
فضفاضة » أو بتوسيع البنطال » بشكل لايحتاج معه إلى هذه الحركة الزائدة . 


۲ - مارواه مس » وغيره » من قول عمر رضي الله عنه : « يارسول الله » 
بأبي أنت وأمي » أبعثت أبا هريرة بنعليك » مَنْ لقي يشهد أن لاله إلا الله ء 
مستيقناً بها قلبه » بشره بالجنة ؟ قال : نعم » قال : فلا تفعل » فإني أخثى أن 
يتكل الناس عليها » فَخَلّهم يعملون »۳ . 


٤‏ - النظر إلى الخطوبة بغفلة منها » كرهه المالكية » لئلا يتطرق أهل 
الفساد » إلى النظر إلى محارم الناس » ويقولوا : نحن خطاب » وقد قيدوا كراهة 
الافسدال اموي 


الأول : أن يعم أنه لو سألها النظر تجيبه إليه » إن كانت غير مجبرة » أو 
يجيبه وليها إن كانت مجبرة . 


والشاني : أن يجهل الحال فلايعم »هل تجيبه هي أو وليها 0 
يرفضانه . 


(15) الاعتصام ۱۰۸/۲ . 
(15) انظر ماتقدم ص ۲۷۳- 174 وصحيح مسلم» بشرح النووي» باب : من شهد أن لاإله إلا الله. 


- ۲۹۲ - 


فان كان يعلم عدم الإجابة منها » أو من وليها » حرم عليه فعل ذلك " 

وقد ثبت أصل النظر إلى الخطوبة بالسنة ف أكثرمن حدیث ‏ منها : 
ماجاء عن الغيرة بن شعبة » أنه خطب امرأة » فقال الني > ر » « انظر 
ای احرف زا رفي الصف مقن الا نات سل ی 
اشتراط الاذن » ۴ جاء في رواية أحمد » عن أبي ميد قال : قال رسول الله » 
فو : « إذا خطب أحدء امرأة » فلاجناح عليه أن ينظر منها , إذا كان انا 
ينظر إليها لخطبة » وان كانت لاتعلم »۳ » وهو مذهب الحنابلة » وغيره ٠"‏ 

که المالكية + لن جلس لقضاء تاه الالثفنات + لتلا يرف 

مايخاف » فيقوم » فيتنجس » وأما قبل جلوسه » فقد ندبوه إلى ذلك » لیطمان 
Cra‏ 
واه ۰ 


5 - که الالكية » لمن طاف للوداع » أو لغيره » وخرج بإثر ذلك » أن 
يرجع من البیت » ووجهه إليه » وظهره خلفه ‏ لانه تشبه بالاعاجم عند 


مفارقتهم لظ 


- کره المالكية » ختان الصغير » یوم العقيقة » لأنه تشبه بالیهود"" 


المطلب الثاني : أن يكون للتذ تدرع آثر مادي > يكن رفعه » وا والقة ای 
حك , يكن الرجوع عنه . ومن تطبيقاتها : 


. ۲۱۵/۲ الدسوقي على الشرح الكبير‎ )۱١( 

(17) رواه أحمد » والترمذي . والنسائي » وانظر : نيل الأوطار ٠١١/١‏ . 

(۱۸) نيل الأوطار ۱۲۵/۹ . 

(15) انظر : منتهى الإرادات بتحقيق الشيخ عبد الغني عبد الخالق ۱۵۲/۲ . ونيل الأوطار ۱۲۹/۲ . 
(۲۰) الشرح الكبير » والدسوقي عليه ٠١6/١‏ . 

(۲۱) المرجع السابق ۰۳/۲ . 

(۲۲) المرجع السابق ۱۲۱/۲ . 

EES 


١‏ - تأجيل الصداق : لاخلاف بين العاماء » في أنه لايشترط في صحة 
النكاح » تسام المرأة لمهرها » قبل الدخول"" » لکن المالكية كرهوا » في قول , 
ر ةة و أن ستاك سداق محل اله افد ال 
والعرف الجاري الیوم » بتعجيل بعض الصداق » وتأجيل البعض الاخر » يخرج 
بالمرء عن الكراهة » ويفتح له باب الاستفادة من رخصة التأجيل . 

#ي خلية لمحت اح الد اا اقا عا لص 
خارج » لأن فيه نوعاً من التعظم » والتوقیر » واتفقوا على كراهة كتابة آياته . 
أن تایه كرا نم أو ارم اند همم او SE O‏ سار 
عن التدبر في معاني " القرآن . 

۳ - تعلیق الحرز من القرآن على الکافر : ثبت في السنة هيه » مله › 
عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو ‏ وقد علل النهي بقوله « فإني لاآمن أن یناله 
العدو » "۰ وشذا العنی کره العاماء بیع الصحف للکافر » ومن الفروع التفق 
علیها » عند المالكية » عدم جواز تعلیق الحرز من القرآن » على الکافر ‏ لأنه 
SS‏ 

؛ - تلطيخ المولود بدم عقيقته : ثبت الذبح عن الولود في السنة » 
بفعله » بير » وبقوله . ومن ذلك : مارواه سمرة » رضي الله عنه : « كل غلام 


اك 3 . ع ۳ 
رهينة بعقيقته » تذبح عنه یوم سابعه » ویسمی فيه » ويحلق رأسه » وهی » 


(۲۳) نيل الاوطار ۱۹۱/۱ . 

(۲۵) الشرح الکبیر » والدسوق عليه ۲۰۹/۲ . 

(۲۵) الرجع السابق ۱۳/۱ . 

(۲۰) التاج الجامع للأصول ۳۷/۶ . 

(۲۷) الشرح الکبیر » والدسوق عليه ۱۲۱/۱ . 

(۲۸) رواه أصحاب السنن » وانظر التاج الجامع للأصول ۱۰۷/۲ . 


- ۲۹۵ - 


في الاصل » من عادات الجاهلية » لكن تبناها الإسلام » لما فيها من معاني الرفق 
بالفقراء » والتوسعة على الأهل ۰ والجوار » يقول بريدة رضي الله عنه : ( كنا في 
الجاهلية » إذا ولد لأحدنا غلام » ذبح شا ا ۳ 
وغرضهم » من التلطيخ بالدم » التفاؤل » بأنه يصير شجاعاً » سفاكاً للدماء' " » 
وقد كرك اه الك د واج وا نی :ولك »ذا كن من ا 
ay‏ و لامر بیدا علج للج 
رأس الولود بالطیب . 

۵ ضفر الرجال لشعورهم . على طريقة ضفر النساء : الشابت في 
السنة جواز ضفر الرجال لشعورم » وآنه لايختص بالنساء » فقد جاء عنه » 
يِه » أنه كان يضفر شعره"" » لكن العاماء قیسدوا الجواز » بعدم ضفره على 
طريقة ضفر النساء » لما فيه من التشبه بهن" » ومثل الضفر : سدل الشعر » 
دون فرقه » قيد العاماء جوازه كذلك » حيث ل يقصد به التشبه بالنساء » والا 
حرم > ووجب الفرق" . 

١‏ - حكم الفتي بغير الراجح » أو الشهور من مذهب إمامه : فرّق 
عاماء المالكية بين حال المفتي مع نفسه » وحاله مع غيره » فأجازوا له » في 
الأول » أن يعمل بالاقوال الضعيفة » في خاصة نفسه » بشرط تحقق الضرورة إلى 
ذلك ومنعوه » في الحال الثاني » من أن يفتي إلا بالاقوال الراجحة » أو 


. 10۳/۹ المغنى لابن قدامة‎ )۲٩( 

(۳) الشرح الکبیر . والدسوق عليه ۱۲۹/۲ . 

(۲۱) المغنى لابن قدامة ۳/٩‏ . 

۳( ورد ذلك بحديث عن أم هایء » رضي الله عنها » أخرجه آبو داود » والترمذي » ورجاله 
رجال الثقات . 

(۳۲) الشرح الکبیر » والدسوق عليه ۱۳۶/۱ . 

(۲) شرح شمائل الترمذي » لابن قاسم/0۲ . 

- 1 


الشهورة + خافة الا تکون الضرورة متفه ق الفين» لان الانسان» لا بتحقق 
وجودها » بالنسبة لغیره » کا یتحققها من نفسه . ولذلك سوا الذريعة » وقالوا 
بمنع الفتوی بغیر الشهور » وعلی هذا جَوّز بعضهم فتوی الصّدیق بغير الشهور من 
الال اا ی رکه ان شان الما ی ۱۳ 

۷ - شرط العدالة في الحاك » یعتبر في الابتداء » لافي الدوام : ذکر 
علماء المالكية . للامام الاعظم » شروطاً خسة » عدوا منها العدالة » ونصوا على 
أن هذا الشرط » فا یعتبر في ابتداء الولاية . لافي دوامها » فلو طراً الفسق على 
اما » بعد مبايعته من أهل الحل والعقد » لاینعزل » إذا عل » أو ظن » أن 
عزله يؤدي إلى فتن » وفوضی دد السلامة العامة » وذلك سدا للذريعة › 
بارتکاب أخف الضررین"" . 


۸ - عدم اشتراط أهلية الاجتهاد في القساضي : ذکر الوزیر ابن 
هبیرة "۲ : آن مایذکره الفقهاء . من شرط الاجتهاد ف القاضي ‏ لاينيفي آن 
یعتبر بإطلاق ۰ في هذه الأبام(" » لأن الأخذ به » يودي إلى تعطیل الاحکام » 
وس باب نفاذ الحقوق » وقیام البینات » ویستدل لذهبه هذا » بأن من قال 
يكترو و ها تخر م اغا ی نباکنت الخال عليه فيل شتف را نس اسر من 
هذه الذاهب » التي اجتعت الأمة » على أن كلاً منها يجوز العمل به » وقد تهیأت 
للقاضي » في هذا الوقت » وإن لم يكن من أهل الاجتهاد » ظروف تغنيه عن 
ذلك » فقد انتهی الأمر من عاماء الأمة اجتهدین » إلى ماآراحوا فيه مَنْ بعدهم » 
وانحصر الحق في اقاویلهم ‏ فإذا عمل القاضي ٠‏ في أقضيته بماياخذه عنهم » او عن 


(۳۰) الشرح الكبير » والدسوق عليه ۱۳۰/۶ . 

. ۱۳۰/۶ المرجع الساپق‎ )۳١( 

(۴۷) من عماء الحنابلة في القرن السادس توفي 55١‏ ه . 

(5) يعني في أيامه » وفي أيامنا من باب أولى » بعد أن تنظمت وسائل الح بواد وقوانين . 


- ۲٩۷ - 


الواحد منهم » فإنه في معنى مَنْ كان أداه اجتهاده إلى قول قاله » وعلى ذلك » فانه 
إذا خرج من خلافهم » متوخياً مواطن الاتفاق ماأمكنه . كان آخذاً بالحزم » 
عاملاً بالأولى » وكذلك إذا قصد في مواطن الخلاف » توخي ماعليه الأكثر 
منهم » والعمل بماقاله المهور » دون الواحد » فإنه قد أخذ بالحزم » والأحسن › 
والأولى » مع جواز أن يعمل بقول الواحد"" . 

والطلوب في هذه الحالة » أن يزال أثر التذرع » مادام يكن ذلك » فيعجل 
ماكان مؤجلاً من الصداق » ويزال ما يمكن من أثر التحلية على المصحف ۰ وینزع 
الحرز من القرآن على الکافر » ويزال أثر الدم من على رأس المولود » ويأخذ 
الشعر طريقة الرجال في الضفر » ويلغى حك المفتي بغير الراجح من مذهب 
إمامه اوق ق تنراق الاو ااي »دیع لته ق عل 2 
ويلغى شرط أهلية الاجتهاد في القاضي » ليتاح أن لم يكن أهلاً للاجتهاد في تولي 
الف 

وتختلف قوة طلب الإزالة » بحسب كل حالة » فقد يكون الطلب من باب 
الافضل » أو المندوب » أو من باب الواجب » وذلك يرجع إلى حك التذرع › 
فاکان مكروهاً » كانت إزالته من باب الأفضل » أو المندوب » وماكان حراماً » 
كانت إزالته من باب الواجب . 


المطلب الثالث : أن يكون التذرع بأمر تعبدي محض : 
ومن تطبيقاته : 
۱ قضاء الفائتة » في وقت مكروه : قضاء الفوائت وغيرها » من , 


الصلوات التى لها سبب » جائز في الأوقات المكروهة » عند الشافعية » وجهور 
الفقهاء » وبه قال جمع من الصحابة » منهم : علي » والزبیر » والنعان بن بشير» 


)۳۹( انظر : الإفصاح عن معاني الصحاح + لابن هبيرة / KARE‏ وما بعدها 1 


- ۹۸ - 


وعالظة رضي اله عنهم » وقال بو حنيفة : لا جوز شیء من ذلك » في الأوقات 
المكروهة » إلا الفوائت بعد الصبح » والعصر . 


فعلى قول المهور » في جميع الاوقات الکروهة » وعلى قول الحنفية » بعد 
العصر » وبعد الفجرء مَنْ تذكر فائتة من الصلوات » في وقت مكروه » مثشل 
طلوع الشمس ۰ آو عند غرویها » وف أثناء خطبة الجعة » کان علیه أن یصلیها 
فور تذکرها » في موضعه الذي هو فيه » عند المالكية » لکنهم ندبوا من كان 
اسوة يقتدى به » أن یقول لمن يليه من الناس : آنا أصلي فائتة » لثلا يوقع الناس 
ف إهام جواز التنفل » في ذلك الوقت(* . 

۲ - اجقاع الناس في المسجد › للدعاء في يوم عرفة : نص عاماء 
المالكية » على كراهة اجقاع الناس » في السجد , للدعاء في یوم عرفة" , لأنه 
من الذرائع إلى جعله » من سنة ذلك الیوم » في غير عرفة » وإلى التشبه بالحاج 
بالدعاء » وبغیره من الشعائر » وفیه مافیه من السعي » في نقض خصوصية 
المكان » في أداء شعائر الحج » وقد قيدوا الاق اا ع واا ا 
إذا قصد التشبه بالحاج » أو بجعله من سنة ذلك اليوم » والفرق فيا یظهر » أن 
الساجد بيوت الله » والاجتاع فيها أقرب إلى حصول التشبه » من الاجتاع 
بغيرها » لذلك أطلقت الكراهة فيها » وتقيدت بالقصد في غيرها . 


؟ - التنفل بعد صلاة العيد في المصلى : یکره » لن صلى العيد 
تالص a aa a‏ ا LS‏ 
عل البدع . الذین یرون عدم صحة الصلاة خلف هر او لأن یعیدوا 


(4۰) امجموع شرح النووي لامهذب ۰۸۰/۶ واضدية العلائية » للشیخ علاء الدین عابدین ص ۰۳٩‏ 
تحقیق سيدي الوالد عليه رحمة الله . 
(۶۱) الشرح الکبیر » والدسوق عليه ۲۷۵/۱ . 
)٤١(‏ الرجع السایق ۳۰۹/۱ . 
5552 - 


صلاعم » فان أديت الصلاة في المسجد ‏ فلا كراهة » لأن أهل البدع » يندر 
حضورم لصلاة الماعة » في السجد"" » وقد أثبتها الحنفية لعلة أخرى » هي 
التشاغل بالنافلة » عن أدب الإسلام في هذا اليوم » وهو الإسراع إلى الاهل 
بالفرح » والابتهاج"" 

> - صلاة التراويح في البيوت : اتفق العاماء على استحبابها » واختلفوا 
في الکان الأفضل لصلاتها » فقال الشافعي ا و ا 
وأحمد » وبعض المالكية » وغيرهم : الأفضل صلاتها جماعة » ا فعله عر » ووافقه 
عليه الصحابة » رضوان الله عليهم » واستر عمل المسامين عليه » لانه من الشعائر 
الظاهرة » فأشبه صلاة العيد » وقال مالك » وأبو يوسف » وبعض الشافعية » 
وغيرهم : الأفضل أداؤها في البيت » ولو جماعة » لقوله بو : « أفضل صلاة 
الرء في بيته » إلا المكتوبة ۲۳۰ لكنهم كرهوا ذلك » إن أدى إلى تعطيل الجماعة 
TT‏ 


ه ‏ ترك القصر في السفر : ثبت عن عثان » رضي الله عنه » أنه صلى 
قاماً في منى » وكان مسافراً » فقيل له : ( أليس قد قصرت مع رسول الله بر ؟ 
فقال : بلى » ولكني إمام الناس » فينظر إل الأعراب » وأهل البادية » أصلي 
ركعتين » فيقولون : هکذا فرضت ) » وقد سمع بالفعل » أن الناس افتتنوا 
بالقصر » وفعلوا ذلك في منازهم » ومواطن إقامتهم » فرأى أن السنة ربا أدت 
إلى إسقاط الفريضة » فتركها » سداً للذريعة" . 


؟4) الشرح الكبير » والدسوق عليه 50107١‏ ۰ وانظر الزرقاني على الموطأ ۳۲۷۸ . 

6 اطدية العلائية /۳۹ تحقيق سيدي الوالد عليه رحمة الله تعالى . 

. متفق عليه‎ )٥ 

) انظر : نيل الأوطار ۰۷/۳ ۰ والدسوقي مع الشرح الکبیر ۳۱۵/۱ . 

۶0) كان ذلك في منی » في موسم الحج سنة ۲٩‏ ه » وقد عاتب عبد الرهن بن عوف » عثان » 

رضي الله عنها » في إتقام الصلاة » وهم في منى » فاعتذر له عثان » بأن بعض مَنْ حج من = 
Ye‏ 


ترك الا یه وردعن خفن اسب فوله هت آنا يكوه 
ومن رضی الله عنهیا . وکانا لا یضحیان » مخافة أن یری أننا واجبة » ونحو ذلك 
عن ابن مسعود » رضي الله عنه » حيث قال : إني لاترك أضحيتي » وإني لمن 
أيسرك » مخافة أن يظن الجيران نها واجبة'”” . 

۷ -!تباع رمضان بست من شوال : ذهب الشافعي , وأحمد » وداود » 
وغيرهم » إلى استحباها » وثبت عن مالك › رحمه الله » أنه كان یکره إتباع 
رمضان بست من شوال » ونقل عن غيره » من یقتسدی هم » أنه کانوا 
الصوم مالیس منه » ووافقه في ذلك آبو حنيفة » رمه الله » وقال : لاستحبها» 
فع ماجاء في ذلك من احدیث الصحیح"" . 

۸ قراءة السجدة في فجر يوم الجمعة : آخرج الشیخان » عن أبي 
هريرة » رضي الله عنه » قال : « كان رسول الله » بم > يقرأ يوم المعة , في 
صلاة الفجر » آل تنزيل السجدة » وهل آق على الإنسان » . 


والحديث دليل على استحباب قراءتها > في صبح المعة . وهو مذهب 
الشافعي » وأحمد . وأصحاب احدیث" " » لكن المالكية كرهوا تعمد تلاوة 


= أهل الهن » وجفاة الناس » قالوا في العام الماضي : إن الصلاة لامقم ركعتان » وهذا إمامك 
عثان يصلي ركعتين . 
ومسألة القصر » والإتقام في السفر » من مسائل الخلاف بين الصحابة » وبناء على خلافهم 
فيها » جرى خلاف مَنْ بعدم من الأمُة » انظر : النووي على صحيح مسا ٠٠١/١‏ والاعتصام 

للشاطبي ۲۲/۲ ۰ ونیل الاوطار ۲۲۹/۳ - ۰۲۳۱ والعواصم من القواصم لابن العربي » تحقيق 

محب الدین الخطيب ص ۷۸ - ۸۰ والهذب مع شرحه انجموع للنووي ۲۱۲/۳ . 

(4۸) _ انظر ماجاء في المسألة : الاعتصام للشاطبي ۳۲/۲ ونیل الأوطار ۱۲۷/۵ . 

. ۲۱۱/۶ الاعتصام للشاطی ۳۲/۲ ۰ والافصاح لابن هبیرة/۱۲۱ ۰ ونیل الاوطار‎ )2٩( 

(۵۰) النووي على سا ۱۷۸/۹ ؛ ونيل الأوطار ٠٠٠/١‏ » وتحفة الأحوذي ۰/۳ . 


ا ارس 


السجدة في الفرض " » والمداومة على قراءتها » في فجر الجعة , حتى لا يؤدي 
التزامها » إلى اعتقاد الجاهل ركنيتها » وقد حكى القرافي » عن العجم » اعتقاد 
کون صلاة الصبح » يوم اه ات وكيا :لذن ها سره انعد تا 
الیش فيه مر میا ۱ كقاروا اال ههار که 


وا لحك هنا » ينبفي أن نفرق فيه » بين حالتین : 

الأولى : حالة التذرع » مع القصد إلى الفسدة . 

والثانية : حالة التذرع » من غير قصد الیها . 

أما الأولى » فهي على وجهين : 

الأول : ألايتجه المتذرع في عله » إلا إلى القصد الحظور» والعمل على هذا 
التحو ناطل :جلاشاق:» لان طاعات العيد + وعناداته :+ لايد ييا > إلا بالتويجه 
الخالض إلى الله تعالی » بقصد ونية » وذلك بتجريد العمل عن أن يكون لاي 
شيء » إلا لوجهه الکرم "" . يقول الشاطبي : ( كل عمل كان المتبع فيه هوى 
بإطلاق » من غير التفات إلى الأمر » أو النهي » أو التخيير » فهو باطل 
اطا ال sS‏ يدعو الیه ,2 > فإذالم 
يكن » لتلبية آمر الشارع فق ذلك » مدخل > فليس إلا مة e‏ 
وماكان كذلك > فهو باطل OED‏ خلاف الحق CENE‏ 

الثاني : أن يمتزج القصد إلى احظور » مع قصد التعبد » ولوأخذنا هنا 
بظاهر الأخبار » في هذا الشأن : ومن ذلك » ماجاء عن أبي هريرة » رضي الله 
عنه : « أن رجلاً قال : يارسول الله »> رجل يبتغي الجهاد في سبيل الله » وهو 
الشرح الكبير ۲۱۰/۱ . 
الاعتصام ۲۷/۲ . 


(0۱) 

(o۲) 

(۰۲) انظر : الإحياء للغزالي ۲۷۲/۶ . 
(08) الموافقات للشاطبي ۱۷۳/۲ . 


AE 


يبتفي عرص اندنیا . فقال رسول الله » مر : لاأجر لها وماجاء ق حدیث 
أبي أمامة « أرأيت رجلا غزا » یلقس الأجر » والذکر » ماله ؟ فقال : لاشيء 
له »غم قال : إن الله لايقبل من العمل » إلا ماکان خالصاً له » وأبتغي به 
وجهه » - كان علينا أن نبطل العمل » وهذا هو الأسام في العاقبة » والأرجى في 
یی رة تدان + 

وإذا لم نأخذ بظاهر تلك الاخبار » وعلنا بوجب العمومات » التي تعارض 
هذا الط افر كان عابنا أن قرف ا بين لباق الفا اوسيل رقص 
التعبد » لإعمال الراجح الغالب منها . 


وقد عبّر الفزالي » في الاحیاء » عن هذه الوازنة » بقوله : ( ینظر الرء إلى 
قوة الباعث » فإن كان الباعث الديني » مساوياً للباعث النفسي » تقاوما › 
وتساقطا » وصار العمل لاله لاه » وإن كان الباعث آغلب » وأقوى » فهو 
ليس بنافع » وهو مع ذلك مضر ومفض للعقاب » وان كان قصد التقرب آغلب » 
بالاخافة إل الباعث الآخر » فله ثواب بقدر مافضل من قوة الباعث الديني » 
وهذا لقوله تعالى : « فمَن يَعْمَلَ مثقال َر حيرا یره » وَمَنْ يَعْمَل مثقال ذرة 
شرا يَرَهْ 4 ولقوله : « ان الله لا یط مثقال ذَرةِ » وان تلف حسنة یضاعنها > 
فلا فى أن فش قصه اوج بل ان کن غالا غل فال تات بط مه 
القدر الذي يساويه » وبقیت زيادة » وإن كان مغلوباً » سقط بسببه شیء من 
عقوبة القصد الفاسد )۷ کا أوضحها الشاطي في الوافقات فقال : ( إن امتزج فيه 
( آي العمل ) الأمران ( أي قصد الموى:+ وقصد التعبد ) فکان معمولاً ا 
فالحم للغالب » والسابق ) ( أي الأقوى في المل على الفعل )۳۳ . 


(00( رواه ۲ داود 
(7) الإحياء ۲۷۲/۶ . 
)٥۷(‏ الموافقات للشاطي ۱۷۶/۲ . 
hE‏ 


وأما الثانية : وهي حالة التذرع من غير قصد » فينبغي أن نلاحظ » 
قبل الحم عليها » أمرين : 
الاول : أا ازاء آمور تعبدية ‏ وأنه لامدخل فیها لاعال الرأي + فادامت 
العبادة مستوفية لشرائطها » وأركانها » لم تتأثر بشيء » والحكم علیها بالابطال » 
إعمال للراي فیها » وهو نوع من الراي الذموم » الذي ورد ذمه » ورده » 
والتشنیم على أصحابه » على لسان الرسول . مر > وعلی لسان أصحابه » رضوان 
الله علیهم » ثم ثبت بالنقل عن أمة الأمة وعامائها ۳" . 

والثاني : آندا في سدّ الذرائع » لانعتبر النیات » والقاصد » بل نكتفي 
بوقوع الفعل » على نحو يفضي إلى فعل محرم » لنحك بفساده » أو ابطاله . 

ویبدو أن هذين الأمرين متعارضان » فعلی حين ينعنا الأول » من الحم 
علی الفعل » بالفساد » آو البطلان » عون لنا اكان ذلك » بل هو الاصل في |عمال 
بد ]نم 

روت فق هذا لها رح 

- لابد » أولاً » من التفریق بين الأمور التعبدية » والامور العقولة العنی » 
مثل العاملات » وأنه إذا جاز لنا أن نسوي » في الحم » بسد الذرائع » بين وجود 
الباعث السيء » وعدم وجوده » فلایجوز لنا ذلك » في الامور التعبدية ‏ لانها 
غير معقولة العنی » فلا يعمل الراي فیها . 

- ولابد » ثانیاً ,من الاشارة » إلى أنه ليس من الضروري » ولسنا ملزمين 
في الک ببطلان الفعل > أو فساده » بل يكفي أن نصفه بأدنى درجات النع » 
وهو الكراهة » وقد رأينا امثلة لبعض الصور التفق على کراهتها في الذرائع 
اة 
(58) انظر ماجاء من ذلك في إعلام الموقعين ۵۳/۱ - ١١‏ . 

س 


وعلى ضوء هذا البيان » نستطيع الحم على المسائل التي ذكرناها » من قبل . 

فن صلى فائتة » في وقت مكروه » من غير أن عم الناظرين إليه بذلك » 
وكان غرضه إيقاعهم في توم جواز التنفل في الأوقات المكروهة » كان عليه أن 
يعيد صلاته » التي اختل فيها أمران » بسبب : النية التي أخرجتها عن كونها 
عبادة » وقربة لله » وبسبب کونا ذريعة إلى اعتقاد فاسد » ووم باطل . 

وإن كان غرضه مرد التعبد » من غير قصد الال احظور » فهي صحيحة 
یشاب عليها » وتسقط عنه الواجب » وعهدته » ولو جازلنا أن نصفها 
بالكراهة . 

وان اختلط الامران » فالعبرة للغرض الأقوى , الحامل على الفعل » فیان 
كان الششارى تمنو یور ال با له الأول ون كن اسان فة 
التعبد » التحقت بالوجه الثاني . 

وعلی هذا التفصیل » یبطل عمل مَنْ جع الناس یوم عرفة » لیتشبه بالحاج 
بالدعاء » ویقصد نقض خصوصية الکان » في آداء شعاثر اج » ون :صل نافل 
بعد صلاة العید » لیفسح اجال لامبتدعة » یاعلان شعائرهم » وخالفتهم للجاعة » 
ومن اعتزل الناس في إحياء رمضان » سعياً في تعطیل جماعة السجد › ومَن قَصَر 
في السفر » ليوهم الجهال أن صلاة الفريضة رکعتان ۰ ومَنْ ضحی يوم العید » 
لیوم الجهال وجوب الاضحية . أو فرضيتها » ومن آتبع رمضان بست من 
شوال » ليوهم الجهال » أن الفروض صیام ستة وثلائین يوماً » بدلاً من ثلاثين » 
ومن قرأ السجدة في فجر المعة » لیظن الجاهل پا ثلاث رکعات » بدلا من 
ركعتين . 

وإن فعل كل ذلك » من غير قصد إلى احظور ء فعمله صحيح › یوجر 
عليه » وإن صح وصفه بالكراهة . 


0000 سد الذرائع (۲۰) 


وإن اختلط قصد انحظور ء بقصد التعبد . كان الحم للغالب السابق منها » 
ومتردداً بين الصحة » مع الكراهة » أو البطلان . 

المطلب الرابع : الذرائع » التي هي عبارة عن التزام بين طرفين . 

ومن تطبيقاتها : 

۱ - بيوع الأجال : سبق لنا" " أن عرفنا بیوع الاجال ايا بیوع » 
ظاهرها الجواز » تؤدي إلى منوع » وقد عرضنا صورتها الأساسية » التي عنها 
تتفرع الصور الأخرى » وهي : أن يبيع شخص لآخر شيئاً لأجل » ثم يشتريه 
مه إلى أجل ار او نقد + 

وسنعرض هنا بعض الفروع » التي ذكروا أنها تصل إلى ألف مسألة » متولدة 
من الأحوال الختلفة » لكل من الأجل » والن » والسلعة » وللبائع » والشتري , 
لنعرف حك كل منها . 

آما بالنسبة للأجل » فان الشراء الثاني » قد يكون تقداً » أو إلى أجل دون 
الأخل الأول او إل الاج نقيت و ينه 

وأما بالسبة ن فانه (ما آن یکون مثل الأول » أو آقل » وا . واما 


ات کت و:طعافا عرض من خير انا : 

وأما بالنسبة للسلعة » فقد يشتري البائع نفس السلعة » التي باعها » أو 
بعضها » أو هي وزيادة عليها » أو مثلها . 

وأما بالنسبة للبائع » فقد يشتريها لنفسه » أو وكيله » أو حجوره . 

وأما بالنسبة للمشتري » فقد يبيعها هو ء أو وكيل" . 


(59) في الفصل الثاني . أثناء الكلام عن أركان الذريعة . ضن البحث الأول منه ص ۱۰۱ . 
(60) انظر : الشرح الكبير . والدسوقي عليه ۰۷۸/۲ والقوانين الفقهية لابن جزي ۲۰۱ . والقدمات 
لابن رشد /۲۰۱ . 
اه 


ومن هذه الفروع : 
١‏ - أن يشتري نفس ما باعه » بعشرة لأجل » بثانية نقداً . 
اند ارق بقاري e E‏ تفیل ول 
۲ - أن يشتري نفس ما باعه » بعشرة لأجل » باثني عشر » لأبعد من الأجل . 
4ه أن a‏ لالجل مت فا 
فيد ان ی ار و اا مر ان رس 
ين مشا ی اه ENA E‏ 
۷ أن يشتري نفس ماباعه , بعشرة لأجل » بعشرة لأجل ‏ آبمد من الأجل 
و 
E EOE ENE E EE‏ 
٩‏ - آن يشتري نفس ما باعه » بعشرة جل بغانية لأجل» أبسددمن اال 
و 
أن اوقرس الى نما اداه ف ل ا 
لان أ دوكر فين ذا يغام ركفن لاحل مراك ERG‏ 
١‏ - أن يشتري نفس ما باعه » بعشرة لأجل » باثني عشر » للأجل نفسه . 
وقد منعوا الثلاث الأولى » لأن فيها تهمة دفع قليل » في كثير » وهو سلف 
5 


واه زان البانم الأول :ف اكرون © الاو #والايه بلي قافن 
الأو اوس سن شین إذا كان الأحن الاول:شیرا سل سورع البه بتدلا 
کا جد شين | وتا شين 

وق الصورة الثالشة » یدفع البائم الشاني » وهو الشتري الاول » بعد شهر 


عشرة » یأخذ عنها بعد شبرين اثي عشر » والمآل في الصور الثلاث واحد ؛ وهو 


AN 


دفع قليل في كثير » لكن المسلف في الأوليين » هو البائع » وف الشالثة » هو 
المشتري . 

وأجازوا الصور التسع الباقية » لعدم وجود التهمة . 

دم يشتوق ها باه يفره لاحل هرد هذا أو تلاح شه أن 
لدونه » أو لأبعد » يتساوى ما يدفعه مع ما يأخذه » فلا جمة . 

لدی ى يانية اما ناغنه فرع 1 اج لاحل تسه + أن لهند 
منه . وكذا من يشتري » باثني عشر ء ما باعه بعشرة » لاجل » نقداً » أو لدون 
الاجل » آوللاجل نفسه » یدفع الکثیر لين خند » بعد حلول ال جل + القلیل فلا 
یه ایض 

ول هلا + فقک انوا ساب با یز موه لاوز من هده لضن 

- وهو أنه إذا تساوی الأجلان » سواء اتفق النان » أو اختلفا » فالجواز . 

بو کتک ان یار انوا انم ار اوها . 

ونان اش ا اله البق نتاس اللا 
فان دفعت قلیلاً » عاد إليها كثيراً » فالنم » وإن دفعت الكثير » وعاد إليها 
القليل » فالجواز . 

وحالة تساوي الأجلين » تصدق بثلاث صور » لأن القن الشاني » إما أن 
يكون قدر الأول اك فلن > وحالة تساوي المنین »> تصدق بثلاث صور 
اقا لاخل هون الاحل الاول: از 
لاد مخ 

وحالة اختلاف الاجلین » أو المنين » مع دفع اليد السابقة القلیل ¿ تصدق 
بثلاث صور هي : أن يشتري ما باعه بعشرة » لاجل » بغانية نقداً » أو لدون 


VEN 


اال او وائق عقر أبس امن الاعل الا ول 

وحالة اختلاف الأجلين » أو الثنين » مع دفع اليد السابقة » الكثير » تصدق 
في ثلاث صور » هي : أن يشتري ما باعه بعشرة لأجل » باثي عشر تقداً » أو 
لدون الأجل » أو بأقل من عشرة لابعد من الأجل الأول . 

آثر القاصة » وشرطها › في صحة العقد أو بطلانه : 

وإنغا يطرد حك هذا الضابط ‏ إذا لم یتعرض التبایعان لامقاصد » إثباتاً » أو 
نفیاً . 

فان اشترطاها » آ و آحدها ء تغير الحم من الجواز » إلى المنع » ومن النع » 
إلى الجواز . 

وبيان ذلك في الأحوال الأربع التالية : 

الأول : إذا اغترطاء أو أحدظاء نفی المقاصة فيا كان جائزاً » منع » ولو 
تساوی الاجلان » سواء كان القن التاق قد الأول » أو أقل » آو اکش . 

فينع من يشتري السلعة » التي باعها بعشرة لاجل » إلى نفس الأجل 
بعشرة » أو بأقل » أو بأكثر » ویشترط هوء أو هو والطرف الآخر » نفي 
القاصة » وسبب النع : ابتداء الدین بالدپن » لأنّ كل واحد من العاقدین » قد 
شغل ذمة صاحبه باله عليه » فهو تعمير ذمتین . 

والثانية : إذا اشترطا القاصة » أو سکتا عنها » فم یتفقا على نفیها , 
ولاعلی إثباتها » بقي الحك على الجواز » لان القاصة » إنما یقضی بها » عند تساوي 
الاجلین » فاذا سقط الماثلان من ذمة کل منهما » لم يبق - إذا كان الثن الثاني 
او غ ال اند ق اعدف الهو »كلمن افيه الا من دا وا عادو : 

والثالقة : [ذا اغترظأ] القاصة فيا کان منوعاً +جاق: بان يشتري ماباعه 


بت 


بعشرة لأجل » بأقل نقداً » أو بأقل لدون الأجل » أو بأكثر لأبعد من الأجل 
او وی العامة ی 
فلل کت . 

والرابعة : یبقی المنع على أصله › فيا لو سکتا عن شرط القاصة » للتهمة 
بدفع القلیل في كثير » وهو سلف جر نفعاً . 

وما تقدم يتضح آمران : 

الأول : أن لشرط القاصة تأثيراً في الحم » سواء تعلق بثبوتها . أو نفيها . 

والثاني : الفرق بين الصور التي أصلها المنع » والتي أصلها الجواز . 

وحاصله : أن الصور التي صلها امجواز . بالنظر إلى أن التهمة فيها 
ااا » أو نفيها » كاف لرفع التهمة الضعيفة » وبقاء الحم على الجواز . 

- وأما التي أصلها المنع » فنظراً لأن التهمة فيها قوية » فلايكفي في رفع 
النع » السكوت عن شرط المقاصة » بل لاب من إعلان ذلك صراحة . 

حكم بيوع الآجال : 
اتفق عاماء الالكية على أن حك بيوع الآجال الفسخ » ولتحديد محله : أهو 
الفقه الان + أو الأول او ادان فعا + درفو فن الم 

الأول : حال قيام السلعة » وبقائها » بعد البيع الثاني . 

والثاني : حال فواتها . 

أما في حال قيام السلعة » فقد اختلفوا في بیان محل الفسخ » إلى قولين : 


قول بإمضاء العقد الأول على الصحة » بالفن المؤجل » وفسخ الثاني » وهو الأصح 
کے 
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وأما في حال قواتها » فقد ذکروا احقالین : 

الاحقال الأول : أن تفوت السلعة بيد الشتري الثاني » وهو البائع الأول » 
وحينئد : 

- إن كانت قية السلعة » أقل من الثن الأول » فسخ البيعان معاً بالاتفاق » 
ولارجوع لأحدهما على الاخر بشيء » لآن المبيع ببيع فاسد » رجع لبائعه » 
وضانه منه » وسقط القن عن ذمة الشتري الأول » برجوع المبيع لبائعه » وسقط 

عون كانت ها شار ۸ أو اکر من الو الأول + ففيها ف لان 

قول يذهب إلى فسخ البيعين » ويسوي بين حالتي التساوي » والأكثر , 
وحالة الأقل في الحم » ولارجوع » على هذا القول » لأحدها على الآخر بشيء . 

وقول یری أن الفسخ للبیم الثاق » دون الاول . لاتنا ذا فسخنا الشاني » 
ودفعنا »فق حالة التساوي » عشرة » وف حالة الاکثر» الى عشر » وأبقینا الأول 
على حاله > فلا ذور فيها » لانتفاء التهمة » حيث ندفع عشرة » أو اثني عشر › 
ونا ود د عل عق 

والاحةال الثاني : أن تفوت السلعة بيد الشتري الأول » بعد البيع الثاني » 
وههنا يفسخ البيع الثاني فقط بالاتفاق . 

۲ - إنشاء غير البيع من العقود , أثناء السعى إلى صلاة الجمعة : 

ورد النهى » بنص الكتاب » عن البيع في أثناء السعى » إلى صلاة المعة ؛ 
وقد ذكرنا اتفاق العاماء على إعمال النهي . وخلافهم في أثره على العقد » لو 


TN 


وقع"' ء أما العقود الأخرى » فهل تلحق بالبيع في النهي » لأن الانشغال بها عن 
السعي » في معنى الانشغال بالبيع » أم لاتلحق به » لورود النهي بخصوص 
البيع ؟ 

أما المالكية » فقد نصّوا على أن الإجارة » والتولية » والشركة » والإقالة , 
والشفعة » وكذا النكاح » والهبة » والصدقة » والكتابة » والخُلع » ملحقة بحم 
البيع في النهي » لأن الانشغال بها » ذريعة إلى ترك السعي الواجب”" . 

وقد فرقوا في حكم مايقع منها » فقالوا بفسخ الإجارة › والتولية » 
والشركة » والإقالة » والشفعة » فهي على المنهور عندهم » كالبيع في لزوم 
الفسخ » وأما النكاح » واهبة » والصدقة » والكتابة » والخلع » فلاتفسخ في القول 
الشهور » واختار ابن العربي الفسخ » وهو القول المرجوح › فقال : ( والصحيح 
فسخ الجميع » لان البيع إنغا منع للاشتغال به » فكل أمر يشغل عن المعة » من 
العقود كلها » فهو حرام شرعاً » ومفسوخ ردعاً ۷ . 

والفرق » على القول الشهور » أن البيع » وماألحق به » ليس في فسخه ضرر 
على أحد » لأن كل واحد يرجع له عوضه » بخلاف النكاح ومامعه ‏ فإنه ليس 
فيه عوض مقول » فإذا فسخت . عاد الضرر على مَنْ لم يخرج من يده شي" 

وأما الشافعية ‏ فع قوطم بحرمة البيع » وغيره من العقود » وکل مافيه 
تشاغل عن السعي إلى المعة » فقد صححوا البيع لو وقع””' » وبه قال أبو 
حنيفة » واصحابه . 


۳۱۱( انظر ماتقدم ص ۲۵۷ - ۲۵۸ 
۱۳۲ الشرح الكبير » والدسوق عليه ۳۸۸/۱ . 
(۲) آحکام القرآن ۱۷۹۰/۶ . 
(34) الشرح الکبیر » والدسوق عليه ۳۸۹/۱ . 
(1) اجموع » شرح المهذب ۲۱۹/۶ . 
A PE‏ 


وأما الحنابلة » فإنهم قصروا الحرمة على البيع وحده » فقد نص ابن 
قدامة » على أن لايحرم غير البيع » من العقود . كالإجارة » والصلح » والنكاح » 
لأن النبي ختص بالبيع » وغيرٌّه لاايساويه » في الشغل » عن السعي . لقلة 
وجوده » فلا يصح قياسه عی‌البیع '' » وهو مذهب الظاهریة"" . 

۳ نكاح المريض : نص عاماء المالكية » على أن نكاح المريض لاإرث 
فیه + آذا مات آحدها قبل الفسخ » ولو بعد الدخول ‏ لان فيه تهمة ادخال 
وارث » وهو منقول عن الزهري » ويحى بن سعید""" ۰ وذهب الأمة الثلائة : آبو 
حنيفة » والشافعي » وأحمد » رحمهم الله » والضاهرية إلى أن حك النکاح في 
امرض » والصحة » سواء > في صحة العقد » وتوريث كل واحد منهیا من صاحبه, 
لانه عقد معاوضة » يصح في الصحة » فيصح في المرض » كالبيع » ولانه نكاح › 
صدر من أهله ق محله + بشرط » فیصح » کحال الصحة"" . 

 »‏ الطْلّق في مرض الوت : اختلف العاماء فين طلق امرأته في مرضه 
الخوف » ثم مات من مرضه ذلك . 

فقال احنفية : إذا طلق الرجل امرآته + ف مرض موته + طلاقا بائناً» 
مات » وهي في العدة » ورنته » ون مات بعد انقضاء العدة » فلا ميراث ها 
والفرق : أن الزوج قصد إبطال إرثها » فيرد عليه قصده » بتأخير إعماله إلى زمن 
الققاء العدة ودنع ای هار 


(دت) الغی لابن قدامة ۲۶۰/۲ ومنتهی الارادات ۲۶۸/۱ . 

. ۱۵۳۸ حلی لابن حزم ۵ المسألة ۵4۲ » و۲۹/۹ المسألة‎ (WV) 

(1۸) الشرح الكبير » والدسوقي عليه ۲٤١/١‏ . 

(39) المغنى لابن قدامة 575/6 » واحلی لابن حزم ۲۵/۱۰ المسالة ۱۸۷۲ 
۷۰( ا ۳/۲ . 


- ۲ 


أحدهها : أنها لاترث » وهو الصحيح في الذهب » لأا بينونة قبل الموت 
فقطعت الإرث » كالطلاق في أثناء الصحة » وهو مذهب الظاهریة"۲ . 

والثاني : ها ترثه » لأنه متهم في قطع إرنها » كالقاتل » لمّا كان متها في 
استعجال الميراث ۰ لم يرث » وعلى هذا القول » ذكروا » في مدى الوقت الذي 

أحدها : كذهب الحنفية » إن مات » وهي في العدة » ورثت » لأن حم 
الزوجية باق » وإن مات » وقد انقضت العدة » م ترث ‏ لأنه لم يبق حك 
الزوجية . 

والشاني : أا ترث » مالم تتزوج » لأا إذا تزوجت » عامنا أنه إفا تم 
طلاقها باختيارها . 


والشالث : أنها ترث أيدا؛ لان توریثها للفرار 4 وذلك لا یزول 
بالترویج » فم یبطل حقها " . 

وعن أحمد » رجه الله » روایتان : الأولى :أنها ترثه في العدة » وبعدهاء 
ما لم تتزوج » ومي الشپورة » والأخری : پا لاترث الا ف العدة "۳ . 


وأما المالكية ٤‏ فنصوا عل أنا ثرت » سواء مات ف العدة » آو بعدها » ولو 
تزوجت غیره آزواجاً فولا يرنما إن ماتت في مرضه الذي طلقها فيه » ولو قبل 
انقضاء عدتها » سواء أكانت مريضة عند طلاقها , أم لا" » للتهمة بقصد الفرار 


من (رما . 


. ۱۹۷ الحلى لابن حزم ۲۱۸/۱۰ المسألة‎ )۷١( 
. ۲۵/۲ المهذب للشيرازي‎ )۷۲( 
. ۲۷۳/۲ المغنى‎ )۷۲( 

(۷۶) الشرح الكبير » والدسوق عليه ۲۰۳/۲ . 


ات 


ه ‏ الزواج بأرض العدو : الزواج في ديار العدو » لا يعدوأن يكون مع 
حا ماس لعشم او ما 


وقد نص عاماء الحنابلة » على حك كل واحد من هذه الاحوال » فقالوا : 
یباح » لن کان في جیش السامین . أن يتزوج المسامة » لأن الكفار لايد هم 
عليه » فأشبه من كان في دار الاسلام » وأما الأسير فلا يحل له ذلك » لان الامام 
أحمد ینعه من وطء امراته » إذا اسرت معه » مع صحة نکاحها » فلان يمنعه من 
الزواج ابتداء » من باب اولى . 

واما الدی: یدش دار خرن امان + الاجر وهن ف کته »فیکره له 
ذلك لانه لايأمن أن تأق امرأته بولد » فیستولي علیه عادات الکفار » وربا 
آدی ذلك إلى أن يصير على دينهم » فإذا غلبت عليه الشپوة » أبيح له نكاح 
قایت ما ما جره قرو و اكه بعل كنا کیان نان وم و ترك لدان 
یتزوج منهم » لأن امرأته . إذا كانت منهم » غلبت على ولدها » فيتبعها على 
۱۹ 


- بیع العبد » وهبته » بقصد فسخ نکاحه : 


من التفق عليه أن السيد لا يجوز له أن یتزوج أمته » ولا يجوز للسيدة أن 
تتزوج عبدها » للإجماع على أن الزوجية » واللك » لا یجتعان » وقد ذکر 
الالكية فروعاً » یتخذ فیها هذا الاصل » طريقاً لتحقيق مقصود فاسد » منها : 

- إذا قصدت الرة ‏ التزوجة بعبد ء أن تشتري زوجها من سیده » لینفسخ 
نكاحها منه » بالاتفاق بینها وبين هذا السید » لاینفسخ إجماعاً » ويرد عقد 
الشراء » معاملة هیا خلاف مقصودها » وكذلك لو قصد السید ذلك وحده » في 


قول 


(۷) المغنى لابن قدامة ۲۸۲/۹ . 


- ۳۱۵ - 


- ومنها إذا وج السيد عبداً » وأمة » كلاهما تحت ملكه » ثم وهب السيد 
الزوجة لزوجها » فام يقبلها العبد » وردها » وكان قصد السيد بذلك » انتزاعها 
منه » أو إحلاها لنفسه » لا ينفسخ النکاح » معاملة للسيد بنقيض قصده » من 
إضرار العبد » بفسخ نكاحه من زوجته"" 

- إسقاط الشفعة » بعقد ظاهر الجواز : 

من اشتری شقصاً » وخاف أن والخذهاقيرة بالشقيةة ب اال یه خی 
الشفيع » بوجوه تعطي البيع صورة ظاهرة » لایمکن الشفيع معها من أخذ 
حقه » ويتفق مع البائع في الباطن على خلافها . 

ومنها : أن يشتري ما يساوي عشرة دنانير » بألف درم » ثم يقضيه عنها 
عشرة دنانير . 

ومنها : أن يشتريه بمئة دينار » ويقضيه عنها مئة درم . 

ومنها أن يشتري البائع من الشتري عبداً » قيته مئة » بألف في ذمته » ثم 
ت ال ال ف 

ومنها : أن يشتري شقصاً بألف » ثم يبرئه البائع من تسعمئة . 

ومنها : أن يشتري جزءاً من الشقص . بئة » ثم يهب له البائع باقيه . 

ومنها : أن يعقد البيع بشن مجهول القدار » كحفنة قراضة . أو جوهرة 
معينة » أو سلعة معينة غير موصوفة » أو ئة درهم » ولولة . 

أجاز کل ذلك الحنفية » والشافعية » ولم يجيزوا للشفیع أخذ الشقص , لأنه 
م يأخذه با وقع البيع به » كأن لم تكن هناك حيلة . 


(95) الشرح الكبير » والدسوقي عليه ۲۹۰/۲ . 


- ۲۱۱ 


ومنعها الامام حدم رمه الله وان كانت ظاهرة الجوان» لها ذرائع 
لإبطال حق الشفيع » لذلك نص » على بطلان كل هذه الصور» وأنه لايخوز 
شيء منها . لابطاها حقاً مشروعاً من حقوق المسم . 


وبناء على بطلان هذه الصورة » فإن الشفيع في الصورة الأولى » يأخذ 
الشقص بعشرة دنانير » أو قيتها من الدراهم » وفي الثانية بمئة دره » أو بقيتها 
ذهبا » وف الثالثة بقية العبد المبيع » وفي الرابعة بالباقي » بعد الإبراء » وهو المئة 
المقتوضنة وق اشامسة » یأخذ ابزء البیع من الشقص » بقسطه من امن » 
ويحقل أن يأخذ الشقص كله . بجميع الن . لانه إا وهبه بقية الشقص » عوضاً 
عن القن + الذي اشتری به جزءا من الشقص » وف السادسة اط بالفن 
الوموب ۰ وفي سائر الصور انجهول منها » يأخذه بثل الثن » أو بقيته » إن ل 
يكن مثلها » إذا كان القن موجوداً » وإن لم يوجد عينه » دفع إليه قهة الشقص » 
لان الغالب » وقوع العقد علی الأشیاء بقیتها۲ . 

۸ - إسقاط الزكاة » ببیم النصاب » أو هبته » أو انقاصه : 

من كانت عنده ماشية » فباعها قبل الحول » بدراهم » ومن كان عنده 
تایه هناش عم ننه روفن كن همان ر قدن اطول اتف او 
زوجته » سقطت عنه الزكاة » في قول أبي حنيفة » والشافعي » لأن شرط قام 
حول . لم یتحقق » کا لو آتلف النصاب في حوائجه » ومرافقه » وقد کرهوا 
ذلك . 

ول تسقط الزكة » في قول مالك , وأحمد » رجها الله » إذا فعله قرب 
الوجوب . فراراً منها » وتؤخذ منه في آخر الحول ۰ وهو مذهب الأوزاعي › 
(۷۷) انظر : المغني لابن قدامة ۲۹۲/۵ وما بعدها . وإعلام الموقعين ۲۰۹/۳ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ وإغاثة 

اللهفان لابن القم ۸۳/۲ . 

5 


وابن الاجشون » وإسحاق » وأبي عبید ‏ لأنه لا قصد قصداً فاسداً » اقتضت 
الحكة معاقبته بنقیض قصده » كن قتل مورثه » لاستعجال ميراثه » عاقبه 
الشرع بالحرمان » ولهذا لوفعل ذلك في أول الحول . لم تجب » لأن ذلك ليس 
بمظنة للفرار » 5 لو أتلف النصاب لحاجاته » من غير قصد الفرار » وحرمان 
الفقراء من حقوقهم في ماله" 

9 صرف التفاضلین بعقد جائز : 

من باع مدي تمر رديء » بدرهم » نم اشتری بالدرهم ترا جنیباً » ومن اشتری 
م ول ود ار تیا > بدراهم » وتقابضاها » ثم اشترى منه بالدراهم قراضة » 
دنا و مكل عرو ا , فلابأس به في مذهب أحمد » رحمه الله > وفي رواية 
هنع زر تشه ام رف ای وتان اين أن ھی لاون أن 
عضي إلى غيره » ليبتاع منه » فلايستقم له » فيجوز أن يرجع إلى البائع » فيبتاع 


وقال مالك » ره الّه : ( ان فعل ذلك مرة چاز » وان فعله آکثر من 
مرة لم جز . لأنه يضارع الربا ) . فلو تواطاً على ذلك لم يجزفي قول مالك ۰ 
وأحمد . رحمها الله . وقال أبو حنيفة . والشافعي » رها الله : يجوز مالم يكن 
مثروطاً ف نفس العقد . لکنهم کرهوا له الدخول في ذلك"" 

تعن عرض هذه الأمتلة من الذرائع + التضنة الالتزام بین طرفین » وساذ کره 
العلماء من حکامها » نستطیع استخلاص اللاحظات اثتالية : 


۱ - جميع هذه الذرائع عبارة عن عقود . تحمل وجهين : 
(۷۸) انظر المغنى لابن قدامة ۵16/۲ والشرح الکبیر والدسوق عليه ۰۳۷/۱ 2۱۳ ۰ ۶۱۸ ۰ ۶۱٩‏ ۰ 
۲ واغاثة اللهفان ۸۳/۲ . 


O cC # A/T المغى‎ 2 


-.۳۱۸ 2 


ظاهر جائز » لانه مستوف لثرائط الصحة الظاهرة ‏ 


۲ - آن مارآیناه من خلاف فیها + بين البطلان » والمواز » برجم ق الأصل 
إلى النظر إلى هذین الوجهین انختلفین » فن نظر إلى الظاهر » حك علیها بالجواز 
والصحة . کا فعل الشافعی ‏ وأبو حنيفة » في أكثر الامثلة » ومن نظر إلى المآل » 
ام مایق E‏ مشاه سس ان انار 
المنوع » ا فعل مالك في الميع » وأحمد في أكثرها . 


لالس عاق یه هر الا متا رو اوه ای تاغل 
جوازها » من غير كراهة » وماورد » في بیوع الاجال » من صور متفق على 
جوازها . ومي آن يشتري ماباعه بعشرة » لأجل » بعشرة نقداً » أو للفس 
الحو وو انين ١‏ رلياو اسه سه مس ایا 
لاجل » بفانية للاجل نفسه + أو لابعد منه » وان يشتري نفس ماباعه بعشرة > 
لاجل » بائني عشر نقداً ‏ آو لدون الاجل الأول » ار اللا جل نفسه + لیست فنا 
خن فیه:ه لام لیست دودة و« الذرائم.» لان من شرطها كوو ا 

, ليس ء في جميع هذه الأمثلة » حالة واحدة » اتفق العاماء على بطلانا‎ - ٤ 
وفسادها . وماحع الحنفية » والشافعية » ببطلانه » ووافقوا فيه المالكية.‎ 
والحنابلة » مثل من باع مدي تمر رديء بدرهم » واشترط عليه أن یبیعه بالدرم‎ 
مرا جنيبا » ليس مما نحن فيه كذلك . لانه لما تضن العقد شرطاً مفسدا > خرج‎ 
. عن كونه قوويعة  لان.من ا أن تكون جائزة‎ 

ه - آنه م هنع الاختلاف » في ٍبطال . آو جواز الذرائع التقدمة » آن یتفق 
العاماء على الحد الأدنى من النع فيها » وهو الکراهة ‏ والتأئم » لأن الخلاف » فا 
هو » في الواقع » في الزائد على هذا الحد » فبیما آبطل فریق العقد مع التأثم . 


۲۳۱۷۸ اب 


فرّق آخرون بين حكم الدنيا » وحک الديانة » فأجازوه في حك الدنيا » وحكوا 
عليه بالكراهة , والإثم » في حك الآخرة  »‏ رأينا في صور قصد الفرار من 
الزكاة 34 وفصد صرف التفاضلین من النقدین ۰ 


الفقرة الثانیة! 
جهة الحرمة . والكراهة 

في الذرائع النصيّة » التي ثبت النع فيها بالنقل عن الشرع » تردد الحم » کا 
رآینا ء بین الاتفاق عل الکراهة » آو ارمة » والاختلاف ف لك ء وکان ضابط 
التفریق بين ما هو حرم » ومکروه » بحسب کون النبي عن الفعل لذاته » أو 
لغيره » و حسب کون الدلیل الدال عليه قطعياً أو ظنياً . 
في نصوص خاصة ٠‏ فلا بد من البحث عن معايير جديدة . للتفريق بين ما هو 
حرم » ومكروه . 

وبالاستقصاء نستطیع أن نرد ذلك إلى المعايير التالية : 

المعيار الأول : بحسب وجود القصد إلى الفسدة وعدمه » فیحرم التذرع 
مع وجود القصد » ویکره مع فقدانه . ومن أمثلة ذلك : 

يحرم أن یل » وهو قاصد إفساد صومه > ويكره إن م يقصد 5 

ويحرم أن يبشر الداعي الناس » وغرضه جرم إلى التواكل » والقعود عن 
المبادرة إلى الأعال » أو تخويفهم بقصد قكين اليأس » والقنوط من رحمة الله » في 
نفوسهم »> ويكره إن لم يقصد . 


ويحرم أن يخرج من الطواف » ووجهه إلى الكعبة > وظهره إلى الباب » 


۲۵۰ انظر الفقرة الأولى ( وهي جهة الصحة والفساد ) فيا سبق : ص‎  )۱( 
)؟١( سد الذرائع‎ ۱ _ 


بقصد التشبه بالأعاجم في خروجهم من عند عظم » ويكره إن لم يقصد التشبه . 
ويحرم إسقاط الشفعة » والفرار من الزكاة » وصرف المتفاضْلْيّن بقصدء 

ويكره بغير قصد . 

ويحرم نكاح المريض إن قصد إدخال وارث » ويكره إن لم يقصد . 

ويحرم آن يطلق المريض إن قصد إخراج زوجته من التركة » ويكره إن م 


تفمصد 


والإضرار بها » ویکره بغیر قصد . 
الصلاة » ويكره بغير قصد وهكذا 2 


المعيار الثاني : بحسب التوهم » أو الظن » أو القطع » بحصول الفسدة ‏ 
فيكره لمن يتوم » أو يظن حصول الفسدة » ويحرم على مَنْ يغلب على ظنه » أو 

حرمة کتابة الایات بالذهب + والفضة ‏ إن غلب غل الظن ‏ أو قطع 
بشغل القاریء عن التدبر نی معاني الکتاب الكرع » وبالتلهي بشکله عن 
مضونه » ویکره إن توه ذلك . 

- حرمة الزواج في أرض العدو » إن غلب على الظن آو قطع » بتحول 
أبنائه عن دينهم » أو بفتنة آهل اجرب لاهله » ویکره إن ظن ذلك . 


- حرمة الصلاة » بعد القند » ق الصلی + ان غلب عل الظن » اوفط 
باتخاذ البتدعین لصلاته ذريعة إلى إعلان شعائرهم » ویکره إن ظن ذلك . 


۳ 


- حرمة عزل الحا الفاسق » إن عم حصول المفسدة بعزله » ويكره إن ظن 

- حرمة تحميل الكافر للحرز من القرآن » إن علم امتهان الكافر له » ويكره 
إن ظن ذلك . 

العیار ااك بجسب فعل الذريعة » ق خاصة نفسه » وف ملا من 
الناس » لان فعلها آمام الناس ذريعة آخری » لآن یقتدوا پا + ولذلك کانت 
الجاهرة بالمعاض الضفایز 2 كرفا ال كا ومن أمقلة ذلك 

- كراهة ضفر الرجل لشعره » على طريقة النساء » فها بينه وبين نفسه . 
وحرمته فيا بين الناس . 

- كراهة تلطيخ المولود بدم عقيقته » فها بينه وبين أهله » وحرمته 
بالإعلان » والاشهار في حفل كبير . 

- كراهة استغفال انخطوبة » بالنظر إليها على وجه الخفية » وحرمته على 
مرأى من الناس . 

كراهة قضاء الفائتة » في وقت مکروه » أمام من یقکن من بیان ذلك هم › 
وحرمته في جع › لا يسعه فيه البيان . 

العیار الرابع : خسب کون التذرع قدوة : يتانق به . أو لا فبقدر 
مكانة المرء وشهرته » تعظم الفسدة وتعم . 
فا شوه ادا ان ای نين مات الظين اه وات ان 
نکاحه » في مرض موته » وزواجه في أرض العدو ‏ واسقاطه للشفعة » أو فراره 
من الزكاة » بالبيع » أو بافبة » وصرفه لمتفاضلین من الذهب ‏ أو الفضة » 


ARES 


وإنشاؤه لعقد غير البيع » في أثناء السعى إلى الجعة » وصلاته التراويح في بيته › 
وفتواه بعزل الحا الفاسق > الذي يؤدي عزله إلى فتنة 3 وجمعه لان 6 في يوم 
عرفة » على هيئة اجتاع الحاج في عرفة » وما إلى ذلك » ولو كان جاهلا 
مغموراً > لا ينظر إليه الناس » لم یتجاوز فعله حد الكراهة » الا باعتبار آخر . 

المعيار الخامس : بحسب عظم الفسدة » وقوة إفضائها : 

فحرمان الزوجة من حقها في الارث » بالطلاق في مرض الوت » وادخال 
وارث جدید ‏ في التركة » بالنکاح آثناء مرض الوت ‏ بقصد حرمان الورثة من 
بعض نصیبهم » وإنشاء ما يفوت صلاة المعة من العقود » وعزل الحاك الفاستی › 
الذي يخثى > من عزله » فتنة عامة ‏ ليس مثل قراءة السجدة في فجر یوم 
المعة » التي يقتصر أثرها على الجاهل » الذي يتدارك جهله بالتعلم » والقيام 
بفعل يتشبه به بالأعاجم » مثل تلطيخ المولود بدم عقيقته » أو الخروج بعد 
الطواف على قفاه » وغيرها من الصور ‏ التي لا يقع احظور فیها ‏ إلا بعد طول 
مدة » وتلفت من يقضي حاجته » حيث يقتصر » الحظور التوقع » على إفساد 


ثوبه . 


- ٤ 


الفقرة الثالثة 

جهة العقوبة وعدمها » ونبحثها في اللاحظات التالية : 

الملاحظة الأولى : رأينا » في الذرائع النصية » كيف رتب الشارع على 
بعضها عقوبات معينة » وترك بعضها الآخر من غير عقوبة » وأشرنا إلى أن ترك 
الشارع لها لايعني عدم جواز تشريع مایناسبها من أحكام زاجرة » لتكف 
الناس عن اقتحامها » وأن الحاكم فا يفعل ذلك , با يملكه من سلطان في باب 
التعزير » صيانة للأخلاق والآداب » وحماية لامجتع من عبث العابثين . 

وقد اتفق العاماء على أن التعزير مشروع في كل معصية الس اة 
سواء في ترك الواجبات » كقضاء الديون » وأداء الأمانات » أوفي فمل 
ال حرمات » كسرقة مالاحَد فيه » والهين الغموس » والنظر إلى الأجنبية . وقد 
ذكروا أن من التعزير مايكون بالكلام » كالتوبيخ » والزجر » ومنه مايكون 
بالحبس » ومنه مایکون بالنفي » ومنه مايكون بالضرب » وقد يصل في بعض 
الأحيان إلى القتل" » وأصله » في السنة : ماجاء عنه » مه > من قوله : « إذا 
بويع لخليفتين » فاقتلوا الآخر منها » وقوله : « من جاء؟ » وأمرك على رجل 
واحد » يريد أن يفرق جماعتك » فاضربوا عنقه بالسيف » كائناً من كان ۳۰ . 


(0 انظر : المهذب للشيرازي ۰۲۸۸/۲ وتحفة الأحوذي ۲۲/۰ ۰ والنووي على مسلم ۰۲۲۱/۱۱ 
وامداية ۱۱۳/۲ . 

(۲) انظر : فتح القدیر للکال : ۲۱۲/۶ ۰ والطرق الحكية : ۲۸۰ . 

() الطرق الحكية لابن القم : ۲ والحيبة لابن تیبة/7) ومابعدها والحسبة للاستاذ ابراهم . 
الشهاوي/؟١١‏ ومابعدها . 


ل 356 - 


والذرائع الاجتهادية » لا تخرج عن هذا الإطار العام » لباب التعزير . 

ففيها الوجهان من الذرائع : 

- مایّسَت » ولا يترتب على المتذرع به أية عقوبة » إلا التأئم : كقبلة الصائم » 
من حيث كوا ذريعة لإفساد الصوم » بالإنزال » أو الوطء » وتحلية الصاحف 
بأحد النقدين » أو بكليها » من حيث کونها ذريعة للانشغال عن التدبر » والتزام 
قراءة مخصوصة » أو عبادة مخصوصة . على وجه يؤدي إلى الابتداع في الدين » 
وتأجيل الصّداق » من حيث كونه ذريعة إلى الزواج بغير مهر » والتفات مَنْ 

وضابط هذا الوجه : أن يرتبط محياة الأفراد الخاصة › و 
التذرع 3 وحظوره 6 على نفس المتذرع 6 او لافراد قلائل 6 لا يجاوزم إلى 
غيرهم . 

- ومایِسّد » ويترتب على المتذرع » من عقوبة مناسبة ‏ كالتحيل لإسقاط 
الزكاة » أو لإسقاط حق الشفعة » أو للتهرب من توريث الزوجة ٠‏ بطلاقها في 
مرض الموت » أو لإدخال وارث جديد » بالزواج أثناء الرض » لحرمان الورثة 

وضابط هذا الوجه : أن يرتبط آثر التذرع به » ومحظوره » بمصالح 
عامة » يؤدي التساهل فيها إلى مفسدة عامة . 

الملاحظة الثانية : وک أن ترتيب العقوبة » على هذا النوع من الذرائع » 
م ال ل ا ا 
بالضلحة » و مسب الأحوال والناسبات » ولایکن اعشاد موقف واحد » ازاء کل 
الأحوال » فا مكو شا و لا بکرن ل ا یفن ا 
احقق ابن ایام » عن السرخسي ‏ أن التعزیر ليس فيه شيء مقدّر» لأن القصود 


- ۲١ - 


منه الزجر » وأحوال الناس فيه مختلفة » فنهم من ينزجر بالصيحة » ومنهم من 
يحتاج إلى لطمة » وإلى الضرب » ومنهم من يحتاج إلى 0 


الأول : ذرائم لاختص o‏ جل ارين الأذزاء نينا عق 
TT‏ فلیغیره بيده » فان م 
يستطع فبلسانه > فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيان » . وذلك 
كتاديب الاولاد » والزوجات » ومَنْ يتصل برعايته » وعنايته » ولايخرج 
التعزیر في هنذا النوع عن التوبیخ » أو الضرب افیف » ولایصل + بل لا جوز 
أن یصل إلى حد القتل » لأن فتح الباب للافراد إلى هذا الحد » ذريعة كذلك إلى 
مفاسد » يحب سدها ومنعها . 
”بن القن حرانك یت E‏ پیت تب سا مین 
الصلحة » وتتناول العقوبة فیها کل آنواع التعزير » من ضرب » وتوبيخ » 
وفرض غرامات » وحبس » ونفي » وقتل » ومنه : حرق عر بن الخطاب » 
رضي الله عنه » لباب سعد بن أبي وقاص ‏ لما اعتزل الناس » ووضع لنفسه باباً 
دوهم » وحبسه للحطيئة » لمّا جعل التکسب ذريعة للافساد » والتفرقة بين 
الناس » باثارة الضفائن » والاحقاد » وتأدیبه لصبیغ » حين كان یتخذ السوال 
الشروع » ذريعة لتشكيك الناس » وبلبلة آفکارم . 

وضابط الفرق بين النوعین » من ناحیتین : 

الأولى : عموم الفسدة الترتبة على الذرائع » وخصوصها » فما یکون ضرره 
عاماً > یتدخل فيه الحام . حماية مصلحة العامة » ومایکون ضرره خاصاً , 
يترك للافراد » يمارسونه بحسب الحال » وبقدر احتياجهم . 


. ۲۱۲/۶ فتح القدیر » للکال بن ایام‎ )٤( 


5 ۷ 


والثانية : ارتباط التذرع بحق من حقوق الله » أو بحقوق العباد » ففاكان 
جنا الهم علك ی فيه كل ای کت باه لتك سوه رونا كان تا 
للعبد » كالتعريض بالقذف ‏ فإنه » لتوقفه على الدعوى » لايقيه إلا الحا" . 


(ه) فتح القدير للکال بن اهام ۲۱۲/۶ . 


ات 


حجية سد الذرائع 

سد الذرائع أصل صحيح » مؤيد بالعقل » ومعتبر في الشرع » بالنقل » 
الوقائع التي تستند إليه في مجال التطبيق . 

وهذا القسم من الرسالة » يتناول هذه الحقائق بالإيضاح والبيان » وسنتکام 
فيه طبقاً لامخطط التالي : 

مهد لبیان آن سذ الراك دلیل صحیح مو ید بالقل.. 

الباب الأول : لبیان آن سد الذرائع معتبر » ف الشرع » بالتقل . 

الباب الثاني : لبیان أن سد الذرائع معمول به في الاجتهاد . 

الباب الثالث : لبیان مواقف العاماء الخالفين لسدّ الذرائع ومناقشتهم . 

خاقة : تطبیقات من حیاتنا العاصرة . 


TIN 5 


القهید 
« لبیان آن سد الذرائم دلیل صحیح » موّید بالعقل » وفیه التقاط الحالية : 
النقطة الأولى : مظاهر فتح الذرائع وسدّها » في حياة الناس . 


النقطة الثانية : منع وسائل الطلوب » وإباحة وسائل المنوع » تناقض 
لا یقبله العقل . 


النقطة الثالثة : الانشغال بالاسواً » والاقل أهمية » عبت وجهل في نظر 
العقل . 


- ۳۱ 


النقطة الأولى 
مظاهر فتح الذرائع 6 وسدها في حياة الناس 


ليست التصرفات الفردية أو اماعية » في حياة الناس » الخاصة والعامة › 
ولا البادی والنظم والدساتیر والقوانین » إلا وسائل وأسباب يحتال بها الانسان » 
فرداً أو جماعة » لادراك المنفعة » التي هي الغاية القصوی للجمیع » من کل 
مظاهر نشاطهم » يحصلونها من ناحیتین : 

إيجابية : بالاخذ بأسباب النافع » ووسائلها . 

وسلبية : بدفع أسباب الضار » ووسائلها . 

تقول الرازي ن تعریفه ها : النفعة هی اللذة » تحصیلاً آو ابقاء » والراد 
بالتحصیل : جلیها میاشرة - أن بتماطي آسبایها - والراد بالابقاء : احافظة 
AE‏ 

والافعال » والتصرفات » تأخذ آحکامها » محسب غایاا » وأهدافها » فان 
كانت مجردة عن الغايات » كانت عبثاً » وبعثرة للجهود » وإن كانت تودي إلى 
منفعة » فهي مصلحة » وخير » وان كانت تؤدي إلى ضرر » فهي مفسدة وشر › 
وإذا :5ق ا نساب التان تن بای سم الندراتة: 
وكراهية الثالث » من باب سد الذرائع » وهذا امر عقلي بحت » يدركه الكل » 
ولا يخالف فيه عاقل . 


)١(‏ انظر الحصول للرازي ص ١56‏ ۰ مخطوط دار الكتب المصرية > وضوابط المصلحة في الشريعة 
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النقطة الثانية 


منم وسائل المطلوب » وإباحة وسائل المنوع » تناقض لا يقبله 
العقل 


العاقل حين یبیح الشيء » لا يتردد آبداً في إباحة وسائله » وذرائعه » وحين 
يُحرّم الشيء » لا يتردد في تحريم وسائله » ولومنع وسائل الباح » أو أباح وسائل 
الحرم » كان متناقضاً . وليست إباحة الوسائل إلى الحلال » غير فتح الذرائع » ولا 
تحريم وسائل الحرام » غير سد الذرائع » يقول ابن القم : ( فإذا حرّم الرب تعالى 
شيئاً » وله طرق ووسائل تفضي إليه » فإنه يحرّمها » ويمنع منها » تحقيقاً 
لحري وجا a‏ انار با رابوتا 
الفضية إليه » لكان ذلك نقضاً للتحرم » واغراء للنفوس به »وحکته تعالى » 
وعامه . يأبى ذلك کل الاباء » بل سياسة ملوك الدنیا تأبى ذلك » فإن أحدم إذا 
منع جنده أو رعيته “أو آهل بیته من شئء : نم أباح لهم الطرق » والاسباب » 
والذرائع الموصلة إليه » لعد متناقضا » ولحصل من رعيته وجنده » ضد مقصوده . 
وكذلك الأطباء إذا أرادوا حسم الداء » منعوا صاحبه من الطرق » والذرائع 
الموصلة إليه » وال فسد عليهم ما يرومون إصلاحه » فا الظن هذه الشريعة 
الكاملة » التي هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والک‌ال ؟ ومن تأمل 
مصادرها ومواردها » عم أن الله تعالى » ورسوله » سد الذرائع المفضية إلى 
احارم » بأن حرمها » ونهی عنها" ) . 

2 

(0) إعلام الموقعين ٠٤١/١‏ . 


ت 


النقطة الثالثه 
الانشغال بالأسوأ » والأقل أهمية » عبث » وجهل ‏ في نظر العقل 


العاقل حين يقف بين طرفين » يختار الأفضل » والأحسن » والام » ولو 
فعل غير ذلك » كان عابثا » أو جاهلا » واختيار الافضل » فتح لطريق الخيرء 
وس لطريق الفساد » وفي هذا الموقف الصور الأربع التالية : 

۱ - أن يقف بين أمرين » أحدها : مصلحة » والآخر : مفسدة » والواجب 
ذو القند ی العا كاحي اوه ما و الا عاق 
ا جاه » أو السلطان » أو غيرها من النعم » تنفتح آمامه آبواب الخير » وأبواب 
انوع ان ان هار مس یرای الم ان و شاه هه وه 
وماله » وصحته » وجاهه » وسلطانه » في مصلحته » ومصلحة غيره » وان عکس 
القضية © کان جاهلاً جق . 

كن نحشت امو اق اه وروت وسيل اسان 
والتصرفات علی هذا التو لآن الصالح الحضة» والفاسد الغحضة » نادرة 
الوجود . والطلوب » في هذه الحالة : أن یوازن بين الصلحة » والضرة » في كل 
واحدة منهیا » ويقدم ذا المصلحة الراجحة » على ذي المفسدة الراجحة . 

ان هت نان افر "ل كيين وا لايك هن لاد لابو د 
منفرداً » لكن آحدها أكثر فائدة من الآخر » والمطلوب منه » في هذه الحالة : أن 
ليث مالا كان لان الانشغال بالاقل » يودي إلى ضیاع الاکثر » کالتاجر بين 
سلعتين » إحداها : اکثر ربجا من الاخری » والصانع بين عملين » أحدهما : اكثر 
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ار هن ال تن ؛ والدارس بين كتابين » آحدها : أغنى فائدة من الآخر » والمتعبّد 
نين طاعتین » إحداها : آکثر جرا من الأخری » وهکذا ... 

> - أن یقف بين آمرین » في كليها مضرة » لکن أحدها › آکبر مضرة من 
الآخر , والطلوب منه » فی هذه امالة : أن یدفع الشون الكت بالضور لاقل“ 
حتی لا يؤدي عکس ذلك إلى حصول الضرر الأکبر »> كالمهدّد بقطع أصبّعه » أو 
قلع عينه » واه على أن یکذب » أو یقتل نفساً » والضطر إلى الوت جوعاً , 
وعطشاً » أو الاعتداء علی مال غیره » وهکذا ... 


- ۳۳۲ 5 


الباب الأول 


سد الذرائع معتبر في الشرع » بعموم يفيد القطع » يدل على ذلك »> 
استقراء وقائع 2 وجزئيات > من : الكتاب 3 والسنة 3 وبیان ذلك في 
فصلین : 

الفصل الأول : مظاهر سدّ الذرائع في الکتاب الكريم » وشواهدها . 
الفصل الثاني : مظاهر سدّ الذرائع في السنة » وشواهدها . 


2 سد الذرائع (۲۲) 


الفصل الاول 
» مظاهر سد الذرائع في الكتاب الكريم 6 وشواهدها "( 
وفيه المباحث التالية : 


المبحث الأول 
أقرب معاني فتح الذرائع > وسدّها : طلب الخير » وتحريم الشر . وبيانه في 
المطلب الأول : رعاية الكتاب الكري لمصالح الخلق » ولدرء الفاسد 
تيمم اج و ال ار واا 
الطلب الثاني : تحقيقه لامصالح » من الناحية الإيجابية » من باب فتح 
الذرائع » ومن الناحية السلبية » من باب سد الذرائع . 
المبحث الثاني 
فتح الذرائع » وسدّها » بطلب وسائل الخير » وتحريم وسائل الشر . وبيانه 
الحالة الأولى : شواهد فتح الذرائع . 
الحالة الثانية : شواهد سد الذرائع . 
الشاهد الأول : أن الله تعالی » حرّم الکفر » ثم حرّم أسبابه . 


TT 


الشاهد الثاني : أن الله تعالى » حرّم الزنى » ثم حرم وسائله » وذرائعه . 

الشاهد الثالث : أن الله تعالى » حرم إبداء الزينة » وحرّم لذلك الضرب 
بالارجل . 

الشاهد الرابع : أن الله تعالى . حرّم النظر إلى العورات » وحرّم لذلك 
الدخول بغير استئذان . 


المبحث الثالث 


ی الت عا یوول البه » تا کید بلس سحة الذرانم» وفتحهتا + 
وشواهدها . 


البحث الرابع 
ال ف القع حم هار تس وها تدب کین ام عم الذر انم 
وسدّها 3 وشواهده 5 
اطبحث الخامس 


إزافة النهي عن الشيء » بالتهي عن وسائله » وذرائعه » عمل بس الذرائع . 


مواق قاف N‏ افو اش شاه من OU‏ 


المبحث السابع 
تعليل ترك المطلوب ٠‏ المرغوب فيه . با يؤدي إليه من أمور محظورة » يبرر 
جواز سد الذرائع 8 وشواهده 3 

البحث الثامن 
النهي عن الطلوب » آو الباح في الاصل ‏ لانه يودي إلى محظور : عمل بسد 
الذرائع » ومعاقبة احتال » بفعل الجائز » للتوصل إلى احظور ‏ تؤكد سد 
الذرائع » وشواهدها في مطلبین . 

المبحث التاسم 

التوصل إلى الطلوب باحظور » عمل بفتح الذرائع »ودفع الضرر الأكبر 

بالأصغر : سد للذرائع » وإباحة الاحتيال » لطلب الطلوب باحظور » مؤكد 
لاعتبار فتح الذرائع » وشواهد ذلك ف مطلبین . 


2 


5 


ع 


آقرب معاني فتح الذرائع » وسدها : طلب الخير » وتحريم الشر 

وبيانه في مطلبين : 

الطلب الأول : رعاية الکتاب الكرع لصالح الق . ولدرء الفاسد 
عنهم > باعتباره اصل:الشريعة : واساسا؛ 
مصلحة » ولا خير فيها إلا آرشدت الیه ودلت علیه » والستقرق التبم 
لاحکامها الكلية » والجزئية » بجع بشكل قاطع » بلا شبهة ولا تردد » أنها إنغا 
وضعت لرعاية مصالح الخلق » ولدرء الفاسد عنهم"" . 

يقول ابن القم : ( الشريعة مبناها » وأساسها » على الحكم » ومصالح العباد 
في المعاش ؛ والمعاد »> وهي عدل كلها » ورحمة كلها » ومصالح كلها » وحكة 
كلها > فکل مسالة عرچت من العدل.ه ال اللون وعن ا .خذها > وعم 
الصلحة إلى الفسدة » وعن الحكة إلى العبث + فلیست من الثريعة ) . 

وبا أن القرآن الکرم أصل الشريعة ‏ وأساس بنيانها , فقد جعت آیاته 
آبواب الخيرء ودلت معانیه على كل بر » وأحاط بين دفتیه بكل معروف ۷ ذلك 
الکتاب » لاریب فيه هئ للْمتّقِين ۳ ۰ < کتاب آخکمت آیاّة » نم فلت 


(۱) انظر : کلام الشاطی في هذا العنی ۰7/۲ ۷ من الوافقات . 
(۲) اعلام الوقعین ۱/۲ . 
(۲) البقرة ۲7 . 


TEs 


من لَدْنْ حكم خبیر 4" $ بَاأَيُها الشاس . قد جاک مؤْعظَة من ریک 
وشفاء لما في الصّدُورء وفدی وَرَحْمَةَ للْمُؤْمنين >" . 

والناظر في كل أوامره ونواهيه » وأخباره » وأمثاله » وقصصه ومواعظه » 
وآدابه » يجدها تعيش في جو هذه المعاني » من الخير والبر وا معروف » وتَحَقق لمن 
یأخذ بپا » ویسیر علی منهاجها ؛ ویتبع هدیپا ء سعادة الدنیا » ونجاة الأخرة . 

عن علي رضي الله عنه » قال: « ذکر لرسول الله مم » الفتنة » قلنا : 
يارسول الله : وما احرج منها ؟ قال : کتاب الله » فيه نبا من قبل » وفصل 
مابین » وخير من بعد » وهو الفصل ليس با مزل » مَنْ ترکه من جبار » قصه 
الله » ومن ابتفی امدی ‏ في غيره » أضله الله » وهو حبل الله التین » وهو الذکر 
ا کم » وهو الصراط الستقم » وهو الذي لایلتبس له الالسن » ولا يزيغ به 
الاهواء » ولا یَخلّق من كثرة الرد » ولا يشبع منه العاماء » ولا ينقضي عجائبه » 
هو الذي لم یلبث اجن ‏ إذ سعته . أن قالوا : ( إنا معنا قرانا عجبا ) » من قال 
به صدق » ومن حك به عدل» ومن اعتصم به هدي إلى صراط مستقم »۳ . 

الطلب الثاني : تحقیق الکتاب الکرم لصالح » من الناحية الإيجابية : 
من باب فتح الذرائع » ومن الناحية السلبية : من باب سَدّ الذرائع . 


اجه القران الكريم » في تحقیق الصالح . ودرء الفاسد » ناحیتین : إيجابية » 
وسلبية . آما الناحية الايجابية . فتقثل في أنه فتح کل آبواب الخير » وإن شئت 
فقل : إنه فتح الذرائع إلى كل خير وبر ومعروف » لأن الخير وصف › یلزم کل 


. ۱7 هود‎ )٤( 


(0) يونس /لاه. 
() أخرجه الترمذي » عن علي رضي الله عنه : انظر تفسير القرطبي ۰/۱ ۰ وكنز العمال ١/5؟‏ » 
وبصائر ذوي القییز للفيروز أبادي ۱ . وسورة الجن / 5 . 


TEs 


آمر تمَحض لصلحة راجحة ء أو كأن"يؤدي إل مصلحة راجحة » فا کان يودي 
إلى "لصلحة » فهو ذريعة ولا شك » لوضوح الافضاء فيه » وآما ماکان یقحض 
بنفسه لصلحة » ففضلاً عن کونه نادر الوجود في الواقع" » إنغا یتذرع به إلى 
مصلحة آخری » تترتب عليه » لأن الصالح الدنيوية » مرتب بعضها على بعض » 
فكل مصلحة ذريعة إلى التي فوقها . 

وللدلیل عل هذه الناحية + ف واقع التشریم » آقول : 

القاصد التي تعود تکالیف الشريعة إليها بالحفظ ثلاثة : 


الأول المقاصد الضرورية : وهي التي يتوقف عليها قيام مصالح 
الدارين » وبفقدانها تختل الحياة الدنيا » ويفوت النعم > والنجاة في الآخرة » 
ولقد اتفقت الملل » والشرائع » على پا خمسة وهي . الدّين » والنفس » 
والشئل + والال ء والعقل . 


الثاني المقاصد الحاجيّة : وهی الق لا تختل بفقدانها الحياة في الدنیا 
ولا يفوت النعم في الاخرة » وإنما یفتقر إليها للتوسعة » ورفع احرج » والضیق 
عن الخلق » کسائر العاملات » من بیع وشراء واجارة ورهن » وما إلى ذلك . 
ومکارم الأخلاق » ولا تبلغ مبلغ القاصد الحاجية » ولا الضرورية › كآداب 
الاکی » ولللیس » والسکن . 

وقد راعى الكتاب الكريم هده القاصد 0 فوضع قواعدها العامة 6 و 
الاسام ورك للشته اا وتفسيلها . 


(۷) الموافقات للشاطي 0/۲ . 


- 0 _ 


ففي إطار الضروريات الخمس : 

نجده يدعو إلى الإيمان » ويأمر بالصلاة » والزكاة » والصوم » والحج »› 
والعقل بوتا بالسعي لطلب الرزق» ويبيح العاملات المتعلقة بالابضاع 
وبالأعيان » والمنافع » لحفظ المال والنفس والعقل ولدوام الإنسان وبقائه . 


نجده يخفف التكليف عن المريض . والمضطر › والسافر » لرفع المشقة في 
إقامة الدين . ويبيح الصيد والقتع بالطيبات » من الأكل » والشرب » والملبس » 
للتوسعة على الناس » با يعود على النفس > والعقل » بالخير والراحة والانشراح . 
اون اول احدشا: 

وفي اطار التحسینیات : 

يُرَعْب في الرابطة » والخشوع . والتوبة » والشکر » والتقوی » والاستغفار, 
ویوجب الطهارة للعبادة » ويأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد » في حقل اقامة 
الدین . 

وام اا فاد و الأكل ب والشريوت ولاعتدال ق آامون وود 
والتفتاون وا خسان والرفق اة وال وال ةو اء الا اة وال اة 
والاستقامة والعفو والصبر »> في صدد رعاية الضرورات الأربع الأخرى . 

ففي كل آمر » في كتاب الله الكريم » سواء أكان في جانب العبادات » أم في 
جانب العادات » أم في جانب المعاملات » ذريعة ووسيلة إلى خير» ولا شك » 
DT‏ شه جزل قهرة يه تئرق أعان سيا در 


نا 


کقوله DS EE‏ گیب >" ق : 3 وام 
العلذة مان الصّلآة تنهی عن الفخشاء والمتک 4" . 

وكقوله تعالى في الأمر بإيتاء الزكة CF‏ وت کل ا 
فسأكتبها للّذين تقون وَيُؤتون الزكَاة >" ۳ وقوله : ل خذمن أَمُو الهم 
ری 0 و E‏ بأداء 000 
عمیق » را حاف 7 e‏ اسم الله € ۱ وکتول؛ تعالى ف الأمر 
بالصوم : ۵ يَاأَيّها الذين آمنوا کتب علیْکم الصّيامٌ » كما كتب عَلَى الذين من 

وترك للفاس مجال التعرف على مافي البعض الاخر » من حکم وأسرار 
وفوائد » اما لوضوحها . واتفاق العقول » والشرائع كلها على حسنها وخيريتها › 
وإما لیتعبد الناس بها » مسلّمين با فيها من حك » مؤمنين با فیها من أ 
وان لم تظهر هم » لقصورم عن إدراكها » أو عجزم عن فهمها » كالأعداد 
ال حددة » والأوقات المعينة » والأمكنة الخصصة في العبادات . 

وآما الناحية السلبية : فتتجلی في اندرا الفسدة » بتحریه كل مامن شأنه 
eR Ae‏ سراق عم رصع طویی ‏ .+ 
فکل آمر ورد التهي عنه في کتاب :الله الکري ؛ تلزم عنه » ولا شك » 


(۸) طه ۱:7 . 

(9) العنكبوت / 2۵ . 
)۱۰( لأعراف / كاك 
(۱۱) التوبة / ۱۰۲ . 
(۱۲) الحج / ۲۷ - ۲۸ . 
(۱۲) البقرة ١87‏ . 


- EY - 


مفسدة ظاهرة + تدرکها العقول السلية والفطر المنشقية + وتخرية إنا جاء درا 
هذه الد > وا لذریمتها حن لا وة عل مقا اشر ية م ق ستو اا 

ففي صدد درء المفسدة عن الدين » نجد الكتاب الكري » بُحَرم الكفر › 

وفي صدد درء المفسدة عن النفس , نجده يحرّم القتل » والقاء النفس في 
المهالك » ويرتب القصاص . والدّيات على من يعتدي على حرمتها » بالإزهاق 
أوالإتلاف:: 

وقي صدد درء الفسدة عن العقل» نجده يُحَرّم الخمرء ويرتب الح على 
ايا 

وف صدد درء الفسدة عن الشكل » خن الزنی » وینهی عن الرهبانية 

وفي صدد درء الفسدة عن امال » يحرّم الاعتداء على آموال الناس ‏ وأكلها 
پالباطل » ويأمر بقطع يد السارق » ویبین جزاء الحارب» قاطع الطریق . 

کل ذلك في مستوی الأمور الضرورية . 

ونجده ینهی عن الاعتداء » والظم ؛ والبغي » والغيية › والنئهيةء 
والکذب ‏ والسخرية » والاستکبار والتبذیر » والاسراف » والمز . والحسدء 
والغش » والبهتان » والبخل » والتنابز بالالقاب ‏ واللواطة » وسوء الظن » 
والغدر » والغرور » والتجسس » وما إلى ذلك » مما يعود إلى کل الضرورات اس 


- ۳۶۸ - 


المبحث الثاني 


فتح الذرائع » بطلب وسائل الخير » وسَدها بتحريم وسائل الشر 

هنا یبرز لست الذرائع وفتحها » معنى أخص منه في البحث الأول » فلقد 
كان معنی سد الذرائع هناك تحرج کل مامن شاأنه أن ردق إل الفندة بشکل 
مباشر » ومعنى فتح الذرائع : طلب مامن شأنه تحصيل الخير من بابه الموضوع 
لالعينها » بل لكونها وسائل وذرائع لامور آخری ثبت طلبه لها . 
كل ما يؤدي إليها » ويُحدّر من ذرائعها » وإيضاحاً لذلك نعرض الحالتين 
بأمكلة : 

الحالة الأولى ‏ شواهد فتح الذرائع : 

۱ قوله سال :۶۰ ينا انين الذین آمنوا . إذا نودي N‏ من یوم 
الجْمَعة » فاقوا إن ذکر اه » ووو الم ۳ . 

تافر خا بالسعى إلى صلاة الجمعة 4 وهو وسيلة 34 غير مقصودة لذاتها ¢ 
وافا كان الأمر بها ؛ لأنها ذريعة إلى إقامة الصلاة الفروضة » بمثل قوله تعالى : 
< وَأقَيُوا الصّلاة » وَآنُوا الزكاة ‏ » وكذلك يأمر بترك البيع عند النداء لصلاة 
(۱) المعة / ۰۹ 
(۲) البقرة / 3١١٠١‏ . 


- ۳۶٩ - 


المعة » والنهي عنه ليس مقصوداً لذات البيع » فقد ثبت جوازه » ومشروعيته 
بقوله تعالى : « وَأحَل الله البيْعَ 4" بل لتحصيل فريضة السعي إلى الصلاة . 

۲ - قوله تعالى : « انفژوا خقافا وَثقَالاً وجاهذوا بأموالكُم وأَنفسِكُمْ في 
سَبيل الله »کم خر لکم إن کُنتم تغلمون 4" ۰ يأمر المؤمنين بالخروج لملاقاة 
الكفار » وهو وسيلة لا بد منها للجهاد في سبيل الله » الذي ثبت الأمر به بنفس 
الآبذاء:ونظائرها سن كدان ال ال 


الا ور ا O‏ ةر 
ارام . وَاذْكُرُوة کا هَداكُمٌ » وان كا ا كلو لین الضالن ‏ تم أفيضوا من 
حَيْث آقاض الناس » وَاسْتَغْفرُوا الله » إن الله غفوز رحم ۳ ۰ يأمر بالافاضة 
من عرفات » على قول من قال ره و ی 
لا يقفون مع الناس في عرفات » ويقولون : نحن قطين ال" کی تن 
نعظم الحرم » ولا نعظم شيئاً من الحل » وتکون ( 5 ل ةا لد لس 
EBES la‏ 
إن الخطاب فيها میم الأمة » ويكون الراد من الناس حينئذ ابراهم عليه 
السلام . ۴ قال تعالى :« الذين قال لَهُمْ الناس >" وهو يريد واحدا" »> 
والإفاضة وسيلة لإتمام الحج الفروض ‏ بقوله تعالى : <٠‏ وَأَتمُوا الْحَج وَالْعُمْرَة 
لله چ 
(۲) البقرة / ۲۷۵ . 
(۶) التوبة / 5١‏ ۰ 
(0) البقرة / ۱۹۸ ۱۹۹ ۰ 
() أي سكان حرم » والقطين جمع قاطن . 
) ال عمران / ۱۷۳ ٠‏ 
) انظر تفسير القرطبى ۲ / 1۲۷ ۰ 
) البقرة / ۰۱۹۰ ۱ 


7 
۸) 


1 


٤‏ - قوله تعالى مخاطباً نبيه موسى وأخاه هارون » عليهما السلام : ۶ اذْهَبَا 
ای فرعون انه طفن .: فقولا له قولاً لاء لعلة د كر أو یخی 6" یأمرها 
بالذهاب إلى فرعون » وهو وسيلة لاب منها » لتبلیغ الرسالة إليه » الفروض 
یا وله ازج ما وله وا رف فرش ی تال 
ولا تَعدَبْهُمْ » قد جثناك بآيّة من رَبك » والسّلامُ عَلَى مَن اتَبَعَ الى > . 

- قوله تعالى : ل[ قل انظرُوا مَاذا في التّمَّوات والأَرْض » وما تُغْنِي 
الآيات ونر عن قَوْم لا يُؤْمئُون 4" ۰ آمر سبحانه وتعالى بالنظر في عالْمي 
السماء والارض وما فیها » من أحوال الشمس والقمر وسائر الكواكب والنجوم » 
وفي أحوال الماد والنبات والحيوان » وما في كل ذلك من عجائب وأسرار وآيات 
تات 6 للاستدلال من ذلك على وجوده سبحانه وتعالى 0 وقدرته وسائر 
فان امن دل ان عو اق ونقيت فل : قالط لسن 
مضو eA U‏ طول 
الإيان الکلف به كل إنسان » بلغ حد التكليف . 
الحالة الثانية ۳ - شواهد سَّدّ الذرائع : 
الشاهد الأول : أن الله سبحانه حَرّم الكفر» ثم حَرّم أسبابه » ووسائله » 
ولا يُعقل في شريعة قوامها : الخير والبر والعدل أن تحرم أمرا » ثم تترك وسائله 
وأبوابه مفتوحة » تغري النفوس بارتیادها »«واقتحامها . فقد أنزل الله تعالی کتابه 
الکرم على رسوله بثو » لیخرج الناس من ظامات الکفر » إلى نور الإهان 
والتوحيد . وازاء هذه الهمة الجليلة » آوضح طریق اهداية وبيّن طریق 


(۱۰) طه / 1۳ - 11 ۰ 
(۱۱) طه / 1۷ ۰ 
(۱۲) يونس 2۳۱۵ 


(۱۳) انظر ا حالة الآولى فها سبق ص 50١‏ . 


- ۳۵۱ + 


الغواية , ونصب لكل منها علاماتها وشعارانپا » وسا يوضل لیا »وها تنتهي 
إليه » ووصف أهل الأولى > بالمؤمنين والسامین » ومدحهم وأثى علیهم ۰ ووعدم 
بالنعم » ونعت أهل الثانية بالكافرين والضالين » وذمّهم وندد بهم » وتوعدهم 
با لجحم > وبيّن أنه لاوسط بين الحالتين » فاما هداية وجنة » وإما كفر وسعير . 
قال تعالى :< فَمَاذا بَمْدَ َو الا الضلال فانى تُشُرَفُون 4" . وف سبيل 
صيانة جماعة المؤمنين » من الا نحراف والانزلاق إلى ظامات الکفر » وضلال 
الكافرين » حذر الله تعالى من إمام الكفر الشيطان » ومن أتباعه : الكافرين » 
ومن حبائله » المعاصي » وهذه الثلاثة هي ذرائع الكفر ووسائل الضلال . 

أ آما الشيطان » فقد نهی عن اتباعه في مواضع كثيرة » 

ا تلان +« یایها النَاس» كوا مش في الأْض » حلالاً 
طَيْباً » ولا تتبقوا خطوات الشَيْطان » نة لَكُمْ عَدو مُبين . إنا یمرک بالسوء 
والتختاء » ون تلو علی له ما لاتفلنون ۳ . 

ونهی عن اتخاذه ولی " فقال تعالی : 

< ومن یتخذ الشَيُطان ولا من دون الله » فقد خر خثراناً مُبينا . 
عدم وَيُمَنيهمْ » وما عم القّيِطان إلآغرُوراً ©" . 

وپی عن اتخاذه صديقاً . فقال سبحانه : « إن الشيُطان لکم عَدق 
قاتخذوة عدواً » نا يَدْعُو حزبّة » لیکوئوا من صحاب السّعير 4 . وقال جل 
(۱0) البقرة آية ۱7۸ - ۰۱۹ 

» الولي : ا حب » والصدیق » والنصير . وقال ابن فارس : كل من ولي أمر أحد » فهو وليه‎ )٠١( 

وتولى فلانا » اتخذه ولياً . ( أقرب الموارد ) . 

)1۷( النساء ‏ آية ۱۱٩‏ ۰۱۲۰ 
(۱۸) سورة فاطر ۰7 . 


- ۳۵۲ _ 


شأنه : « ومن یکن الشیطان له قرینا » فتاء قریناً ٠‏ 


ونبى عن طاعته » بقوله سبحانه : 3 يَابَنِي دم لا بتکم الشيْطان . 
کا آخرج کم من الجنّة » ينرغ عنقا لاسما رتفا توءاتهما » إنة تراک 
ووي من خن لارو نا جعلسا الشیاطین اوا لین 
ان 

ب - وأما الكفار » سواء أكانوا مشركين » أم أهل الكتاب » أم منافقين - 
فقد نهى الله سبحانه . صراحة » عن اتخاذهم أولياء » فقال تعالى : بخصوص 
الكافرين : ل لايتخذ الْوْمِنُونَ الكَافرينَ أؤلياء من دون الْمؤمنين 4" وة 
جل شأنه » خصوص النافقن ٠:‏ فا لك في المُدافقين تتبن » والله کم 
با کسبوا » آثریدون أن دوا من أضل ال » وَمَن یُضلل الله فلن تجد له 
ل ال "و 
أوْليَاء » حتی يهَاجِرٌوا في یل الله چ" 

وقال بخصوص أهل الكتاب : يَأَيُهَا الذین آمَنُوا » لاتتخذوا الْيَهُود 
والنصاری › وم »میاه بنض » ومن وليه منک فانه متهم إن 
الله لا هدي او الظالمین چ > وجمعهم في آية واحدة فقال . :ا یی لذین 
آمنوا . لاتتخذوا الذين انوا TE‏ الذین وتو الکتاب من 
یلک » والکفاز . أَولیاء » واتقوا له إن كنت موّمنین 6" وجعه تحت وصف 


(019) سورة النساء ‏ آية / ٠۸‏ . 
(0) سورة الأعراف / ۲۷ . 

© «سؤوة آل غزان ان گر 
(۲۲) سورة النساء ‏ آية / ۸-۸۸ . 
(۲۲) سورة المائدة ‏ ای / ١ه‏ . 
(۲۶) سورة المائدة ‏ اب / لاه . 


_ ۳۵۳ _ سد الذرائع (۲۳) 


العداوة ققال : 3 ا دين ارام لا وا اوق وعدوک م 
اة نله السوه: »ند گنزرا با هگم من الق > يُخْرِجُونَ الرّسُولَ 
واكم » أن وينوا بالله ریم إن كنع حر جْتَمْ جهاداً في سبيلي » وتف اء 
مَرْضًاتي + شون اه بالْة ‏ وأا لباقم »وم لت ومن يَفْعَلة 
من فد ضل موه لبیل * [ن تقو بو و تراهم وت 
[لیکم اندي + والسنتم بااسُوء + وَوَمُوا آو تكفرون ۲۳ 

وبيّن سبحانه علة النهي » بقوله تعالى في موضع : $ وَدُوا و تكْفَرُونَ كَمَا 
روا » فتکونون سَواء » فلا تتخذوا منهُم آولیاء 4" 

وبقوله سبحانه في موضع آخر : 9 إن الذين آمَُوا وَهَاجَروا » وَجَاهَدُوا . 
بأموالهم . وأنقسم في سَبيل الله » وَانّذِينَ آووا وَنَصرُوا . آواشك بَعْضْهُمْ لاه 
بَئض » والزین موا » وَلَمْ بق اجزوا » تالک من ولایتیم من تيء » حى 
يُهَاجِرُوا » وإن لصوي الى ولك اسمن » إلا علی د ق وم بينكم 
ینیم ميشاق ‏ وله با تفتلون بَصيرٌ » وَالَذِينَ گفروا » : مضه أَوْليَاءُ بَعْض » الا 
تفعلوه » تک فتتة في الأرْض وفساد كَبيرٌ 4 

وجعل » جل وعلا » اتخاذ الكافرين ن أولياء » من صفات المنافقين > فقال 
تمان : ل شر المتافقين بان هم عذابا لیا » الذین يتخذون الكافرين أؤليَاءً 
من ذون المؤمنين » تون دهم العرّة » فإن العرّة ل 
یک في الکتاب : أن إذا تمعتم آیات الله > یکفر بقَاء اب تور تا , فلا 
تَفْعُدُوا مهم اس ی 


(4؟) سورة الممتحنة - آية / ۲-١‏ . 
(59) سورة النساء ‏ أية / ۸٩‏ . 


۲0 سورة الأنفال ‏ آية / ۰۷۲۳۷۲ 


300007 


ی ll‏ 
نتخود علیکم » ونمنعکم من الّمنین » فالله يَحْكُمْ يَبْنَكُمْ یوم القيامَة » ولن 
يَجْمَلَ الله للکافرین عَلى الَوْمنین سَبيلاً » إِنَ المنافقينَ يُحَادعُون الله » وَهُوَ 
خادعی هرادا قاموا إل الضلاه » قاموا كسان براوون التاس + ولا عد کرون 
الله إلا قليلاً » مَذبُذبين بَيْنَ ذلك » لا إلى هؤلاء » ولا إلى هؤلاء » وَمَنْ یُضلل 
ا تجد له یلا > يأيّها الذین آمَنُوا . لا تتخذوا الکافرین وه 

دون لموتن : تريدون أن تَجِعَلُوا لله عَلْيْکہ سلطاناً مُبينا أ . 


ووصف سبحانه لین للفرین »مرة لین( تن مق 
مهم »إن الله لا تند الق الظّالمین ۳۳ ۰< ومن يولي منك فاواکك 
الطالمون ۳6 

هل هن كل ا ی قیال تال فيال تاه وه 
النهي : 3 واتقوا لله إن کنتم مومنین >" . 

ونبی سبحانه عن الجلوس إليهم » حين يخوضون في أحاديث الکفر» 
والضلال » فقال : ( وذ تل عَليِكمْ في الكتاب آن إذا تب آيات اله کر 
ما بها قلا ا حتی بخوضوا في ا که إذا 
تلم 4 . 


وأمر سبحانه بقطع المودة معهم » ونفی عمن يوادم وصف الا یان بقوله : 


(۲۸) سورة النساء - آية / ۱۳۸ - ۱:۶ . 
)۲٩(‏ سور الائدة - آية / ۵۱ . 

. ۲۳ / سورة التوبة  أية‎ )۳١( 

. سورة المائدة  أية / لاه‎ )۳١( 

0) سورة النساء ‏ أية / ٠٤١‏ . 


51 0٥ 


ل لاتجد قوماً يؤْمِنُونَ بالله > والیوم | الاخر > يُوادُونَ مَنْ حاد الله » ورسولة » 
لو كانوا آباءَهم » نامهم أو إخواتهم » زعتيرتیم اوليك كنب في 
قُلوبهم الإهان » وَأَيَّدَهُمْ بروح منة » وَيدْخْلَهُمْ جنات » تجري من تختها 
الأنهاز» خالدين فيها ۲۳6 

ونبى جل وعلا عن التشبه بهم » في القول . لأنه جر إلى التشسه في 
العقيدة . فقال : « ییا الذین اموا » لاتقولوا : راعنا » وَُولوا : انظرنا » 
توا » وللکافرین غذاب ألم 4"" 

ونهی سبحانه عن الاقامة في أرض الشرك » والکفر » لأن الاتصال الدام 
معهم » یوثر في السلوك والاعتقاد » فقال : 

I ؛ ظالمي آنفسپم  قالوا : فم کنتم‎ SS 
» کنا مت مستَضعفين في الأرْض » فَالُوا : ألم تكن أَرْض الله وَاسعَة » فَتَهاجِرٌوا فيها‎ 
وت رام جهن » وتات تصیا إلا فين بنالزجال » شام‎ 
فاولشك عتی الله آن یعفو‎ ٠ والولدان » لا يَسْتَطيعُونَ حیلة , ولا و ار‎ 
۹ عَنْهُمْ » وَكَانَ الله عفواً غفوراً‎ 

وانظر إلى قوله تعالى : 

$ عتی الله آن يَعْفْوَ عَنْهُمْ 4 » وقوله : « وکان الله عَفواً عَمُوراً 4 بعد 
أن استثنی المستضعفين » العاجزين عن المجرة » لتعم أن خروجهم خير هم » فان 
لفقو دز المققرة + لأدكوتان الانلى ففل ذها عزاو كان | 

وق عن ذلك ایشا مق وتان + ایب لیخ اران لاحترا 
(۳۳) الجادلة / ۲۲ . 


(۲۵) البقرة / ۱۰۶ . 
(۳۵) النساء / ٩۷‏ - ۹۹ . 
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آباءکم 1 وا خوانکم 2 أؤليناء ۰ د استحيوا الكَفْرَ علی الإيهان » وَمَنْ ١‏ حرا 
منک > فأولئك لحا ا " على قول من قال : إا نزلت في الحض على 
المجرة » ورفض بلاد الكفرة'"" 


فقال عز وجل : $ اما الذین آتنو لاتتخذوا بطانة من ونگم» 
ابوتكم ار ركنا ماعتم » قد تت لاء برا » وتا ي 

صدورهم أَكْبَرٌ » قذ نا لَكُمْ الآيات ۱ ان كنت فقون 06 

وجاء قوله تعای : $ مااشپنتهم 4 خلق السموات لاض > ولا خلق 
ام قوله تعالى : < أفتتخذونة 
- يعني إبليس - وَدَرٌيَنَة » أؤلياء من دوني » وَهُمْ لَكُمْ عدو » بلس للظالمين 
دلأ مجارياً منطق المشركين » الذين يتولون الشيطان » ويشركونه مع الله » 
مع انه سبحانه غني عن العالين » والمعنى : لو كنت متخذا » على سبيل 
الافتراض » مساعدين لي » في شؤون الخلق . فلن أتخذم من هؤلاء المضلين » 
فكيف تتخذونهم انم ؟ 

وال اله عدر وه الأو نظ انها فقون وتا أثر تلك الاستعانة في 
صفوف المؤمنين : « ولو آرائوا اروج » لأَعَدُوا له عُدَةَ » ولکن كرة الله 
باتهم » فَنَبطَهُمْ » وقیل : اققذوا مع القاعدين » لو خَرَجُوا فيكم » مازادو كم 
الا خلالکم بوتکم الفتنة » وفیکم سَمَاعُونَ لَهُم ... ۴۱6 
5 0 سورة التوبة - آية / ۲۳ . 


۷ انظر تفسير القرطي ٩۳/۸‏ . 


) 
) 
(۳۸: سورة آل عمران ‏ أية / ۱١۸‏ . 
) 
) 


۹ سورة الکهف - آية / 0١‏ . 


۰ سورة التوبة 2۱7 - 1۷ . 


- ۲۵۷ 


والاعتاد » والرضی » فقال عز وجل : « ولا تزکنوا إلى الذين ظَلَمُوا » فتمَسّكم 
التَار» مالک من دون الله من أؤلياء » ثم لاتنضرون ۲۳ 

ونبى عن تصديقهم , والاطمکنان إليهم : فقال سبحانه : $ ولا تمنوا لا 
لمن تبع دینک ۳۳6 . 

ونهى سبحانه عن طاعتهم » فيا یدعون إليه » من الکفر » والضلال » لان 
عاقبة ذلك الكفر والخسران » فقال تعالى < يأيُها الذین آمنوا » إن تطيعُوا 
وا بت لته ویر الكتاب » يَرُدُوَكمْ بَعْد إِمِانَكُمْ كافرين ۳۳ . 


ال ا بسا ی آمواع ان ا ی کبروا ‏ بردری 
عَلَى اک » فتنقلبوا خاسرین » بل الله موْلاكمْ » وَهُوَ خَيْرٌ الناصرین €" . 

وهذا لايمنع من الإحسان إليهم > خصوصاً إذا کانوا ذوي قربى . قال تعالى : 
$ وَوَصَيْنا الإنسان بوالديه خسنا .وان جاهداك لتشرك , بعال ليه 
عم » قلا طنها ‏ لي جک .کم اکن تفتلون 7" 

وقال أيضاً : < ووصینا الانسان بوالديه » مه مه وهنا عَلَى هن » 
وَفْصالَةُ في عامَيْن » أن اشكر لي » ولوالدیك »إل الصيرٌء وان جاهداك » 
قل ان تعره ويفا لني لك جيل فلت واه ها نی انیا 


. ۱١۳ / سورة هود‎ )٤١( 
. ۷۳ / آل عران‎ )40 


(۲) آل عران / ۱۰۰ 
)٤۶(‏ آل عران / ۱2٩‏ ۰ ۱۵۰ 
)٤٥(‏ العنکبوت / ۸ . 


- ۵۸ - 


غر مره 


تفروفاً ابع سَبِيِل من أناب إلي » | مجعم » فاكم يا کم 


وقد ورد النهي » بشكل خطاب للني بل » والخطاب له خطاب لامته » 
قال تعالی : < فلا تطم الکافرین » E‏ به جهادا كيرا ۰۳۹ باآیها 
الثبي اتق الله > ولا تطع الکافرین » والنافقین » إن الله كان عَلياً حكياً ۰۳4 
< ولا بطم الكافرين . والنافقین » ودغ أَذَاهُمْ » وَتوكل على الله » وکفی بالله 
وکیلاً ۳ . زک جاء النهي عن طاعة الکافرین » علی اختلافيم » مشرکین اد 
أهل کتاب » أو منافقین » جاء كذلك النهي عن طاعة مَنْ وصف بثيء من 
أوصافهم . التي تغلب عليهم الل ا e‏ 
ذكرِنا » وَانبَعَ هواه » وكان مره فرطأ 74 ٠"‏ قلا قطع الکذین » ووا لو 
دهن فَيدْعِنُونَ » ولا تطغ کل لاف مهين » هتا ِمَشَاءِ بتمم » مَناع للحَيْرٍ, 
07 وكتل ين ذلك زنم 4 فَاصْبرُ لخکم رك ولا نط ي آنا 

0 


بالتقوی SS‏ 
UEC‏ » سدع الزبانية » کلا 


۱9-۱۶ / لقان‎ )٤١( 

(۷) الفرقان / ۵۲ . 

0 سورة الأحزاب /۱. 
(وع) الأحزاب / 1۸ . 
(۵۰) الکهف / ۲۸ . 

((ه) القلم ۸ ۱۳ . 

(۵۲) الانسان ۲۶7 . 


- ۳۵٩ 


لانطعْةُ » وَاسْجد اقرب 7 


ونی سبحانه وتعالى عن اتباعهم فقال : # ولا تہ تيع هوام » واحْدَرْهم 
أن ي ِ ۳ لن تزفی عك الوذ » ولا النصارى > حتی تتبع 
» وین ات نشت أهواءهم » بعد الذي جاءك من العلم » مالك من الله من 
يا" البو كل : لاتبع آشواء کم قذ ضللت دا » وتا آنا من 
لهتدین ۰۳« ویرید الدين یتبعون الهُوات أن تمیلوا مَْلاً عطباً )۳۹ 
أي فلا تتبعوم واحذروم . 

ج - وأما العاصي : كبيرها . وصفیرها » فإنها كذلك وسائل الشیطان » 
وذرائعه إلى الکفر » ولذلك قال السلف : « المعاصي بريد الکفر » أي رسوله › 
لأن لكل معصية » مهبا صفرت » ظامة في القلب » تمنع عنه بقدارها نوراً 
وهداية » إلا إذا بادر الانسان إلى التوبة » کسائق السيارة » یتعهد الزجاج » 
الذي آمامه » بالصقل » والتنظیف دائًاً » لیبصر طريقه » ولو ترك الأوساخ 
. تعلوه » حجبت عنه الرؤية » وعزضته للاخطار » والهالك » وكذلك العاصی » 
إذا لبون کت اها ارال الله حع ينه وب فا 
حجاباً » فلا يسمع موعظة . ولا يتأثر بنصيحة » ولا يبصر نوراً »> ولا يعقل 
هداية » وهذا هو الرین " الذي حذر الكتاب الکرم منه » بقوله تعالى : 


(09) العلق / ۹۔۱۹ . 

(۶ه) المائدة / 4 . 

. ٠١١ / البقرة‎ )۵۵( 

(63) الأنعام / 51 . 

(۵۷) النساء / ۲۷ . 

(0۸) الرین : الطبع » والدنس » وفي الأساس : ( هو ماغطی القلب » ورکبه من القسوة للذنب » 


بعد الذنب « يقال : غلب عليه الرین ‏ أي الطبع والدنس » . تقول : « أعوذ بالله من الرین 
والران » ( آقرب الوارد ) . 


E 


3 کل بل زان عل قاريية دالوا یکیبون ۳6 . 


وعلى هذا النحو جاء تفسير الاية » في السنة الثريفة » من حدیث أبي 
هريرة : « ن العبد » اذا آذنب ذنبا » كانت نكتة سوداء في قلبه ی 
منیا > صقل قلبه » وإن زادت فذلك قول الله تعالى  :‏ کل بل ران ... ۲ 


وقال الحسن البصري » وجاهد بن جبر » وقتادة » وابن زید , وغيرهم في 
معناها : ( الذنب علی الذنب » حى حیط الذنوب + بالقلب » وتفشاه , 


)۱( 
فهوت ) 


ومن مات قلبه » كان ألعوبة طيّعة بيد الشیطان » يأمره فیطیع » ويغويه 
فلا یتردد » حى ينتهي به إلى الکفر » وفیه الضير الشژوم » والنهاية القنافة : 
3 امتح e‏ م ذكْرَ الله » أولئك حزب الشیطان . ألا إن 
حزب + الشیطان هم الخابيرٌون ۳ 


+ يأأيّها النان إن وله خی + فلا نرب ابا انیب ۱32 


(09) الطففین / ۱۳ . 

(۲۰) رواه ابن جریر » والترمذي . والنسائي » وابن ماجه » من طرق » عن مد بن عجلان عن 
القعقاع بن حكم › عن أي صالح » عن أبي هريرة رضي الله عنه» وقال الترمذي » حسن 
صحيح » ولفظ النسائي « إن العبد إذا أخطأ خطيئة » نكت في قلبه نكتة سوداء » فيان هو 
نزع » واستغفر » وتاب » صقل قلبه » فان عاد زيد فيها » حتى تعلو قلبه ٠‏ فهو الران الذي 
قال الله تعالى : + كل بل ران ... > الآية » ورواه أحمد بلفظ : « إن المؤمن إذا أذنب » 
كانت نكتة سوداء في قلبه » فان تاب ونزع » واستغفر » صقل قلبه » فیاذا زاد » زادت حتى 
تعلو قلبه » وذاك الران » الذي ذكر الله في القرآن : ل كلا بل ران  ...‏ الآية . 

(5) الرازي ج ۲۱ ص ٩٤‏ » وابن كثير ج 4 ص 485 . 


659 الجادلة / ۱۹ . 


1 


ینک بالله لور » إن الشَيْطان لَكُمْ عدو » فانخذوه عدواً »نا یو حزبَة , 
ِيَكُونُوا من أطحاب السّعیر € . وقد حَلَّل الامام الرازي هذه الحالة » تحليلاً 
رائعا » بيّن فيه كيف تمکن العصية من قلب الانسان » بالواظبة علیها » مرة 
بعد مرة » حتى تصبح كأية ملکة من ملکاته النفسية » التي تعطيه القدرة على 
التصرف » من غير مبالاة ولا اهتام » وتختلف قوة وشدة » باختلاف قرسه پا » 
ومزاولته لاسباها › ولنستع الیه یقول : ( لاشك أن تکرر الافعال » سبب 
لحصول ملكة نفسانية » فان من أراد تعلم الكتابة » فکاما كان إتيانه بعمل الكتابة 
اکثر » كان اقتداره على الکتابة ام » إلى أن يصير » بحيث یقدر على الإتيان 
بالكتابة » من غير روية ولا فكرة » فهذه الميئة النفسانية » لما تولدت من تلك 
الأعال الكثيرة » كان لكل واحد من تلك الاعمال » أثر في حصول تلك الهيئة 
التفسانية زب 


( إذا عرفت هذا فنقول : إن الإنسان إذا واظب على الإتيان ببعض أنواع 
الذنوب . حصلت في قلبه ملكة نفسانية » على الإتيان بذلك الذنب » ولا معنی 
للذنب » إلا كل ما يشغلك بغير الله » وكل ما يشغلك بغير الله » فهو ظامة » فإن 
الذنوب كلها ظامات وسواد » ولكل واحد من الأعمال السالفة » التي أورثت 
جموعها حصول تلك الملكة » أثر في حصوما . فذلك هو الراد من قوطم : « كاما 
أذنب الانسان » حصلت في قلبه نكتة سوداء > حتى يسود القلب » ولا كانت 
مراتب الملكات » في الشدة » والضعف مختلفة » لا جرم كانت مراتب هذا السوء ‏ 
والظامة مختلفة » فبعضها يكون ريناً » وبعضها طبعاً » وبعضها أقفالاً ۳۲ . 


وأي خطر على المؤمن » أكبر من أن يقترف المعصية » ويفعل الذنب »ثم 


0) فاطر ۱1-7 . 


19) تفسير الرازي ج ۲۱ ص ۰۹۶ ۹۵ . 


- ۱۲ 


لاجس » من غفلته » وسكرته » نداء الضير » يدفعه إلى التوبة » ويشده إلى 
الاستفار لاخ من كام هدا عاله سیزرنی. ولا هک ال الماوية ENN‏ 
خصوصاً حين تهون في عينه الصغائر » فتسترق نفسه فعل الكبائر » وفي ذروتها 
الشرك بالله تعالى . ولا كانت المعاصي بهذه المشابة » فقد تولى الكتاب الكريم 
التحذير منها » فهدّد وتوعد أصحايها بالعذاب فقال تعالى : $ ومن يَعْص الله 
ورسوله » وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ » يُدْخْلّةَ ناراً , خالداً فيها » وله عذاب مهین ج 
قوست لامي اسلا کی ا وين ی 
ضلالا مُبيناً >" وقرن العصية بالکفر . والفسوق بالنهي » فقال : ۸ وکزه 
لیم الکفر والشنوق والعصیان 4" 

الشاهد الثاني : أن الله تعالى حرم الزنا » وحرم وسائله » وذرائعه . 

آما تحريمه » فقد ثبت التشدید فيه » حين قرنه سبحانه بالوعید » مع آکبر 
الکباثر » وها : الثرك » وقتل النفس > فقال  :‏ والّذین لایدغون مَح الله لها 
آخرَ » ولا قتلون e‏ 
ذلك یلق أثاماً > یضاعف لَه العذاب يَوْمَ القيامّة » وَيَخْلَّدْ فيه مُهاناً 4 "ا 
وأوجب إقامة حده على ملأ من الناس فقال 3 از لزاني > فاخبتا كن 
واحد ما ماله جلدة . ولا تاخ ڈگ بها اة في دين الله » إن کش ینود 
بالل » وَالیم الاخر » وَلْيَشْبَدْ غدابها طائفة من الْؤْمنِينَ 4" . وأما نحر یم 
ذرائعه إجمالاً » فقد ثبت بقوله تعالی : « ولا تَقرَبُوا الزنى » إنه كان فاحشة 


(7۵) سورة النساء / ٠١‏ .. 
(دم الاحزاب / ۰۳۱ 
(۲۷) الجرات / ۷ . 
(۸<) الفرقان / ۱۸ - ۰۰٩‏ 
(59) النور/ ۲ 


21 


وساء سیلاً 4" لأن النهي عنه بلفظ « ولا تقربوا » أبلغ » کا قال العاماء » من 
قوله « ولا تزئوا » » لان معناه : لاتدنوا من الزن : فلا تفعلوا کل مایدعو اله 
من مقدمات ووسائل . 

a 


م ۵ ه۵ 


ور تج باه خی يعون »ول لمات 
یفن من أبصارهن » ويَحْفَطْن فُرُوجَهُنَ >" " والامر بغض البصر يقتضي 
النهي عن الخالفة بالنظر » وهو من أولى ذرائع الزنا"" » ودواعيه . 

۲ - ونهیه تعالى النساء عن إبداء الزينة » حتى لاغیل إليهن بذلك » قلوب 
لخن و ارح و ی 
0 ولا يُبْدِينَ زینتهن إلا بلتم و آبائین » أؤآباء وهن » أو أبنائهر 
أو نام بَمَولتِهنَ » أو اخوانین ‏ أى ني إخوانهن » أو بني أخواة از 
شیاین + أوفاملكت اانه یمین غير أولي El‏ أو 
الطثل دين لَمْ يَظْهَرُوا على عورات النساء €" 

لکن اى من النهي الا تات التالية : 

- بعولتهن : أي آزواجهن » فللرجل أن يرى من زوجته » وأن تری 
منه » أي شيء » الزينة وأكثر من الزينة » ففي الحديث : « احفظ عورتك إلا 


(۷۰) الاسراء / ۲۲ . 
(۷۱) النور ۳۱-۲۰7 . 
(۷۲) الزنا يمد ویقصر لغتان قال الشاعر : 
كانت فريضة ماتقول ا كان الزنساء فريضة الرجم 
انظر : تفسیر القرطي ۱۰ / ۲۵۲ . 


(۷۲) سورة النور ‏ آية 5 . 


1ك 


مره وو او افكل قتا ونون وا علالن للاغر نظرا » وله ا 
المعنى بدأ بالبعولة » لأن اطلاعهم يقع على أعظم من الزينة . 

ب - آباژهن : وهم ومَنْ بعدهم من المحارم یستوون » في جواز ظهور المرأة » 
بزينتها أمامهم » لکن ؛ حب حادب وی o‏ 
يجوز إبداؤه لهم » فلا شك أن كشف الاب » والاخ » على الراة » احوط من 
كشف ولد زوجها » وما يجوز إبداؤه للآب > غير مايجوز إبداؤه لولد الزوج . 

جح آپاء بعولتهن : أصبح هم حك الآباء بصلة المصاهرة 8 

د أبناؤهن : وكذلك أبناء فروعهن الذكور والإناث . 

ه آبناء بعولتهن : يريد ذکور أولاد الازواج , ویدخل فيه أولاد 
و مان گرا ENES CON‏ وق لاک ان 
المرأة أصبحت في حك أمهم و ا شور ی الا ارم م 

ز - بنو أخواتهن الذكور » وان سفلوا » لما بين الرجل وعمته » من حرمة 
ا 

ح - بنو أخواتهن الإناث » وإن سفلوا » لا بين الرجل وخالته » من حرمة 
اا 

ط - نساؤهن المسامات » أما المشركات » من أهل الذمة » وغيرهن » فلا 
يحل لامرأة مؤمنة » أن تكشف شيئاً من بدنها » بين يدي امرأة مشرکة » إلا أن 
تکون أمة فا » فذلك قوله تعایی : < أو قا ملكت یم > . 

وكان عبادة بن نسي يكره أن بل النصرانية المسامة » أوترى عورا . 
وقال : كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح : « أنه 


- ۲۱۵ - 


بلغي أن نساء أهل الذمة » يدخلن المامات مع نساء المؤمنين » فامنع من ذلك » 
و اوه كانه و أن قرق لته نه ال اد سل "قال تسه ذلك 
قام أبو عبيدة وابتهل وقال : « أا امرأة تدخل المام » من غير عذر » لاتريد إلا 
أن تبيض وجهها » فسود الله وجهها » يوم تبيض وجوه » وتسود وجوه » وقال 
ابق عباس رضی اله عنها : « لاحل لامسامة أن تراها ودية » آو نصرانية » تلا 
۲۰ 
عد ی 
ي ‏ ماملکت أهانهن من عبید » وجوار . فقد جعلهم الاسلام بحم الخلطة 
الشديدة » والاتصال الستر » في القیام بشؤون البیت ‏ والخدمة » کابناء الأسرة , 
وأعضائها الاقربین . قال ابن عباس رضي الله عنها : ( لابأس بأن ینظر الملوك 
إلى شعر مولاته ) . وقال آشهب : ( سئل مالك أتلقي المرأة غارها بين يدي 
ا لصي ؟ فقال : نعم إذا كان ملوك ها » أو لغيرها » وأما ار فلا )"" . 
ك ‏ التابعون غير أولي الإربة من الرجال : قيل : الأحمق الذي لاحاجة 
به إلى النساء » وقيل : الأبله » وقيل : الذي يتبع القوم » فيأكل منهم » ويرتفق 
هم » وهو ضعيف لا يكترث بالنساء ولا يشتهيهن » وقيل : العنين » وقيل : 
الخصي » وقيل : الکبیر » وقيل : غير ذلك » وكل هذه الأقوال تلتقي في المعنى 
الجامع » وهو أنه الذي لافهم له » ولا همة ينتبه معها إلى أمر النساء"" . 
)۷١‏ عرية المرأة : ماينكشف منها » وما يعرى » من : عَرَى الرجل ثيابه » يعرى عُرْياً وغزية : 
خلعها ( أقرب الموارد ) . 
(۷۰) انظر : أحكام القرآن للقرطبي ۲۳۳/۱۲ . 
(۷) انظر : أحكام القرآن للقرطي ۲۳۳/۱۲ وما بعدها . 
(VY)‏ وقد كان على هذه الصفة هيت الخنث » عند رسول الله سل > ولا سمع منه ماسمع » من 
وصف محاسن الرأة ( بادية بنة غيلان ) أمر بالاحتجاب منه » روى البخاري » ومسل » 
وغیرها » عن زينب بنت أبي سامة» عن أمها » أم سامة » رضي الله عنها قالت : دخل علي 
الني بل » وعندي مخنث » فسمعه يقول لعبد الله بن أبي أمية : ياعبد الله » أرأيت إن فتح = 
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ل الطفل"" الذين لم يظهروا على عورات النساء : أي الأطفال الذين م 
پراهقوا اخم» وم یکشنوا عن عورم للجاع » لصغرهم » وقيل : لم يبلغوا أن 
يطيقوا النساء » فالجواز مقيد بأمرین : الصغر » وعدم الشعور بالرغبة إلى 
النساء » فلو لوحظ علیهم هذا الشعور » ل يجز لامرأة أن تبدي زینتها آمامهم . 


۳ - وهی سبحانه وتعالی النساء عن التمرج ».وهو في معنى النهي عن ابداء 
الزينة : فقال تعالى : ل وَلْيَطرِبْنَ یره عَلَى جَيُوبهنَ 6 

عن عائشة رضي الله عنها نها قالت : ( يرحم الله نساء المهاجرات”* الأول » 
لما آنزل الله ۾ وليضربن بخمرهن على جيوبهن »> شققن مروطهن فاخقرن بها » 
ودخلت عليها بنت أخيها حفصة بنت عبد الرحمن رضي الله عنهم » وقد اخترت 
میدقت عن عه + زعا كولمم ف ا(ستهه عافد رضي ا ا 
لت 0 ری باکت Fed‏ 1 


وخاطب الله سبحانه نساء نبیه مر > بقوله : $ وَقَرْنَ في بُيُوتكنّ » ولا 


= الله علیک الطائف غدأ » فعليك بابنة غیلان » فإها تقبل بأربع » وتدبر بثان ( يعني تقبل 
بأربع عكن » وتدبر بثان عكن » والعكن والإعكان : جمع عكنة » وهي : ماانطوى وتثنى 
من لحم البطن . انظر : أقرب الوارد والنهاية لابن الأثير ) فقال الني ب : « لایدخلن 
هؤلاء عليم « انظر البخاري ¢ كتاب الغازي باب غروة الطائف 3 ومسام ف باب الاستئذان 3 
وأبو داود في الأدب » وابن ماجه في النکاح واحدود » 3 في الأقضية › ب ذخائر 
الواریث مسند هند بنت أبي أمية » والقصة بطوها في تسیر القرطي ۲۳۸/۱۲ - 

)۷۸( ع لو و OS‏ 
أطفال » وقد يكون الطفل واحداً وجمعاً » لآنه اسم جنس في استعال الكتاب الكريم . 
انظر أقرب الموارد . 

١١ : سورة النور- آية‎ )۷١( 

زقمة. اي التشام الهاجزات: مثل هر الأراف آي شجن هو الاراك:. 

(۸۱) انظر البخاري کتاب التفسیر » باب « ولیضربن بخمرهن على جيوبهن » . 


- ۷ - 


تبرجن تبرج الجاهليّة الأولى 4" ۰ يأمرهن بلزوم البيت ‏ والخطاب - وان 
کان لنساء اى - یدخل غبرهن فیه بالعنی » ان سامنا بصدم وجود دلیل » 
يخص باق النساء » ويترك هن حرية الخروج متبرجات من البیوت » كيف 
والامر بلزوم النساء لبيوعن » وترك ا رى منها » الا للضرورة » معلوم فى 
ی رنه 

روي عن عائشة رضي الله عنها » أنها كانت إذا قرأت هذه الآية » تبي حتق 
فلا داه تعبت يترم این مومت وال كا رع نامر( إن الل 
أمرك أن تقري في بيتك ) » وذكر أن سودة"" قيل لما : ل لاتحجين » ولا 
تعقرين  »‏ يفعل أخواتك ؟ فقالت : قد حججت » واعقرت » وأمرني ربي أن 
قر في بيتي . قدال الراوي : فواله مناخرجت من باب حجرتسا حتی أخرجت 
دن 

وأشار سبحانه إلى علة لسع من التبرج في قوله ۰ ياأیهااللبي قل 
لازواجك ۱ 0 تساه الْؤْمنِينَ : يدنِينَ علین من جلابیبهن ذلك أذ 
رن فلاو € کانمن با تضاف انعر العستل و کشت 
الوخووه و کنخ الامافه و ون فلا داعیه ال تظرالرعال اليم وان 
المرأة تخرج للتبرز » وقضاء الحاجة » قبل اتخاذ الکنف في البیوت » فیتعرض لبا 


(۸۱) انظر البخاري کتاب التفسیر باب « ولیضربن بخمرهن على جيوهن » . 

(80) سورة الأحزاب ‏ آية 58 . 

0 "آم الومدين » مات عنها الني ل مع آربع آخری » من آمهات الومنین القریشیات » هن 
سمة » وأربع من غير قريش هن : مهونة » وزینب بنت 
جحش » وجويرية » وصفية . 

(۸۵) انظر : اجامع للقرطي ۱۸۰/۱۶ - ۱۸۱ . 


(۸0) سورة الأحزاب ‏ آية : ۵۹ . 
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بعض الفجار » ظناً منه أنها من الإماء »> فشكوا ذلك إلى الني سل » فنزلت 
الآية » وأمرهن يإرخاء الجلابيب » وهي الثياب التي تستر جميع البدن . واختلف 
في كيفية إرخائها » فعن ابن عباس في قول » وعبيدة اسان : أن تلويه المرأة ء 
حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة » تبصر بها . وعن ابن عباس رضي الله عنها › 
في قول آخر وقتادة : أن تلويه فوق الجبين » وتشده » ثم تعطفه على الأنف , 
وان ظهرت عيناها » لكنه يستر الصدر ء ومعظم الوجه » وعن الحسن : أنه 
بتغطية نصف الوجه”” . وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى أَمَةَ قد تقنعت » ضريها 
بالدرة » محافظة على زي الحرائر » ولا نع الحرة إذا خرجت محتجبة » ويقول : 
مه ار اه ذا ادع كا سا أن عونق هناب وتان 
جارتها » مستخفية » لایعلم پا أحد » حتى ترجع إلى بیتها " رضي الله عنه » 


وا ۰ 


٤‏ - ونهى سبحانه النساء » أن يخضعن بالقول » مشيراً إلى علة النهي 
فقال : ۶ فلا تخضئن بالقؤل » فیطمع الذي في قلبه مَرَض » ون ولا 
فروفاً > " وکانت حال النساء في الجاهلية » تدعو إلى الفتنة » وتغري بالإثم » 
فكن يكامن الرجال » بترخم الصوت . ولينه » مثل کلام الریات » 
والوسات . فنهاهن عن ذلك » كي لا يطمع فیهن مَّن في قلبه فسق » أو تشوف 
لفجور . 


6 وى سبحانه عن الخلوة بالنساء » لها من آخطر ذرائع الزنا» 
ودواعیه + فقال عز وجل  :‏ و اذا م اموه متاعاً »الوه من ورا 
(83) الجامع للقرطي ۲٤۲/۱٤‏ . 


(۸۷) الجامع للقرطی ۲6۰/۱۶ . 
(۸۸) سورة الاحزاب / ۲۲ . 


۳ سد الذرائع (۲۶) 


حجاب » ذلك أَطْهَرٌ لقلوبم وَقُلُوبِهِنَ ۳6" والخطاب فيها » وإن كان متوجهاً 
لنساء الني بير » لكن جیع النساء » يدخلن تحته » من طريق المعنى » لمأ 
فيه اوه ما اغوي لأ عون ناجرم 
كالشهادة عليها » أو لعلة تكون ببدنها » أو لسواها عما يعرض » وجوابه عندها » 
على أن يكون من وراء حجاب » لأنه أنفى للريبة » وأبعد للتهمة » وأقوى في 
الخاية . وهذا یدل عل خرمة الخلوة »مع من لاحل له » خصوصا من لا یثق 

5 ومن وجوه الحكة الوه في النهي عن الزواج با محارم , 
التي نصت عليها الآية الكرهة جح مت علیکم آتهانکم » واكم 
وَأحَواتكُمْ » وعانکم » وخالاتکم » وَبَنَات لاخ » نات ات واا 
اللآتي نکم وأخوانکم من الرّضَاعَة » وَأمهاتَ نسائكم . وزبانیکم اللاي 
في جورم » ين نساب اللاي حلمم ین » فان ل تَكُونُوا فحاتم بین » خلا 
جاح عليكم » وحلال ایی لذین ین لاک ».وان تجمقوا تن الاختین » 
الا ماد سلف ي" > أنه لما كانت القرابة تحم الصلة استرة بهن » فالاختلاط 
معهن » آمر مفروض ‏ والخلوة بهن شيء متوقع » فأحب الشارع أن یقطع الطمع 
فیهن أبدأ » فحَرم الزواج منهن » حتی لا یتخذ جواز نکاحهن » وإمكانه » ذريعة 
إل استغلال اخلوة » والاختلاط لارتکاب الفاحشة . 

الشاهد الخالث : أنه سبحانه نهى عن إبداء الزينة » وى عن الضرب 
بالأرجل » لانه ذریمت إل طهورها , فقال تعالى : ۶ ولا يَْربْنَ باجلهن » 
لیم سایخفین من زینتهن ۰6" وکانت المرأة » إذا مشت » ضربت برجلها ء 
(49) سورة الأحزاب / 8ه . 
(50) سورة النساء ‏ آية ۲۲ : 


. ٠١ سورة النور  أية‎ )99١( 


لتسمع الناس صوت خلخاها » وهو ما يحرك الشپوات إليها » ويدل على ماخفي 
من زينتها . 

الشاهد الرابع : أنه سبحانه لما ى عن النظر إلى العورات » حرم 
الدخول بفیر استثذان ‏ لاه من ذرائعه » ووسائله قال تعالی + انها الاين 
منوا » لآتَدْخْلُوا يونا یز بوتكم » ختی انوا » وَتَسَلْمُوا على أهلها » 
ذلكُم خر لکم لعلکم كرون . فان لَمْ تجذوا فيها أحداً » قلا تذخلوها حَنَى 
ین لک » وان قيل لک : ازجموا » فارْجمُوا » هو آزک کم » والله با 
تعملون علم ۳ 

دکر الواضدی فق شبن روا أن امراه من الأنضان جات إلى 
رسول الله به » فقالت : يارسول الله » إني أكون في بيق » على حال لاأحب 
آنتبران عیها ادج لا ول ولا ولج فان حو قم فل بو دون 
يدخل علي رجل من أهلي » وأنا على تلك الحال > فکیف آصنع ؟ فنزلت الآية . 

فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : يارسول الله » أفرأيت الخانات » والمساكن 
في طرق الشام » ليس فيها ساكن ؟ فأنزل الله تعالى : < آیس عَلَيِكءْ جاح أن 
تذخلوا يوتا غَيْرَ مسْكونة ... 6 الآية 

وقال جل شأنه : 3 يأَيّها الّذين منوا ا الذين ملکت یک 
والذین لم با ام منم ثلات مَرَاتٍ : من قَبْل صَلاةالفَجْر» وَحينَ تَضَعُونَ 
يابَكُم من الظهيرة » وَمِنْ بعد صّلاة المشاء » ثلاث عزرات لَكُمْ 4 ليؤدب 
عباده لحال الكال » التي ينبغي أن يكونوا عليها ‏ مع خدمهم » وأطفاهم الذين 


. ۲۸ - ۲۷ / سورة النور‎ )٩۲( 
. ۱۸۱ / و ساب النزول للواحدي‎ 
. ۵۸ / سورة النور‎ )59( 


ات 


يدخلون عليهم » ويترددون في قضاء حوائجهم » ليستأذنوا في الدخول عليهم » في 
هذه الأوقات الثلاثة » وهي التي تكون عادة الناس فيها التبذل والانكشاف . 
ذكر الواحدي .في سبب نزوها : أن رسول الله مر » بعث غلاماً من الأنصارء 
يقال له : مدلج » إلى عمر بن الخطاب » رضي الله عنه » وقت الظهيرة » 
ليدعوه » فدخل » فرأى عمر بحالة » كره أن يراه ها » فقال : يارسول الله » 
وددت لو أن الله تفال آمرنا , و اتاق حال الاستشذان » فأنزل اه تان 
الاية " . وف رواية القرطي : أن عر . ًا دخل عليه الفلام بهذه الحال » قال : 
وددت أن الله هی أبناءنا » ونساءنا » وخدمنا عن الدخول علینا » في هذه 
الساعات » إلا بإذن » ثم انطلق إلى رسول الله ی > فوجد هذه الآية قد 
آل ف اها كر ل . 


(4) أسباب النزول للواحدي /۱۸۹ ۰ والرياض النضرة في مناقب العشرة لامحب الطبري ۲۰۳/۱ . 
(53) انظر : جامع القرطبي اا 


- ۳۷۲ 


المبحث الثالث 
تسمية الشيء مما يؤول إليه › 
تأكيد لمعنى سد الذرائع وفتحها » وشواهدها . 
من امعان :الى كف الغملنأسة ال دراه ١‏ وخا آن سم الخیات 
الکرم الشيء في بعض المواضع » با يؤول إليه » ومن الأمثلة على ذلك : 
قوله تعالى في شأن أولاد الكافرين : ٠‏ ولا یلوا إلا فاجراً كَفَاراً 4" أي 
صائراً ال الکفر والفجور » لان الوالید » لاتوصف بالکفر او الفجور لعدم 
التکلیف . 
شاع £ 2 3 ر .> 5 ۳ 
وقوله تعالى : ( اي أراني أخيل فوق زابي حَبْزاً 4" أي برا » سيصير 
خبزاً > وهو الذي تأكل منه الطير» لامن ابز » ومثله قوله تعالی : « ني 
آزاني أَعْصِرٌ حَمْراً 4" أي عنباً » يؤول بعد العصر إلى الجر . 
وقوله تعالى : 2 ختی تلکح رَوْجاً غَيْرهَ 4“ ماه زوجاً » لأن العقد 
يؤول بها إلى حياة الزوجية . 
وقوله تعالى : «١‏ زناه بغلام حلم >" وصفه في البشارة با يؤول إليه 
من الح » ومثله قوله تعالى : 3 وَبَّرُوه لام علمم 4" " وصفه با يؤول إليه من 


أ 


. ۲۷ / نوح‎  )۱( 

(۲) یوسف /۲۱ . 
0) يوسفب/5”6. 
9) البقرة ۲۳۰7 . 
(0) الصافات / ٠١١‏ . 
() الذاريات / ۲۸ . 


- ۳۷۲ 


البحث الرابع 


التجوز بلفظ الفعل » عن مقاربته » ومشارفته » 
تأكيد لمعنى سد الذرائع » وفتحها » وشواهده 

يتجوز الكتاب الكريم هنا بلفظ الفعل عن مقاربته ومشارفته" > وفي هذا 
تاكبد لمق ا و الداع بهذا وت مان کنر ل كى رازن تا 
ومشرف عل امجاده » وتحصیله + وأمثلة ذلك كثيرة منها : 

قوله تعالی :< وَإذا طُلْقتّهُ اللماء ء فبلفن أَجَلَهُخَ » فأشسک ون 
بمَغروف » او سَرْحُومُنَ مروف » ولا تشسکوش ضارا لتتدوا » ومن يفقل 
ذلك فد ظَلَمَ نفسّة » ولا تتخذوا آيات الله وا €" معناه : إذا طلقم النساء 
فقارین انقضاء أجل عددهن + وأشرفن عليه » فأسکوهن بعروف ‏ لأن الرأة 
إذا انتهت عدتها » بانقضاء آجلها » تبیّن من زوجها » وتنقطع رجعتها إليه » فلا 
يجوز له أن یسکها » فاما كان يرا بين الامساك بمعروف والتسریح بإحسان » 
عرفنا بالضرورة أن لفظ ( بلغ ) في الآية » بعنی القرب من النهاية » والإشراف 
عليها . 

وقوله تعالی :#2 واسذین یتوفون منکم » ویّدرون ارواچتا وَصيّة 
لازواجهم 4" » معناه : الذين یقربون من الوفاة » وعندم آزواج » یشرفون 
على ترکهن » یوصون هن . 
 )۱(‏ انظر : البرهان للزركشي ۲۹۲/۲ وما بعدها ء الاشارة والإيجاز إلى آنواع المجاز للعز بن 

عبد السلام / ۵۱ . 
(۲) البقرة ۲۳۱7 . 
(۳) البقرة / 56١‏ . 


- Y€ 


وقوله تعالى :« كتب عَلیکم إذا حَصَرَ أحدء الت إن ترك خر 
الوَصِيّةٌ >" معناه : إذا آشرف على الموت » وعنده خير » يوصي به . 

وقوله تعالى :« فَإذا جا أجلم 5 وا شاف وه بازلا 
يَسْتَقْدِمُونَ 6" أي قارب مجيء أجلهم . لأن الناس » بعد نزول الموت هم » 
لاقدرة لهم على طلب التقدم » أو التأخير» وإفا يكون ذلك حال حياتهم 
وقبل حلول الأجل . 


وقوله : « ونادی توح رب 4" الراد : قارب النداء » ولم يوقعه » بدليل 
مابعده » حيث قال : « زب إن ابي من أهلي » وان ودك الق » وأنت أَحْكَمْ 
احاکمین » فانه لو وقع ل الفاء من « ققال » وکان مابمده تفسیاً 
للنداء » ۴ في قوله تعالى e‏ 00 
EE‏ سَمِيعٌ الدُعاء ۰6" سقطت الفاء في ( قال ) » 
مابعدها وقع تفسيراً للنداء . 


وقوله تعالى : ل ولیخش الَدِينَ لو ترکوا من خلفهم ذَرَيّة ضعافاً » خافوا 
لیم 4" المعنى : وليخش الّْذِينَ رفوا عَلى ترك ذرية ضعاف » لأن الخطاب 
أن يتوه لا a e‏ تیه ال سارت راتتارفه: 
لكان الخطاب متوجهاً إليهم بعد الموت » وهو عبث » وحال على الله سبحانه 
وتعالی عن ذلك . وعلی هذا العنی اطلاق الفعل » والراد رادت کقوله تعالی : 


(4) البقرة ۱۸۰7 . 
(۵) النحل / 1۱ . 
(1) هود / 1۵ . 
(۷) آل عران / ۲۸ . 
(۸) النساء / ؟ى. 


ER E 


< فاد قرأت القرآن فاسعذ بالله 4" معناه : إذا أردت القراءة . 


وقوله تعالى  :‏ إذا تم إلى الصّلاة فَاعْسلُوا وُجُوهَكَمْ .. 6" معناه : 
إذا أردتم الصلاة » لأن الإرادة سبب القيام . ولو حمل الأمر على الظاهرء لكان 
من توضأ » ثم قام إلى الصلاة » يلزمه وضوء آخر » فلا يزال مشغولاً بالوضوء › 
ولا يدرك الصلاة 5 


وقوله تعالى : « إذا قضى را > " معناه إذا أراد أن يقضي أمراً قال له : 
كن فيكون . 


وقوله تعالی +32 ون حكنت فاحکم ین .. »۲ وقوله تما : 
$ وَإِذا حَكَمْتمْ بَيْنَ الناس ... 6" معناه : إذا أردتم اک » فالوصية بالعدل » 
قبل الحم لا بعده ۰ 


وقوله تعالى  :‏ إذا ناجيت الول توا دی نجواکم 
صَدَقَةَ >" معناه : إذا أردتم مناجاة الرسول . 


وقوله تعالی : 3 والذین إذا أَنفقُوا » لَمْ یروا 4”' معناه : إذا أرادوا 
الانفاق . 


. ۸ / النحل‎ )٩( 
. ۱7 المائدة‎ )۱۰( 
. ۲۵ / مريم‎ )۱۱( 

(۱۲) المائدة / ۲ . 

(۱۲) النساء / ۵۸ . 

(۱۶) امادلة / ۱۲ . 

(۱۰) الفرقان / ۱۷ . 


= ۳۷ 


2 د مه و ۵۵ سم 11 2 2 1 ۳ )0۱1 8 ۱ 
وقوله تعالى  :‏ وَكَمْ من قَرْيَة أملكناها . فجاءها بسا معناه : م 
من قرية أردنا إهلاكها » فجاءها بأسنا ء لان الإهلاك , إنما يكون بعد نجيء 


البأس . 


(دم الأعراف / . 


- ۷Y 


لیخ قافن 


إرادة النهي عن الثيء » بالنهي عن وسائله وذرائعه » 
020 عمل بس الذرائع 
هنا يتجه الکتاب الکرم في تحقيقه لهذا الأصل » بتوجیه النهي عن الشيء 
إلى النهي عن وسيلته » كن القصود بالنهي هو الوسيلة . لا القصود › اقامة 
لوسيلة الشيء مقامه . ۱ 
مثال ذلك : بین فیا پی الله تعالى عنه » بالنهي عن اقترابه » فنهی آدم 
وحواء » عليها السلام > عن الأكل من الشجرة بقوله : ل ولا تقزباهنه 
الشجرة + كرتا من الال € > لان الاباحة » فا وقعت بعل الاکل » 
بدلیل ماقبله , حيث قال سبحانه : ۶ ونا ياد اسکن أنت وَروجك الجن » 
وَكُلا منها رغدا با در ب + رشو احم ۲و ۱۵3 
وال لك ا الام ارت إل تناك بش لاس که وای اين و 
غلم الله نکم كنت تختانون آنفسکم ؛ قاب کم »وتا نكم + فالآن 
باون » وَابْتَعُوا ما کتب الله لَكُمْ » وکلوا » واشربوا » حتّی يَتَبَيّنَ لَك اقیط 
ایض » من قبط الاشود » من النجر لم آتشوا الصیاء إلى الیل » ول 
باون وأنتم | عاکفون في الساجد » تلك خدود الله قلا روما > کذلك 
یبن الله آياته للناس ا له ون € يدل على تحرم الأشياء الثلاثة : الأكل , 


(۱) البقرة ۳۵7 . 
0) البقرة / ۱۸۷ . 


5 ۳۷۸ ۰ 


والشرب » والجاع على الصا » للنص على إباحتها في الليل . وممّاها حدود الله » 
وهی عن قربانا . 

ونڼی عن اتیان النساء حالة ایض بقوله 2 شالوك عن الحیض 
َل : هو اذى » فاختزلو النساء في الحیض , ولا تروش حتی يَطْهُّرنَ » فإذا 
مو اه و قي امرك ناه يُحبُ التوابين » وَيُحب 
التَطهرین ۳6 . 

وهی عن الصلاة حالة السکر بقوله : ل يأأيّها الذين منوا » لا تَقرَبُوا 
الصّلاة . ونم سکاری » حتی تَعْلَمُوا ماتقولون ©" 

وهی عن الفواحش بقوله : #۶ ولا روا الفواحش » ماظَهَرَ منها وما 
ب چ ۰ 

ونبى عن الزنا بقوله : ۶ ولا روا الرّنا » إن كان فاحشّة وَسَاءَ 
4 

“7 بوبى ی 

ل ولاتفزبا مال الم إلا بتي هي خن » حَنّى یب ده 4" 

ونهی المشركين عن دخول السجد الحرام بقوله : ۶ يَاأيُّها الذين آمَنوا نما 
رون تج فلا يَقرَبُوا اسلج ارام غد عامهم هذا » وان خفتم غيل » 


وف یفیک الله من فضله » ان شاه » إن الله علع حکم ۳ . 


0 
2 
0) 


البقرة / ۲۲۲ . 
النساء 1۳7 . 
الأنعام / ۱۵۱ . 


( 

( 

( 

() الإسراء / ۳۲ . 

(۷) الأنعام / ۱۵۲ . 
) التوبة / ۲۸ . 


۸) 


ب ۳۷۹ - 


معاقبة فاعل الوسيلة إلى الشر . ومباشرٌ مقدماته سد للذرائع 

وإثابة فاعل الوسيلة إلى الخير » ومباشرٌ مقدماته فتح للذرائع 

وشواهدها بالمطلبين التاليين : 

الطلب الأول : يؤكد الكتاب الکرم هذا الأصل » بمعاقبته فاعل الوسيلة 
ومباشرٌ القدمة » كأنه فعل القصود الأصلي بالحظر . يتضح ذلك من قصة 
أصبحات الہ" » التي ورد ذكرها » أو الإشارة إليها » في الكتاب الكريم » في 
خمسة مواضع ‏ اثنان منها في النساء » والثلاثة الباقية في البقرة » والأعراف » 
الخل 

وقد وصف فعلهم بالاعتداء في ثلاثة مواضع . الاول : قوله تعالى : 
9 ولقذ غل الذین اعتتوا منکم فى الكدت 4 والشاني : قوله تصالی : 
ل وَقلنا له : لاتغذوا في السَبْت » وأخذنا منم ميثاقاً غلیظاً 14" ٠‏ والثالث : 


(۱) انظر تفصیل قصة أصحاب السبت في ( التسهیل لعلوم التنزیل ) لابن جزي ج ۲ ص ۵۲ 
وفي ( ابن کثیر ) ج ۲ ص ۲۵۰ ۔ ۲۵۹ وفي ( لباب التأويل في معاني التنزیل ) للخازن ج ۲ 
ص ۲۸ وفي ( إرشاد العقل السلم إلى مزايا القرآن الكريم ) لأبي السعود ج ۲ ص ۲۰۵ ۰ ۲۰۷ 
وفي ( تفسير الرازي ) ج ٠١‏ ص ۰۲۰ ۲۳۷ وفي ( أحكام ابن العربي ) ج ٤‏ ص ۰۷۸۵ ۷۸۸ 
وفي ( تفسير القرطبي ) ج ۷ ص ۲۰۶ . 

(۲) البقرة / 15 . 

(۲) النساء / ۱۵ . 


قوله 8 :$ اس عَن القَرْيَةالتي کات حاضرّة البخر . إِذ عدون في 
الكت >" 


ولفظ الاعتداء يدل » على أن الذي فعله اليهود » يوم السبت » من وضع 
الشاك » حرم عليهم » لذلك وصفهم بالمعتدين . وقد أخبر سبحانه » بأنه 
مسخهم قردة » وخنازیر » عقوبة هم ارات > الأول : قوله تعالى : 
و لب لیم : کونواقزدة خاسكين € > والشاني : قوله تعالى : « فل هَل 
ا ير لال 02۱ ل و كي جره 
القرّدة » واقنازیز . وَعَبَدَ الطاعُوت >" » والثالث : قوله تعالى : ۷ فَلَمّا عتوا 
عَمَا نوا عَنة » كلما له : وو فرّدة خاستین ۷6 . 

ولعنهم سبحانه بسبب ذلك في موضع فقال : ۶ أَوْ تَلْعَنَهُمْ کا لعنَا أصطحاب 
الست 6" والسخ واللعن » لایستحقها إلا مَنْ فعل كبيرة » ولولا أن اعتداءم 
يوم السبت » كان كذلك . لما لعنهم بسببه » ومسخهم قردة وخنازیر . 

المطلب الثاني : وفي مقابل هذا » نجده سبحانه يثيب على فعل الوسيلة 
ومباشرة المقدمة اوقد رامح و وت تاکن لا الديتة .و 

هم من الأغراب ٠‏ أن یلوا عن ول الله » ولا یروا نسم عن تفه . 
ذلك با یسم طفاً .وا لصب » ولا مَحْمَصَةٌ في سبل الله »ولا يوون 
موطفا يَغيظ الکفاز . ولا ینالون من عَذو یلا » الا كب لَهُمْ به عَمَلَ صالح . 
إن اللهَلايُضِيع جر الْحْسِِينَ . ولا يفون تَقَقَة صَفیرة » ولا کببرة , ولا 
لاعراف / ۱5۳ . 


لبقرة / 1۵ . 


ل( 
)0 
() المائدة / 1۰ . 
)۷( 
)۸( 


۵ 


۷ لاعراف 7 . 


۸ لنساء / 1۷ . 


- ۲۸۱ - 


یعون واديا » إلا كنب لهم » لَجريَهم اله أخسن ماكو يََْلُونَ €" وهو 
نص في أن الله سبحانه يثيب الجاهد في سبيل الله » على مايناله من جوع » أو 
عطش » أو تعب » ولو لم تكن من صنعه » لأن حصوها » نا كان بسبب توسله 
إلى الجهاد » بالکز » والقَرء والخروج من الوطن » والتعرض لامضاطر في الكيد 
لاعف 


. ۱۲۱-۱۲۰ / التوبة‎ )٩( 


- AY + 


اطبحث السابع 


تعلیل ترك الطلوب المرغوب فيه » با يؤدي إليه من أمور 

مستكرهة محظورة » پبرر جواز سَّدَ الذرائع » وشواهده 

يعلل الله سبحانه تركه في بعض الصور »لما هو مستحنن مرغوب فيه في 
الظاهر » بانه لو فعله ‏ لأدى إلى أمر مستكرّه » مرغوب عنه » وهذا من ظهر 
العاني لسد الذراگع . ۱ 

ومن ذلك قوله تعالى  :‏ ولو بط الله الق لعباده » لَبَعُوا في الأَرْض » 
َلك یل بقدر ما یشاء » نة بعباده خبیر بَصيرٌ > نزل في قوم من أهل 
الصّفة > حين قنوا سعة الرزق » یقول أحدهم » وهو خباب بن الأرت » رضي الله 
عنه : ( فينا نزلت » نظرنا إلى أموال بني النضيرء وقريظة › وبني قينقاع » 
فقنینا » فنزلت ) . وفي الآية إرشاد إلى العلة » التي من أجلها ترك الله سبحانه 
بسط الرزق لعباده » وهي البغي ٠‏ والفساد في الأرض » فیان من شأن الغنى » 
والسمة ق الان آن يوركا غفلة فى القلب وال ف النفس + كيان ذکر 
الله » وتعلقان اهم بعرض الفانية » والقلیل القلیل من الناس » من ينجو من 
ذلك » فتکون الدنیا في يده » لا في قلبه » وقد کرر الکتاب الکرم » هذه 
الحقيقة » في موضع آخر » حيث یقول  :‏ كلا إِنّ الانسان لَیطفی ‏ أن رَآهُ 
اش 
(۱) الشورى / ۲۷ . 
)۳( تفسير القرطبي ۲۷/۱۱ . 
(۲) اقرا 17 . 


2 ۲۸۲ تس 


ومن ذلك قوله تعالی 3172 ان یکون الناس ذه واحدة » َجّنا لذن 
کر بالرخمن . لبَيُوتِهم فان فضّة . وَمَعارج عليه يَظْهَرُونَ » ولبیوتمم 
أواباً را » علیها کنو » وزخرفاً ‏ وان کل ذلك لما متاغ الحياة الدنيا ء 
والاأرة عند ربك للمَعین 6" العنی الذي علیه آکثر الفسرین" : آنه ولا آن 
يعم الكفرٌ الناس جميعاً » بسبب ميل النفوس إلى الدنیا » واختیارها على 
الاخرة » لاعطی الکفاز ماوصف من متاع » وزخارف:» ولکنه امتتع عن 
ذلك » رغ هوان الدنیا عليه » سداً لذريعة الکفر » من أن يعم الخلائق . 

ومن ذلك قوله تعالى : $ ولولا رجال مُؤْمنونَ » ونساء مُؤْمِنات » آم 
لوغم أن تَطَؤُوهمْ » فتصیبکم ملهم مَعرّة بير عم » ليدْخل الله في رَحْمَتِه 
من ياء » لَوْنَرَيلُوا » لَعَدَبها الّذِينَ گفروا منم عَذاباً ألم 4" فهو يقرر 
الحقيقة التالية وهي : أنه لم يسلط المؤمنين على الكافرين من أهل مكة ٠‏ وم 
يأذن لهم في دخولها محاربين » مع أن استلصال شأفة الکفر » بقتال الكافرين » 
واجب » ولم ينزل عذابه بهم » مع آنهم مستحقون للعذاب » یاعراضهم عن الدعوة » 
ووقوفهم في وجهها » ورحمة من أسم في مكة › اضطر لکتان إيانه > وصيانة لهم 
من أن يقتلوا على يد إخوانهم » فيقول المشركون : قتلوا أهل دينهم » ولو تيز 
السامون عن الكافرين » وخرجوا من مكة » لأنزل الله بهم عذابه » وسلّط عليهم 
أهل الایان" . 


(۶) الزخرف / ۲۳ - ۲۵ . 

)۰( تفسير القرطبي 1 . 

() الفتح ۲۵7 . 

(۷) وهذا العنی قريب من مسألة ماإذا تقرس الکفار بأسری السلمین . 


- ۳۸۶ - 


الملبحث الثامن 


النهي عن المباح » أو الطلوب في الأصل , لأنه يؤدي إلى محظور » 
عمل بس الذرائع » ومعاقبة احتال » بفعل الجائز » للتوصل إلى 
احظور » تؤكد اعتبار سد الذرائع . 

الطلب الأول : ینهی الله » سبحانه » في بعض الصور . تما هو مباح في 
الال هون محف لا كن دنه إن امه یمه ذلك 

۱ قوله تعالى ۰ وَفُلنا یاآتم اسکن آنت وزوجك الجنة » وگلا منها 
زغدا حیت شتا + ولا تقربا هنه الشخرة + فَتکونا من الاين >" القصود 
الأصلي بالنهي : الأكل » بدلیل أن الاباحة فا وقعت فيه بقوله : ۶ وکلا 
منها ... > ولکنه نهی عن القرب من الشجرة » حتی لایتخذ القرب ذريعة إلى 
الأكل . 

؟ ‏ قوله تعالى : 3 يأأيُها الذین آمنوا » لاتقووا : راعنا » وولوا : 
انظرّنا » وَائْمَعُوا » وللکافرین عذاب ليم 14" » ينهى الومنین أن یقولوا : راعنا 
على جهة الرغبة من المراعاة » لئلا يكون قوهم » ذريعة إلى التشبه باليهود » في 
أقوالهم » وأفعاهم » فإنهم انوا يخاطبون بها الني به » ويقصدون بها السّب » 
لقصدم فاعلاً من الرعونة » أو كلا يتخذها اليهود ذريعة إلى شم الني بلي › 
تشبهاً بالمسامين » ويقصدون بها غير ما يقصدونه . 


(۱) البقرة / 50 . 
(۷) البقرة / ۲۰۶ . 
۳۸۵ - سد الذرائع (۲۵) 


#تاقولة دان رمت أن ای قد عوة لقوق عا وعدا #باريعة اشر 
وعشرة أيام : 3 ولا جُتاح عَلَيْكُمْ فيا رتم به به من خطبةالشاه ‏ أكَْم في 
آنفسکم اق سذگروتین .وکین ويا لآ تقولوا 
ی ی ات 

ل 

وة ق الاول : الا تکون اباحة الخطية » ذريعة إل استعجال الرأة » بالاجابة 
لطالبها » والکذب في انقضاء عدتها » ما يؤثر على ارتباطاتها الزوجية السابقة» 
شوت الضله لوقه عل مت 

اة فی القانى ؛ ولو تأخر الوطء ال انتهائها : آلا یکون العقد ذريعة 
إلى الوطء » وفيه مافيه من فساد الأنساب » واختلاط المياه . 

- قوله تعالى  :‏ ياأَيّها الذین آمَنُوا » لاتَسألُوا عن أَْيَاءَ » إن تُبْدَ لک 
تسوك » وان تسالوا غا و حین برل القرن . كد لك » عفا الله عنها » واه 
غفورٌ حلم € نزلت " ق رجل + قال : یارسول الله » من أى ؟ قال : فلان » 
فقالت له : آمه ماسعت باين أعق منك » آمنت أن تکون أمك قارفت ما يقارف 
نساء الجاهلية » فتفضحها على أعين الناس ! فقال : والله لوألحقني بعبد آسود 
للحقت به » وقیل : نزلت في رجل » قال لما نزلت « ولله على الناس حج 
البيْتِ من استطاع یه سَبَیلاً 4 : أفي كل عام يارسول الله ؟ فأعرض عنه » ثم 
9) البقرة / ۲۳۰ . 
() لمائدة / ۱۰۱ . 
)٥(‏ تفسير القرطبي 7١/6‏ وما بعدها » وانظر صحيح البخاري تفسير المائدة » وأحكام القرآن لابن 

العربي ۱٩۲/۲‏ . 
() ال عران / ۹۷ . 

- A1 


عاد » فقال : ( في كل عام يارسول الله ) ؟ فقال : ومن القائل ؟ قالوا : فلان » 

قال : « والذي نفسي بيده » لو قلت : نعم لوجبت » ولو وجبت مااطقتو 3 

ولو م تطیقوها لكفرتم » فنزلت : < يَاأَيُها الْذِينَ آمَنُوا لاتسألوا .. » الاية . 
وسواء أصح هذا » أم ذاك » أم كان السبب الأمرين معأ » فالشاهد ظاهر » 


في النع من السؤال المباح » حتى لا يؤدي إلى محظور » ككشف سر تقتضي الحكة 
بقاءه طي الکمان ‏ أو تكليف با لا يطاق . 


ه - قوله تعالى : « ولا سبوا الدین يَدْعُونَ من دون الله » فَيَسْبُوا الله عَدُوا 
بير علم 4" ينهى الله المؤمنين عن سب آفة المشركين » ولو كان غيظاً منها , 
وإهانة لها » وحمية لله سبحانه » لأنه ذريعة إلى سبهم لله تعالى . 


١‏ قوله تعالى : $ وما کان الْؤُْمنون لینفروا فد » فلولا تفر من كُل فرقَة 
. ملقم طائقة » تفقوا في الددّين » ولینذروا قَوْمهُمْ إذا جوا هم » لعل 
یدرون " قال ابن عباس رضي الله عنها : ( لا أنزل الله تعالى عيوب 
المنافقين » لتخلفهم عن الجهاد » قال المؤمنون : والله لانتخلف عن غزوة يغزوها 
رسول الله به > ولا سرية أبداً » فاما آمر رسول الله ملت » بالسرايا إلى العدو » 
نفر السامون جيعا » وترکوا رسول الله ج . وحده بالدينة + فأنزل الله تعالی 
هل ات 

والظاهر من الآية : پا تمنع السامین من أن ینفروا كافة » ولو كانت نفرة 
الميع أدعى للنصر » وظهور السامین بقوة ظاهرة رادعة » ولو كانت تدل على 
(۷) الأنعام / ٠١۸‏ . 
(۸) التوبة / ۱۲۲ . 
(9) أسباب النزول للواحدي / ۱۹۹ . 


- TAY - 


حرص جميع المسامين » على نيل ثواب الجهاد » إلا أن ذلك يدعو إلى فتح ثغرة في 
صفوف المسامين » من ناحيتين : 

الأولى : جهلهم با سیجد من أحكام تنزل على الني بر . 

والثانية : تعريض العيال » والحري » لمكائد الأعداء » بتركهم دون حماية . 

١‏ - قوله تعالى » على لسان يعقوب عليه السلام ٠‏ قال ای 
احم ژژباث عل خوتك , فيكيدوا لك كيدا » إن الشیطان للإنسان عند 
مُبين ۲ ینهی ابنه یوسف عليه السلام » عن إخبار |خوته بالرؤيا » وهي 
نعمة » فضل الله بها عليه » دون سائر إخوته . حتى لا يودي اطلاعهم علیها » إلى 
إثارة عوامل الغيرة » والحسد » ونصب حبائل الكيد له . 

۸ - قوله تعالی : « ولا تَجْهَرُْ بصلاتك » ولا تخافت بها . وَابْنَْيَيْنَ ذلك 
اد ان ی رحن الله دو بوكر بنك رس الله يكن » حتف 
ES‏ اس تم الول بش او وش 
وجل لنبیه مت  :‏ ولا نَجْهَرُْ بصلاتك 4 أي بقراءتك » فيسمع المثركون » 
فیسبوا القرآن » 3 ولا تخافت بها » عن أصحابك فلا يسمعون  .‏ وابتغ بين 
ذلك سبیلا >" والنم » بناء علی هذا السبب » مقید بحالة خاصة یوم کان 
الاسلام في فجر میلاده » والخطر بهدده من کل جانب » حفاظاً على برامه 
الفضة » وأغصانه الطرية » لکنه بعد أن استقام عوده » واشتد » وأصبح له من 
oh‏ لش لارام ماه مات موی که 
او لا عور خن اش ی ای ر من یالتعا اه 


(۱۰) يوسف / 6. 
(۱۱) الاسراء ۱۱۲۰7 . 
(۱۱) رواه البخاري ومسل : أسباب النزول / ۱۷۱ . 


- ۲۸۸ - 


بالسخرية » أو السّب » والشتم » إلا إذا تعرضت الفئات المؤمنة » في مكان ما » أو 
ظرف لاتسح ها باستعمال حقها » وحماية نفسپا » فلها أن تسد ذريعة الفساد » 
بقدر الامکان . 


٩‏ - قوله تعالى لوسی وهارون » علیها السلام : ۷ دبا إلى فزعون » إِنّه 
طفی » فقولا له قَوْلاً لین »له يَتذكر او خشی 14" یأمرها سبحانه بلين 
ا القول . للطاغية فرعون . مع أن المقام يقتضي الغلظة . بإزاء جبروته وعتوه » 
ی لا یودی ذلك إلى تنفیره » وصدوده عن الدعوة الی الله عز وجل . 


الشرکین » رغ مافيه من مرارة احتال الضم » والصبر على الاذی » بثل قوله 
تعالی  :‏ فاصفح عنهم » وفل : سَلامٌ فتوف يَعْلَمُونَ ۲۳ . 


وقوله : ¥ وان السَاعة لته فاصفح الت اميل 00 م دی 
انتصارم بأيدهم » إلى فتنة آکبر من احتالهم الأذى » وصبرم على البلاء » تذهب 
بالعصابة المؤمنة كلها » في تيار الباطل العاتي . 


وفي معنی هذه السائل » تقييده سبحانه وتعالی لامطلق › وتضييقه للموسع » 
حتى لايتخذ ذريعة إلى الفساد » مثال ذلك في قوله تعالى : * الطلاق مَرّتان » 
فامشتات مرو | یرف تاعسان: 6 هدفه للرآت الو جوز 
للرجل فیها أن یطلق زوجته . ثم يرتجعها » بمرتين » حتى لا يتخذ الازواج حق 


(۱۳) طه 1۳7 - 1 . 
(۱۶) الزخرف / .۸٩‏ 
(۱۵) الحجر/ ۸۵ . 
(1) البقرة / ۲۲۹ . 


- ۲۸۹ - 


الطلاق » لضارة الزوجات » فلا يضونن إليهم بقصد الاستقرار » ولا يدعونهن 
یتزوجن غيرهم » کا كان أهل الجاهلية یفعلون . 
وقد نزلت في هذا لشان الآية الكريمة :۰ < ولا تتخذوا آيات الله 
هُزواً ۳4 » لتنهی الذین یضارون الزوجات بالارتجاع » فلا تری بعدهم زوجاً 
آخر مطلقاً » ولا تنقضي عدتها الا بعد طول » فکان الارتجاع » بذلك القصد » 
تعسفاً في استعمال حق الرجعة » يمنع من حل المرأة للازواج الراغبین فیها . 
وفي قوله تعالى ا و 
وزباع >" حيث يبيح الزواج بأربع » في وقت واحد » ويمنع مافوق ذلك » 
حتى لایتخذ ذلك ذريعة إلى الجور » أو ذريعة إلى كثرة العيال » والمؤنة الفضية 
إلى أكل الحرام . وإباحة الأريع » وإن كان في حد ذاته لايُؤْمَن معه الجور » لأن 
الحاجة قد لاتندفع بما دومن » فكانت مفسدة الجور المتوقعة » اضعف من مضلحة 
الاباحة الواقعة . 


الطلب الثاني : ویلحق بحالة النع من الباح » أو الطلوب » صورة من 
صورها » وهي معاقبة احتال على طلب المنوع » باجائز » ومثاشا في الکتاب 
0 

قصة أصحاب السبت ٠‏ التي يحدثنا عنها بقوله سبحانه  :‏ وَاسألَهُمْ عن 

| 1 شون في الست إأ تیم حیتان یوم 
ی رم ,وی الم لاتیز ترك الوق .با نا او 
وإ قالت اَم منم : لم تعظون وماً الله ملک ومع غذاباً شدیداً ؟ 
قالوا eT‏ تقون » فَلَمَا نَسُوا ماذْكْرُوا به » آنجینا الذین 


(۱۷) البقرة / ۲۳١‏ . 
(۱۸) النساء / ۳ . 


یهن عَن الوم » وَأَخَدْنا الّذِينَ ظموا بعذاب بئيس با نوا يَفْمْقُون » فَلَمَا 
فوا ذا رهق فلن لها + عردو ورد EEE‏ 

حَرّم الله تعالى عليهم يوم السبت الصيد » وابتلاهم بأن كانت الحيتان تأتيهم 
شارعة ظاهرة » وتغيب عنهم سائرالایام » فلا يصلون إليها » إلا ببذل جهد 
وعناء » فاحتالوا بسَد المسالك عليها يوم السبت » ليأخذوها في سائر الأيام , 
وقالوا : لانصطاد في اليوم الذي نينا عن الصيد فيه » بل نفعله في غيره » 
فعاقبهم الله سبحانه على هذه الحيلة » التي تؤدي إلى إبطال المقصود من أمر 
الشارع » ونهيه › بأن مسخهم قردة وخنازیر . 

۲ - قصة آصحاب الجنة » التي قصها علینا بقوله : إِنَا بَلوْنَاهُمْ کمّا بَلَوْنَا 
اضحاب الجنّة » » اموا لیشرمتها مطبحین » ولا یَستون » قطاف عَلَيْها 
طائف من رَبك , وهم نائمون . فأبخت گالشرم ۰ فتناؤا مُطْبحينَ » أن 
اغدوا على حَرْتْكَمْ » إن کُنتم صارمين » فَانطلقُوا . وَهُمْ يَتَخَافُونَ » أن 
لايَدخَلَنْها الم عََيِكُمْ مين › وغدوا علی حرد قادرين » فلا راوها » قالوا : 


الوا : سبحان رَيّنا إن كنا ظالمين . فأقبل بَعْضْهُمْ على بَعْضٍ یتلاومون » فَالُوا : 
َاوَيْلنا نا نا طاغين . عسی ریا أن یدنا حَيْراً منها نا إلى ربنا راغبُون » 
کثلک العذاب؛ ولعدان الاخرة كين لو انوا تعلمون: ۳6 : 

لما قرر وارئو الجنة » منع الفقراء من حقهم › الذي كان یناهم منها ء في 
عهد أبيهم » عند موعد احصاد » وأعدوا لذلك حيلة نع الفقراء من الوصول إلى 
حقهم منها » وذلك أن يباشروا جني الثار» عند الفجر » في الوقت الذي يكون 


. ۱1-۱۱۳ / الأعراف‎ )۱٩( 
۲۲۳ ۸ القم‎ )۲۰( 


Ta 


فيه الفقراء > غارقين في سباتهم » اطلع الله الذي لا تخفى عليه خافية » على 
قصدم » فقلب القضية ضدم » وق عليها » وهم نائمون» فدمر کل مافيها » فم 
يصبهم منها شيء . مع أن لهم أن يجمعوا محصول أرضهم في كل وقت » من ليل » 
أو نهار » فليس في الشرع ولا بالعرف » ماینع ذلك » لكنهم لما قصدوا اختيار 
الوقت الذي يكنهم من الإفلات من أداء الستحق للفقراء » عاقبهم الله على 
ذلك » وانتقم منهم . 


- ۲۹۲ - 


المبحث التاسع 


التوصل إلى الطلوب بانحظور » عمل بفتتح الذراة ئعء ودفع الضرر 
الاکر بالاصغر سد للذرائع » وإباحة الاحتيال لطلب المطلوب 
باحظور » مؤكد لاعتبار فتح الذرائع 


الطلب الأول : یتأکد معنی نتة الذرائم هنا عل مو آخر » وهو التوصل 

إلى الطلوب باحظور » أو دفع الضرر الأكبرء بالضرر الأصغر . وأمثلة ذلك : 
- قوله تعالى : « ما السّفيتة ؛ فکانت لمساكين > يَعْمَلونَ في البَحْرء 

رآ ری ی وم ویب 
لي ا لوا من ا ال EEO‏ 
قومٌ حملونا بغير نول " » عمدت إلى سفينتهم » فخرقتها لتغرق أهلها » لقد جئت 
شیف إمرأ . 

وفيه أيضاً من حدیث ابن جبين» في التعليل رق السفينة ( قرأ ابن عباس 
رضي الله عنه » وكان وراءم ملك » وكان أمامهم ملك ... يأخذ كل سفينة 
غصبأ » فأردت » إذا هي مرت به » أن يدعها لعيبها > فاذا جاوزوا » أصلحوها 
فانتفعوا .ها ) . هذه القصة تتخرج على قاعدتين : 


. ۷۹ / سورة الکهف‎ )١( 
ا ال‎ (۳) 


5 ۹۳ - 


الأولى - التوصل إلى المطلوب بالمحظور : فقد توصل اضر عليه 
السلام » إلى حفظ السفينة » وسلامتها من غصب الملك لما › بتعييبها بالخرق » 
بعد أن تعيّن طريقاً ضرورياً لنجاتها » وسلامتها لأصحاها . 

والشانية ‏ دفع الضرر الأكبر » بالضرر الأصغر : وقد دفع ضرر 
اغتصاب السفينة » وذهایها جملة » بضرر أصغر » وهو الخرق » لأن مصلحة بقائها 
مع العيب » إلى أجل » أفضل من ذهابها بالكلية . 

وفي كلتا القاعدتين » تحقيق لمعنى سَّدّ الذرائع » وفتحها : ففي الأولى , لما 
تعين الخرق طريقاً إلى حفظ السفينة » أباحه » فتحأ لطريق الحفظ › وف 
الثانية » لا كان من عادة اللك » أن يأخذ السفن » ويغتصبها رما عن إرادة 
ایا سا لطر لها : 

۲ - قوله تعالی : 7 وا لام » فكان أَبَواه مُؤْمَِيْن » فخشینا آن رها 
طغيانا وَكُفراً 4" فيه بيان الحكة من قتل الفلام » بعد أن أنكره ی 
السلام » بقوله : < اقلت تسا ركه بر نفس » لهذ جلت نكا كرا 
رقن زو هت زا سس بقع aE‏ 
بچرها حبه إلى اتباعه » فيضلا » ویتدینا بدینه » فاباح للخضر عليه السلام 
لك .+ 

ويتخرج المثال كذلك على القاعدتين السابقتين : 


أما الأولى . فهي التوصل إلى الطلوب » وهو سلامة الأبوين » وصيانتهم| 
من الكفر وأسبابه » باحظور » وهو قتل ولدهما الذي سيجرها إليه » بحبها له » 
من باب فتح الذرائع . 
(9) سورة الكهف / ۸٠‏ . 
() سورة الكهف / ۷۶ . 
)0 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۱ / ۳۰ - ۲۷ . 
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وأما الثانية . فهي دفع الضرر الأكبر » وهو كفر الوالدین ‏ بالضرر 
الأصغر » وهو قتل الغلام » من باب سد الذرائع 

والصورة هنا ولو أنها خاصة » لايجوز أن يقاس عليها غيرها » تمنع سد 
الذرائع » وفتحها » سنداً وقوة . 

قوله تما و لم و ای سل كر انا 
فبإذن الله » وليخزي الفاسقین 4" . لانزل رسول الله له » ببني النضیر » 
۱ فجزع أعداء الله عند 
ذلك » وقالوا : زمت یامد أنك ترید الصلاح » آمن الصلاح : عقر الشجر 
الثر » وقطع النخیل ؟ وهل وجدت فيا زعت أنه أنزل عليك » الفساد في 
الأرض ؟ فشق ذلك على النبي به » فوج د الساسون في أنفسهم من قوهم » 
وخشوا أن يكون ذلك فساداً » واختلفوا في ذلك » فقال بعضهم : لاتقطعوا › 
فإنه ما أفاء الله علينا . وقال بعضهم : بل اقطعوا . فأنزل الله تبارك وتعالى : 
ل ماقطعتم من لينة ... 6 الآية » تصديقاً لمن هی عن قطعه » وتحليلاً من 
قطبية + واخبر آن قطعه وتر که + کیهیا قافن الل !"ا 

وفي البخاري > عن ابن عمر » رضي الله عنهها : أن رسول الله ين » حرق 
نخل النضير » وقطع"" » فأنزل الله تعالى  :‏ ماقطعتم من ليتة ... 6" 

وهذا المثال يتخرج على القاعدتين السابقتين » كذلك بأحد وجهي التخییر › 
٠ 14‏ وو 
(۸) أسباب النزول للواحدي / ۳۱۲ بتصرف يسير في العبارة 
() موضع النخل معروف بالبويرة » وفيها يقول حسان رضي الله عنه 

وهان على سراة بني لوي حريق بالبويرة مستطير 


شرح النووي لمسلم ج ۱ ص 5١‏ » وأسباب النزول للواحدي ص ۲۳۸ . 
(۱۰) البخاري كتاب التفسير . 
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وا نا اكتف لطيو رودا لتق كبر المي الاق يريع ماقرا 
ففي الأولى » يبيح سبحانه » محظوراً هو حرق الشجر » وإتلاف الأموال » 
لتحقيق أمر مطلوب . هو انتصار المسامين » وظفرم بعدوم » إعلاء لكامة الله 
سبحانه » من باب فتح الذرائع 

وفي الثانية » يبيح سبحانه دفع ضرر كبير » هو سيطرة العدو » وقکنه في 
الأرض » أو من رقاب المسامين » محظور دونه في الخطورة بمراحل , هو إتلاف 
الال » من باب سد الذريعة . 


المطلب الثاني يلحق هذه الناحية صورة من صورها تتضن إباحة 
الاحتيال » ولو بأمر محظور » لتحقيق الطلوب . 

مثاله فا آخبر به سبحانه » من قصة یوسف علیه السلام » حیث قال : 
$ وَلَمَا دخلوا على يُوسّْف » آوی یه أخاءٌ » قال اي آنا أخوك فلا تبت 
با كانوا يَعْملُونَ » فلا چم بجهازهم > جَعل السّقايَة في رخل أخيه »ثم آذن 
7 : ينها العيرٌ » نکم لسارقون » الوا » وَقبَلُوا لیم : ماذا تنتدون ؛ 
ا : تالله 
لقذ تم ما جثناللفسد في الازض ٠‏ وما كنا سارقين » قالوا : ف E‏ 
نتم كاذيين » قالو : اوه » مَنْ وجد في زخله > فهو جراوه » كذلك نجزي 
الظالمين » فبدا بأوعيّتهم بل وعاء أخيه , ثم انتخرجها من وعاء آخبه . 
كناك كنا ر ا لیات أخاة نی رين لب + إلا أن شاه »رف 
قرجات من نشاء » وَفَوْقَ کل ذي علم َل ۱4 

أباح الله سبحانه » لیوسف عليه السلام . اتخاذ هذه الحيلة » رغم مافیها من 


. ۷1-٩۹ / سورة يوسف‎ )1١( 


رت 


رقم م ريد لنغالاا عرد اوموقت هیام EO‏ عکن أن در 
تشه اخوكه من يتوق 4 6 سيق نهدت لقا والقضة مه الوا نم وا 
التوصل بالامر احظور » الذي أهلت الفسدة فیه ٠‏ إل الطلوب الراجح 
الصلحة » فتحاً للذريعة » ودفعاً للضرر الاکبر » وهو وجوده مع آخوته » وما 
یچره عليه من ویلات » بالضرر الاقل » وهو التهمة » سداً للذريعة . 


Ns 


الفصل الثاني 
« مظاهر سد الذرائع في السنة وشواهدها » 


وبيانه في قهید » وستة عشر مبحثاً . 

المهید 

البحث الأول : سد الذرائم في ترك الشبهات . 

البحث الثاني : سد ذرائع الکفر . 

البحث الثالث : سد ذرائع الفرقة . 

امبحث الرایع : سذ ذرائع العداوة » والقطيعة . 

المبحث الخامس : سد ذرائع الابتداع في الدين . 

المبحث السادس : سد ذرائع الزنا . 

البحث السابع : سد ذرائع الخر . 

البحث الثامن : سد ذرائع الربا . 

البحث التاسع : سد ذرائع الفساد في العاملات . 

البحث العاشی : سذ ذرائع الفساد ف السجد . 

البحث الحادي عشر : من مظاهر عمل السنة بس الذرائع : اعطاء 
الوسيلة حك التوسل إليه . 


5 


المبحث الثاني عشر : من مظاهر عمل السنة بست الذرائع : سد ذرائع 


التعاون على الاثم . 
المبحث الثالث عشر : من مظاهر عمل السنة بس الذرائع : دفع الضرر 
الا کیز يالا صغر ‏ 


المبحث الرابع عشر : من مظاهر عمل السنة بسدّ الذرائع : معاقبة 
المتذرع إلى الفساد ¢ بنقيضص مقصوده 5 

المبحث الخامس عشر : الذرائع المطلوبة في الأصل » وسّدّت حسما لباب 
الفساد . 

المبحث السادس عشر : الذرائع المباحة في الأصل » ومنعت لما يترتب 
عليها من محظور . 


القهيد 


بعد أن عرضنا مظاعربية الذرائم ق الکتاب » وشواهدها » نعرض هنا 
مظاهر هذا الأصل في السنة » لأن حجیتها على الأحكام» في مرتبة واحدة » مع 
الكتاب » ولو امتاز الکتاب عنها ‏ بكون لفظه منزلاً من عند الله » ومتعبداً 
بتلاوته » ومعجزأ بتحدي البشر أن يأتوا جثله » بل بآية منه » ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيرا ' . 

ولا بد قبل البدء في ذلك من الإشارة إلى أمرين : 

الأول أن امه فا مدن فى بل مرن كان یی ار 
يدرك أنه ليس أمامنا نص واحد يدعو صراحة إلى الاحتجاج هذا الأصل فل 
نجد فيه ما يقول مثلاً : سدوا ذرائع الفساد » أو كل فعل مباح » أو جائز أدى إلى 
محظور » أو إلى فعل حرم » فسده واجب أو مطلوب » لكنها عبارة عن فيض 
من الوقائع . تلتقي على معنى سد الذرائع » أو فتحها . بحيث تعطي لهذين 
الأصلين » تواتراً معنوياً » نقطع بموجبه في اعتبار الكتاب الكري لما في الجلة . 


قاری ا هاو .وف شتعرض ها مدل فل هنذا الاصل عق 


)0 اعتد هذا الرأي وانتصر له أستاذنا الشيخ عبد الغني عبد الخالق » في کتابه ( حُجِيّة السنة ) 
بأدلة قويّة آثار إليها في مقدمته على صحيح البخاري - طبعة مكتبة النهضة بكة المكرمة 
۲ هاء وقد ناقش الشاطبي الذي يقول بتقدم الکتاب على السنة في الاحتجاج » وأجاب 
على أدلته واحداً بعد الآخر . وفق الله أستاذنا الفاضل لطبع كتابه الذي لايزال مخطوطاً › 

وقد تفضل فأطلعني عليه » وأفدت منه الكثير . 
لوال سد الذرائع (5؟) 


ثلاث هي : 

أ أن تدل على الحكم » کا دل عليه الكتاب » فتوافقه » وتؤيده . 

ب ‏ أو تبين مافي الكتاب » بتفصيل ممله » وبیان مشكله › وتقييد 
مطلقه » وتخصيص عامه » وبسط مختصره . 

ج ‏ أو تدل على حكم سكت عنه الكتاب . ولم ينص عليه ء ولا على 
خلافه" . فكل ماسنورده هنا لن يخرج بحال عن نطاق واحدة من هذه النواحي 
الثلاث »فين [ما موکد دا جاء ق الکتاب » آومبین له » آو زاشد علیه 

الثاني : أن مانعرضه هنا من شواهد لهذا الاصل » قد لا یخلو بعضها من 
مقال في سنده » أو في وجه الاستدلال به » وقد آثبتناه کشاهد لنا » بصرف 
النظر عما قيل فيه . ودون التعرض في الغالب لوجه خالف من وجوه 
الاستدلال » لأن غرضنا » کا أشرنا إلى ذلك » في شواهد الكتاب » استقراء 
منه یاعال الشارع لسَد الذرائع في الملة » لأن في الاجتاع من القوة » ماليس في 
الأفراد . 


)۳( انظر : ( الرسالة ) للإمام الشافعي / 5١‏ ۰ و ( الطرق الحكية ) / 275 و( السنة ومکانتها 
من التشریع ) لأستاذنا الرحوم الدکتور مصطفی السباعي ٤١١‏ » و ( مقدمة البخاري ) 
لشتاذنا الشيخ عبد الغنى عبد الخالق / ٩۰-۸‏ و( السنة قبل التدوین ) لأخينا الدکتور 
مد عجاج الخطيب ۳ > وانظر الرأي احالف وأدلته في ( المواققات ) ۱۲/۶ - ۰۸ فهو 
لایری السنة تخرج عن الکتاب الا في نحو القصص . 


ب 


المبحث الأول 
سد الذرائع في ترك الشبهات 

آرشدت السنة إل الابتماد عن الشبهات » لأن ارتکاها ذريعة » اما إلى 
الوقوع في ارام بغير قصد » واما إلى اتخاذها مطية لاغراضه الفاسدة » حين 
یکون الفاعل قدوة یتاسی به الناس » هن احتاط لنفسه » م يقرب الشبهات ‏ 
هلا یقع في واحد من هذین احظورین . 

وقد دل عليه قوله ول : « إن احلال بَيّن » والحرام بيّن » وبينها 
مشتبهات » لا یعامهن کثیر من الناس » فن اتقی الشبهات . فقد استبراً لدینه 
وعرضه » ومن وقع في الشبهات » وقع في ارام » الراعي يرعى حول المى » 
يوشك أن یقع فيه . ألا وإ لكل ملك حى » ألا وإن جى الله عارمه » ألا 
وإن في الجسد مضغة » إذا صلحت » صلح الجسد كله » وإذا فسدت » فسد الجسد 
كله » ألا وهي القلب »۲ . متفق عليه . 


وقوله ل « دع ما يريك إل مالايريبك »۳ . 
ومن هذا الباب : 


١‏ - امتناعه يِه » عن أكل قرة » وجدها في الطریق » وقال : ( لولا أني 
أخاف أن تکون من الصدقة لاکلتها + 


() سبل السلام ۱۷۱/۶ ۰ والنووي على مسلم ۲۷/۱۱ ۰ وتحفة الأحوذي ۶ وسان الدارمي 
6/١‏ 6 ۵۵ , 

(0) التاج ۰۱۹۳/۲ والنهاية لابن الأثير ۲۸۰/۲ . 

(۳) نيل الأوطار ۳۷۸/۵ » وسبل السلام ۱۷۲/۶ 


را :2 ات 


لأن تصديقهم » قد يكون ذريعة إلى التصديق بالباطل » وتكذيبهم قد يكون 
توي لم اک وتو 3 


؟ ‏ ماجاء عن عائشة رضي الله عنها » أا قالت : « اختصم سعد بن أبي 
وقاص » وعبد بن زمعة » في غلام » فقال سعد » هذا يارسول الله ابن أخي 
عتبة بن أبي وقاص » عهد إلي أنه ابنه . انظر إلى شبهه » وقال عبد بن زمعة : 
هذاأخي يارسول الله » ولد على فراش أبي » من وليدته . فنظر 
رسول الله مَل » إلى شبهه » فرأى شبهاً بیدا بعتبة » فقال هو لك ياعبد » الولد 
للفراش وللعاهر الحجر » واحتجبي منه ياسودة بنت زمعة » قالت : فام ير سودة 
قط » فقد أمرها رسول الله َه » بالاحتجاب منه احتياطاً » لانه وإن كان في 
ظاهر الشرع أخاها » لكن شبهه بعتبة » أورث شبهة » أدت إلى الامر بالحجاب 
1 

ومثله مارواه البخاري » والترمدي > أن عقبة بن الحارث » قال 
للني عَم : « إني تزوجت بامرأة » فأتتني امرأة سوداء » فزعت أا أرضعتني آنا 
دی وق تا تنعل ان از کت 
وقد زعت أ آرضعتکا + دمها عدكك » فقد آمره اللی عر » بترکها احتیاط] 
للشبهة في تحریها » والا فلو حرمت عليه » لأجابه بالتحرم . 


> ماجاء من منع شهادة الخصم والظنين : فعنه مر أنه قال : « لا تجوز 
ادوا دولا انم ولا اوه جز ولا رده بو دق 


(9) البخاري کتاب ( الشهادات ) الباب / ۰۲۹ التاج ۰1۹/۶ 
(5) النووي على مسام ۲۷/۱۰ والقدمات لابن رشد ۰۱۹۹/۲ 


)1 عداوة 
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د" 3 ولا جرب شاد 3 ولا القانه"ا أهل ات لحم 2 ولا سن في 


ولاء 6 ولا قرابة ۹ منع شهادة هوّلاء 6 لانم متهمون في شهاداتهم > فقد يؤدي 
اعتبارها إلى الحم بالباطل"" . 


ه - وني معنی التحرز عن الشبهات : اجتناب مواطن التهم › إذ لايكني 
أن يطمئن الانسان إلى صحة ما یفعل وصوابه » بل لابد من سد الذريعة » وحسم 
الباب لدى الغير » لأن الشبهة » والتهمة في معنى واحد » لکن متعلق الأولى نفس 
الفاعل » ومتعلق الثانية الغیر » فکا دعا الاسلام إلى ترك الشبهات » حذراً من 
الوقوع في ارام »> كذلك دعا إلى ترك التهم » حتى لا یتعرض الرء إلى إساءة 
الح مق القن 

ومن هذا المعنى : 

أ - قوله به » للرجلين اللذين مَرَا » وهو قد خرج مع صفية » يَقَلبُها""' 
من السجد : « على رسلکا » إفا هي صفية بنت حي » فقالا : سبحان الله 
وكبر علیها » فقال الني بع : « إن الشيطان يبلغ من الانسان مبلغ الدم » 
وإني خشيت أن يقذف في قلوبكا شيئاً ۳۰ . 


)| غضب. 

0 أي مجرب في الكذب . 

1 الا سل ار حون 

5 متهم‎ (١ 

١‏ تحفة الأحوذي ۸٠/١‏ وما بعدها » الزرقاني على الموطأ ۱۷۹/۲ ۰ والإشراف على مسائل الخلاف 
۲ وما بعدها . 

(۱۲) پردها . 

(۱۲) رواه البخاري ومسا وانظر تفسير القرطبي ۲۶۰/٩‏ حول قوله تعالی : « واسأل القرية التي 

كنا فیها والعير التي أقبلنا فیها وإنا لصادفون »© یوسف / ۸۲ ۰ 


5 ۰0۵ 


ب - هيه بل »> عن خروج الرجل بعد الأذان » من السجد حتى يصلي » 
ففي الحديث : « أمرنا رسول الله له » إذا كنع في السجد » فنودي بالصلاة » 
فلا خرج أحدم حتى يصلي » » وعن أبي هريرة رضي الله عنه » أنه قال لرجل 
خرج من السجد > بمد ماأذن فیه بالعصر : ( تاعا سه عض آبا 
القانم تر . 

ج - آمره به ؛ من صلی في رحله » ثم حضر السجد » أن يصلي مع 
الناس » لثلا يكون قعوده » والناس يصلون » ذريعة إلى إساءة الظن به » فعن 
يزيد بن الاسود رضي الله عنه » أنه صلى مع الني سل » وهو غلام شاب فا 
فرائصها » فقال : « مامنعكا أن تصليا معنا ؟ قالا : قد صلينا في رحالنا فقال : 
لاتفعلوا » إذا صلى أحدك في رحله » نم أدرك الإمام » ولم يصل فليضل معه » 
فإنها له نافلة ۲۳ 

5 وعلی آساس اعتبار التهم » منع الاسلام آموراً > مخ مافیها من فاكدة » 
حتى لا یتخذها الناس ذرائع لتحقیق آغراضهم غير الشروعة . ومن ذلك : 2١‏ ' 

أ منع الوصية للوارث : قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع : « إن 
له تبارگ وتعای » قد آعطی کل ذی حق حقه ؛ فلا وصية لواریت ٩۷۵‏ 

ب - الوصية وافبة بأكثر من الثلث : لأا قد یتخذان ذريعة لحرمان 
الورثة من کل الترکة أو بعضها . فعن سعد بن أبي وقاص قال : « عادنی 


(۱8۵) انظر تحفة الأحوذي 707/١‏ وابن ماجه في باب الأذان » واعلام الموقعين ۱۲۰/۳ ۰ 

(۱۵) رواه أصحاب السنن بسند صحیح - تاج / ۲۹۸ - اعلام الموقعين ۰۱۵۹/۳ 

(۱) _ تحفة الأحوذي ۳۰۹/۰ ونيل الاوطار /0؛ والغني لابن قدامة ۷۹/۰ والزرقاني على الوطاً 
۳۲ والدخل الفقهي لاستاذنا الشیخ مصطفی الز رقاء ۷۲/۱ . 


هت 


رسول الله به > في حجة الوداع » من وجع أشفيت منه على الموت » فقلت 
يارسول الله » بلغني ماترى من الوجع ‏ وأنا ذو مال » ولا يرثني إلا ابنة 
را ی خی سای ۶ کال رو توا قلت سيد بق 
قال : لا ۰ الللت » كلك کثب : زناك أن تذر ورتشله اغتیساء » خیرمن آن 
تذرم عالة + یتکففون الداس ۳۰" . 


ج ‏ هدية الستقرض : منع الني يلر » القرض من قبول الهدية من 
مدینه » لئلا یتخذ ذلك ذريعة إلى تأخير الدین » من أجل الهدية » وهو سلف 
جر نفعاً » فعنه به أنه قال : « إذا آقرض أحدك قرضاً » فأهدي إليه » أو حله 
على الدابة » فلا يركبها , ولا يقبله » إلا أن یکون جری بينه وبينه قبل 
ل 


الهدايا للقاضي ء أو الوالي » ومَنْ في حكمها : منع الني ب » المدية 
للقاضي » والأمير » ومَنْ في حكهما » لأنها من أخطر الذرائع إلى الفساد وا جور » 
فعن أبي ميد رضي الله عنه قال : « استعمل النی للل ؛ رجلا من ار 
يقال له : ابن اللتبية و ی : هذا لم وهذا أهدي لي » 
فقام رسول الله َيِه > على النبر فحمد الله وأثنى عليه وقال : مابال عامل 
ا ل 0 
ا : أهدى إليه أم لا ؟ والذي نفس حمد بيده » لاينال أحد من منها 
شيعا + إلا جاء به یوم القيامة + حمله علی عنقه بغي ر له له رغاء » أو بقرة شا 


(۱۷) النووي على مسلم ۰۷۳/۱۱ وتحفة الأحوذي 19/4 و /۳۰۰ ۰ والزرقاني على الوطأ ۲۳۰/۲ 
والمغنى لابن قدامة ۱۳۹/۲ . 
(۱۸) رواه ابن ماجه في سننه . وانظر إعلام الموقعين ۱۵۶/۲ ۰ والغنی لابن قدامة ۲۸۷/۶ . 


(۱5) من الاسد + أي من بي أسد » بطن من قریش . 


۷ 


خوار » أو شاة تيُعر » ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ۰ ثم قال : اللهم هل 
e‏ 
بلغت مرتين » 


ه ‏ حك اما بعامه : فهم العاماء من ترك الني مر . لقتل المنافقين , 
مع عامه بهم » وبأحوالهم » باطلاع الله سبحانه » عدم جواز حك الحام بعامه » 
وقد ذهب إلى هذا كثير من الصحابة » وأهل العم . وعلة المنع : ألا يكون القضاء 
بالعام » ذريعة إلى القضاء بالباطل” " . 


و منع المتصدق من شراء صدقته » حسما لباب العود فيها : عن تمر بن 
امخطاب رضی الّه عنه قال : ( حلت عل فرس ف سبیل اله فاضاعه الذي 
کان عنده E‏ انا ق PEE‏ پر تشز 
ا سل فقال : « لاتشتره » ولا تعد في صدقتك » وان أعطاکه"" بدرم , 


ء (۲۵) ۾ EE‏ 
فإن العائد فى صدقته كالعائد فى قفا € ۲ 


ز - طالب الولاية لايولى : لآن الطلب دليل الرغبة » وقد تكون في 
باطل » فعن أبي موبى الأشعري » رضي الله عنه » قال : ( أتاني ناس من 


الكة متفق عليه انظر التاج 0/7« وقواعد ابن رجب / Y1‏ القاعدة اون بعد الماكة 2 ونيل 


لأوطار ۲۷۸/۸ واعلام الموقعين ٠١١/١‏ ۰ والمغني ۰ وما بعدها » وأحكام الجصاص 
۲ . 

(۲۱) اعلام الموقعين ۱۵۰/۳ والغني ۰ والطرق الحكية ۲۱۷ . 

(۲۷) اي تصدقت به على بعض انجاهدین . 

(۲۳) لضعفه وهزاله . 

۲۵) أي باعه اليك . 

(۲0) سى الشتري للصدقة عائداً فیها . 

)۲١(‏ متفق عليه » وانظر القدمات لابن رشد ۰۱۹۹/۲ اعلام الموقعين : ۱۹۸/۳ ۰ ۲۲۱ ۰ والنووي 


على مسا 1۲/۱۱ » والأحوذي ۳۳۸/۲ ۰ والزرقاني على الموطأ ۷۳/۲ . 


EN 


الأشعريين » فقالوا : اذهب معنا إلى رسول الله َل > فان لنا حاجة . فذهبت 
معهم » فقالوا : يارسول الله » استعن بنا في عملك » قال أبو موسى : فاعتذرت مما 
قالوا » وأخبرت أني لاأدري ماحاجتهم » فصدقني وعذرني فقال : « إنا لانستعين 
ق عتلنا مخ سانام 0 


ح ‏ منع القاتل من الميزاث : حتى لا يتخذ القتلة ذلك ذريعة إلى استعجال 
نصیبهم في ترکة القتول : فعنه ‏ ألدافال : « القاتل لایرث ۳۰" . 


ط - عدم قبول التوبة » والشفاعة في احدود » بعد رفعها للحام : فانه لو 
فتح هذا الباب » لتعطلت الحدود » ولا شق على أحد إعلان توبة » قد تکون 
كاذبة » لرفع الحد عن نفسه » فعنه ِا أنه قال : « تعافوا الحدود فيا بينكم . فا 
بلغني من حد فقد وجب »"" وقدم صفوان بن أمية المدينة » فنام في السجد 
النبوي » وتوسد رداء » فجاء سارق » فاخذ رداءه » فاخذ صفوان السارق فجاء 
به إلى رسول الله مر » فأمر به رسول الله بر » أن تقطع يده » فقال 
صفوان : م أرد هذا يارسول الله » O‏ فقال عليه الصلاة والسلام : 
7 فهلا قبل آن تأتيني به ا 


ي - ترك الأكل من الهدي » إذا عطب قبل ا محل : فلعله يقضّر في علفها ‏ 
ورعايتها » طمعاً في الأكل منها فسّدّت هذه الذريعة » وحيل بينه وبين 
شاه ما ا ل مه دوس ان و نال إن 


(۲۷) سنن النسائي ۸ ونحفة الأحوذي ۶ وابن ماجه ۷۷۶/۲ . 

(۲۸) انظر الباجوري على الرحبية / 5ه » وبداية المجتهد ۰۳۰۰/۲ والافصاح / ۲۵۲ ۰ والغني 
۷/1« والأحوذي 1 ٣»:‏ واعلام الموقعين ۱۵2/۳ . 

. ۳۰/۳ رواه أبو داود والنسائي - التاج‎ )۲٩( 

(۲۰) انظر الزرقاني على الموطأ ۲۰/۶ ۰ وانظر إعلام الموقعين ٠١١/١‏ . 


۳ 


رسول الله به » كان يبعث معي البدن » ثم یقول « إن عطب منها شيء › 
تشه انم ولا دهن آهل جك ات 


(۲۱) رواه مسلم وآبو داود والترمذي والنسائي - انظر التاج ۱۷۰/۲ ۰ والزرقاني على الموطأ ۲۲۷/۲ 
واعلام للوقعین ۱۵۷/۳ . 


البحث الثاني 
سد ذرائع الكفر 
وین لا : 
ا ولا - التشبه بالکفار : هی طق » عن التشبه بالکفار » لأن مشامپتهم 
ف الظاهر » ک بقول ابن القع , ذريعة إل الوافقة ف القصد والعسل . وا 
E‏ 6 والاستتانه فاد اشحبن الاسان قفا #مالش 
نفسه إلى فعله . فاذا فعله مرة » عاود اله ثانية » وثالثة » وهکذا حتی یصبح له 
. عادة » لا يلك الانفکاك عنها . وهکذا تضیع معام الاسلام شيئاً فشيئاً » وتنقض 
عراه واحدة بعد أخرى » وطذا جاء قوله عليه الصلاة والسلام : « من تشبه بقوم 
فهو منهم ۳ وقوله : « ليس منا مَنْ تشبه بغیرنا ۰ » وما نقل عنه ی 
من موافقة اهل الکتاب » لم يكن الا في ظروف خاصة » يرجع عنها بعد ذلك » 
کا جاء عن ابن عباس رضي الله عنها » قال : ( كان أهل الكتاب يسدلون 
آشعارم > وکان الشرکون یفرقون » وکان رسول الله 7 > يحب موافقة أهل 
الکتاب » قال : فسدل رسول الله ب > ثم فرق ) . وقد أوّل العاساء موافقته 
لأهل الکتاب آولاً بأنه تألیف هم في أول الاسلام » لیکونوا عوناً لمسامين على 
غا الجر كن عدم هيده ال ان هلبا آغتاه الله ل وع ده وو ي 
جنده » وظهر الاسلام خالفهم" . 


. ۱۷۹/۳ رواه الطبراني وأبو داود  التاج‎ )١( 
. ۱۵۲/۳۲ رواه الترمذي - اعلام الموقعين‎ )۲( 
. 0۱ / انظر الفوائد الجليلة على الشمائل المحمدية للترمذي‎ )۲( 


ومن مظاهر خالفتهم » وكلّها مبنية على سد الذرائع : 

أ صبغ الشعر : « إن اليهود والنصارى » لا يصبغون فخالفوم »۳ . 

ب - الصلاة بالنعال : « إن اليهود والنصارى » لا يصلون بنعاهم » 
فخالفوم قتي 

ج ‏ كيفية الأذان : استشار الني ب » الناس لما مهم إلى الصلاة » 
فذكروا البوق » فكرهه من أجل اليهود » ثم ذكروا الناقوس » فكرهه من أجل 
التضیازی 2 فارع التداء فلك الليلة وجل من A‏ قال له عسي له بخ 
زيد » وعر بن الخطاب »> فطرق الأنصاري رسول الله و » ليلاً. فأمر 
رسول الله به » بلالا به فأذن" . وفي رواية البخاري ومسام : ذكروا له النار 
فكرهها لأنها فعل اليهودا'" . 

ومنه : ماجاء في شأن تحويل القبلة » كيف كان الرسول عليه الصلاة 
والسلام » يقنى أن يتوجه إلى الكعبة » بدلا من بيت المقدس الذي كان يتجه إليه 
لیهود" » فنزلت :« قَدْ رى تقلب وَجهك ... 4" . 

د صوم عاشوراء : « صوموا عاشوراء » وخالفوا اليهود "" . 


ه ‏ عدم تخصيص اجمعة بالصوم : « لا تخصوا ليلة المعة بقيام من بين 


(5) النووي على مسلم ۰۸۰/۱6 وإعلام الموقعين ۱۵۲/۳ . 
(5) إعلام الموقعين ۱۵۲/۲ . 

() ابن ماجه ‏ كتاب الاذان ۲۳۳/۱ . 

(۷) البخاري باب الأذان > والنووي على مسب ۷۹/۶ . 
)۸( 

(%) 

) 


لتاج 0/4 . 


سورة البقرة / ١55‏ . 
٠‏ رواه أحمد ۲١٠/١‏ ۰ الفوائد الجليلة على الشمائل المحمدية / ١ه‏ . 


اد 


الليالي » ولا خصوا يوم المعة بصيام من بين الأيام » إلا أن يكون في صوم 
يصومه أحدك » . والحكة فيه » ا يقول السيوطي : عدم التشبهه باليهود الذين 


ز - اللحد( | محدوا ولا تشقوا عاق اللحد لنا » والغق لفو" آي لاهل 
الکتاب . 

ح - نذر الذبح ببوانة : قال ثابت بن الضحاك رضي الله عنه : نذر رجل 
أن ينحر إبلاً بُوانة"" » فسأل الني له » فقال : « هل كان فيها وثن من 
أوثان اجاهلية يعبد ؟ قالوا : لا > قال : فهل كان فيها عيد من اعيادهم ؟ 
قالوا : لا » فقال رسول الله علو : أوف بنذرك » فانه لاوفاء لنذر في معصية 
له , ولا فا یلك ابن آدم ۳۰ . وفیه التحذیر من مشایهة الشرکین في اد 
ونذور"" . 

ط - ذات أنواط : جاء عن أبي واقد اللي قال : خرجنسا مع 
رسول الله سل » إلى حنين » وحن حدثاء عهد بكفر » ولامشرکین سدرة 
یعکفون عندها" " » وینوطون بها آسلحتهم » يقال شا : ذات آنواط » فررنا 


(۱۱) خصوصیات یوم المعة للسيوطي ‏ الخصوصية الثانية - تحقيق السید ریاض الالح . 

(۱۲) الدخل لابن الحاج ۰۱۵۳/۲ النووي على مسلم ۲۰۷/۷ . 

(۱۳) رواه اصحاب السنن وأحمد . التاج ۲۷۱/۱ ۰ والمدخل لابن الحاج ۱۵۳/۲ . 

)۱٩(‏ بوانة هضبة من وراء ینبع » كانت تعظمها قریش ‏ النهاية لابن الثیر . وطبقات ابن سعد 


جزء (۱ قم ۱ ص ۱۰۳ ) . 
(۱۵) رواه أبو داود 8 
(13) انظر : فرة عیون الموحدين لابن عبد الوهاب : ٩۱‏ - ۹۶ . 
(۱۷) یعظمونا . 


ENT 


بسدرة » فقلنا : يارسول الله » اجعل لنا ذات أنواط » کا لهم ذات أنواط » فقال 
رسول الله سل : « لله آکبر » ها الستن + قلع - والذي نفي بیده - کا قالت بنو 
اسرائیل لوسی : 3 اجمل لنا ما »> ک هم آلهة » قال : إنك قوم تجهلون » لترکین 
سنن من کان قبل ۱ 

ي - ترك تعظيم القبور » واتخاذها مساجد : من أوضح الذرائع إلى الكفر : 
التشبه بالكفار في تعظم القبور . واتخاذها مساجد » ولذلك ثبت النهي عن ذلك 
في السنة » ومن ذلك : « لاتصلوا إلى القبور » ولا تجلسوا عليها ۳" . 

ومنه : « ذكرت أم سامة لرسول الله علو مارأت في كنينية » برض 
الحبشة من الصور » فقال : آولشك قوم إذا مات فیهم العبد الصالح ‏ أو الرجل 
الصالح . بنوا على قبره مسجداً > وصوروا فيه تلك الصور » أولئك شرار الق 


د ۲۰ 
عند الله 1 ِ 


ومنه : « لما نزل برسول الله مَل" » طفق يطرح خميصة على وجهه » فإذا 
اغتم ها » كشفها عن وجهه » فقال . وهو كذلك : لعنة الله على اليهود › 
والنصارى » اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ء يُحَذَرٌ ماصنعوا ۲۳ . 


ومنه : چیه ویر > عن تجصيص القبور » وعن الصلاة إليها ۰ وأمره 

)۲۲( ۲ 5 

)۱۸( رواه الترمذي وصححه . 

. ۱۵۰/۲ رواه الماعة إلا البخاري وابن ماجه  نيل الأوطار‎ )۱١( 

(۲۰) رواه الشيخان . انظر تفسير القرطبى ۰۸/۲ » والتاج ۲۶۶/۱ ۰ وقرة عيون الموحدين / ۰۱۳۶ 
ونيل الأوطار ۱۵۲/۲ ۰ وتحفة الأحوذي 7 ء» والمدخل الفقهي لأستاذنا الزرقاء ۷۲/۱ . 

(۲۱) أي حالة النزع . 

(۲۷) رواه الشيخان . 

(۲۲) تحفة الأحوذي ۶ - ۱۵۵ ۰ والنووي على مسلم ۱۱/۵ ۰ ۲۶/۷ - ۳۱ - ۳۸ ۰ واعلام الموقعين 
۳ . 


- ۶۱۶ 


ك ‏ ترك زخرفة المساجد » والتباهي بها : هت عنه السنة » لما فيه من 
التشبه باليهود » والنصارى » ولأنه ذريعة لانشغال بال المصلي . 


و رها اي کر فيك البو ال 
ومنه : « لاتقوم الساعة حتی پتباهی الناس فى الساجد ۳٩»‏ . 


ل - النهي عن الصلاة عند طلوع الثمس » وعند غروها : هت عنها 
السنة » لاا وقت سجود الشرکین » سداً لذريعة المشابهة في العبادة » لغير الله » 
فقال عليه الصلاة والسلام في الطلوع : « فانها تطلع بين قرني الشیطان » ویصلي 
ها الکفار » وقال في الغروب : « فاا تغرب بين قرني الشیطان » ويصلي لما 
الا 

م - الصمود إلى السدة : نهت عنه السنة » لما فيه من التشبه بعبادة غير الله 
تعالى . فعن القداد رضي الله عنه قال : ( مارأيت رسول الله له يصلي إلى 
عرف وان و ميرلا مرت لايل حل حاسم المع وا ۱ 


بصد (لیه صداً ۳۷ . 


ن - القيام على وجه التشبه بالاعاجم : ورد في السنة مایدل على جواز 
القيام » 6 في قوله بے : « قوموا لسيدك »۳ » وما جاء في قيامه مَل , 
لفاطمة رضي الله عنها » وقیامها ‏ " » وورد فيها مايدل على كراهة القيام » 5 


(۲۶) رواه البخاري ومسام وأبو داود ‏ التاج ۲۳/۱ ۰ ونيل الأوطار ١١9/5‏ 155 . 
) رواه أبو داود والنسائي - التاج ۳/۱ع۲ . 

) روى حديث المنع الخمسة إلا البخاري - التاج 145/١‏ ۱۵۰ ۰ وانظر إعلام الموقعين ۱۵۱/۳ . 
(۲۷) رواه أبو داود وأحمد ‏ التاج ۱۷۱/۱ ء وإعلام الموقعين ۱۵۵/۲ . 

) رواه الشیخان - التاج ۲۵۳/۵ ۰ وأبو داود بهامش الزرقاني ۲۹۵/۶ . 

) رواه آصحاب السنن بسند حسن - التاج ۲۵6/۵ وأبو داود ۲۹۵/4 . 


- 5١6 


في قوله بم : « من أحب أن يشل له الرجال قياماً » فليتبوأ مقعده من 
انان ِا وقوله » لا تقوموا 5 تقوم الأعاجم ¢ يعظم بعضها 86 ۳ 4 وما 
ثبت من أنه سر » كان یکره القيام له » وكان الصحابة إذا رأوه لم يقوموا » لما 
یعامون من کراهیته لذلك"" . 

ويمكن التوفیق بين الامرین » إذا حملنا ا جواز » على القيام جرد الاحترام » 
لاه الفضل :+ وذوق اشتات ن كين ارادة الي وید اد امقس يون 
العاماء''' القيام لأهل الفضل » وجرى عليه السلف » فتبقى الكراهة في الأحوال 
الثلاثة التالية : 


. القيام بقصد التشبه بالأعاجم » في تعظم عظائهم‎ ١ 

؟ ‏ الخشية من أن بجر القيام إلى ماهو أبعد من ذلك » ا وقع لليهود 
والنصارى » في شخص عزير » والمسيح عليه السلام » أو كا وقع للأعاجم » من 
السجود لعظيائهم . 

۳ - القيام لمن عام من حاله حب التعظيم . ورغبته في قيام الناس له" . 


س - القزع : وهو حلق بعض الرأس » وترك بعضه » نهی عنه عم > حين 
رای یا د ق سفن سهد وو هم اند 
قال ای که رای که کف ۱ 


ع 


رواه أبو داود TV/E‏ < والترمذي کتاب الاستكدان بسند حسن - التاج 0/0 . 


رواه أبو داود ۲۱۷/4 وابن ماجه - التاج ۲۵6/۵ . 


التاج ۵۵/۵ . 
انظر : اعلام الموقعين ۱۱۱/۲ . 


( 
( 
(۳۷) رواه الترمذي في كتاب الاداب والاستگذان بسند صحیح - التاج ۲۵۵/۵ . 
( 
( 
) رواه أبو داود ياسناد صحيح على شرط الشیخین - انظر : رياض الصالحين / 555 . 


EV 


ثانياً الإقامة في أرض المشركين : هی عنها الني يل : لاجا ذريغة 
ظاهرة إلى فساد دينه » ومستقبل أهله » وعياله » فقد جاء عنه ب » قوله : 
« أنا بريء من كل مسلم » ٠‏ يقم بين آظهرالشرکین ٠‏ قالوا : 0 
قال الاق SEPE‏ ".وروی سرة بن جندب عن الت علا لب« > قال : 
ای a‏ سر وان سر 
(fv)‏ 
مثلهم » 

ثالثاً ‏ إقامة الحدود في الغزو : ثبت النهي عن إقامتها في الغزو» 
بقوله بو : ( لاتقطع الأيدي في الغزو )۳ . 

وكتب مر بن الخطاب رضي الله عنه : ( أن لايجلدن أمير جيش ولا 
eS‏ “ثلا 
ابن قدامة إجماع 00 غ 

رابعاً ‏ بناء الكعبة على قواعد [براهم عليه السلام : تركه 
رسول الله من > کا روي عن عائشة رضي الله عنها » أن رسول الله بو » قال : 
(۳۱) أي ينبغي أن تتباعد » ولا ينزل بالوضع الذي إن أوقد السلم فيه ناره » تلوح وتظهر 

لمثرك . روى الحديث أبو داود في سننه في هامش الزرقاني ۰۱۱/۲ وتحفة الأحوذي 

۵ . 
(۳۷) تحفة الأحوذي ۲۳۰/۵ ۰ وانظر في حكة الهجرة من أرض الكفار : المغني ۲۸۳/۹ ۰ والإفصاح / 

۶ وانظر تفسير ابن كثير : ۳۲۰/۲ , وأحكام القرآن لابن العربي 555/١‏ . 


(0؟) رواه الترمذي : ( باب ماجاء ألا يقطع الأيدي في الغزو) . 

. ۲۹۹/۹ المغنى لابن قدامة‎ )۲٩( 

. ۱۵۵/۲ المغني لابن قدامة 798/4 ۰ وتحفة الأحوزي ۱۲/۵ - ۱۳ ۰ وإعلام الموقعين‎ )٤١( 
. ۲۹۹/۹ المغنى‎ )۶۱( 


)۲۷( سد الذرائع‎ NV 


ألم تَرَيْ أن قومك » حين بنوا الكعبة » اقتصروا عن قواعد إبراهم ؟ قالت : 
فقلت : يارسول الله : أفلا تردها على قواعد إبراهم ؟ فقال رسول الله مَل : 
لولا حدثان قومك بالکفر لفعلت »۲۳ . آخبر به » أن نقض الكعبة » وردها 
إلى أصلها » على قواعد إبراهم مصلحة » لكنه خشي على الذين دخلوا في الإسلام 
قفا اه اه إلى كدي ری امه ها هیده لاه رن 
النووي : ( على ولي الأمر » بناء على هذا امحدیث ‏ أن یفکر في مصالح رعيته » 
وأن يجتنب مايخاف منه تولد ضرر علیهم في دين » أودنيا » إلا الأمور 
ال و ات هر 
خامساً ‏ قتل المنافقين : ترکه رسول الله كذلك » ا روي عن جابر بن 
عبد الله قال : « كنا مع الني ب » في غزاة » فکسع " رجل من الهاجرین 
رجلاً من الأنصار » فقال الأنصاري : ياللأنصارء وقال المهاجري : 
ياللمهاجرين » فقال رسول الله رل : مابال دعوى الجاهلية ؟ قالوا : 
يارسول الله > كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار » فقال : دعوها فإنها 
فتنة » فسبعها عبد الله بن أي » فقال : قد فعلوها » والله ن رجعنا إلى المدينة » 
ليخرجن الأعز منها الأذل » قال عمر : دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال : 
«دعه » لایتحدث الناس آن مدا قعل آصحابه .وق رواية : أن ابنه 
عبد الله جاء إل النی ا فقال : یارسول الله هو الذلیل » وأنت العزیز » 
إل آذنت في قتله » قتلته » وان آخشی ان آمرت به آحدا غيري ۰ آلا تدعني نفسي 
آنظر إلى قاتل أبي يشي على الأرض حياً » فأقتله » فأقتل مومناً بکاف فأدخل 
النار ! فقال علیه الصلاة والسلام : « لا یتحدث الناس أن مدا يقتل أصحابه , 


(50) رواه مسلم والترمذي وابن ماجه » ومالك في الموطأ . 
)٤١(‏ النووي على مسلم ۸٩/٩‏ والأحوذي 1۱/۳ والزرقاني على الموطأ ۲۰۵/۷ . 


(55) صرب دبره وعجيزته . 
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ولكن بر أباك » وأحسن صحبته ۰" . هذا النص يشير صراحة إلى علة ترك قتل 
المنافقين » مع عامه ب هم » وهي ألا يتحدث الناس أن مدا يقتل أصحابه » 
وهذا كاف لتنفيرهم عن الدخول في الإسلام » وبقائهم في ربقة الکفر » يقول 
النووي : ( في الحديث دليل على ترك بعض الأمور الختازة » والصبر على بعض 
المفاسد » خوفاً من أن تترتب على ذلك مفاسد أعظم منها » وكان بل » يتألف 
الناس » ویصبر على جفاء الأعراب والمنافقين وغيرهم » لتقوى شوكة المسامين » 
ولتتم دعوة الإسلام » ويتكن الإيمان من القلوب )"" . 

سادساً ‏ الخوض في القدر : القدر سرٌ من أسرار الله تعالى » لم يُطْلع عليه 
ملكا مقرباً » ولا نبياً مرسلاً » وقد نهت السنة عن الخوض فيه » والبحث عنه » 
بطريق العقل » لأنه من المزالق الخطيرة إلى الكفر . وما جاء فيه قول أبي هريرة 
رضي الله عنه : ( خرج علينا رسول الله من » ونحن نتنازع في القدرء فغضب 
حتى امر وجهه » حتى كنا فقئ في وجنتيه الرمان » فقال : « أبهذا أمرتم » أم 
هذا أرسلت إليك ؟ فا هلك من كان قبلك حين تنازعوا في هذا الأمر » عزمت 
علیک ألا تنازعوا فيه ۲۳۰ ) . 

وف هذا الباب : ماأخرجه آبو داود عن عمر رضي الله عنه : ( لاتجالسوا 
أهل القدر » ولا تفاتحوهم ) . وسأل رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه » 
فقال : أخبرني عن القدر قال : ( طريق مظام لانسلكه ) » وأعاد السوال فقال : 
( بحر عميق لانلجه ) وأعاد السؤال فقال : ( سرالله قد خفي عليك فلا 


(A) 


مه 


نفتشه ) 

. ٩۶۱/۳ الاستیعاب لابن عبد البر‎ )٤٥( 

)٤١(‏ انظر النووي على مسلم ۰۱۳۹/۱۱ وأحكام القرآن لابن العربي : ۰۱۱/۱ وتفسیر القرطبي 
۱ وإعلام الموقعين ۱۰۰/۳ ۰ والزرقاني على الوطا ۲۱۳/۱ . 

. ۳۲۹/۱ تحفة الأحوذي‎ )٤۷( 

(م») ۱۷7/۶ من الزرقانی . 


۳ 


سابعاً - قول الرجل لغلامه وجاريته : عبدي وأمتي : بت السنة 
عن ذلك + بأکثر من حدیث, منها : قوله عل : « لایقولن أحد : عبدي 
وأمتي > كلك عبيد الله > وكل نسائک إماء الله > ولکن لیقل : غلامي وجاريتي » 
وفتاي وفتاتي 2 وه يړ قوله i‏ لايقل أحدك : اسق ربك » وض 
ربك › ولا يقل أحدكم : ربي » وليقل : سيدي ومولاي » ولا يقل أحدك : 
عبدي وأمتي » ولیقل : فتاي » فتاتي » غلامي ۰" لأن التشريك باللفظ › 
ذريعة إل التشريك بالعن ۴۷ . ۱ 

ثامناً - بقاء الکفار والمشركين في مهد الاسلام"" : من آخطر الذراگع 
إلى الکفر » خصوصاً إذا أتيحت لمم ممارسة شعائرهم » وطقوسپم » علناً , 
والاختلاط بالسامین » اختلاطاً هدد كيان الامة » ویضعف من بنیاها » وشذا 
كان من وصیته مر . وهو يودع الدنیا . للالتحاق بالرفیق الأعلى قوله : 
« أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ۳" . كذلك أعلن رغبته في اخراج 
الیهود » والنصاری » ففي البخاري یقول ب > مخاطباً : « أساموا تساموا » 
واعاموا أن الأرض لله ورسوله » وأني أريد أن آجلیک من هذه الارض » فن يجد 
منک باله شيئاً فليبعه » وإلا فاعاموا أن الأرض لله ورسوله »7 . 


وعن عمر رضي الله عنه » أنه سمع الني بم يقول : « لأخرجن اليهود 
والنصاری من جزيرة العرب وخ لاادع الا سا . وی رواية 27 إن 


. رواه مسلم وأبو داود‎ )٤٩( 

(۰) رواه الشیخان انظر التاج ۲۹۲/۵ والنووي على مسلم ۵ وسفن ابي داود ۲۲۸/4 . 
(۰۱) انظر اعلام الوقعین ۱۱۲/۲ وقرة عیون الوحدین لابن عبد الوهاب / ۲۷۰ . 

(۰۱) جزيرة العرب . 

(۵۲) متفق عليه . 

(05) رواه البخاري وأبو داود . 

(۰0) رواه مسلم وأبو داود والترمذي . 


عشت إن شاء الله لأخرجن الیهود والنصاری من جزيرة العرب » » ولان داود 
والترمذي : « لاتکون قبلتان في بلد واحد » » أي لاينبفي إبقاء دينين في 
الجزيرة » بل الواجب أن تکون كلها إسلاماً » وهذا هو نص الحديث الذي ذکره 
ابن سعد ف طبقاته : « لاح دینان في جزيرة العرب ۲۰" . وقد انتقل علیه 
الصلاة والسلام » إلى الرفیق الأعلى » قبل أن يحقق هذه الأمنية » وانشغل عنها 
ابو بكر رضي الله عنه » في حروب الردة » فقام بتنفيذها الخليفة الثاني عر بن 
الخطاب رضي الله عن 

أما البلاد الإسلامية الأخرى » خارج الجزيرة العربية » وكذا الظروف 
امشاصة ‏ التي أجيز للكفار فيها الإقامة في جزيرة العرب » فام يتركها عليه 
الصلاة والسلام » بدون حماية » بل سدّ ما يمكن من ذرائع الفساد فيها . ومن ذلك 
ماسبق بيانه من النهي عن التشبه بالكفار وتقليده والاختلاط بهم . ومن ذلك 
أيضاً قوله رت : « لاتبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام » فإذا لقيتم أحدم في 
طريق » فاضطروه إلى أضيقه ۲۰ 

ومن ذلك أيضاً : ماروي عن عائشة رضي الله عنها » أنها قالت : ( خرج 
رسول الل يلل قبل بدر ‏ ا كان ار و + أذ ركه رجل قد کان یذ کر منه 
جرأة ونجدة » ففرح أصحاب رسول الله مر > حين رأوه » فاما آدرکه قال 
لرسول الله ل : جئت لأتبعك » وأصيب معك » قال له رسول الله مِ: 
« تؤمن بالله ورسوله ؟ قال : لا . قال : « فارجع فلن أستعين بمشرك » قالت : 
ثم مضى » حتى إذا كنا بالشجرة » أدركه الرجل » فقال له : ا قال أول مرة » 


(55) الطبقات الكبرى ج ۲ القسم الثاني / ٤٤‏ . 

(۰۷) انظر في هذا : التاج ۰۰۳/۶ تحفة الأحوذي ۰۲۳۰/۵ ونيل الأوطار 77/8 » والنووي على 
مس ۰۱۰/۱۲ ۲۱۲/۱۰ ۰ والزرقاني على الموطأ 55/6 . 

(۰۸) النووي على مسلم ۱2۸/۱۶ ۰ والأحوذي ۸۰/۷؛ . 


رت - 


فقال له الني به قال أول مرة » قال : « فارجع فلن أستعين بمشرك » قال : 
ثم رجع ١‏ فأدركه بالبيداء فقال له ما قال أول مرة : « تؤمن بالله ورسوله « ؟ 
قال : نعم » فقال له رسول الله مر » « فانطلق »". 

وهذا وما قله :+ یدلان علی ضرورة اتخاذ مواقف خاصة ازاء الکفار » الذین 
يقهون في ظروف خاصة . في بلاد الاسلام » بحيث لاتسمح لهم بتجمیع قوام » أو 
الظهور بظاهر القوة › وأنه لا ينبغي لاسمین الاطمئنان إليهم » ولا الاعقاد 
عليهم » وأن يتخذوا من جانبهم مواقف الحذر والحيطة » لیسلم هم دينهم 
وی 


(09) انظر النووي على مس ۱۹۸/۱۲ ۰ والأحوذي ۰ وابن ماجه ۹:۵/۲ ۰ وأبو داود ۲۷۰/۲ . 
(6) انظر شروط الصّغار التي ينبغي لمسامین اتخاذها إزاء أهل الذمة في الحلى ۳۶۳/۷ المسألة ٩0٩‏ 
وانظر الفصل الخاص بشواهد من فقه الصحاية والتابعين . 


2: 


المبحث الثالث 
سد ذرائع الفرقة 
وحدة المسامين وتعاونهم جمعین على السّراء والضراء » من آبرز المعاني التي 
راعاها الإسلام في توجيهاته » وأحكامه » فقد دعا إلى كل ما يدعو إلى الوحدة » 
وس بالنهي والذم كل طريق إلى الفرقة . ومن آبرز توجیهات الکتاب الكريم في 
هذا المعنى قوله تعالى : « واعْتصُوا بَحَبْل الله جميعاً ولا تفقوا > » ومن أبرز 
توجيهات السنة إلى ذلك : قوله مه : « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم » کثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو » تداعت له سائر الأعضاء 
اسمن وای 
وسنذكر بعض الذرائع » التي سَدها الني عليه الصلاة والسلام » حفاظاً على 
وحدة المسامين 3 وا للعداوة والفرقة »> ومن أمغلة ذلك . 


أولاً ‏ اجتاع الناس على أمير واحد » في الإمامة الكبرى ؛ لآن وجود 
أكثر من واحد » ذريعة إلى انقسام المسامين » وتفرّق وحدتهم . وما يدل عليه : 
أ صحة بيعة الامام الأول . وبطلان بيعة الثاني : ثبت ذلك بحديث : 
« كانت بنو إسرائيل تسوسمم الأنبياء » كلما هلك ني » خلفه ني » وإنه لاني 
بعق #«ویتکون خلفاء فشكت قالوا فا تامزا ؟ قال: فوا ميعن الاول لايل 
وأعطوم حقهم » فان الله سائلهم عا استرعاهم »۳ . 
آل عران / ۱۰۲ . 


(0) _ رواه مسم ‏ النووي ۲۳۱/۱۲ وقوله : فوا بيعة الأول : يعني یلزم الوفاء بالبيعة للأول » وهو 


EAA 


ب - جواز قتل الأمير الثاني : ثبت ذلك بحديث عرو بن العاص رضي 
الله عنه :« إنه لم يكن ني قبلي » إلا كان حقا عليه أن يدل آمته على خير 
ما يعامه هم » وینذرم شر ما يعامه لهم » وان أمتكم هذه جعل عافيتها في اوها » 
وسيصيب آخرها بلاء » وأمور تنکروپا ‏ وتجيء فتنة » فيرقق بعضها بعضاً » 
وتجيء الفتنة » فيقول المؤمن : هذه مهلكتي » ثم تنکثف ‏ وتجيء الفتنة › 
فيقول المؤمن : هذه هذه » من أحب أن يزحزح عن النار » ويدخل الجنة, 
فلتأته منيته » وهو يؤمن بالّه واليوم الاخر » وليأت إلى الناس الذي يحب أن 
یوق إليه » ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده » وثرة قلبه » فليعطه إن 
انتطاع افا تجاء آخن يتازعة قاروا عرق الآخر را یی : 


ثانياً ‏ تحريم الخروج على الامام » وقتال الأمراء » وان ظاموا » أو 
ارو ها نامدا الصلاة : لأن الخروج عليهم فتنة » تعرّض سلامة المسامين 
للخطر » وفذا سَدّت السنة هذه الذریعة" » ومن ذلك : 

أ( بایعنا رسول الله ل عل السمع والطاعة » فق منشطنا ومکرهنا 
وعسرنا ویسرنا وأثرة علینا وألا تنازع الأمر أهله ) + قال : « إلا أن تروا كفراً 
بواجاً » عندك من الله فيه برهان 6 

ب -( ياني الله » ار يلك إن اش یا امعم وتا حقهم » ويمنعونا 
چ فا تأمنا ‏ فأعوض عنه» ‏ سل > فأعرض عنه » ثم سأله في الثانية » 
أو في الثالثة فقال : « اسمعوا وأطيعوا ؛ فاغا عليهم ماحملوا » وعلیک ماحل °۲ 


(۲) رواه مسا - النووي ۲۳۱/۱۲ . 
() اعلام الوقعین ۳ والوافقات للشاطبي ۱۰/۲ ۰ والتاج 10/۲ - ٤۷‏ . 
(5) النووي على مسلم ۲۲۸/۱۲ . 
(3) النووي على مسا ۲۳۱/۱۲ ۰ والأحوذي 445/١‏ . 
5 


ثالثاً ‏ الجهاد مع الأمير الفاجر : إذا هدد الأعداء حدود الإسلام » لزم 
جماعة المسامين الدفاع عن أرضهم » ولا يجوز التخلف عن ذلك » بحجة فجور 
الإمام أو فسقه » لأن ذلك ذريعة إلى ذهاب أرض الاسلام » أو جزء منها » وقد 
سدت السنة هذه الذريعة ‏ بقوله بي : « الجهاد ماض منذ بعثني الله » إلى أن 
يقاتل اخر أمتي الدجال » لا يبطله جور جائر » ولا عدل عادل ... » وقوله : 
« الجهاد واجب عليك » مع كل أمير » برأ كان » أو فاجراً ,۳ . 

رابعاً ‏ الاجقاع على إمام واحد في صلاة الخوف : روي في صلاة 
الخوف أنواع . صلاها الني بي » في أيام مختلفة وأشكال متباينة » وهي » على 
اختلاف صورها . متفقة العنی في تحري ماهو أحوط للصلاة » وأبلغ في الحراسة » 
وأنها تؤدى بامام واحد" » سداً لذريعة الفرقة » وعلى هذا النحو الاجقاع على 
إمام واحد في صلاة العيد والمعة والاستسقاء"" . 


خامساً ‏ الأمر بتسوية الصفوف في الصلاة وعدم ترك الفرّج 
ی رما لوتحدة الكية م وع الاثقات بان حدق ومن ذل: 

أ د( خرچ علینا رسول الله يه » فقال : « مالي أرام عزین"" ؟ 1نم 
خرج علينا فقال : « ألا تصفون 5 تصف الملائكة عند ربها» ؟ فقلنا: 
كا رمتو ال اوتاه افلس E‏ مدر وام فنالا ارام ون اعقوم لد ول 
ويتراصون في الصف »"" ) . 


(۷) رواها آبو داود . انظر هامش الزرقاني ۳۱۱/۲ وقد أشار الشيخ دراز إلى ضعفه في تعليقه على 
الوافقات ۱۵/۲ . 
(۸) النووي على مسام 6 ۳۰ . 
)٩(‏ إعلام الموقعين ۱۵۷/۳ . 
(۱۰) أي متفرقين جماعة جماعة . 
(۱۱) النووي على مسم ۱۵۳/۶ . 
2150 - 


ل د « استووا ولا 

تختلفوا فتختلف قلوبک ٩7۲‏ 

ج ه لَتَسَون صفوفع 5 الله بين وجوه 0 

سادساً - التخلف عن صلاة الجماعة : شدد الني َل » النهي عن ترك 
الجاعة » الا من عذر » لأن ترکها من أوضح الذرائم إلى الفرقة . ومن ذلك : أنه 
لا افتقد به بعض القوم في الصلاة قال : « لقد همت أن آمر رجلا يصلي 
بالناس ثم أخالف إلى رجال » يتخلفون عنها ' فأمر بهم فيحرقوا علههم بحزم 
الحطب بيوتهم » ولو عم أحدم أ أنه يجداعظ)ً سميناً لشپدها 7 " وقال لقوم 
يتخلفون عن المعة : « لقد ممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس » ثم أحرق على 
رجال يتخلفون عن المعة بيوتهم »۳ . 


(۱۲) النووي على مسلم ۱۵6/6 . 

(۱۲) النووي على مسلم 155/4 - ۱۵۷ . 

. النووي على مسام ۱۵۳/۵ والراد بقوله يجد عظاً سميناً : أن يجد أكلة دسمة‎ )٠٤( 
. ۱۵۵/۵ النووي على مسلر‎ )15( 


5 


البحث الرابع 
سد ذرائع العداوة »والقطيعة بين المسامين 
آمر الاسلام بالتحاب والتواد والتعاون » ونهى عن العداوة والقطيعة 
والجفاء > وسد كل ذريعة تودي إلى ذلك > ومن ذلك في السنة : 


اة > عن تروج المرأة مع عمتها أو خالتها! " , وعلل المنع في 
0 اه Sa‏ 
رسول الله يلي أن تنكح المرأة على قرابتها » مخافة القطيعة » 


یه إل أن يبيع الرجل على بيع أخيه ‏ أو أن يسوم على سومه” < 
مق الترانم إل العواوة توا تفه بون الاي" 


e ۳‏ لر أن يجلس الرء بين اثنين » الا باذ“ 


51100 یه عله أن‎ - ٤ 
انکسار قلبه » آو إل آن یظن با شراً . وقد نص اسدیث عل هذا العق فق‎ 


)١(‏ انظر : نيل الأوطار ۰۱33/۱ وتحفة الأحوذي ۲۷۲/۶ ۰ والزرقاني على الموطأ ۱۶/۲ ۰ واعلام 
لوقعین ۱۵۲/۳ . 

() النووي على مسا ۸۹ ۱۵۸/۱۰ ۰ وأبو داود امش الزرقاني ۰۱۸۱/۲ وتحفة الأحوذي 
۶ ۶ والزرقاني على الموطاً ۱۶۸/۲ »والاشراف على مسائل الخلاف ۱۰۳/۲ ۰ ونيل 
لأوطار ٠١١/١‏ . 

)۳( إعلام الموقعين ۱۵۸/۳ . 

. الترمذي باب الأدب وأبو داود في هامش الزرقاني ۲۰/4 لما فيه من الاساءة إليها‎  )۵( 


۷ 


المنع » فقال به : « إذا كنتم ثلاثة » فلا يتناجى اثنان دون صاحبها » فإن 
ذلك يحزنه 20 

-المغالاة في مهور النساء : هت السنة عن الفالاة فق مهور اللساء 
وعللت النهي با يترتب على الفالاة من عداوة » ففي مسند أحمد : « لاتغالوا في 
مهور النساء » فتكون عداوة 5 : 


() رواه الشيخان وأبو داود والترمذي » وانظر إعلام الموقعين ۱۱۳/۲ » والتاج ۲۱۱/۵ وهو نفي 
أريد به النهي . 
)0 القسم الأول ص ۰۶۰ ۰۶۱ ۶:۸ » والثالث ص ٤٤۸4‏ . 


ات 


سذ ذرائع الابتداع في الدين 

الاستقامة على منهاج الإسلام » طريق المداية ومفتاح الخير » ولا يكون 
ذلك إلا بالعسك بالكتاب : أصل الشريعة وأساس مبادئها » وبالسنة الشريفة : 
ان القران انم 9 0 بالسلف الصالح » القائمين بحدود الله » 
ای الملكة » وما ضلت الم 0 ت اللعنة والعذاب ؛ إلا E‏ 
وترك الاتباع, ولذلك حرص الرسول عليه الصلاة والسلام كل احرص آولاً - على 
و وير من البدع احدنات » حتی لاتسیر 
الامة في طريق تن تغيير معام دينها » وتبديل شعائرها » وثانياً دعل جد وا 
الابتداع » وحم بابه » فيا يمكن أن يكون ذريعة إليه . 

أما الأول فا ورد فيه : 

- ماجاء عن طريق عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله بر : 
« ياعائشة » إن الذين فرقوا دينهم » وكانوا شيعا »> من هم ؟ قلت : الله ورسوله 
أغلم . قال : هم أصحاب الأهواء والبدع وأصحاب الضلالة من هذه الامة» 
ياعائشة إن لكل ذنب توبة » ماخلا أصحاب الأهواء والبدع » ليس هم توبة 
وأنا بريء منهم » وهم مني براء 0 


- ماجاء عن الحسن قال : قال رسول الله وله : « من رغب عن سنتي 


(۱) الاعتصام ۱۰/۱ . 


- ۶۳٩ - 


فليس مني » ثم تلا هذه الآية :# قل إن كنع تحبون الله » فاتبعوني يحب 
الله >" . 

۲ قوله شان « من حدث اق آمرنا هذا مالیس منه فهو رد » . وف 

5 3 ا 0 
رواية لمسلم : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » 5 

؛ - خرّج مسر عنه مر في خطبته : « أما بعد » فان خير الحديث كتاب 
الله وخر ای هذى عد وش الأمور حدفاما جو دة ضلالة > 

4 کان رسول الله ميات » يخطب الناس » يحمد الله ويثنى عليه با هو أهله 
ثم يقول : « من هد الله » فلا مضل له » ومن يضلل الله » فلا هادي له » وخير 
الت کا الم ون امدق هدق تب وی ا امور خد ی وکل عدن 


+ (ه5) 
بدعه 4 


5 وفي الصحيح عنه سر قوله : « مَنْ سن سنة خير » فاتبع عليها » فله 
1 ا ا 5 2 1 8 لولف وق ل 
اجره ومثل اجور من اتبعه . غير منقوص من اجورم شيا »ومن سَنْ سنة 
شرّء فاتبع علیها » كان عليه وزره » ومثل اوزار من اتبعه » غير منقوص من 
ا ق ]۷ 
اوا 

۷ - وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه » قوله ب : « تركتكم 


(۲) الاعتصام 11/۱ والآية هي 5١‏ / آل عران . 

(۲) ااعتصام 1۸/۱ . 

(4) الاعتصام 18/١‏ والنووي على مسام . 

. ۱۸/۱ الاعتصام‎ )٥( 

٠ 49‏ ورد (قص ) لازماً ومتعدیاً وهي هنا عل التعدية . 
(۷) آخرجه الترمذي - انظر الاعتصام ۰۷۰/۱ 


Ea 


فسيرى اختلافاً كثيرأ » فعليم با عرفتم من سنتي » وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي » عضوا عليها بالنواجذ » وإيام ومحدثات الامورء. فإن كل بدعة 
e‏ 

+ - قوله بل : « إني تارك فيك ثقلين » آویا كتاب الله » فيه المهدى 
والنور- وفي رواية فيه الهدى ‏ من استسك به » وأخذ به » كان على الهدى » 
ومن أخطأه » ضل » - وفي رواية -« من اتبعه كان على الهدى » ومن تركه كان 
على ضلالة »" . 


وأما الثاني : فن الذرائع إلى تبديل الشريعة » وتغييرها بإحداث مالم 
ادن الك سال + 


آولاً : وصل الفريضة بغيرها » على نحو يودي مع طول الزمن » واستقرار 
الحال » إلى اعتبارهما شيئاً واحداً . فسدّت السنة هذه الذريعة » يجملة أحكام » 
منها : 


أ الفصل بين الصلاة المكتوبة » والتطوع » بالكلام والتحول » حتى 
لایکون الوصل ذريعة » إلى أن يزاد بالفريضة » ماليس منها » أخرج أبو داود 
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه » قوله مكنع : « لاايصل الإمام في الموضع الذي 
فاه ا زر ۳ . وروی الإمام أحمد رحمه الله » قوله لر : 
« لاتوصل صلاة » حتى تتکام أو تخرج »۳ . وقال السائب بن يزيد : ( صليت 
الجمعة في اللقصورة » فاما سلم الإمام» قت في مقامي فصليت » فاما دخل 


() رواه النووي في الأربعين وأبو داود والترمذي . انظر الاعتصام ۰4۸/۱ ۷۰ . 
6 الاعتصام ۱ -. 

۰ _ سنن أبي داود امش الزرقاني ١/0/١‏ . 

. ٩٩ ۰ ٩۰ مسند أحمد القسم الرايع ص‎ ١ 


۳١ 


) 
) 


معاوية » أرسل إلي فقال : لاتعد لا فعلت » إذا صليت المعة » فلا تصلها 
بصلاة » حتى تتكم أو تخرج » فإن الني عم أمرنا بذلك » ألا توصل صلاة حتی 
نتكل » أو نخرج ۷ وقد دلت اه عل العلة مراحة + فيا أخرجه أبوقاود » 
عن الأزرق بن قيس قال : ( صلى بنا إمام يكنى أبا رمثة فقال : صليت هذه 
الصلاة » أو مثل هذه الصلاة مع الني بيه > قال : وكان أبو بكر وعر يقومان 
في الصف المقدم عن يينه » وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة » 
فصلى ني الله مله » ثم سم عن يمينه وعن يساره » حتى رأينا بياض خدیه » م 
انفتل كانفتال أبي رمثة » يعنى نفسه ‏ فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة 
الأولى من الصلاة » يشفع » فثوب إليه عمرء فأخذ بمنكبه » فهزه » ثم قال : 
اج »فإنه م هلك أهل الكتاب » إلا أنه لم يكن بين صلواتهم فصل » فرفع 
الني له O‏ بات نو لطا 

ب - جاء النهي عن تقدّم رمضان بصوم يوم › أو يومين › فقال م : 
« لاتقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين » إلا رجل كان يصوم صوما » 
فلیصه :۲۳ . وهذا نص العاماء عل حرمة الصوم ٠‏ قبل دخول رمضان » 
احتياطاً لعنی رمضان ۲۳ . 

ج ‏ جاء النهي عن صوم یوم الشك » وهو یوم الثلائین من شعبان » إذا 
تحدث الناس بالروية » وم تثبت عند الحام »عن صلة بن زفر"" قال :« كنا 
عند عمار بن یاسر رضي الله عنه » فأق بشاة مصلیة "۳‏ فقال : کلوا » فتنحی 


(۱۲) النووي على مسا ۱۷۰/۹ ۰ وإعلام الموقعين ۱۵۹/۳ . 

(۱۳) ابو داود امش الزرقاني ۲۷۸/۱ - ۲۷۹ . 

(۱8) انظر النووي على مس ۸۷ وتحفة الأحوذي ۲۱۳/۳ وما بعدها . واعلام الوقعین ۱9۵/۲ . 
(۱۵) انظر التاج ۰۸۰/۲ والاحوذي ۲۱۶/۲ . 

((۱) من کبار التابعين من أهل الكوفة . 

(۱۷) مشوية بالنار . 


شرف - 


فقد عصى أبا القاسم يلاع ۳۷ . 

د النهي عن الصوم في النصف الثاني من شعبان . لأصحاب السنن بسند 
صحيح قوله مر : « اد اقم شان فلا و 
سلامة العبادة » من الزيادة فیها » آخرج الترمذي » عن سهل بن سعد قال : قال 
رسول الله به : « لا یزال الناس بخير ماعجلوا الفطر » » وفي امحدیث القدسي : 
قال رسول الله مر : « قال الله عز وجل: أحب عبادي ال » أعجلهم فطراً ۲ 
وفي هذا العنی ندب أكلة السحور وتأخیرها۲" . 

و - تعجیل الاکل یوم عيد الفطر قبل الصلاة : عن أنس رضي الله عنه 
قال : ( كان الني َيِه » لايغدو یوم الفطر » حتی يأكل ترات » ویآکلهن 
وترأ ۲" . وفي رواية : كان لا یخرج يوم الفطر » حتى يطعم » ولا يأكل یوم 

ثانياً : النهي عن تخصيص أزمنة معينة بعبادات معينة » حتى لاتلتزم 


أ - نهى به » عن تخصيص يوم اجمعة بالصيام » وليلها بالقيام فقال : 


)۱۸( رواه أضحاك السنن پسند صحيح - انظر التاج AVY‏ ¢ وتحفة الأحوذي ۳ وما بعدها. 
والزرقاني على الموطأ ۱۱۷/۲ ۰ وفتح القدیر ۵۳/۲ . 


. 1۳۷/۲ التاج ۰۸۲/۲ وتحفة الأحوذي‎ )۱٩( 

(۲۰) انظر تحفة الأحوذي ۲۸۵/۲ - ۳۸۱ . 

(۲۱) انظر تحفة الأحوذي ۲۸۷/۳ و 1٩۰‏ ۰ وإعلام الوقعین ٠٠١/١‏ » والنووي على مسلم ۲۱۱/۷ . 
(۲۱) رواه البخاري ومسل - انظر التاج ۱ واعلام الموقعين ۱۵۵/۳ . 


)۲۸( سد الذرائع‎ An 


۲ 


« لايصم أحدك يوم المعة » إلا أن یصوم قبله » أو یصوم بعده ۲ . وقال : 
« لا تخصوا ليلة المعة بقيام من بين الليالي » ولا تخصوا یوم المعة بصیام من بين 
الأيام » إلا أن يكون في صوم یصومه أحدك »۲۳ لأن يوم المعة یوم عيد 
وطاعة » وهو بهذا الاعتبار » مظنة لالتزام النافلة فيه » على طريقة الفرائض » 
فسدت ذريعة ذلك بالنهي . 


ب - هی يلر > عن تخصيص يوم السبت بالصوم فقال : « لاتصوموا يوم 
السبت » إلا فيا افترض علیک » وإن لم جد أحد؟ إلا لحاء عنبة أو عود شجرة 
فلیضخه ۲۰ لأن یوم السبت یوم عید الیهود » وافراده بالصوم یشعر 
بتعظیه » فکان من الناسب سد ذريعة مشابهة أهل الکتاب في ذلك . 


ثالثاً : الغلو في العبادة۳" على نحو يخرج بها عن كيفيتها وآهدافها 
الشروعة » ومن ذلك : 

أ النهي عن صوم الوص‌ال : عن ابن عن رضي اله عنها أن 
رسول الله ب واصل في رمضان » فواصل الناس » فنهام » قیل له : آنت 
تواصل » قال : « إني لست مثلک » إني أطعم وأسقی »۲ لأن في الوصال مشقة 
وتکلفاً يدعوان إلى الملل والسآمة » وإلى ترك الشروعات الأخرى أو إهمالها » من 
صلاة وذكر وتلاوة وسعي في طلب الحلال » وقد واصل بعض الصحابة » وأبوا 
أن ينتهوا » فواصل بهم الرسول بيه » تأديباً لهم حتى رأوا هلال الفطر » فقال 


(۲۲) متفق عليه التاج ۸۷/۲ . 

(۲8) خصوصیات المعة للسيوطي , الخصوصية الثانية » تحقیق مد ریاض الالح . 

(۲۵) رواه أصحاب السنن » والجاع وصححه - تاج ۸۷/۲ . 

(۲۰) انظر ماورد في النهی عن الغلو » وتعدي الحدود فى إغاثة اللهفان لابن القم ۱۳۱/۱ . 

. ۱۰۲/۲ انظر النووي على مسام ۲۱۱/۷ ۰ والاحوذي 4650/5 ۰ والزرقاني على الموطأ‎  )۲۷( 
E 


عليه الصلاة والسلام : « لو تأخر املال لزدتم » وفي بعض الروايات : « لومّدَ 
لنا الشهر » لواصلنا وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم ۳۷ . 

ب - النهي عن التبتل » وهو الانقطاع عن النساء وترك النكاح » لأنه 
ذريعة ال انقطاع النسل وفناء النوع البشري : 

جاء ثلاثة رهط » إلى بيوت أزواج الني بلي > يسألون عن عبادة 
الني له » فلا أخبروا كأنهم تقالوها" ٠‏ وقالوا : أين نحن من الني بلي . 
وقد غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر ؟ » قال آحدم : أما آنا فأصلي الليل 
أبداً » وقال الآخر : وأنا أصوم الدهر أبداً » ولا أفطر » وقال الآخر : وأنا أعتزل 
النساء فلا أتزوج أبداً ٠‏ فجاء رسول الله يم » إليهم فقال : « آنتم الذين قلتم كذا 
وکذا ؟ ما والله إني لأخشاء لله » وأتقاع له » لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد 
وأتزوج النساء » فن رغب عن سنتي فليس مني ۲۰ . وأخرج الترمذي عن سرة 
رضي الّه عنه أن الني ل هی عن التبتل(۳ . 

ج ‏ النهي عن الرهبانية » لما فیها من تعطیل طاقات الانسان » وتجميد 
فعالياته » روى الإمام أحمد » من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه » قال : 
خرجنا مع رسول الله بل » في سرية من سراياه » فقال : مر رجل بغار فيه 
شوم من هلد فخت تف بیان يقن في ذلك لار ره اكات فيه من 
ماء »> ويصيب ماحوله من البقل » ويتخلى عن الدنيا » قال : لو أني أتيت 
البي ب » فذكرت ذلك له » فان أذن لي فعلت » وإلا م أفعل » فأتاه فقال : 


پانی اله: اي مررت بغان » فیته شا شوق من الاء وایقل » محمد ن 


۸ النووي على مسلم ۷ و :۲۱ وإغاثة اللهفان ۱۵۸/۱ . 
9) عدوها قليلة . 

۰ ریاض الصالین / ۸۲ . 

۱ تحفة الاحوذي ۲۰۰/۶ وما بعدها . 


ل ۵ - 


بأن أقم فيه وأتخلى عن الدنيا » قال : فقال النبي ب : « لم أبعث باليهودية » 
ولا بالنصرانية » ولكني بعثت بالحنيفية السمحة . والذي نفس محمد بيده » لغدوة 
و روحة ف سبیل الله » غير من الدنیا وما فیها . ولقام أحدي ف الصف الأول » 
خير من صلاته ستين سنة 0 

وروي عن ابن مسعود قال : قال لي رسول الله يلين : « هل تدري أي 
الناس أعم ؟ » قال : قلت: الله ورسوله آعل . قال :«أعم الناس أبصرم 
بالحق ‏ إذا اختلف الناس فيه » وان كان مقصرا في العمل » وإن كان يزحف 
على أسته ! هل تدري من أين اتخذ بنو إسرائيل الرهبانية ؟ ظهرت عليهم 
الجبابرة » بعد عيسى يعملون بمعاصي الله » فغضب أهل الایان » فقاتلوهم » فهْزم 
ال الإهان ثلاث مرات » فلم يبق منهم إلا القليل » فقالوا : إن أفنونا » فلم يبق 
للدين أحد » يدعو إليه"" » فتعالوا نفترق في الأرض ۰ إلى أن يبعث الله النبي 
الأمي . الذي وعدنا عیسی"" . فتفرقوا في غيران اا ا 
فنهم من قسك بدينه » ومنهم من كفر ‏ وتلا : # ورهبانية ابتدعوها ... 6 
الآية . أتدري مارهبانية أمتي ؟ المجرة والجهاد » والصوم والصلاة والحج والعمرة 
والتكبير على التلاع”" . ياابن مسعود اختلف من كان قبلک من اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة » فنجا منهم فرقة » وهلك سائرها » واختلف من كان قبل 
من النصارى على اثنتين وسبعين فرقة » فنجا منهم ثلاثة » وهلك سائرها » فرقة 
وازت الملوك » وقاتلتهم على دين الله > ودين عيسى عليه السلام » حتى قتلوا » 


(0) انظر تفسير القرطي ۷ - ۲۱۵ » ومسند الإمام أحمد قسم سادس ص ۲۲۱ . 
(0) النص ك أورده القرطبي بلفظ ( يدعون ) » وما أثبتناه هو الصواب في نظرنا » ولعل مافي 
القرطى تحريف في الطباعة . 
9( و عمداً عله . 
(۲۵) من الأضداد يقع على ماانحدر من الأرض وما أشرف منها انظر النهاية ۰۱۹۶/۱ الحديد / 
¥ . 
۳ 


وفرقة لم تكن هم طاقة . بوازاة الملوك » أقاموا بين ظهراني قومهم ۰ فدعوم إلى 
ديق الله وین عمق ارو عرف ما خی از وعدي وس اسان 
وفرقة لم تكن لهم طاقة بوازاة اللوك › ولا بسأن يقهوا بين ظهراني قومهم › 
فیدعومم إلى دين الله » دين عيسى أبن مريم » فساحوا في الجبال » وترهبوا 
فيها » وهي التي قال الله تعالى فيهم : # ورهبانية ابتدعوها ‏ « هن آمن بي 
واتبعني وصدقني فقد رعاها حق رعايتها » ومن لم يؤمن بي فأولمك هم 


(۳10 


الفاسقون 0 


ا الى من اكت وضو التشنده» له طریسق الاك + فى 
اخدیث : فلك التنطمون » ال و" 

ر قال : « إن الدین یس ولن يعاد الدین آحد الا غلبه » 
يدوو رقنا ربوا کر وا ال وا و 
وقوله بيني بالغدوة والروحة إلخ ... استعارة وتمثيل » والمقصود : استعينوا على 
اللا اال فتلا و ا لامو اد 
يسير في أوقات النشاط » ليصل إلى المقصود مستريحاً من غير تعب" ۳ . وفي 
حديث أنس رضي الله عنه قال : دخل الني له السجد , فإذا حبل مدود بین 
ES‏ سا ی عد ع لوعي ان و EE‏ 
مات عر ا اا ااي ا 


(۲۰) انظر تفسیر القرطي ۷ - ۲۱۰ » والاعتصام للشاطي ۱ وما بعدها . 
(۲۷) رواه مسام - انظر ریاض الصاطین / ۸۲ . 

(۲۸) رواه البخاري . 

. ۸۲ / انظر ریاض الصالحين‎ )۲٩( 

(۶۰) کسلت عن القیام . 

. ۸۳ / رواه البخاري ومسام : انظر ریاض الصالحين‎ )4١( 


- ۶۳۷ 


وفي حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه » قال : آخی 
الني ب بين سامان وأبي الدرداء » فزار سامان أبا الدرداء » فرأى أم الدرداء 
متبذلة فقال : ماشأنك ؟ قالت : أخوك أبو الدرداء > ليس له حاجة في الدنيا » 
فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماً فقال له : كل » فإني صا قال : ماأنا بآكل حتى 
تأكل » فأكل » فاما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم » فقال له :نم » فنام »ثم 
ذهب » يقوم فقال له : نم » فاما كان آخر الليل » قال سامان : ق الآن . فصلينا 
عضا اقا ینس ان ربا لیا فا مرو ان تست واكك سا ج 
ولأهلك عليك حقاء فاعط کل ذي حق حقه . فأق الني ج , فذکر ذلك له 
فقال الني 2 : » صدق شان - 
نقسه . قال ( یاليتتي قبلت رخصة رسول اندجت ۳۷ . 

رابعا : ولان التصاری إا ضلوا بسب مفالاعم فى تقدیش السید السیح 
عليه السلام » حيث رفعوه إلى مقام الربوبية » حذر عليه الصلاة والسلام من 
بعض الذرائع إلى ذلك ۰ ففي مسند الامام آمد » آن الني ب نهی أن تقل 
القائل : ماشاء الله » وما شاء مدا" . وذمٌ الخطيب الذي خطب بين يديه 
فقال : « من يطع الله ورسوله فقد رشد » ومن یعصهبا فقد غوی » فقال : « ق » 
او فاد هت كن ای انق بوا املع ك 
باللفظ » قد يودي ی التشريك بالعنی » وفذا قال للذي قال له : ماشاء الله 
وشلت : « أجعلتي لله ندا ؟ » » لأن الواو للجمم والتشريك . والأدب أن 


) رواه البخاري - انظر ریاض الصالحين / ۸۶ . 
(۲:) انظر ریاض الصالین / ۸۵ . 
) مسند أحمد القسم ه ص ۷۲ » والتاج ۲۹۶/۵ ۰ وریاض الصالحين / ۲۸ . 
) انظر سنن أبي داود بهامش الزرقاني على الموطأ ۲۲۹/۶ واعلام الوقعین ۱۵۸/۲ . 


A 


يؤخر إرادة العبد عن إرادة الله تعالی » فيقول : ماشاء الله ثم ماشاء فلان » سداً 
للذريعة » وحسماً لباب الشرك باللفظ والمعنى . وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن 
الشخير رضي الله عنه قال : ( انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله سر 
ف أنف نيدن ال + سید ارت ا ا و فضاتا ی 
طولاً » فقال : « قولوا بقولک » أو بعض قولع » ولا یستجرینع الشیطان » 
ومثله في سنن النسائی » عن انس رض الله عنه : ( أن ناساقالوا: 
تسه انوا ای 
فولوا بقولك أو بعض قولك > ولا یستهوینم الشیطان » آنا مد عبد الله 
ورسوله » ماأحب آن ترفعوني فوق منزلتي الى آنزلن الّه عز وجل » . 
ینهی َب عن مخاطبته ,هذه الالفاظ إن كان القصود بها رفعه مر إلى مراتب 
الربوبية » بإغواء الشيطان واستهوائه » لأن تعظهه ميته وتوقيره » وان كان 
واجباً على كل مسام ومسامة » لا ينبغي أن يغالى فيه إلى الحد المذموم الذي وقع 
فيه أهل الكتاب » عندما قدسوا عیسی ابن مرم عليه السلام”" . يقول 
البوصيري رضي الله عنه : 
دغ ماادَعنّة اللصاری في نبيهم ٠‏ واحك بماشئت مدحاً فيه واحتک 
وانسب إلى ذاته ماشئت من شرف وانسب إلى قدره ماشئت من عظم 
فان فضل رسول الله ليس له حا فیفرب عنه ناطق بقم 
وني هذا العنی قوله ی : « لاتطروني ؟ا تطري النصاری عیسی ابن 
مريم » ولکن قولوا : عبد الله ورسوله )۳ . 
)٤١(‏ انظر البخاري کتاب الرقاق » وسام کناب الفضائل » وسنن أي داود کتاب السنة » وقرة 
عیون الموحدين لابن عبد الوهاب ۲۰۰ وما پعدها » والتاج ۳۵/۵ . 
)٤۷(‏ رواه أبو داود الطيالسي يإسناد صحیح . وأخرجه الدارمي في سننه » وهو قطعة من حدیث 
البخاري في کتاب الحدود وفي کتاب الدیات انظر : سنن الدارمي ۲۲۸/۲ » والفوائد الجليلة 


البهية على الشمائل للترمذي / ۲۹۸ . 
A‏ 


ولئن جاز استعمال ألفاظ التعظي في مخاطبة الخلوقين » إن السجود لا يكون 
إلا لله جل شأنه » ولهذا لم جز مر السجود له » فعن قيس بن سعد قال : أتيت 
الخيرة ‏ فرأيتهم يسجدون لرزبان لهم » فقلت : يارسول الله > ألا نسجد لك ؟ 
فقال : « لو آمرت خالا مرت النساء آن یسجدن لازواجهن » لا جعل الله 
عليهن من حقهم )۷ . وعن أَبي بريدة عن أبيه قال : جاء أعرابي إلى الني مَل 
فقال : پارسول الّه اگذن لي فلاسجد لك » قال :« لو کنت آمرا احدا یسجد 
لا اما هه اوه 


خامساً : ومن الذرائع التي سَدّما السنة في طریق الوثنية : الفالاة في 
تعظیم قبور الأنبياء والصالحين » ومن ذلك : 

أ بيان السنة لأصل عبادة الأصنام : في حديث عائشة رضي الله عنها : 
أن أم سامة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله ي كنيسة راا بأرض الحبشة يقال 
OSE‏ ره نو عن الصوي ولق لوسر ناه 1ل : 
باعل زا جات قي انمد لضات» ورن عرسا کر 
مسجداً وصوروا فیه تلك الصور , ارفك شرار اخلق عند الّه تعالی »۳۰ . 

وفي تفسير القرطي عن قتادة : ( آن يغوث » ویعوق » ونسراً > کانوا قومأ 
صالحين من بني آدم » وكان هم أتباع یقتدون هم » فاما ماتوا » قال أصحابهم 
الذين يقتدون هم : لو صورنام كان أشوق لنا إلى العبادة » إذا ذكرناهم » 


(0) رواه أبو داود والحاكم والدارمي ‏ انظر سنن الدارمي ۲۸۱/۱ . 

۰ ۱۳۶ ۰۱۳۲ رواه الحا والدارمي : انظر سنن الدارمي ۱ ومسند أحد القم ۳ ص‎ )٤١( 
٩ وفي القسم ۵ ص ۰۲۲۷ ۰۲۵۲ ۰۲۵۰ ۰۳۱۷ وف القم‎ ۰ ۲۹۵ ۰۳۲ ۰۲۵۰ ۱ 
. ۲۹۸ / ص ۰۷۱ والفوائد الجليلة على الشمائل‎ 

. ۶۱۳ - إغاثة اللهفان ۰۱۸۶/۱ وانظر ماسبق في ذرائع الکفر ص ۶۱۱ - و‎ )٠١( 


E 


فصوروهم > فاما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال : فا كانوا یعبدونم » 
وم يسقون الطر » فعبدوم )"2 


ب - يه مر عن تعلية القبور وعن تجصيصها , والبناء عليها لأن ذلك 
من إقاغة الال لعي اة اندر ية اا 


ج - إخباره به بأن أهل الكتاب لعنوا , لاتخاذم قبور أنبيائهم مساجد . 

ونهیه عن الصلاة في ۳۳ ا 
قاد وضو ِنَع بعدم اتخاذ قبره » وثناً يعبد , تؤكد الاحتیاط في صيانة 
قبره الشریف عن ذرائع ذلك » وفذا بالغ السامون في تعلية السور حول 
قبره به وحالوا بين الناس وبين الوصول المباشر إليه » لیکون آبعد عن فتنة 
الجهال . ففي حديث عائشة رضي الله عنها ( قال رسول الله ثي في مرضه الذي 
میقم منه ع لمن لله الهود ولجنا رقي اغذوا قیورنبيئهم مساجد »۰ ولول 


ذلك لابرز قبره 6 غير أنه خثي أن يتخد مسجدا 9 5 


e 
e ل‎ yT 
بآبائم » فن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ۲۰۰ لأن الحلف يشعر بتعظع‎ 

(05) انظر : إغاثة اللهفان ۰۱۸۳/۱ وتفسير الطبري عند تفسير سورة نوح الآية ۲۲ . 

(۰۱) انظر التاج ١‏ وما سبق في ذرائع الكفر ص >١١‏ وما بعدها » وإغاثة اللهفان ۱۹۱/۱ . 

. وما بعدها‎ ٤١١ إغاثة اللهفان لابن القم ۰۱ وما بعدها » وانظر ماسبق في ذرائع الکفر ص‎ (o) 

(6) متفق عليه صحيح البخاري ۲٠٠/٤‏ كتاب الأنبياء باب ماذكر عن بني إسرائيل » والنووي على 
مس ۱۲/۵ وانظر إغاثة اللهفان ۱۸۱/۱ . 

(۵۵) متفق عليه انظر التاج ۷1/۲ . 


ENS 


احلوف به » وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى . 


ب - إخباره بلعنة الله لمن يذبح لغيره سبحانه : قيل لعلي رضي الله عنه : 
أخبرنا بشيء أسره إليك الني بلي فقال : ماأسر ال شيئاً کته الناس » ولكنى 
تفت کول لش دی لف الل ری الله من اق دافا رس 
من لعن والديه » ولعن الله من عَيّر النار »۴۳ 


ج - هيه َه عن الفرّع"' » والعتیرة " » على الوجه الذي كانوا يفعلونه 
في جاهليتهم » لما فيه من تعظم غير الله » وإن كان قد أباحها على سنن الإسلام 
وا فقفتزوق أب داود والنسائي : « نادى رجل رسول الله ملق : إنا كنا 
نمتر عتيرة ف الماهلية و رجي فا تارا قال : « ارا ق آي شير 
كان » ويروا الله وأطعموا » " . وفي رواية : قال : إنا كنا تفرع في الجاهلية فا 
تأمرنا ؟ قال : « ف کل ساشة" " فرع تفذوه ماشيتكت » حتی [ذا استج هل( 
ذبحته » فتصدقت بلحمه على ابن السبیل » فان ذلك خير" » 

سابعاً : التسوية في الاعتقاد بين الباح » والندوب » والواجب باطلة › 
لاتجوزء کن يعتقد بأن المباح في رتبة المندوب » أو بأن الواجب والمندوب » في 
رتبة المباح » أو الواجب » والواجب في رتبة المباح أو المندوب » ولا كانت صور 
الأفعال الظاهرة واحدة » سواء أكانت واجبة أم مندوبة أم مباحة » كان أداؤها 


(695) رواه مسام : انظر التاج ۱۰۹/۳ . 

(00) _الفرع أول ولد للناقة » كان العرب في الجاهلية يذبحونه لافتهم . 

(0) ذبيحة في رجب تعظياً للشهر . والحديث متفق عليه انظر التاج ۱۰۸/۳ . 
)۵٩(‏ أي أطعموا الفقراء براً لله تعالى . 

(60) مائة من الإبل - انظر التاج ۱۰۹/۳ . 

(۳۱) أي صار نخلا . 

(55) انظر التاج ۱۰۹/۳ . 


OTS 


من الذرائع إلى عدم التسوية بين المراتب الثلاث في الاعتقاد » ولهذا كان لابد من 
التفريق بينها بالقول وبالفعل » ومن ذلك في السنة بالقول : قوله مر » بعدما 


(OY) 


5 


قرر حکاً غير واجب : « من فعل فقد أحسن » ومن لا فلا حرج » " . وقوله 
للأعرابي الذي سأله : هل علي غيرهن ؟ قال : « لا ۰ إلا أن تطوع ۳" . وقال 
لا سئل عن تقديم بعض أفعال الحج على بعض › ما ليس تأخيره بواجب : 
» لاحرج » مع أن تقديم بعض الأفعال على بعض مطلوب » لكن لا على سبيل 
الوجوب » وقد مَر أنه یھ > ی عن تقدم رمضان بيوم أو يومين » وأمر 
بالفصل بين الفريضة والنافلة بالكلام أو القيام » ونهى عن التبتل » وأمر 
بالاقتصاد في الطاعة والقربات والنوافل . ومن ذلك بالفعل مامَر ایضا من 
أنه ر كان يترك العمل مع رغبته فيه » خشية أن يعمل به الناس » فيفرض 
عليهم » أو خشية ظن الوجوب . وف هذا العنی » بطلت التسوية بين المباح 
والکروه والحرام . ولا كان ترك المباح » على صورة ترك المكروه » وترك 
المكروه » على صورة ترك ارام » لزم التفريق بينها بالقول والفعل » حتق 
لا یکون الترك ذريعة إلى هذه التسوية الباطلة . ومن ذلك في السنة أنه سل 
OE‏ قرطي ناو اماه و 
مائدته » فآقر ذلك وم ينكره » فظهر حكه » وقدم إليه آبو أيوب طعاماً فيه ثوم 
فم يأكل منه » فقال له : يارسول الله أحرام هو ؟ فقال : « لا > ولكني أكرهه 
من أجل ريحه ۳۰" . وفي رواية أنه قال لأصحابه : « كلوا » فإني لست کحدک 


(۳۷ 


إني رخاف آن آوذي صاحی 1 


(۱۲) جزء من حديث متفق عليه . 
(18) جزء من حديث متفق عليه . 
(15) متفق عليه . 

(1) رواه الترمذي . 


7) رواه الترمذي - وانظر الوافقات للشاطي ۳۲۱/۲ - ۲۳۷ . 


EE = 


سد ذرائع الزنا 

الان ا خط ارام الق ده او لام تسیل 
آجیاها . ولذلك بالغ الاسلام في تحریه . وشدّد في معاقبة مقترفیه » لیزدجر 
الناس عن ارتکابه » ویعم الطهر واحصانة نفوسهم وفروجهم . ومن ماهر 
حرص الشريعة على وقاية الناس منه » ها سدّت کل ذريعة توصل إليه » وقد 
كان للبقة ف هذا ادان التضیت لاور ون ذلك 

› نكاح المتعة : وهو النکاح المؤقت , بمدة معلومة › أو مجهولة‎ ١ 
كقوله : أزوجك فلانة شهراً من اليوم » أو حتى يحضر فلان » بصداق قدره كذا»‎ 
فا هذا ]ذأ ای اهر اشفا فلان موقفيت المرفة :رف نيك‎ 
: الإسلام للضرورة ٠م حرم تحرياً أبدياً إلى يوم القيامة » كا في قوله بير‎ 
ياأها الناس » إني كنت أذنت لك في الاستتتاع من النساء » وان الله قد حَرّم‎ « 
ذلك إلى يوم القيامة » من كان عنده منهن شيء » فليخل سبيله » ولا تأخذوا مما‎ 
. « اترک ع‎ 

وَإِنّا حرم » لأنه من أكبر الذرائع إلى الزنا » والستفاح » فهو يشبهه من 
ناحيتين : الأولى : التوقيت » والمفروض في الزواج طلب العشرة على الدوام » 


(0) التاج ۰۳۲۰/۲ والمهذب للشيرازي ۸۲ والزرقاني على الموطاً ۲۲/۲ وتحفة الأحوذي 
۶ ونیل الأوطار ۱۵۱/۱ . 
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والثانية : تعطيل العلاقة الزوجية عن وظيفتها » في حفظ النسل » ودوامه » 
ووذالكة ا لقمة ادرف EB‏ 
. الشروط الزائدة في النكاح :ميّز الاسلام النكاح بشروط » وآداب » 

حتى لا یکون ذريعة إلى السفاح » وهي : الولي » والشهادة » والإعلام . 

أما الإعلام : فقد جاء فيه قوله » عليه الصلاة والسلام : « أعلنوا النكاح » 
و اه المي ويف امع ا ين ع تداع اه لان 
الزنا » لا كان يقع مستتراً مكتقاً » وجب أن يقع النكاح على خلافه » وإلا كان 
ذريعة إلى إباحته » 0١‏ کل تن وجد مع اما , ادعى أنها زوجته » وأن شهوده 
لبون » فوجب حم الاب فیم " . ومن مظاهر هذا الإعلام الطلوبة ؛ خطبة خطبة 
النکاح “ع هشال رل و فا تفه یاوه مق لتیار جوا علام 2 
والضرب بالدف » والغناء الباح . قال عليه الصلاة والسلام : « فَضّل مابین 
18 واشلان اند الضوت + واللهو الباع» نا ترصو فين الى 
س قيل له « آترخص ف هذا ؟ قال : نعم إنه تکاح لاسضاح » آشیدوا 
- 


وأما الولي : فقد جاء عنه » بب قوله : « لانكاح الا بولي » > وفي 


0) انظر اعلام الموقعين ۱۱۸/۲ . 

0 الغريال : الدّف . 

) نيل الأوطار ۲۱۰/۹ + وتحفة الأحوذي ۹ والتاج ۳۰۱/۲ ۰ وإعلام الموقعين ۱۵۳/۳ . 
(ه) انظر نيل الاوطار ١57/1‏ » والتاج ۲۹۵/۲ ۰ وتحفة الاحوذي ۲۳۷/۶ . 

() نيل الأوطار ١997/5‏ » والأحوذي 5١5/4‏ . 

(۷) الأحوذي ۳۰۹/۶ . 

(۸) أخرجه النسائي وصححه الحاكم انظر : نيل الأوطار 5١7/1‏ . 

() رواه الطبراني . انظر تحفة الأحوذي ۲۰۹/۶ والفتح الكبير للنبهاني ۱۸۹/۱ . 
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رواية : « أيا امرأة نکحت بغير إذن وليها » فنكاحها باطل » باطل » باطل » 
فان لم يكن ها ولي فالسلطان ولي مَنْ لاولي له » . وفي رواية : « لاتزوج المرأة 
المرأة » ولا تزوج المرأة نفسها . فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ۲ . 

وأما الشهادة : فقد قال . عليه الصلاة والسلام » فيها : « البغايا اللاي 
ينكحن أنفسهن بغير بينة » وقي رواية : « لانکاح إلا بولي . وشاهدي 
كم ی 

 "‏ الشیاع : حرم عليه الصلاة والسلام الشياع » وهو الفاخرة بكثرة 
الجاع . لانه ذريعة إلى تحريك النفوس ۰ المؤدي إلى الوقوع في ارام" . 

> - نكاح التحليل : وهو نكاح المطلقة ثلاثاً > لإحلالها لزوجها الأول » 
فيدخل العاقد فيه بقصدين ۰ جعلانه أشبه شيء بالسفاح » وإن كان في صورة 
العقد الصحيح . وهما : قصد الاحلال للاول » وقصد قضاء الوطر › لابقصد 
العشرة الدائمة » فأشبه النكاح المؤقت » ونكاح المتعة . ولهذا لعن رسول الله مَل 
لحلل وان 0 ا ف .ولالة عل هدك رو وق امه : 

آما بالنسبة لامخّل له فلأنه يُعير من يرغب في إمساكها » ویرضی بتسليها 
لغيره . وأما بالنسبة لامحدّل فلأنه يعير نفسه بالوطء » لغرض غيره » ولهذا سماه 
احدیث الثریف بالتیس الستعار . وقد اتفق العاساء علی‌بطلان نکاح 
التحلیل » إن اشترط الاحلال في نفس العقد » وذهب جمهوره إلى أن الدخول » 
في العقد » بنية التحلیل » يقتضي عدم الصحة۲۳ . 


(۱۰) نيل الأوطار ٠١١/١‏ واعلام الوقعین ۰۱۵۳/۲ وتحفة الأحوذي ۲۲۲/4 ۰ والمغني 4۸۱/1 . 

(۱۱) انظر الأحوذي ۶ ونیل الأوطار ا 

(۱۷) النهاية لابن الأثير ۰۳۳۷/۲ ۵۲۰ وإعلام الموقعين ۱۱۵/۳ . 

(۱۲) انظر : التاج ۳۳۹/۲ ۰ وابن ماجه 1۲۲/۱ ۰ والزرقاني على الموطأ ۱۲/۲ ۰ وتحفة الأحوذي 


5 ؛ ونيل الأوطار ۹ واعلام الموقعين ۱۱۸/۳ . 


E 


ه ‏ كشف العورات : من الذرائع الق سَّذها الإسلام في طريق الزنا : 
النظر إلى العورات » وكشفها أمام الأجانب » فقد جاء عنه » مر » قوله : 
« لا ینظر الرجل إلى عورة الرجل » ولا المرأة إلى عورة المرأة » ولا يفضي الرجل 
إلى للع توب واه واولا قن الراه إل المرأة اق القوي الوخد" 
وفيه دلالة على تحريم نظر المرأة » إلى عورة الرجل » ونظر الرجل إلى عورة المرأة 
بالاول " . وقد أجازت السنة » لمن وجد أجنبياً » ينظر إلى بيثه » بغير إذنه 
أن يفقأ عينه » ففي الحديث : « لو أن رجلاً اطلع عليك بغير إذن » فَحَدَفْثَّهُ 
بحصاة » ففقأت عینه + ماکان عليك جنا ۲۲ . 9 


وق سرك تیاه لین بسا ع قح هت رن ی اسفن ان تفن 

ی (۱۷) 8 5 و 5 : ۳ 5 
العورات الثللاث : قبل صلاة الفجر » وعند وضع الثياب في الظهيرة 6 ومن بعد 
صلاة العشاء"" . 


وفي هذا المعنى » ماجاء من نی النساء » إذا صلين مع الرجال جماعة » ألا 
یرفعن رژوسن قبل الرجال » حتی لایکون ذلك ذريعة إل وقوع نظر المرأة 
)۱٩( 5‏ 
على عوره رجل ۰ 


(۱8) رواه مسلم في باب تحريم النظر إلى العورات » وانظر التاج ۳۲۰/۲ . 
(۱۵) انظر حد العورة من الرجل والمرأة في النووي على مسم ۳۰/۶ - ۳۲ ۰ والمهمذب للشيرازي 
۱ -. 
((۱) النووي على مسلم E‏ 
(۱۷) انظر النووي على مسار ۱۳۰/۱۶ 
)۱۸) نظر تفسیر القرطي ۲ وانظر صفحة ۲۰۳ - ۳۶ . 
)۱٩(‏ انظر النووي على مسا ۶ والتاج ۲۰۰/۱ ۰ واعلام الوقعین ۱5۰/۳ 
5 


١‏ التفريق بين الأولاد في المضاجع : لأنه من الذرائع إلى المواصلة 
الحرمة » فقد جاء عنه مر قوله في حديث أمر الأولاد بالصلاة : « .... وفرقوا 
بينهم في المضاجع ... » » وفي الصحيفة التي وجدت بعد وفاته 2 .. « وفرقوا 
بين الغامان والإخوة والأخوات لسبع سنين »۲۳ . وهذا المعنى أصل في تحريم نوم 
الرجل مع المرأة » لانه أعظم خطراً من نوم الاطفال . 

۷ب فتنة المرأة : المرأة سلاح خطير ذو حدين » إن استقامت قام على 
یدیا وها خير کبیر » وان فسدت ضل بسببها جم غفیر » وهي مع الاعتراف با 
قدمته في عالم الإنسان من غاذج رائعة » وأعلام فذة » وفي جميع أدوار حياتنا » 
وخاصة في تاريخنا نحن المسامين » من لدن عصر الني مر حتى يومنا هذا » تعد 
مصدر فتنة كبيرة على الرجل » لا لأنها مخلوق شريرء ۴ تعدها بعض الشرائع 
القدية » بل لأنها تقبل الانفعال بسرعة » مع الجو الذي حیط بها » فإن كان 
فا © الخدت مق ارم نیب وان كان طبر ةناكم ای :یه اه 
بعید . وعلی هذا الاساس » نستطیع آن نفهم قول الرسول :و مماترکت 
بعدي فتنة » أضر على الرجال من النساء »"" » وهذا تَعَدَ من أخطر الذرائع إلى 
ارتکاب انحرمات » ومن ذلك الزنا » وهذا العنی حرم الاسلام کل مايفتح 
الطر یق إلى هذه الفتنة . ومن ذلك في السنة : 


اوه الا خی ی لت سان ری هه و لا ورن نج 

تام اه لا كان تالنيا الان : 

641 ٤٤٥/۲ هامش الزرقانی ۰۱۶۰/۱ ونيل الأوطار ۲۶۸/۱ , والأحوذي‎  )۲۰( 

(۲۱) رواه البخاري في كتاب النکاح » ومسام في کتاب الذکر والدعاء » والترمذي في کتاب 
الأدب » وابن ماجه في کتاب الفتن » وأحمد في القسم الشالث ص ۲۲ وفي الخامس ص ۰۲۰۰ 
AE‏ 

(۲۷) انظر في هذا التاج ۰۳۲۹/۲ ونيل الأوطار ۲۲١/٤‏ » وسبل السلام ۱۸۳/۲ ۰ وإعلام الموقعين 
۳ والمدخل الفقهي لأستاذنا الزرقاء ۰۷۳/۱ وتحفة الأحوذي 886/١‏ . 
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ب الدخول على النساء » من غير محارمهن : ففي حديث جابر رضي الله 
عنه : « لاتلجوا على الغیبات " » فان الشيطان يجري من أحدك مجرى الدم » 
قلنا پارسول الله : ومنك ؟ قال : « ومني ولكن الله أعانني عليه فأسلم »۳۳ . 


جد فبية الرجل عند امرأة : روی ملل عن الني عله قوله + « آلا 
لا رس ام ات إلا ان كوو اکتا وا غ 

د - سفر المرأة بغير حرم : دلّت السنة على تحريم سفر المرأة بغير حرم » في 
جملة أحاديث » منها المقيد بسيرة ليلة » أو بيومين . أو بثلاثة أميال » أو ثلاثة 
أيام » أو فوق ثلاث . ومنها المطلق من غير قيد » ويجمع معاني هذه الآثار الحظرٌ 
على المرأة أن تسافر سفراً خاف عليها فيه الفتنة بغير حرم » قصيرأ كان أو 
طويلاً ‏ لأنّ سفرها » بغير حرم » قد يكون ذريعة إلى طمع الأشرار فيها , 
وفجورم با" . 


ه ‏ وصف المرأة المرأة لزوجها : هت عنه السنة بقوله مر « لاتباشر 
U‏ كانه ی الییتا ان دلك فد یودی ان 
إعجاب الرجل بها » فهيل قلبه إليها » ویفتتن بها" . 


(۲۲) أي اللواتي غاب عنهن أزواجهن . 

(۲۵) أي فأسم منه » أو بمعنى الاسلام » رواه الترمذي » انظر التاج ۰۳۲۹/۲ واعلام الوقعین 

. 

(۲۵) التاج ۲۲۰/۳ ۰ وإعلام الموقعين ۰۱3۱/۳ 

(53) انظر التاج ۳۲۹/۲ ۰ وسبل السلام ۱۸۳/۲ ۰ ونیل الأوطار ۲۲۵/4 ۰ وتفسیر القرطبي ۰۲۵۵/۵ 
وتحفة الأحوذي ۶ والزرقاني على الموطاً ۶ وإعلام الوقعین ۱۱۳/۳ ۰ والنووي 
على مسام ۱۰۲/۹ . 

(۲۷) متفق عليه . 

(۲۸) انظر ریاض الصالحين / ۱۲۷ ۰ واعلام الوقعین ۱۱۱/۲ . 


5 سد الذرائع (۲۹) 


و خروج النساء بالطّيب والزينة : من أوضح الذرائع إلى الفتنة » فان 
التعطرة , المتبرجة بزينتها » تثير العاطفة » وتجذب الانتباه » وتوقظ ماهجع 
من e‏ ولد لک نيم E‏ + فق كاز ع E‏ +« الراه آذا 
ار فريس و E E‏ 
زائية  »‏ ومنها : ماجاء عن أى رة رضي الله عنه أنه لقي امرأة E‏ 
کت ال اسان سا هزات ال و 
تطیبت ؟ قالت : نعم » قال : فاني ممعت رسول الله سر یقول : « أيما امراة 
تطیبت » ثم خرجت إلى السجد » ل تقبل لها صلاة حتی تغتسل »"" . ومنها : 
« مَثّل الرافلة في الزينة » في غير آهلها . كثل ظامة یوم القيامة » لانور 
E‏ 

ز- صفوف النساء في المسجد » خلف صفوف الرجال : إذا حضرت النساء 
اة اعد فى سکن و لس لجال مخ ایکون 
حضورهن الماعة » ذريعة إلى مخالطة الرجال وافتتانم بهن » وفذا جعل 
الني بم آخر صفوف النساء أفضلها فقال : « خير صفوف الرجال أولها » وشرها 
اه وخر فف الا ا رها فا ۰ 


ح - التکییر للرجال » والعصفیق للنساء : آرشدت السْنة من تابه شی ىق 
ان له وان روا وان کرب الک الامو على الا بسن و 6 نت 


. رواه آبو داود والترمذي‎  )۲٩( 

(۲۰) رواه ابن ماجه ۱۳۲۰/۲ ۰ وانظر النووي على مسام EYE‏ 
(۳۱) رواه الترمذي ۳۲۹/۶ . 

((۲) التاج ۰۲۹۳/۱ وتحفة الأحوذي ۲۰/۲ . 

)۳۲( 


انظر النووي على مسام ۱۵۹/۶ . 


امرأة » ففي الحديث : « من نابه في صلاته » فليسبح » فإنه إذا سبّح » التفت 
إلية » افا التصفیق للنساء »" . وف هذا الارشاد دلالة عل آن في صوت الراد 
احقال فتنة » أحب الاسلام أن يَسّدَ بايا" 

ط ‏ مغادرة النساء السجد قبل الرجال : خروج النساء مع الرجال » 
يدعو إلى اختلاطهن بهم » ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا سم مکث قلیلا 
كها ينفذ النساء قبل الرجال"" 

قاط امین امل کی انه باو تقد مو كان بر از 
في الصلاة » وفي مغادرتهن لامسجد . قبل الرجال » إشارة إلى البعد ماأمكن عن 
مخالطة النساء للرجال » لا تؤدي [لیه من فتنة » وقد صرحت السنة بالنع من 
ذلك اب دولوم اعدو ببق الرجال والنساء » » وف آخر : « لک حافات 
ال 

۸ إفشاء سر العلاقة بين الروجين : إفشاء سر العلاقة الزوجية » فضلاً 
عن كونه خلاف الروءة » من أكبر الذرائم إلى انتشار الفاحشة + خصوصاً إذا كان 
ذلك بحضرة الراهقین » ومَنْ في حکهم » من الابکار » والازواج . ولهذا بالفت 
السنة في تحريمه » فعنه بي أنه قال : « إن من أشر الناس عند الله منزلة یوم 


(A) 


القيامة » الرجل يفضي إلى امرأته » وتفضي إليه » ثم ينشر سرها » 


لنووي على ملم ١53/4‏ ۰ 

إعلام الموقعين ۱۱۱/۳ ۰ 

بو داود هامش الزرقاني ۲۸۸/۱ . 

لطرق الحكية / ۰۲۰۱ 

لنووي على مام ۰ وهامش الزرقاني ( أبو داود ) ۲۰۵/۲ . 


EON 


EEE 


المبحث السابع 

سد ذرائع الخمر 
ام رأمٌ الخبائث » تصيب الإنسان في عقله » وجمه » ودينه » ودنياه » 
ويتناول خطرها الأسرة » وا جاعة ٠‏ لأا تعطل الفرد عن القيام بواجبه » في 
رعايتها » والقيام على شؤونها » زوجة وأولاداً > وتفسد الحياة الاجتاعية في كل 
النواحي الروحية » والمادية » والخلقية » فتقطع الصلات » وتوقع العدأوة » 
والبغضاء » وقد حرّمها الاسلام » وأکد ذلك حين جعلها من الرجس » وهو 
e‏ قات الكري الأعل سا امد E‏ 
وقبحه . وم يكتف الإسلام بذلك » بل سَدّ كل الذرائع الموصلة إليها » حسما 

ثانا #بوقطها تمده » ومى دانسا : 


١‏ -أنها لم تقصر الرمة على ما يُتخذ من عصير العنب » بل تجاوزته إلى كل 
مسْكر » لأنها جعلت مناط الحرمة الإسكار . فقال عليه الصلاة والسلام : « كل 
مسکر حرام ۰" ۰ وسثل عن البتع » وهو نبیذ العسل . فقال :« کل شراب 
1 3 | )۳( 
سکر » فهو حرام « 

أ أن امه تاو العديل 6 اول الكفين» لان كليل ان ندعو 
إلى كثيرها ‏ ففي الحديث : « ماأسكر كثيره » فقليله حرام » وفي أخر : 
« ماأسكر منه الفرق » فلء الكف منه حرام '" » وبيّن ميه » العلة في ثالث 
)۱( روا ا والترمذي تاج /۱۸۱/۳. 

(۲) متفق عليه تاج ۰۱2۱/۳ 
(۲) رواها آبو داود هامش الزرقانی ۰۲66/۳ ۲٠١‏ » وانظر الغني لابن قدامة ۰۱۶۰/۹ واعلام 

الوقعین ۱۵۱/۳ . 


- ۵۲ 3 


فقال : « لو رخصت لك في هذه » لأوشك أن تجعلوها مثل هذه » . 

۳ - أن تغیبر امها + لایفر حکها » مادامت علة الاسکار ‏ قائة فیها : 
وقد سَدٌ البي سل » هذه الذريعة » حين بيّن أثر هذه الحيلة » على الاسلام » 
ففي حدیث عائشة » رضي الله عنها قالت : ( سعت رسول الله مر » یقول : 
« إن أول مایکفا" » ک يكفأ الإناء » الجر » فقيل كيف یارسول الله » وقد بیّن 
الله فيها مابيّن ؟ قال رسول الله ملت : يسمونها بغير اسمها فيستحلونها »'" . 

؟ ‏ كراهية تخليلها : لا كان تخليلها » لا يكون إلا یامساکها » وإمساكها 
ر شياع شونية الكنة عقت فى ديك أن رذن الله متا أن 
الى مر ا شال وان أبن اس 
رضي الله عنه » الني مر > عن أيتام » ورثوا خمراً فقال : « أهرقها قال : أفلا 
افا 

لَعَن من يعين عليها : لأن المعين على شرا » كشاربها في الثم » وقد 
سَدّت هذه الذريعة من باب قوله تعالى : $ ولا تخاونوا على الإثم وَالعُدوان 4 
وفي السنة : « لعن الله الجر » وشارها » وساقيها » وبائعها . ومبشاعها» 
وعاصرها » ومعتصرها . وحاملها . والحمولة إليه" » . 


. ۱۵۱/۳ إعلام الموقعين‎ )٤( 

(5) يعني الاسلام . 

(() سنن الدارمي REA!‏ 

(۷) رواه مسم والترمذي ‏ تاج ٠٤٥/۳‏ . 

(۸) رواه ابو داود - تاج ۱2۵/۳ ۰ ومثله في سنن الدارمي ۶۳/۲ ۰ وانظر : اعلام الموقعين ۱۱۵/۲ ۰ 
والنووي على مسلم 2۳ 

(5) رواه ابو داو والترمذي - تاج ۰۱۲/۲ وانظر النووي على مسم ۱ والاحوذي ۰1۷۷/۶ 
5ه /المائدة/؟/ . 


- CO 


سَدّت السنة هذه الذريعة » ففي حديث جابر رضي الله عنه » قول الني مر : 

دمن کان یوّمن باك والیوم الاخر » فلا یقمه عل مائشدة » یثرب علیها 
۱۰ 

ار 


۷ حرمة بيع العنب لمن یعصره را : 6 حَرّمت السنة بيع الجر » 
لانه ذريعة » تعین عل شرا » وکذلك حرمت بیع العنب » لن یعصره خر 


نصراني » أو ممن يتخذه خراً » فقد تقحم النار على بصيرة »۲۳ . 


۸ - حرمة آهدائها : لأن إهداءها في معنى بیعها » إلا أن البیع اعانة 
بعوض » والاهداء اعانة بغیر عوض . وقد روي أن رجلا » آراد أن هدي الني 
به » راوية خر »> فأخبره الني مه » أن الله قد حرّمها » فقال الرجل : أفلا 
أبيعها ؟ فقال الني مر : « إن الذي حَرّم شرا » حرم بيعها » ؟ قال الرجل : 
أفلا أكارم بها اليهود ؟ فقال الني ْله » : « إن الذي حرمها > حرم أن یک رم بها 
اليهود » » قال الرجل : فكيف أصنع بها ؟ قال الني مر : « شنها على 
الا 


00000 

ذريعة في الطريق إليها » إلا قطعتها . ومن صور حرصها البالغ على تحریها » 

تحريم التداوي بها » فقد سأل رجل الني و » عن اخمرء فنهاه عنها » فقال 
الرخل إن OT a‏ وه كه لس age‏ 


. ۳۷/۲ رواه أحمد والنسائي والترمذي ۰ وصححه الحام على شرط مسا سنن الدارمي‎ )٠ 
. ۲۹۵/۸ رواه الطبراني في الأوسط » وضعفه الحافظ في بلوغ المرام » ومعناه في النسائي‎ ) 

(۱۲) رواه ا ميدي ف مسنده وانظر سنن الدارمی 11/۲ باب النهی عن بيع الخر ۳ 
( 


(۱۲) رواه مس وأحمد وأبو داود والترمذي . 


) 
۱۱) 


O 


يقول ابن القم : ( في اتخاذ المر دواء > حض على الترغيب فيها » وملابستها » 

وهذا ضد مقصود الشرع » لأن إباحة التداوي ها » مع ميل النفوس إليها » ذريعة 

إلى تناوها » للشهوة » واللذة » وبخاصة إذا عرفت النفوس أنه نافع لما »> مزيل 

E 

مسر » آخذ منها بالقدر الذي يدفع الضرورة » كن يشر ما ليدفع بها لقمة » أو 
عطشأ » هددانه بالموت . 


(۱4) زاد العاد ۱۱۰/۲ وما بعدها. واعلام الوقعین ۱۵۱/۲ ۰ والنووي على مسلم ۳ › 
والأحوذي ۲۰۰/۹ . 


5 00۵ ۰ 


البحث الثامن 


سد ذرائع الربا 

حرم الله الربا لا فيه من مفاسد أخلاقية واجتاعية واقتصادية » فهو أخذ 
مال الإنسان بغير عوض » وهو ينع الناس عن الاشتغال بالمكاسب » ويفضي إلى 
في تحريمه » وأعلن الحرب على آكليه . ومن دأبه في كل مفسدة » أنه ينع وسائلها » 
ويحرم ما أمكن من ذرائعها . وما جاء في السنة من ذلك في موضوع الربا : 

. لعنه مر مَنْ يعين على أكل الربا » لأن معونته ذريعة ظاهرة إلى أكله‎ ١ 
فعن جابر رضی الله عنه قال : « لعن رسول الله لت آكل الربا وموكله وكاتبه‎ 
. ۳, وشاهديه » وقال : م سواء‎ 

۲ - نهيه بير عن بيعتين في بيعة » لأا تفضي إلى النزاع » بسبب الجهالة »> , 
أو :إل أكل الربا » ففی امحدیث :« من باع بیعتین فى بيعة » فله ارك » أن 

۳ 3 
الا 

وقد ذکر العاماء ی بیان صورة العقد النهی عنه وجوهاً » منها : 

أ - أن يقول : أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة » وبنسيئة بعشرین » وفارقه 
من غير أن يحدد قبوله » لواحد من البيعين » على التعيين . وعلة النهي عن هذا 
 )(‏ رواه مسم وأبو داود والترمذي - انظر التاج ۲۱۲/۲ . 


)۱۲ أي انفضا 
( _ رواه آبو داود والترمذي ‏ ومثله في النسائي والوطاً ومسند الامام أحمد . 


- ۶۵1 - 


الوجه » ا ذكرها الحنفية » والشافعية : الجهل بالمن » وعلى هذا فلو قال 
ره انش تس رو وه المكرة جه ال بو کندا ليو ال 
اشتريته بنسيئة بعشرين » لانه م يفارقه » في الوجهين » على إهام » وعدم 
ارافان . والعلة عند مالك رحه الّه مد ذريعة الربا » ووجه ذلك : 
أن الذي له اخیار , قد يختار أولاً انفاذ العقد بأحد القنيق : الوّجل أو العجل » 
ثم یبدوله أن يختار الآخر » من غیر آن یظهر ذلك » فیکون قد ترك أحد 
الفنين » للفن الثاني » فكأنه باع أحد القنين بالثاني » فيدخله بيع عن بشن » 
نسيئة » أو نسيئة ومتفاضلا" . 

ب - أن يسلفه ديناراً في قفيز حنطة » إلى شهر » فاذا حَل الاجل » وطالبه 
بالحنطة » قال : بعني القفيز » الذي لك علي » إلى شهرين » بقفيزين . وإفا صار 
بيعتين في بيعة » لأن البيع الثاني » قد دخل على الأول » فيرد إليه أوكسها » وهو 
الأول » فان لم يأخذ بالأوكس » دخل في الربا الحرم" . 

ج ‏ أن يبيع السلعة بلة مؤجلة » ثم يشترها بائتین حالّة » فان أخذ بالثن 
الزائد » أخذ الربا » وإن أخذ بالناقص أخذ بأوكسها . ذكره ابن القیم » وقال : 
إنه من ألطف الذرائع إلى الربا" » وهو في الواقع أحد صور بيوع الآجال » کا 
رأينا في بحث الذرائع الاجتهادیة" . 


فا أن ول ۶ بك هه يدانه مهتت ار بدا ديت فل أن 
البیع قد لزم في آحدها » وعلة النهی عند المهور : الجهل بالمن » وبالسلعة 


9) الأحوذي ۶۲۷/۶ » نيل الاوطار ۱۷۲/۵ . 
() انظر بداية اجتهد ۱۰۶/۲ » والزرقانی على الموطاً ۰۱۳۱/۲ 
() تحفة الأحوذي ۶۲۹/۶ » ونیل الأوطار ۰۱۷۲/۵ 
(۷) اعلام الموقعين ٠١١/١‏ . 
( 


(۸) في صفحة ( ۲۸۲۰ - و۲۰ ) وما بعدها . 


- 1۵۷ 


البيعة . وعند مالك رخه الله : سد الذرائع » لأن الشتري » قد يختار احدی 
السلعتين بقنها » ثم يبدو له » فيختار الأخرى بثنها » فكأنه باع ثوباً ودینار 
بثوب ودينارين » وهو منوع على أصله : من تحريم بیع الذهب » بالذهب » مع 
كل منهما سلعة » والوّرق بالورق » مع كل منهما سلعة" » لا فيه من ربا الفضل . 

۳ - ربا الفضل : الربا نوعان : ربا جلي » وآخر خفي » أما الجلي » فهو 
ربا النسيئة » وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية ‏ مثل : أن یوخر دينه » 
ويزيده في المال » وقد شَدَد الإسلام في منعه ۰ لما فيه من الضرر العظيم » حتى 
عد من أكبر الكبائر . وأما الخفي » فهو ربا الفضل . الذي ثبت تحريمه في 
السنة » ومن ذلك : قوله عله : « ولا تبیعوا آلذهب بالذهب ‏ الاامثلاً بثل » 
ولا تشفوا پمضها عل بمض م ولا تبیموا الورق بانورق [لا مقلاً بشل + ولا 
اكوا دصو فل سعط بولا Neg AEE‏ 
علة النهي » قد خفيت على البعض حتى قال : لايتبين لي حكة تحريم ربا 
الفضل . مع ثبوتها بحديث : « لاتبيعوا الدرم بالدرهين . فإني اخاف علیع 
الربا » الربا هو الربا » فنعهم من ربا الفضل ,لما يخافه عليهم من ربا 
النسيئة ۰ وذلك آنم إذا جاز هم بيع درم بدرهين نقداً » بالنظر للتفاوت 
الحاصل بين البدلين في الجودة أو في نوع السكة » أو في الثقل والخفة » هان عليهم 
التدرج من الربح العجل » إلى الربح المؤخر » وهو عين ربا النسيئة » فكان 
ان فة من ناب سب الدرانم ”1 


(9) انظر بداية المجتهد ۱۵۵/۲ ۰ والشرح الكبير مع الدسوق عليه ۲۹/۲ ۰ والمدونة ۱۲۱/۹ . 

() أي لاتزیدوا . 

(۱۱) متفق عليه . 

(۱۲) انظر : اعلام الموقعين ۰۱۱۷/۳ ۲:۶ » والقواعد النورانية الفقهية لابن تهية ص ۰۱۶۷ 
والوافقات للشاطي ۶۰/۶ - ٤۲‏ . 


- 1۵۸ - 


۳ 5 سس ١‏ 
؛ ‏ جمع البیع والسّلف منهي عنه بقوله ور : « ال شلات ویهم 2 


لأن الاقتران بینهبا » من الذرائع إلى أكل الربا . وبيان ذلك : ا یقول الشاطبي 
( أن باب البیع » يقتضي الغابنة والمكايسة » وباب السلف يقتضي المكارمة 
والسماح را اجتعا ‏ “داخل السلف العنی الذي في البيع © فخرج 
السلف عن أصله » إذ كان مستثنى من بيع الفضة بالفضة » أو الذهب بالذهب 
نسيثة » فرجع :إل آصله الستثنی منه » من حیث کان مااستثنی منه » وهو 
الصرف » أصله المغابنة والمكايسة » والمكايسة فيه » وطلب الربح منوعة » فاذا 
رجع السلف إلى صله » بقارنة البیع امتنع من جهتین : 

إحداها : الأجل الذي في السلف . 

والأخرى : طلب الربح الذي تقتضيه الكايسة » فإنه لم يضم إلى البيع » إلا 
وقد داخله في قصد الاجتّاع ذلك العنی )۳ . ومن صوره : 

أ - أن يقرض قرضاً كألف » ويبيعه سلعة بألف » وقيتها ثمافائة » فيكون 
كذ اعطاه آلفا وقاغاکة:ء لبآخند ف مقابلها الفن + وهو ربا لأنه فرض مون 
نفعا . وقد نشا ذلك من خجعها معا . 

ب - أن پرید شراء السلعة بأکثر من ها » فق مقابل الشساء » وعنده أن 
ذلك لا یجوز » فیحتال لذلك بأن یستقرض من البائع مائة » ثم یدفعها إليه ثمناً 
لسلعة قیتها انون » فیخلص بذلك من شراء السلعة بأكثر من نها » لقابلة 
النساء ء لآن الائة الباقية ق ذمته ؛ ق مقابل القرض"۲ . 

ج ‏ لو باع عبداً بمئة دینار » وقيته : مائتا دینار » على أن یسلف الشتري 


توا مایت هم انس 


(1۳) 

(19) الموافقات ۲۰۰/۳ . 

(۱۵) انظر تحفة الأحوذي ونيل الأوطار ۵ والتاج ۲۰۱/۲ ۰ وإعلام الموقعين ۰۱۵۳/۳ 
((۱) انظر : نيل الأوطار ۲۰۲/۵ . 


- ۶۵٩ - 


خسین ديناراً » لم يصح لأنه ذريعة إلى سلف جَرٌ نفعاً » فکانه حين وضع من قهة 
الح حل سين و اتف ار 

د من كان له على رجل دين إلى أجل » فاما حَل الأجل » أخذ الدائن من 
الدین سلعة » ببعض القن » على أن يؤخره ببقية الفن إلى أجل » لم يصح , لأنه 
ا باع السلعة ببعض الثن » على أن يترك له بقية الن » سلفاً إلى أجل » جمع 
اتمه الم ۱ 

ه ‏ بيع العيْنّة : صورته : أن تباع السلعة بين مؤجل » ثم يشتريها البائع 
من الشتري بن معجل ‏ بأقل ما باع به" . وهو من البيوع النهي عنها , لأنه 
من الذرائع إلى أكل الربا » فان التعاقدین يحتالان » بصورة ظاهرة الجواز » 
فيبيعه السلعة بألف وخسمائة مؤجلة »ثم یشترا الاخر نقداً بالف » فتعود 
السلعة لبائعها » وكأنها لم تخرج » ویژول العقدان إلى قرض جر نفعاً » دفع فيه 
آلف حالة » في مقابل ألف وخسمائة موجلة » وهو عين الربا . ولذلك نهت السنة 
E‏ فاعليه بالذل والهوان » ففي الحديث : « إذا تبايعتم ek‏ 
وأخذتم أذناب البقر » ورضيتم بالزرع » وتركتم الجهاد » سلط الله علیک ذلا » 
لاينزعه حتى ترجعوا إلى دینک " . 

5 بيع صرة القر بتر : منهي عنه »لما فيه من الجهالة بقدر القر في 
الصيزةا اة پالائلة + كحفشة اقات اللبتوعة ف الاموال الريوية » 
لقوله بير : « إلا سواء بسواء » . ولو أبيح البيع مع هذه الجهالة » لكان منفذاً 
للمرابين » يحتالون به على أكل الربا"" . 

۱0 انظر الدونة 29607 000 

(۱۸) انظر الدونة ۱۲۸/۹ ۰ 

(و۱) الزرقانی على الموطأ ۱۱۷/۳ ۰ وجواهر العقود ۰۷۲/۱ ونیل الاوطار ۲۳۳/۵ . 

(۲۰) رواه أحمد » وأبو داود » وأخرجه الطبراني بلفظ ماثل في العنی » وانظر هامش الزرقاني على 

الموطأ ۱۱۷/۳ » والتاج ۲۱۰/۲ . 

(۲۱) انظر النووي على مسلم ۱۷۲/۱۰ ۰ 


البحث التاسع 
سد ذرائع الفساد في المعاملات 

لا يلك الانسان الاستقلال بنفسه عن غيره » فحاجاته متعددة » وطاقاته 
محدودة » ولهذا ینم الله تعالى لبنی البشر تبادل المنافع والسلع بالبيع » والشراء 
وساثرالماملات » لتقي احياة . وقد جك الله الذي مر » وللعرب أنواع من 
البيع والشراء والبادلات . فأقرهم على بعضها . ما كان ذريعة إلى استقامة حياة 
الناس من غير متافاة لبادثه » ومنع البعض الاخر ؛ ما كان ذريعة إل الفوضی 
والشاکل . والتتبع هذه الوجوه المنوعة » يجدها تلتقي على معان ثبت خطرها » 
لا فیها عن الفساد » ومن هذه الان الفرر ء والاستغلال » والظلم » واخديعةه 
والتعاون على الاثم » وما إلى ذلك ما هو محرم في الشريعة السمحة » والدین 
للف وهن هده الوجوة ق :اة :2 

١‏ أن الرسول عليه الصلاة والسلام حَرّم التجارة فيا هو محرم » لما في ذلك 
م الأعاةتعل ریا + 

۲ - بيوع الغرر » التي تؤدي إلى التنازع بين الطرفين المتعاقدين » منعتها 
السنة إجمالاً وتفصیلا 0 لذريعة الفساد فيها » أما الإجمال ففيا جاء عنه ميلع 
کته خن ربيم الغو ۲ واما اتعقمبیل دای کیره مها ۱ 


. وما بعدها‎ ٤٥۲ انظر ماسبق في تحريم بیع الجر ص‎ )١( 
. ۱۵۷/۱۰ النووي على مسم‎ )۲( 
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أ بطلان بيع الملامسة والمنابذة » ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه قال : ( نانا رسول الله ْم عن بيعتين » ولبستين » ى عن الملامسة › 
والمنابذة في البيع » والملامسة : لس الرجل ثوب الآخر بيده » بالليل أو بالنهار» 
ولا يقبله إلا بذلك » والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه » وینبذ الاخر 
الیه ثوبه » ویکون ذلك بیعها من عن نظر » ولا تراض ) . 

ب - بيع الحصاة » ثبت عن الني مر النهي عنه » وهو أن یقول البائع : 
اكت هده الأثرات سا وققف عليه العياة الق IA‏ اريتك من هده 
ما إل ا او 


ج ‏ حبل الحبلة » أو البيع إلى حبل الحبلة » كلاهما منوع في السنة نا 
فيه من الجهالة المفضية إلى النزاع " . 

د بيع الرجل على بيع أخيه » وسومه على سومه » كلاهما منوع كذلك 
ف السنة » لاا من الذراگم إلى الشقاق + واخلاف" . 

ف النجّش : وهو الزيادة في من السلعة » لارغبة ف الشراء » بل ليدع 


)¥( 
عیره ۰ 


و - تلقي الرکبان : وهو الخروج إلى ظاهر البلد » لشراء ماینتجه أصحاب 
البوادي » من مواد وسلع » وقد نمي عنه » لما فيه من الضرر بأهل البادية الذین 
چهلون آسمار السوق »> أو باهل السوق » حیث يسائر التلقي وحده بالسلع 


۰ ۱۵۰/۱۰ انظر النووي على مسام‎  )۲( 

۰۱97/۱۰ انظر النووي على مس‎ )٤( 

(ه) انظر النووي على مس ۱۵۷/۱۰ . 

. 2۲۷ : النووي على مسم ۱۵۸/۱۰ ۰ وانظر مامضی ص‎  )( 
۰ ۱۲۰/۱۰ النووي على مسلم‎ )۷( 


۱ 


وبرخصها » فهو نوع من الاحتکار » ولهذا أثبت الني بو لصاحب السلع 
فرصة » يزيل فيها الضرر إن كان » بعد وصوله إلى السوق » فقال : « لاتلقوا 
الملا فن قا قاری هله فاد أن ده الوق فا ارم 


ز - ومثل التلقي : بيع الحاضر للب‌ادي » وهو : أن بان غریب من 
لبادية ‏ آو من بلد آخر م بتاع »تع الحاجة الیه + لیبیعه بسعر یومه » فیقول 
له القم في البلد : اترکه عندي » لأبيعه على التدریج بأعلى » فيؤدي ذلك إلى 
الاضرار باعل البلد" . 

ح - التصوية : وهي ربط ضروع الابل ‏ أو الشیاه » لیتجمع فیها اللبن » 
فیظن امجاهل آها کثيرة اللبن » فيزید ف قروا , وقد هت السنة عن ذلك ‏ نا 
فيه من الغش » والضرر » وأثبتت لمن اشتری مصّرّاة الخياز » ثلاثة أيام لردها مع 
قهة ماأخذه من لبنها » ففي الحديث : « من اشترى مصراة » فهو بالخيار ثلاثة 
أيام » فان رَدَها » رد معها ضاعاً من طعام لامراء ۳" . 


ط - بیع المبيع قبل قبضه : من الذرائع إلى الخلاف والشقاق » لأن البائع 
إذا رأى المشتري يبيع سلعته التي اشتراها منه » ولم يتسامها بربح » قد يغره 
الطمع » فيؤدي به إلى إنكار البيع » والدخول مع المشتري في خلاف ومصادمة › 
وهذا أمر الني به من ابتاع طعاماً بقبضه » ونقله إلى رحاله » ثم عرضه للبيع 
إن شاء فقال : « من ابتاع طعاماً » فلا يبعه حتى يستوفيه » وفي بعض الروايات 
أن الذين يبيعون الطعام قبل نقله إلى رحالهم » كانوا يضربون تعزيراً هي" . 

ي - [ثبات الخيار لكل من المتبايعين » سدأ لذريعة الخديعة في البيع » ولو 
(8) المراد بالسيد : مالك المجلوب الذي باعه . انظر النووي على مسم ۰ . 

6 النووي على مسام ۰ وانظر مامضى ص : ۱٩۳‏ . 


. 1 CO - ۰ انظر النووي على مسام‎ )٠ 
. ۱۱۱/۳ وإعلام الموقعين‎ ۰ ۱۷۲ - 178/٠١ انظر النووي على مسام‎ ۱ 


E 


) 
) 


لزم انيع فكع الور ولميع الأفراد » لتضرر مَنْ لايحسن البيع والشراء في 
معاملات کثيرة » لکن الاسلام عريض علی سلامة المتائلات وعلی مصالح کل 
الأفراد ٠‏ وهنا ترك من لايحسن البيع و الشراء الفرصة رف على حال الأسعار 
والسوق یاثبات ا یار (ه۳" 


ك - بيع الثار قبل بدو صلاحها : ذريعة إلى الخلاف والشقاق » حين ينع 
الله الفرة عن الشتري » أو حين يخطئ البائع أو الشتري » في تقدير قهة الثمرة 
عبرا تنا وفذا سَدّت السنة هذه الثغرة » ومنعت من بیع الفرة » قبل بدو 
صلاحها » وعن بیع النحل حتی یزهو » وعن بیع السنبل حتی یبیض » ویآمن 
الا 

المزابنة » والمحاقلة : المزابنة من الزبن » وهو المخاصة والدافعة » وهي 
بيع الرطب بالترء في غير العرایا"" . وقد سمي العقد مزابنة » لأنهم يتدافعون 
في مخاصتهم سببه لكثرة الغرر والخطر . والمحاقلة : بيع الحنطة في سنبلها , 
بحنطة صافية » وهي مشتقة من الحقل » لانه موضع الزرع » الذي يجري عليه 
سا جه د ار ۱3 
OT‏ 

م المعاومة : وهو بيع فر الشجرة عامين أو ثلاثة » ني عنه » لا فيه من 

الفرر واهالة"" . 

۳( انظر النووي على مسل ۰ . 

(۱۳) انظر النووي على مسل ۰ - ۰۱۸۲ ۱۹۲ ۰ وإعلام الموقعين ۱۱۹/۲ . 

(1) العرایا : بيع النخلة » أو النخلتین ادها ام لت + عرضها غرا ارا رطا : 

وواحدة العرایا عرية » سميت بذلك لأا عریت عن حك باقي البستان . 

(۱۵) انظر النووي على مسلم ۰ - ۱۹۰ 
(د۱) النووي على مسام ۱۹۳/۱۰ . 
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۳ - الاحتکار : ذريعة إلى الإضرار بالناس » بتضييق الأقوات » وغلاء 
الاسعار » ومن الوسائل إلى الجشع والطمع » وسدّها يفضي إلى التوسيع على 
الناس » وإلى الارتفاع بهم عن مساوئ الأخلاق » ولهذا منعت السنة الاحتکار » 
طبقاً لخطتها في فتح أبواب الخير » وس ذرائع الفساد"" . 

> - التسعير : أسعار السوق يتح فیها » في الظروف الطبيعية » آمران 
هما :الكميةالمطروحة » من الحاجات في السوق . وإقبال الناس على 
استهلاكها » فترخص الحاجة بكثرة وجودها » وتغلو بندرتها أو فقداها . 
والإقبال على الحاجة » يقلل كميتها » فيضي بها إلى الارتفاع » وعدم الإقبال 
عليها » يحافظ على وفرتها » وبالتالي يرخص ثنها » وترك السوق حرة » خير 
ضان لمصلحة المنتجين والمستهلكين » وأنجع طريقة لرفع الظام عنهم » من غير 
محاباة لواحد من الجانبين » وفذه العاني امتنع عليه الصلاة والسلام » عن التسعير 
حين غلت الأسعار » وقال : « إن الله هو القابض الرازق الباسط » اسر » وإفي 
لأرجو أن ألقى الله » ولا يطلبني أحد بظامة ظامته إياها في دم » ولا مال ۳۰ . 
لكنه مع ذلك » وفي ظروف أخرى » تخرج فيها السوق عن الحال الطبيعي » 
بسبب فساد الأخلاق > وجشع التجار » وذلك حين يمتنعون عن بيع السلع ؛ إلا 
بأسعار غالية » وشذا أفتى فقهاء الحنابلة » بجواز التسعير » حتى لا يكون المنع 
منه » ذريعة إلى کین الجشع » واستغلال العامة من قبل فئة تتحع في تقرير 
الأسعار على نحو يضن ها الربح الوفیر"" . 


(۱۷) انظر النووي على مسام ۰ وما بعدها » واعلام الموقعين ۱17/۳ ۰ والطرق الحكية ۰۰۲۱۳ 
والحسبة لابن تهية / ۰۱۷ 
(۱۸) رواه أصحاب السنن بسند صحیح . انظر التاج ۲۰6/۲ والطرق الحكية لابن الق / ۲۹۶ . 
(19) انظر : الطرق الحكية لابن القم / ۲۱۳ وما بعدهاء والحسبة في الاسلام لابن تهية / ۱۷ ۰ 
والمصلحة في التشريع الإسلامي لأستاذنا الدكتور مصطفى زید / ۵٩‏ . 
610 5 سد الذرائع (۳۰) 


سد ذرائع الفساد في المسجد 

نيوك الله بیوت الدعوة الیه » وزوادها عباد الله الومنون برسالته » الذعنون 
لدعوته » يؤدون فیها شعائرهم ویجتعون فیها على مرضاته في كل ما يعود علیهم 
با لیر › ولا ينبعي لعباد الله ۳ ینحرفوا برسالة المساجد عن خط سيرها 2 
وعليهم أن يسدوا كل ذريعة » تؤدي إلى الفساد فيها » أو الانحراف بها عن طبيعة 
مهمتها » وقد أرشدت السْنة إلى ذلك » في بعض الأحكام . لتكون بثابة غاذج » 
أو علامات يسح الناس لن منواها »> ومن ذلك : 

۱ البیع والابتیاع فق السجد ی عنه » لآن الاضا افيه أن يكون 
يوقا لتجاره الا خر وال شغال فیته سار الدنیا ‏ اعراف ميتم هن خط 
سيرها وطبيعتها 5 ففي الحديث : د ہی الني 7 عن البيع والابتياع في 
المسجد 0 ۰ 

۲ - [نشاد الشعر فیها : لانه قد جرى لسان النشد با یدعو إل العتداوة 
واثارة التعرات والفتنة . ففی احدیث : « ی النی للع عن تناشد الاشمار في 
ا ۱ 5 


٣‏ نشدان الضالة فيها : من الذرائع إلى رفع الصوت بها » والانحراف بها 


() انظر التاج ۲١١/١‏ ۰ وتحفة الأحوذي ۰۲۷۱/۲ 
() روه النسائى والترمذي - انظر : التاج 541/١‏ + وابن ماجه 780/١‏ + والزرقاني على الموظاً 


۰. ۷ 


1ه 


عن غايتها » ولذلك هت السّنة عن ذلك » ففي الحديث : « من سمع رجلاً ينشد 
ضالة في المسجد » فلیقل : لارذها الله عليك » فان المساجد لم تَبْنَ لهذا '" . 


٤‏ - إقامة الحدود فيها : ذريعة لتلويثها وتبخيسها » وذريعة إلى النفرة 
عنها » لأن لامحدود أهلاً وأصحاباً » وقد لا يطيقون النظر إلى الموضع الذي خد 
فيه قريبهم » فينفرون عنه » ولهذا هت السّة عن ذلك » ففي الحديث : « هى 
رسول الله بر أن يستقاد في السجد » وأن تنشد فيه الأشعار » وأن تقام فيه 
او 

ه ‏ اتخاذها طريقاً : ذريعة إلى الغفلة عن حقيقة رسالتها » من اعتاد المرور 
فيها » عقل قلبّه عن استشعار حرمتها » وعظمة دورها » في طريق الخير والقوة 
والسلام » ففي سنن ابن ماجه : خصال لاتنبغي في السجد . وعد منها : 
« لايتخذ طريقاً ,۳ . 

› إشهار السلاح فيها : ذريعة إلى استعیاله » وليس السجد بميدان قتال‎ ١ 
: ولا حلبة صراع . ومثله : إنباض القوس ونشر النبل » ففي سنن ابن ماجه‎ 
. ۲» «ولا یشپر فیه سلاح » ولا ینبض فیه بقوس » ولا پنشر فیه نبل‎ 

۷ - دخول الصبیان إليها : ذريعة إلى تلویثها » وإلى الاستهانة بحرمتها » 
وفي حك الصبیان : انجانین » وللهذا نهت السنة عن ذلك » ففي سنن ابن ماجه 
قوله لھ : « جنبوا مساجدم صبیانع وجانینک .. »۳ . 


رواه مسلم 35 انظر التاج 7-06 والنووي على مسم 0/0 . 


(r) 

۰۲۱۸/۱ رواه أبو داود والترمذي - انظر التاج ۲۲/۲ وابن ماجه ۲۶۷/۱ ۰ والزرقاني على الموطأ‎ )٤( 
. ۲٤۷/۱ انظر ابن ماجه‎ )٥( 

() انظر ابن ماجه ۲٤۷/۱‏ » ولا ينبض فيه بقوس : من أنبضت القوس وأنبضت بالوتر إذا 


شددته ثم أرسلته » وفي بعض النسخ ولا يقبض . أقرب الوارد وهامش سنن ابن ماجه . 
(۷) انظر سنن ابن ماجه ۲٤۷/۱‏ . 


CW 


دخول الفساق والأشرار إليها : من أكبر الذرائع إلى الاستهانة پا 
وه توا + اناك نيف یسدنه موهها پاش ق حى ماد 
والأحوال » التي يغلب على الظن فيها حصول الفساد » وأما في الأحوال 
ارتفا اداي مان لاد ان لسن فاه فنها 
مرضی النفوس دواءهم . 


(۸) انظر سنن ابن ماجه ۰۲۷/۱ 
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المبحث الحادي عثر 


من مظاهر عمل السنة بسدّ الذرائع : إعطاء الوسيلة حك المتوسل إليه 
ومن ذلك : 


١‏ سب أبي الغير : جعل الني يه مسبة أبي الغير » في حك مسبة الرجل 
لأبيه . لأا ذريعة إليها » كا جاء في قوله جر : « من الكبائر شم الرجل 
والدیه ! » قالوا : واوساراه وي رت ی 
یسب آبا الرجل » فیسب آباه , ویسب آمه فیسب آمه ۰" . وفي رواية : « ان 
من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والدیه » قيل يارسول الله : كيف یلعن الرجل 


والديه ؟ قال : « سے نا الرجل NRT‏ او ا فيسب امه و 


۲ - النهي عن بيع فضل الماء > لأنه وسيلة إلى بيع الكلاً > ففي الحديث : 

« لاقنموا فضل اناف وا به الکلا » . وف رواية :« لایباع فضل الاء » 
ليباع به الكل » . ومعناه : أن تکون لانسان بثر ملوكة له بالفلاة » وفیها ماء 
ذال عو ضا که متشه مرق فا ا لبن عد ها ل هة ا 
يكن لأصحاب المواشى رعي الكلاً > الا إذا أذن هم صاحب البتر » بسقي 
مواشیهم من فضل مائه . فلو امتنع من ذلك » امتنع الرعاة من رعي مواشیهم 
الکلاًالباح » لأنهم يخافون علیها العطش » ولذلك آوجب عليه الصلاة والسلام » 

3 9 7 51 5 ۳( 
بذله للرعاة بلا عوض » وحرّم منعه » وحک على المتنع بأنه مانع للكلاً” 
() متفق عليه . 
60 انظر رياض الصالحين 1717 ۰ وتحفة الأحوذي ۰۲۸/۱ وإعلام الموقعين ۰۱۵۰/۲ 
)2 انظر : النووي على مسار ۰۲۲۸/۱۰ وتحفة الأحوذي 460/64 ۰ وإعلام الموقعين 177/7. 

- 2٩ ۔‎ 


البحث الثاني عشر 
ومن مظاهر عمل السنة بسد الذرائع : أنها 6 فتحت ذرائع التعاون 
على الخير » سَدّت ذرائع التعاون على الإثم 


ومن ذلك : 
لاج افينع یلاق لته لا هدیس تفن عل له : 
لذلك سدما بالنم" . 


۲ - إخباره به بأن الله لعن مع الجر وشارها : ساقیها » وبائعها . 
ومبتاعها » وعاصرها » ومعتصرها » وحاملها » واحمولة إليه" . وإفاع اللعن 
قل ف ان خی فا ی اه ی 

۲ - چیه لاعن اهداء الوه لآن الاهداء فق البیع » لکنه بغیر 
عرض 
؛ - النهي عن القعود إلى مائدة الجر » لأن المشاركة في مجالسة أهل الشرب » 


نوع من الاعاند؟) ۲ 


)١(‏ البخاري : باب بیع السلاح في الفتنة » وانظر المغني لابن قدامة ۰۲۰۰/۶ واعلام الوقعین 
2/۳ 

(۲) انظر فيا تقدم سد ذرائع ار ص 55 وما بعدها . 

(۲) انظر فها سبق سد ذرائع ار ص ۵۲ وما بعدها . 

. انظر فيا سبق سد ذرائع ار ص 1۵۲ وما بعدها‎ )٤( 


۷ 


۵ ى مر عن بيع العنب » لمن يتخذه خمرأ» سدأ لذريعة التعاون على 
الغ“ . 

, نميه و عن من الكلب » ومهر البَِي" » وحلوان الكاهن"‎ - ١ 
والعراف » لأن كل ذلك » مقابل شيء حرم » والنهي عنه » من باب سد ذرائع‎ 
. التعاون على الا"‎ 

- تحريمه لو لبيع احرمات ‏ لأن بيعها ذريعة للانتفاع بها » ومن 
ذلك ۱ 

أ تحريم بيع الخمر ‏ والميتة » والخنزير » والاصنام » لقوله مر : « إن 
الله ورسوله حرّم بيع المرء والميتة » والخنزير » والأصنام » . فقيل له » عند 
ذلك : يارسول الله : أرأيت شحوم الميتة » فإنه يدهن بها السفن » ويدهن بها 
الوذ ویستصبح پاالناس ؟ قال :« لا . هن حرام » . م قال 
رسول الله ب : « قاتل الله الیهود » إن الله حرم علیهم الشحوم » فأجملوه » ثم 
باعوه » فاکلوا مُنه »۳ . 


ب - تحریم بيع القینات » وشرائها » وتعلهها › لقوله بير : « لاتبیعوا 
القینات . ولا تشتروهن » ولا تعلموهن » ولا خير في تجارة منهن » وتمنهن حرام » 


(5) انظر فيا سبق سد ذرائع ار ص ٤٥١‏ وما بعدها . 

: ماتأخذه الزانية اجرا على زناها‎ )١( 

(۷) مايعطاه على كهانته . 

(۸) انظر النووي على مسام ۲۲۲/۱۰ ۰ وسنن الدارمي 1805/5 ۰ وتحفة الأحؤذي ۰۹0/4 ۰۵۰۰ 
00 

(9) انظر النووي على مسام 1/١١‏ وما بعدهاء وابن ماجه ‏ باب مالايحل بیعه -» وتحفة 
الاحوذي ۰۲۱/۶ - 517 » وأجمل الشحم : آذابه واستخرج دهنه . قال الخطابي : معناه آذابوها 
حتی تصير ودک فیزول عنها اسم الشحم . وهذا إبطال کل حيلة یتوصل ها إلى رم . 


( ص ۷۲۲ ج ۲ من هامش سنن ابن ماجه ) . 


- ۶۷۱ 


في مثل هذا أنزلت هذه الاية  :‏ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن 
سبيل الله > »۲۳ . 

۸ - حرمة التصویر » لأن فیها » فضلاً عن مضاهاة الله في الخلق » اعانة 
على الکفر » بعبادة غير الله . جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهبا » فقال : 
( إني أصور هذه الصور فأفتني . فقال له : ادن مني . فدنا منه » ثم أعادها » فدنا 
منه » فوضع يده على رأسه فقال : آنبشك با معت » سمعت رسول الله مَل 
قرول « کل هوق النار» يكل له بکل صورة صورها نفس + فتعذبه فق 
جهم » » وقال : ( إن كنت لابد فاعلاً » فاصنع الشجر » وما لا نفس له )"ا 
وإغا جعلنا مناط النهي - فوق مضاهاة الله في الخلق ‏ المعاونة على الکفر » لأنه 
لو كان متعلقاً بجرد الضاهاة » لمنع تصوير الشجر وغيره » ما لانفس له ء لأنه 
من خلق الله > ككل ذي روح » ولذلك كان لا بد من علة آخری » تناسب الفرق 
بين ذي الروح وغیره . 


9 - تسويته و َيه في ال ب بين کل الربا > ومن يعينه » فعن جابر رضي الله 
عنه قال : ( لعن رسول الله مس آكل الربا » وموكله » وكاتبه » وشاهدیه › 
وقال : هم سواء )"' . 


(۱۰) سنن الترمذي » وانظر ابن ماجه : باب مالايحل بيعه ۰۷۲۳/۲ وتحفة الأحوذي ٥٠٠/٤‏ , 
سورة لقهان/5 . 

(۱۱) رواه مسل - وانظر التاج ۱۸۶/۳ وما بعدها . 

(۱۷) رواه مسام وأبو داود والترمذي . انظر التاج ۲۱۲/۲ ۰ وسئن الدارمي ۱۱۳/۲ . 


ج 2۷۲ 


المبحث الثالث عشی 


من وجوه -سدّ الذرائع في السنة : دفع الضرر الأكبر بالأصغر 
ومن ذلك : 


» تحريم الخروج على الإمام » وقتال الأمراء » وان ظاموا » أو جاروا‎ ١ 
› ماأقاموا الصلاة » لأن الخروج عليهم » في ظروف تعرض سلامة الأمة‎ 
کر لمكي‎ TCE ووحدتها > للخطر , أكبر مفسدة من وجودهم‎ 
بأقلهها > سداً للذريعة . وفي هذا المعنى : قتل من يقوم بالدعوة لنفسه » بعد‎ 
استقرار البَيُعة للاول » فقد أجازته السنة » مع أن المناسب في الظاهر » اختيار‎ 
الأصلح » لاقتل الثاني منها » فقد يكون هو الأصلح » لكن السلامة العامة › أم‎ 
. من اعتبار الصالح والأصلح » في هذه المسألة"‎ 

۲ - قتل النساء » والصبيان » والرهبان » والشيخ الفاني في الحرب : ثبت 
في السنة النهي عن قتل هؤلاء في امحرب"" ۰ ؟ا نقل فيها جواز ذلك » وهذا مول 
على ماإذا لم يكن للساين ُد في حرم للکفار من ذلك » لأن ترك قتلهم » في 
هذه الحالة فريعة إلى غلبة الكفار » على أهل الإسلام » فكان من المصلحة دفع 
هذا اظ الاک بالطو اضق غ الع باه اما رضي الله عنه » أن 
رسول الله بل سئل عن أهل الدار من المشركين یبیتون فیصاب من نسائهم 
ال EA E‏ 
ودرار مم ل : « م منهم » 

(۱) انظر فيا سبق سد ذرائع الفرقة ص 555 وما بعدها . 


() انظر : نيل الأوطار ۲۱۰/۷ . 
9) متفق عليه » انظر : نيل الاوطار ۲۵۹/۷ . 


- ۷۳ 5 


؟ ‏ التحريق » وقطع الشجر » وهدم العمران إذا احتاجت الحرب ذلك : 
أجازه الرسول عليه الصلاة والسلام » مع مافيه من إفساد المال » لان سلامة 
المسامين » أم من حفظ الأموال » فقد ثبت في السنة أن الني مله قطع نخل بني 
النضير » وحَرّق » وبعث جرير بن عبد الله رضي الله عنه ‏ إلى ذي الخلصة'"' 
تیا انار وکر مومت ابا بن ريدي 5000 
( أبنى ) » فقال له : « اثتها صباحا ثم حرّق ۰" . 

؛ - الفرار من الزحف من الكبائر » لأنّ سلامة الججاعة » أهم من سلامة 
الفرد » وقد آجیز الفرار في ظروف خاصة » یکون فیها القتال اندفاعاً إلى للوت » 
من غير فائدة ترجع إلى اماعة » 6 حدث في مؤتة » التي يحدثنا عنها ابن 
عمر رضي الله عنها » فیقول : ( كنت في سرية من سرایا رسول الله عله > 
فحاص الناس حيصة » وكنت فين حاص" » فقلنا : كيف نصنع » وقد فررنا 
من الزحف » وبؤنا بالغضب ؟ ثم قلنا : لو دخلنا المدينة فتبنا » ثم قلنا : لو 
عرضنا نفوسنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسام » فان كانت لنا توبة » وإلا 
ذهبنا » فأتيناه قبل صلاة الغداة » فخرج فقال : « من الفرارون » ؟ فقلنا 
نحن » قال : « بل أنتم العکارون"" ٠‏ وأنا فتك وفئة السامین » » قال فأتیناه حتى 
ا 5 


ه ‏ الکذب في مصلحة : مع ما في الكذب من الاثم والحرمة » لكن السّنة 


(5) بيت في الین » فيه صم » يعبد من دون الله . 

(۵) انظر : نيل الأوطار ۲٠١/۷‏ وما بعدها » والافصاح / ۰۳۷۰ وتحفة الأحوذي ۱۵۷/۵ » والتاج 
۶ وتفسير القرطي 77/7 . 

. قال ابن الأثير : حصت عن الشيء : حدت عنه » وملت عن جهته‎ )١( 

(۷) الذين يعطفون إلى الحرب . 

(۸) رواه أحمد وأبو داود » وانظر نيل الأوطار 5/7 . 


د ۷۶ - 


أباحته » في ظروف خاصة » يكون الصدق فيها ذريعة إلى فساد أكبر » من 
مفسدة الكذب » ومن ذلك : احرب. وفي الإصلاح بين الناس » وفي حديث 
الرجل مع امرأته » وفي حديث المرأة مع زوجها » وقد ثبت هذا في السنة » عن 
أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت : ( ل أسمع الني ب يرخص في شيء 
من الكذب ۰ ما تقول الناس » إلا في الحرب » والإصلاح بين الناس » وحديث 
الرجل امرأته » وحديث المرأة زوجها )" . 


ومن ذلك : الاحتيال على الأشرار : فعن جابر رض الله عنه أن 
رسول الله ينه قال توق اكد مار ag‏ » ؟ 
قال عمد بن سامة : أتحب أن أقتله يارسول الله ؟ قال : « نعم » قال : فائذن لي 
فلأقل » قال : « قد فعلت » قال : فأتاه فقال : إن هذا » يعني الني به » 
قدعتانا وا الضدقة »فال ۶ وایضا واله فال ۶ فان فتن اتیشاه + نكن آن 
ندعه . حق ننظر إلى مايصير آمره . قال : فلم يزل یکلسه حتى استکن 
رد تلقل أي 


١‏ ذكر مايقع بين الرجل والمرأة : منهي عنه ۰ لما فيه من احتال الافضاء 
إلى الحظور . لكن رسول الله به فعله في معرض بیان الشريعة والأحكام » لان 
ترك البیان أخطر من احتقال الإفضاء إلى الحظور » ففي السنة عن عائشة رضي 
لله عنها قالت : ( كان رسول الله عیقب » ويباشر» وهو صام » وکان 


أملكم لإربه ۳ ۱ 


. ۲۷۰/۷ رواه أحمد ومسام وأبو داود » وانظر : نيل الأوطار‎ )٩( 

. أي ائذن لي أن أقول عني وعنك مارأيته مصلحة من التعريض وغيره‎ )٠١( 
۰۱1۱/۱۲ متفق عليه : انظر نيل الأوطار ۲۷۰/۷ » والنووي على مسلم‎ )1١( 
. ٤٠٥/۲ الأحوذي‎ 09 


- ۷0 _ 


وعنها أيضاً قالت : ( إن رجلاً سأل الني ملق عن الرجل » يجامع أهله ۰ ثم 
یکسل۲۳ ۰ هل عليها الغسل ؟ وعائشة جالسة » فقال رسول الله بي : « نی 
لأفعل ذلك أنا » وهذه ثم نغتسل »"'" وعنها كذلك قوشا : ( إذا جاوز الختان 
الختان » فقد وجب الفسل ‏ فعلته أنا ورسول الله سر » فاغتسلنا ل" 


(۱۲) یقصد : لاینزل هنا . 


(۱۵) رواه مسام . 


(۱۵) رواه الترمذي . 


- ٤۷1 


المبحث الرابع عشر 
من مظاهر عمل السنة بسد الذرائع : معاقبة المتذرع 
إلى الفساد بنقيض مقصوده 
ومن ذلك : 
١‏ - حرمان القاتل من الميراث : ثبت في السنة منع القاتل من الميراث » حتى 

لا يتعجل الناس الإرث 000 
؟ ‏ الغلول : وهو الخيانة في الغنهة . بأخذ شيء منها » وكتانه » وقد أمر 

التى يلل بضرب الغال > وحرق متاعه » معاقبة له » بنقیض مقصوده > لأنه أراذ 

أن یتعجل شيئاً » قبل آوانه » فعوقب بحرمانه » ففي الحديث : « إذا وجدتم 

الرجل » قد غل » فأحرقوا متاعه » واضربوه » . وعنده له أنه ضرب الغال » 

وحرّق متاعه » ومثله فعل آبو بكر وعمر رضي الله عنها"" 2 
؟ - تخليل الخر : من ألقى في الجر شيئاً » بقصد تخليلها . م تطهر في قول 

جهو ر أهل العام » ويؤمر ياهراقها » وأصله في السنة : قوله ملل حين سكل عن 

الجر تتخذ خلا فقال : « لا ۰۰ وسأله آبو طلحة رضي الله عنه » عن أيتام » 

ورثوا خمرأ فقال عليه الصلاة والسلام : « آهرقها » . قال : أفلا أجعلها خلا ء 

قال :» لا 5 5 

۰۳۰۰/۲ التاج ۲۵۲/۲ ۰ وتحفة الأحوذي 0/1 » والمغني لابن قدامة ۰۳۳۷/۹ وبداية اجتهد‎ )١( 
والباجوري على شرح الرحبية / 55 والقواعد لابن رجب / ۲۲۰ ۰ والإفصاح عن معاني‎ 
. ۳ الصحاح / ۲۵۲ » وإعلام الموقعين‎ 

(۲) انظر التاج 555/4 » وقواعد ابن رجب / ۲۳۰ ۰ ونيل الأوطار ۳۱۸/۷ . 

(۲) انظر : قواعد الزركشي مخطوط بلدية الاسكندرية حرف الم » وما سبق في سد ذرائع الجر 
ص 550 وما بعدها . 


د ۷۷ - 


الذرائع المطلوبة في الأصل » لكنها سُدّت حسما لباب الفساد 

ارت اة إلى أن نكن لامور د کون مط اة ف صله نهدا 
قد تؤدي في بعض الصور إلى محظور شرعي » فنعت منها لذلك » ومن هذا 
المعنى : قوله عليه الصلاة والسلام : « لایبلغ العبد أن يكون من المتقين » حتى 


۱ لاتبشرهم فيتكلوا : عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : ( كنت 
ردف الني ب على حمار يقال له عفير » قال : فقال : « يامعاذ تدري ماحق 
الله على العباد ؟ وما حق العباد على الله » ؟ قلت : الله ورسوله أعلم » قال : 
« فان حقّ الله على العباد : أن يعبدوا الله » ولا يشركوا به شيئاً » وح العباد 
عل الله عز وجل + الآ یعذب مر لايشرك به شا » قال : قلت : پارسول اللّه » 
أفلا آبثر الشاس ؟ قال : « لاتبشرم فیتکلوا ۰" ) وفي رواية عن أبي هريرة 
رضي الله عنه مثله" . 

۲ ترکه ا صلاة اللیل في السجد » خشية أن تفرض عل الناس : عن 
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله و خرج من جوف الليل » فصلى في 
السجد » فصلى رجال بصلاته » فأصبح الناس يتحدثون بذلك » فاجةع أكثر 


)۱ رواه الترمذي بسند حسن والجام بسند صحیح ‏ التاج ۱۸۳5/۵ 
(۲) وفي رواية أن معاذاً آخبر ها عند موته تأثماً. انظر النووي على مسلم ۰۲۲۲/۱ ۲:۲ 
والاعتصام للشاطی ۱۶/۲ ۰ وقرة عیون الوحدین لابن عبد الوهاب ص ۱۰ - ۰۱۱ 
 )۲(‏ النووي على مسلم ۲۳۶/۱ - ۰۲۶۰ 
- ۶۷۸ - 


منهم » فخرج رسول الله َم في الليلة الشانية فصلوا بصلاته » فأصبح الناس 
E N 0001019‏ 
فاما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله » فلم يخرج إليهم رسول الله مت 
و ا له 

لصلاة الفجر » فاما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال : « أما بعد » فإنه 
م يَف علي شأنك الليلة » ولكني خشيت أن تفرض علیک صلاة الليل فتعجزوا 
e‏ 

" - تركه به لسنة الضحى » خشية أن تفرض : عن عائشة رضي الله عنها 
E‏ ها رابت وول لسرا يدن Sa‏ تله وان یا 
وان كان رسول الله به ليدع العمل » وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل 
به الناس فيفرض عليهم )^ 

> - خشيته ول أن تبسط الدنیا لأمته : عن أي سعيد اضدري » أنه 
رسول الله يِه » قال : « أخوف ماأخاف علیک مايخرج الله لم من زهرة 
الدنيا » قالوا : وما زهرة الدنیا یارسول اللّه ؟ قال : « برکات الارض » قالوا : 
یارسول الله » وهل يأتي الخير بالشر ؟ قال : « لا يأتي الخير الا باطیر» لايأي 
الخير إلا بالخير » لايأتي الخير إلا بالخيرء إن كل ماأنبت الربيع يقتل » أو 
» الا آکلة اضر فاها تاکل » حتی إذا امشدت خاصرتاها » استقبلت 
الشمس » ثم اجترت » وبالت ‏ وتلطّت" » ثم عادت فأكلت . إن هذا المال 


خضرة حلوة » من اخذه بحقه » ووضعه في حقه » فنعم المعونة هو » ومن أخذه 


() انظر النووي على مسم 508/6 5 » والزرقاني على الموطأ ۲۱۰/۱ 

() النووي على مسلم ۲۲۸/۵ » والزرقاي على الوطاً ۱ وما بعدها . والمجموع للنووي ۵۲۰/۳ 
(7) أي يقرب من القتل . النهاية 575/6 . 

)0 "الط : الرجيع الرقيق ٠‏ وأكثر مايقال للإبل والبقر والفيلة . النهاية ۰۲۲۰/۱ 


NNW 


بغير حقه » كان كالذي يأكل ولا يشبع »" . وفي حديث عقبة بن عامر قوله 
عليه الصلاة والسلام : « والله ماأخاف علیک أن تشركوا بعدي » ولكن أخاف 
علي أن تتنافسوا فيها » - أي الدنيا - " وفي حديث أي عبيدة » لا جاء بأموال 
من البحرين : « فواله االفقر أخشى علي » ولكني أخشى علي أن تبص 

أهلكتهم ۰ . وفي مسند الإمام أحمد : « لاتتخذوا الضيعة › فترغبوا في 


ترك حرق البيوت على المتخلفين عن صلاة الجماعة , لانه يؤدي إلى 
قتل النساء » والصبیان » فعن أي هريرة قال : قال رسول الله لاع : « لولا 
ماف البیوت من النساء » والصبیان » لأمرت هَن ينادي بالصلاة » ثم أحرق على 
Roe -‏ ۹ ۱1 
قوم یتخلفون عن الصلاة بمومم 2 ۰ 


١‏ ا ا ا O‏ ی 
« عرضت عل الأمم » قراب يت الني » ومعه الرهط » والني ومعه الرجل 
والرجلان » والني ولیس معه أحد ء إذ رفع لي سواد عظم » فظننت : ا 
فقيل لي : هذا موسی وقومه » فنظرت » فإذا سواد عظم » فقيل لي : هذه 
أمتك . ومعهم سبعون ألفأ » يدخلون الجنة بغير حساب › ولا عذاب . ثم خض 
فدخل منزله . فخاض الناس ف ارك » فقال بعضهم : فلعلهم الذین صحبوا 


(0) النووي على مسام ۳/۷:- 

۰۵۷/۱۵ النووي على مسلم‎ )٩( 

(۱۰) النووي على مسم ۸ وانظر تحفة الاحوذي ۲/۷ 

(۱۱) قسم اول ص 1۲۰ › ٤٤۳‏ ۰ 

(۱۲) مسند الي داود الطيالسي , ومنحة العبود ۰۱۲۹/۱ واعلام الوقعین ۰۱۱۱/۳ 


- 8۸۰ 


رسول الله مر > وقال بعضهم : فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام » فلم يشركوا 
بالله شيئاً » وذكروا أشياء » فخرج رسول الله 8 فأخبروه فقال : هم الذین 
اپستزفون ولا يوون ۳" > ولا يتطيرون » وعلى رهم يتوكلون » فقام 
عكاشة بن محصن فقال : یارسول الله » ادع الله أن يجعلني منهم فقال : آنت 
منهم » ثم قام رجل آخر فقال : ادع الله أن يجعلني منهم فقال : سبقك ها 
عكاشة »۲۳ . فسد » عليه الصلاة والسلام بهذا باب السؤال » حتى لا يتتابع الناس 
بطلب :ذلك » ولعل فیهم مَنْ لیس أهلا لذلك"" . 


1 ۰ 


۷ ترك القیام بالصلاة والتلاوة مع النعاس : آمر مر بالنوم قامم اللیل 
بالصلاة » أو بالتلاوة » حتى لایّسبٌ نفسه » فعن عائشة رضی الله عنها » ان 
الى علق قال إذا نعس حدق الصلاة + فلرقد سوق یذهب عنه النوم + 
فان أحد إذا صلى وهو ناعس ‏ لعله يذهب یستغفر فيسب نفسه » وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله له : « إذا قام أحدك من اللیل » 


فاستعجم القرآن على لسانه"" » فلم يدر مايقول » فليضطجع »۳ . 


+ تأخير اد على الحامل » حتى تضع › لأن في إقامة الحد عليها » ذريعة 
رسول الله َه فقالت : إني حبلى من زنا » قال : « أنت » ؟ قالت : نعم فقال 


(0) الا يطلبون الرقية . 
(۱5) لایستعملون الكي . 
(۱0) متفق عليه - انظر الحسبة لابن تمية / 1۲ ۰ ومسند أبي داود الطيالسي : مناقب عکاشة رضي 
الله عنه » ومنحة المعبود . 
((۱) قرة عيون الموحدين لابن عبد الوهاب ۲۳ - ۳۸. 
(۱۷) استغلق . ولم ينطلق من لسانه » لغلبة النعاس . 
(۱۸) النووي على مسام ۷٤/١‏ » والأحوذي ۲۲۶/۲ ۰ وابن ماجه باب الإقامة . 
A -‏ سد الذرائع (١؟)‏ 


لما : « ارجعي حتى تضعي مافي بطنك » » فكفلها رجل من الأنصار » حتى 
وضعت » فأق الني بي فقال : وضعت الغامدية فقال : « إذاً لانرجها » وندع 
ولدها صغيراً »> ليس له من ترضعه » . فقام رجل من الأنصار فقال : ال 
إرضاعه يانئ الله » فرججها"" . 


. ۱۱۱/۲ رواه مسام . وأبو داود  انظر المغني لابن قدامة 7/5 ۰ وإعلام الموقعين‎  )۱٩( 


3 CAY 5 


المبحث السادس عشر 


ذرائع مباحة الأصل » وقد منعتها السنة » 
لما يترتب عليها من محظور 


ومن ذلك : 


١‏ - السافر لايطرق أهله ليلا : وجّه الني الكريم صلوات الله وسلامه 
عليه » العاشد من سفره » من غير علم أهله . ألا يطرق عليهم ليلا » حتى لا یری 
مالا يرضيه » ولا يرضي أهله . فكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك » فلا 
یرجم إلى أهله » إلا غدوة » أو عشية » ويأمر اصحابه بذلك فيقول : « إذا اطال 
أحدك الغيبة » فلا يطرق أهله ليلا » » ويبين علة ذلك فيقول : « أمهلوا حق 
ندخل ليلا" لي تمتشط الشعثة » وتستحد المغيبة » . وفي حديث جابر رضي الله 
عنه : « ی ني الله مر أن يطرق الرجل أهله ليلا » يتخوفهم » أو يطلب 
عثراني +9 

NGA‏ ا ل قوم من أهل البادية 
الدينة » لصلاة الأضحی » فنهی التى مر عن ال موم الأضاحي :فزن 
قلات ء لان التوسم بالأكل منها فوق اللات + يودي إلى حرمان الداقة + الذین 
نزلوا بالدينة » من الانتفاع بلحومها + فقطع الني ا ار وحدد 
الاكل بثلاثة ايام » لینفق السامون مایزید عن حاجتهم فیها إلى الوافدین . وقد 


. أي عشاء » والمغيبة من الزوجات من غاب عنها زوجها‎ )١( 
. ۶٩۳/۷ نيل الأوطار ۰۲۳۹/۰ وتحفة الأحوذي‎ )0( 


5 CAY 5 


أشار عليه الصلاة والسلام إلى علة المنع هذه بقوله : « إا نپیتک من أجل الدافة 
التي دفت » أي ليتوسعوا بلحوم أضاحيك . وسواء قلنا ببقاء الحم ا هو مذهب 
البعش » وقیهم هر وعلي رضي اه عنها »آوقلنسا E‏ 
الجهورا" + فالشاهد حاصل في تأکید سد الذرائم . 


۲ النهي عن الجلوس في الطرقات . لما فيه من تعریض الجالس للنظر 
الحرم » أو ترك واجب » كأمر بمعروف ٠‏ أو هي عن منکر » أو ترك للسلام » 
فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » عن الني بيثم قال : « إيام والجلوس في 
الطرقات » » وقد أشار عليه الصلاة والسلام إلى العلة في جوابه للذين قالوا : 
مالنا من مجالسنا بد » تتحدث فيها » فقال : « فإذا أبيتم إلا امجلس » فاعطوا 
الطريق حقه » قالوا : وما حق الطريق يارسول الله ؟ قال : « غض البصر » 
وكف الأذى » والأمرٌ بالعروف » والنهي عن النکر ۰" . 


؛ - نظر الإنسان إلى من فُضل عليه : هى عنه مر فقال : « انظروا إلى 
مَنْ أسفل منک » ولا تنظروا إلى من هو فوقك » » لأن من نظر إلى من فضل 
عليه في الدنيا » في مال » وملبس » أو خلق » استصغر ماعنده من نعم الله » وقد 
أشار إلى ذلك عليه الصلاة والسلام فقال : « فهو أجدرألا تزدروا نعمة الله 
علیک » ۴ أشار إلى الدواء » لمن نظر إلى مَنْ فوقه فقال : « إذا نظر أحدك إلى 
من فْضل عليه في الال » والخَلّق » فلينظر إلى من هو أسفل منه » من فضل 
عليه » . لان نظر الانسان إلى مَنْ هو دونه فيها » یبرز له نعم الله عليه » فيدعوه 
إلى الشكر امد" . 


(۲) انظر النووي على مسلم ۳ _ ۱۳۱ . 
() متفق عليه - انظر رياض الصالحين / ۰۱۰۰ وتحفة الأحوذي ۷ واعلام الموقعين ۱۱۱/۳ ۰ 


5 CAE - 


ه ‏ مدح المرء في وجهه : ثبت النهي عنه » لأنه يؤدي إلى اغترار المرء » 
وعجبه بنفسه » وكلاهما مهلك لامرء » ولهذا لما سمع الني بيه رجلاً يثني على 
رجل » ويطريه في المدح قال : « أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل » وقال لاخر : 
دوع لطعم عق مام : 


1 - النوم قبل العشاء » والسهر بعدها : نقل عنه بل أنه كان يكره النوم 
قبل العشاء » والحديث بعد أواما , لأن في النوم قبلها » ذريعة إلى فواتها › 
والحديث بعدها ذريعة إلى فوات مابعدها » من خير يحصله في قيام اليل » أو 
التبكير إلى المسجد في صلاة الفجر" . 


٠‏ حامل النبال في السوق أو المسجد » يسك بنصلها » حتى لا يصيب 
آحداً سوء » فقی احدیث :« عن مَرّق فیء من مساجدنا » أى آسواقنا بنبل » 
a UE‏ 


۸ إشارة الرجل على أخيه بالسلاح » ينهى عنها » لانها ذريعة إلى 
الإيذاء . يقول عليه الصلاة والسلام : « لا يشير أحدك على أخيه بالسلاح » فإنه 
لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده » فيقع في حفرة من النار » رواه البخاري » 
وأخبر أن من أشار على أخيه بحديدة لعنته الملائكة . وفي هذا المعنى النهي عن 
تعاطي السیف مسلولاً » فقد يخطئ العطي أو الاخذ فیصاب آحدها آو غبرها 
0 و مناولته ف قرابه سد لهذه الذریعة"" . 


() متفق عليها ‏ وانظر أحكام القرآن لابن العربي 4/۱ ورياض الصالحين / 14۲ وتحفة الاحوذي 
Y/Y‏ . 

(۷) انظر رياض الصالحين / 755 ۰ وتحفة الأحوذي 503/١‏ » وإعلام الموقعين ٠١١/۲‏ . 

(0) متفق عليه التاج ۲٤١١/١‏ » وإعلام الموقعين ۱39/۳۲ . 

(9) انظر تحفة الأحوذي ۲ وإعلام الموقعين ۱۱۵/۳ ۰ 


- 586 


›» حمل السلاح في الحرم من غير ضرورة : بيت الله الحرام أرض طاعة‎ ٩ 
ومحبة وسلام » وحمل السلاح فيه » من غير ضرورة ينافي ذلك » لأنه ذريعة‎ 
ميسرة للاحتكام إليه » عند حدوث أي خلاف . فحسماً لباب الصدام المسلح » في‎ 
الأرض الحرام » هى الني ب عن ذلك فقال : « لايحل لأحدك أن يحمل بمكة‎ 
السلاح »"" . وفي هذا المعنى : النهي عن حمل السلاح في يوم العید , لأنه يوم‎ 
فرح » وسرور» فيلزم حسم كل باب ينافي ذلك » فقد ثبت عنه بهم النهي عن‎ 
لبس السلاح » في بلاد الإسلام في العيدين » إلا أن يكون بحضرة عدو » ففي‎ 
صحيح البخاري : قال الحسن البصري : نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد » إلا أن‎ 
۸ يخافوا عدوأ » وذكر حديث ابن عر أنه قال للحجاج : ( حملت السلاح في يوم‎ 
. ۳) يكن يحمل فيه‎ 

۰ - الاحتباء يوم الجمعة » أثناء الخطبة جالب للنوم » ومعرض الوضوء 
للانتقاض » وهذا المعنى ورد النهي عنه في السنة » بأحاديث يقوي بعضها بعضاً , 
منها : حديث معاذ رضي الله عنه عن أبيه : ( أن الني بل هی عن الحبوة يوم 
ابمعة » والامام يخطب )' . وما ورد من أخبار تدل على عدم الكراهية » يكن 
امع بينها وبين أحاديث الكراهة » بحمل الأولى على من يخشى على نفسه النوم » 
والثانية على من یامن ذلك . 

١‏ - ذكر مايكره من الرؤيا : ورد النهي عنه بقوله مر : « إذا رأى 
أحدك رژیا يحبها » فاغا هي من الله » فليحمد الله وليتحدث بها » وإذا رأى غير 
ذلك ما یکره فاغا هي من الشيطان » فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد » 


(۱۰) النووي على مسلم ۱۳۰/۹ . 
(۱۱) صحيح البخاري باب العیدین - وكذا ابن ماجه باب ماجاء في لبس السلاح في يوم العيد 
. 


(۱۲) انظر تحفة الأحوذي ۳ وإعلام الموقعين ۱۲۰/۳ ۰ 


- ۶۸۱ 5 


فإنها لاتضره ۳۰" . والنهي » 6 هو واضح في معنى الحديث » مخافة أن يتضرر 
اا طايه الو لاو 
ای الوجود اللفظي . 0 عیام الأمور تر في . عند ج 1 ده و 
الذهن ثم تنتقل إلى الذکر » ثم تنتقل إلى اس » ثم قال ؛ وهذا من آلطف ست 
الذرائع . وآنفعها » ومن تأمل عامة الشر رآه متنقلاً فى درجات الظهور » طبقً 
بعد طبق » من الذهن » إلى اللفظ ‏ إلى امارج"" . 


۲ - إدامة النظر إلى المجذومين : ورد النهي عنها بقوله سل : « لاتدیوا 
النظر اٍلیهم"" - يعني المجذومين ‏ » لأن طول النظر إليهم » يودي إلى طول 
مخالطتهم » وهذا يؤدي إلى الإصابة بعاهتهم » . وما حکاه ابن الق" من أ 
جرد النظر ‏ ذريعة إلى الاصابة لیس بصحیح » لأن العدوى لاتم الا بانتقال 
الجرثوم » 6 هو معل وم » ویوکد معنی اطدیث ‏ أمره سر بالفرار من 
ادو 3 و مه تزوج ات من غفار » فدخل عليها 2 فأمرها فنزعت 
۳ اش هیا , فانحاز عن الفراش » وا آصبح قال : « الى 
بأهلك » وحمل ها صداقها »۳ . وفي هذا العنی قوله م : « إذا سعع 
بارض » فلا تقدموا عليه » وإذا وقع بارض ‏ ونم پا فلا تخرجوا فراراً 


(۱۲) رواه البخاري - وانظر التاج ۲۰۰/۶ . 

(۱۵) اعلام الموقعين ۱16/۲ وانظر الزرقاني على الموطأ 151/6 . 
(۱۰) رواه آبو داود الطيالسي في مسنده . 

(۱۰) الطرق الحكية ۸ واعلام الوقعین ۰۱۱۱/۳ 

(1۷) 

(1۸) 

(1۹) 


رواه لبخاري ومعناه في صحيح مسام » وانظر نيل الأوطار 158/7 . 
نظر سنن البيهقي . 
أي : الوباء ¢ أ الطاعون ۰ 


25 ۷ = 


منه >" » لأن في الدخول عليه ذريعة إلى الإصابة به » والخروج منه ذريعة إلى 
نقله للغير » وهذا مقتضى قاعدة الحجر الصحى في أيامنا . 

١‏ - التخلي في قارعة الطريق » وفي الظل » وني الموارد : هى عنه مر 
بقوله :« اتقوا اللاعن الفلاثة : البراز ف الوارد "۰ وقارعة الطریق» 
وال ده هلسلس هفسلف وه 


المعنى : النهي عن البول في الماء الدام"" » فإنه بجر اللعن لصاحبه ‏ فضلاً عن 
(o)‏ 
أفساد الماء ۰ 


۶ - البول في الجخر : نهى عليه الصلاة والسلام » عن البول في الْحْرِ 
- روى حديثه أبوداود والنسائي"' ‏ لأنه ذريعة إلى إيذاء نفسه فان كان بيت 


Moy 500‏ 
حیوان موّذ خرج عليه » ون کان بيت جن »۾ یدعوه من غير إيذاء ۱ 


الاحرام » ففي احدیث قوله بيه لمن أحرم بالعمرة » وهو مصفر لحيته » ورأسه 
بالطیب » وعلیه جبة : ( انزع عناك اعجبة » واغسل عنك الصفرة " عونا کنت 
صانعاً في حجك » فاصنعه في عرتك »" " وقال في الذي مات وهو مرم : 


(۲) ریاض الصالین / 140 . 

)۱( طرايق الماء . 

(۲۲) رواه أبو داود وابن ماجه ومعناه في صحيح مسا - التاج 55/١‏ . 
(۲۲) إعلام الموقعين ۱۵۹/۳ ۰ 

(۲۶) انظر النووي ۰۱۸۷/۳ والاحوذي ۲۲۲/۱ . 

(۲۰) إعلام الموقعين ۱۱۵/۳ ۰ 

(۲۰) انظر التاج ۰۹۳/۱ 


(۲۷) اعلام الموقعين ۱۵۹/۲ ۰ 
(۲۸) الطیب . 
)۲٩(‏ متفق عليه . 


- ۶۸۸ - 


« اغسلوه بماء » وسدر » وکفنوه في ثوبیه » ولا تمسوه بطیب ‏ ولا تخمروا را 
فانه يبعث يوم القيامة ملبياً ۳۱ 

١‏ - السفر بالقرآن إلى أرض العدو » حتى لاتناله أيدهم : عنه بيه أنه 
قال .+« لاقسافروا بالقران ۳ فان لان أن یتاله العدو ,۳۷ 


۷ - نهي معتدة الوفاة عن الزينة والطیب ‏ لأن النکاح مُحَرّم علیها في 
أثناء العدة » فنهیت عا هو ذريعة إليه » ول قنع معتدة الطلاق من الزينة » مع 
حرمة النکاح علیها کذلك » لأن حياة الزوج الطلق » كفية في زجر الرأة عن 
طلب نکاح غيره » ولا یشجم الاخرین على الزواج مطلقته» لذلك احتجنا في 
حال موت الزوج » إلى حسم الباب » بنع العتدة من الزينة وغیرها من دواعي 
النكاح » مثل التصریح با طبة "۳ . 


۸ - حمل الحمر على الخيل : أهدي للني سر بغلة » فركبها تارم 
رض الله عنه : لو حملنا المير على الخيل » فكانت لنا مثل هذ ول "7 رفاك 
رسول الله ب « لا یفعل ذلك الذین لایعامون ©" ومثله عن ابن عباس 
رضي الله عنها . والظاهر أن الحكة في النهي » ما في ذلك من تقليل آلة الجهاد » 


(۲۰) رواه الشیخان والترمذي ‏ وانظر التاج ۲ -2 ۱۱ » والنووي على سل ۸ وتحفة 
الأحوذي 0۷۱/۳ ۰ والزرقاني على الوطاً ۲ واعلام الوقعین ۱۵۳/۳ . 

(0) أي إلى أرض العدو كا هو منصوص عليه في روایات آخری . 

0 النووي على مسا ۲ والزرقاني على الموطاً ۲۹۳/۲ ۰ والمحلى لابن حزم ۳۶۹/۷ المسألة 
۱ وإعلام الموقعين ۱۱۵/۲ ۰ 

(۳۲) انظر التاج ۳۰۰/۲ وما بعدها ء والنووي على سل ۰ وتحفة الاحوذي ۲۷۱/۶ ۰ ونیل 
الأوطار ۰۱۲۳/۱ ۲۲۲ ۰ والغني ۲ والزرقاني على الموطأ ۰۷۱/۲ ۰۷۳ والاشراف على 
مسائل الخلاف ۱۷۱/۲ . 

(۲۵) أي البغلة لأن البغل ماتولد من فرس وحار . 

(۲۵) رواه آمحاب السنن . 


3 2۸4 5 


واستبدال الذي هو آدنی » بالذي هو خیر » لأن منافع الخيل » آکثر من منافع 
لبقا 


9 تسمية العبد بأفلح » ونافع » ورباح » ويسارء ونجیح منهي عنها ‏ 
لأا ذريعة إلى التطیّر » فعنه بير أنه قال : « أحب الكلام إلى الله أربع : 
سبحان الله » والمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر . لا يضرك بأیهن 0 
تسین غلامك » يسارأ » ولا رباحاً »> ولا نجيحاً » ولا أفلح ا تقول : 


هو ء فلا یکون » فيقول : لا . ومثله النهي عن : یعلی » وبركة"” 


- التسمي باممه الشريف بم : ورد في السنة مایدل على جواز ذلك . 
ففي الحديث : نادی رجل رجلاً بالبقیع ياأبا القامم » فالتفت إليه 
رسول الله سر فقال : يارسول الله إني لم أعنك » وإنما دعوت فلاناً . فقال 
رسول الله يِه : « سموا باسمي » ولا تكنوا بكنيتي » . وفيها مايدل على النهي 
عنه » ففي الحديث : « تسمون أولادم مدا ثم تلعنونهم » وأقوال العاماء في هذه 
ا و وا ا 
جواز المع ين امه » وکنیته ا وم الشاني : تفیید ذلك با إذا کانت 
التسمية » ذريعة إلى انتهاك ر ره الثریف ‏ ولهذا رأينا عمر بن الخطاب 
را د ص يه 
یامد » يقول له : ( أرى أن رسول الله بي سب بك » والله لاتدعى مدا 

بقيت ) وسماه عبد الر حمن ۳ 


() انظر التاج ۳۵۰/4 وتحفة الأحوذي ۰۳۵۳/۵ وإعلام الموقعين ۱۱۶/۳ . 

(۳۷) انظر التاج ۲۷۳/۰ ۰ وإعلام الموقعين ۱۱۳/۳ ۰ والنووي على مسلم ۱۱۸/۱۶ . 
(۳۸) انظر النووي على مسلم ۱۱۲/۱۶ وما بعدها . 

(59) انظر النووي على مسام ۰۱۱۳/۱۶ وانظر تحفة الأحوذي باب الأدب . 


E 


۱ - قول الرجل خبثت نفسي : ثبت في السنة النهي عنه » بقوله سم : 
« لايقولن أحدك : خبثت نفسي » ولكن ليقل : لقست نفسي »" " وما ذلك إلا 
لأنه ذريعة إلى اعتياد اللسان الكلام الفاحش » أو التحقق بعنی اللفظ » بعد 
اعتياده باللفظ » لان الألفاظ کا يقول ابن القم : ( تتقاضی معانيها » وتطلبها › 
بالمشاكلة والمناسبة التي بين اللفظ والعنی » ولهذا قل من تجده » يعتاد لفظاً » الا 
ومعناه غالب عليه )۴۳ . 


النهي عن دخول ديار أهل الحجر إلا بالبكاء : ثبت عنه بي قوله : 
« لاتدخلوا على هؤلاء المعذبين » إلا أن تكونوا باكين » فإن لم تكونوا باكين » 
فلا تدخلوا عليهم » أن یصیبک مثل ماأصاهم »“ وكان ذلك في غزوة تبوك » 
دامر فن دینار قو وال اص مق العلة + الى ذکرها ‏ عليه الضلاة 
والسلام » آن الدخول يقير الكل خالباً ما يودي إل الففلة » وعدم الاعتبار ‏ ايا 
وقع للامم الماضية » من العذاب » وهذا من آبرز الأسباب لوقوع الرء في 
المعاصي » والفواحش » فیستحق بذلك العذاب والنکال » ولذلك سَدَ عليه الصلاة 
والسلام » هذه الذريعة » وأمر مَنْ یدخل دیاز العذاب بالبکاء » لیکون آقرب 
إلى حال العظة والاعتبار » ومثله الاسراع في الرور بوادي مُحَتر» لان اصحاب 
الفیل » هلکوا عاك " » فیان الاسراع مل البکاء » ن أن الغرض منه اشعار 
امار » بأنه آمام عظة وعبرة » ویلزم أن يستعد ها » فلا یغفل عنها . 

۳ - تشبه الرجل بالمرأة » والمرأة بالرجل : هى عنه سل > ولعن فاعله » 
ففي الحديث : « لعن النبي مر المتشبهين من الرجال بالنساء » والتشبهات من 


(4۰) رواه الشیخان - انظر التاج ۲۹6/۵ ومعنی لقست نفسه : غثت . 
(۶۱) اعلام الوقعین ۱۱۲/۳ . 

(۶۷) رواه مسل . 

۰۱۱۱/۱۸ انظر النووي على مسلم‎ (e) 


4 


النساء بالرجال ۳۰ ۰ وحكة النهي : أن الله تعالی .هيا كلا من الرجل » والمرأة » 
نفسياً > وعضوياً » لوظيفة مخصوصة في الحياة » بحيث لو مضی کل منها في 
طريقه التي تتناسب واستعداداته » وفطرته التي أقامها الله تعالى فيه . قامت 
الحياة على استقامة ونظام » بلا فوضی ولا اضطراب › ولو تعدى كل منها على 
وظيفة الآخر » حلّت الفوضی بدل النظام » وقامت المشاكل من كل حدب 
وصوب ‏ وهذا واضح بالنظر إلى الكل » لا بالنسبة لاحاد معينة » وسبب ذلك : 
اقلا تال نفد دای الق دنه فان بين الا ف يفطل الكت من ارال : 
وقد رأى عليه الصلاة والسلام أن محاكاة الرجل لامرأة في لباسها أو في مشیتها , 
وكذلك محاكة المرأة للرجل » ذريعة إلى تعدي كل منهبا » على وظيفة الاخر . 
فسدها منعاً للفوضى » وحسً لباها . 

۶ - نکاح الحرم بحج أو عمرة : يحرم على انحرح بحج أو عمرة الط .ولا 
کان عقد النكاح من أقوى ذرائغه » فقد نهت السنة أن يباشر الانسان العقد 
لنفسه » وأن يتولى الوكالة » أو الولاية فيه عن غيره » ا نهت عن الخطبة » وهي 
من أولى مقدماته » ففي اللحديث : « لا ينكح الحرم » ولا ینکح ‏ ولا 
ول 

٠‏ تخطي المسجد إلى غيره ذريعة إلى أمرين : أحدهما : هجر السجد 
الأول » وثانیها : إيحاش صدر إمام الأول » وكلاهما منهي عنه في الشريعة › 
لذلك نهت السنة عنه في حديث « ليصل أحدك في السجد الذي يليه » ولا 
يتخطاه إلى غيره »۲۳ . 


(44) رواه البخاري وغيره ‏ انظر التاج ۰۱۷۹/۳ 

(ه) انظر التاج ۰۳۳۷/۲ وسبل السلام ۲ وتحفة الأحوذي ۵۲۸/۳ والزرقاني على الموطاً 
۳/۳ . 

» انظر اعلام الوقعین ۱۲۰/۲ ۰ والهدية العلائية لعلاء الدین عابدین تحقیق وتعلیق الوالد‎ )٤١( 
. 586 / عليه رحة الله‎ 


555 


5 كتابة غير القرآن » في عصر التنزيل وقبل أن يتم نزول القرآن » خشي 
الني به > من اختلاط آيات الكتاب الکرم » بسنته الشريفة » فنهى المسامين 
عن كتابة غير القرآن » لأا ذريعة إلى اختلاطه بغيره » فقد روى مسا عنه مر 
أنه قال : « لاتکتبوا عني » ومن كتب غير القرآن فليحه ۳۰" . 


)٤۷(‏ مسند الإمام أجد القسم الثالث ص 568 ۰ وانظر : تحفة الأحوذي ۷ والنووي على مسل 
۸ وسنن أبي داود بپامش الزرقانی ۲۳۱/۳ . 


- 2٩۲ - 


الباب الثاني 
لبيان آن سد الذرائع معمول به في الاجتهاد 


عرضنا » في الباب السابق » مظاهر اعتبار الشارع لست الذرائم ف اهل » 
وشواهد ذلك في الكتاب والسنة » وقد مهّدنا لذلك بصحة اعتباره في العقل 3 
وقد تكوّن » من جموع الأمرين » معنى عام » يصل بنا إلى حد القطع » بأن سد 

وقد فهم المسامون هذا المعنى » فأعملوه في حقل الاجتهاد » والاستنباط » في 
العصر الأول » قبل آن پبرز هذا الاصطلاح بوضوح ‏ ق ذلك » مثل سار 
اصطلاحات آصول الفقه » وکذا بعد أن أصبح يعد في جملة الأصول » والأدلة 
العتبرة فق الشرع » ف العصور التالية ع حتی أیامنا هذه . 

وسنعرض في هذا الباب شواهد وأمثلة » من تطبیقات سد الذرائم في 
الا جتهاد > وذلك في فصلین : 

الفصل الأول : شواهد سد الذرائم ف فقه الصحابة + والتابعین . 

الفصل الثاني : شواهد سَدّ الذرائع في الذاهب الاجتهادية الاربعة . 


- 240۵ 


الفصل الأول 
» شواهد سند الذرائع ف فقه الصحابة والتابعين 4 


وفیه قهید » وثلائة وأريعون مبحثاً + 
القیهد : لبیان مکانة فقه الصحابة » وأن من صوله سَد الذرائع . 
البحث الأول : سَد ذرائع التبدیل » والتغییر » في القرآن الكريم . 
البحث الثاني : سَد ذرائع التبدیل » والتفییر » في السنة الشريفة . 
البحث الثالث : توزیع الأراضى الفتوحة عَنوة . 
البحث الرابع : انشروط عل أهل لمة . 
البحث الخامس : مُتعة الحج . 
المبحث السادس : نکاح الکتابیات . 
البحث السابع : تضین صاحب الدابة » عما تتلفه . 
البحث الثامن : تضين الصناع . 
البحث التاسع : الطلاق الثلاث » بلفظ واحد . 
البحث العاشر : تحرم العتدة على متزوجها آبدا . 
المبحث الحادي عشر : قتل الماعة بالواحد . 
البحث الثاني عشر : توریث الطلقة ثلاثاً » في مرض الوت . 
البحث الثالث عشر : طلاق المرأة » عقاباً لها . 
البحث الرابع عشر : تأخير صلاة العید » لا بعد الخطبة . 
البحث الخامس عشر : ترك القصر في السفر . 
البحث السادس عشر : ترك الأضحية . 
1٩۷ -‏ - سد الذرائع (۳۲) 


المبحث السابع عشر : اتخاذ الحبس . 

المبحث الثامن عشر : ترك صلاة الضحى . 

المبحث التاسع عشر : كراهية القبلة للصائم . 

البحث العشرون : مجانبة أهل ا هوى ‏ والفساد . 

البحث الحادي والعشرون : نفي مَنْ تفتتن به النساء . 

البحث الثاني والعشرون : ليس كل ماهو حق معلوم » يجوز نشره . 

المبحث الثالث والعشرون : قطع شجرة بيعة الرضوان . 

المبحث الرابع والعشرون : تعمية قبر دانیال . 

البحث الخامس والعشرون : لو فعلتها » لكانت سنة . 

المبحث السادس والعشرون : وضع الحص في مسجد البصرة . 

المبحث السابع والعشرون : خفة الصلاة » لمدافعة الوسواس . 

البحث الثامن والعشرون : بين اللين » والشدة . 

المبحث التاسع والعشرون : شروط وأحوال ينبغي اعتبارها » فهن يلي 
اال 

البحث الثلائون : آبو هريرة رضی الله عنه » پرفض الولاية . 

البحث الحادي والثلائون : دعاء الأخ لأخيه » والاجعاع للدعاء » يوم 
عرفه . 

البحث الثاني والثلائون : عزل خالد رضی الله عنه . 

البحث الثالث والثلائون : انشاء البصرة والكوفة . 

البحث الرابع والشلاشون : كراهية بعض التابعین » لصوم ست من 
وان 

البحث الخامس والثلائون : منع الجذومة من الطواف . 

البحث السادس والثلائون : تکلف اتباع آثار الصا مین . 

المبحث السابع والثلائون : شراء اللحم » يومين متتابعین . 

- 24۸ - 


المبحث الثامن والثلاثون : شراء ماباع . إلى أجل » بأقل تقداً . 
البحث التاسع والثلاثون : الخوف من الشهرة . 

المبحث الار بعون : ترك المباحات . 

المبحث الحادي والأر بعون : عُمر يأمر بغسل بقايا الطّيب في الاحرام. 
المبحث الثاني والاربعون : عمر يضرب على الصلاة » بعد العصر . 
البحث الثالث والأربعون : منع الساء من اخروج لاساجد . 


35 ۹۹ - 


القهيد 
لبيان مكانة فقه الصحابة ۰ رضي الله عنهم › 
وأن من أصوله س الذرائع 

جع الله للصحابة من المزايا » مالم يجمعه لغيرم » وآتام من الخصائص ۰ 
ماجعلهم سادة الأمة » وخير الناس » بشهادة الصادق المصدوق َي » 6 جاء في 
الصحيح » عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله عبنم : ٠‏ خير 
الاس قرني دم ین يلوم »ثم الذين يلوم » ثم يجيء أقوام تسبق شهادة 
آحرم عینه هد شهادته 0 

ولن نخوض في بیان هذه الزایا » وتعدادها » فلسنا بصدد ذلك ٠‏ بل نقتصر 
على ذکر آمها » واعظمها أثرأ » في توجیه حیاتم » وتکوین شخصياتهم » وهي 
صحبتهم لرسول الله مس » لأا صل فضائلهم » وینبوع عبقرياتهم » وقد هیأت 
هم هذه الصحبة » أن ياخذوا الشريعة من ینبوعها الصافي » وان یعیشوا عصر 
التنزیل » بکل جوارحهم » وأن یفهم وا القرآن الكريم » الذي أنزل فيهم » 
وبينهم » وبلسانهم » وأن یتلقوا بيان الرسول الکرم للکتاب » قولاً » وفعلاً ء 
واقرارا > فكان هم من کل ذلك القدرة الکاملة » على استیعاب آسرار الشريعة 
والرسوخ في فهم مقاصدها الكلية » ومبادئها العامة » وقواعدها او 
الطاقة من الفهم والاستعداد » واجهوا الحوادث والنوازل » بعد اتتقاله مر إلى 
ارفك دل دري E‏ جحت تعر ار 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وأخرجه الترمذي وأحمد ‏ انظر الفتح الكبير للنبهاني ۹۹/۲ » والنووي 


فكانوا بح » سادة المفتين وأئّة العاماء » ولهذا نجد من الضروري » الاستشهاد با 
قل عنهم » من اجتهادات واستنباطات ‏ ف میدان العمل بالرأي . لنوکد هلی 
وجه الخصوص » اعتبار الشارع لسد الذرائع » وصلاحیته لبناء الاحکام عليه › 
وقد ثبت ذلك عنهم » با لایدع مجالاً للشك من ناحيتين : 

الناحية الأولى : اعتادهم على الرأي » عوماً فيا لانص فيه » وقد تواتر 
ذلك عنهم » بآثار وأخبار كثيرة منها : 


أ ماجاء عن مهون بن مهران قال : ( كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصوم » 
نظر في كتاب الله » فان وجد فيه مايقضي بينهم » قضی به » فان لم يكن في 
الكتاب » وعلم من رسول الله م في ذلك سّنة قضى ها » فان أعياه » خرج 
فسأل السامین : أتاني كذا وكذا ‏ فهل عاتم أن رسول الله ب قضى في ذلك 
بقضاء ؟ » فربما اجتع عليه النفر كلهم » يذكر فيه عن رسول الله به » قضاء » 
فان أغياة أن يد فيه سنة عن رسول الله ينه > جع رؤوس الناس وخيارهم › 
فاستشارم » فان أجمع رأهم على شيء قضی به . وکان عمر رضي الله عنه » يفعل 
ذلك » فان أعياه أن يجد في القرآن والسّة » نظر : هل كان فيه لأبي بكر 
قضاء ؟ فان وجد أبا بكر قضی فيه بقضاء » قضى به » وإلا دعا رؤوس الناس » 
فإذا اجتعوا على أمرٍ قضى به ) . 

ب - ماجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ( إنه قد آق علينا زمان » 
ناقور ولاج فاه 8 ال تسام موی + الور شاه مسر 
بعد الیوم » فلیقض با في کتاب الله » فيان جاءه امر لیس في کتاب الله » ولا 
قضی به نبیه َيِه » فلیقض با قضی به الصالحون » فإن جاءه آمر ليس في کتاب 
الله » ولا قضى به نبیه مس » ولا قضی به الصالحون . فلیجتهد رأيّه » ولا يقل : 


(۲) اعلام الوقعین ٦۲/١‏ . 


إني أرى » وإني أخاف » فان الحلال بَيّن » والحرام بيّن » وبين ذلك مشتبهات » 
فدع مايريبك ای مالايريبك )۲ . 

ج ‏ لاعف قمر رضی :الله عنه » شرا عل قضاء الکوفة » قال له : 
( انظر مایتبین لك ف کتاب اه » فلا تسأل عنه آحداً »وما ل يتين نك في 
کتاب الله » فاتبع فيه سنة رسول الله مر » وما لم يتبين لك في السنة » فاجتهد 
فيه رأيك )"ا 

ولعل أول مسألة عرضت هم » والرسول ييه » لايزال على سرير الموت » 
هي موضوع الخلافة . إذ لم ينص عليها في الكتاب » ولا السنة » فلم يكن أمامهم 
مقر من إعمال الرأي . وقد تبادلوه بالفعل » حتى تم الأمر لأبي بكر رضي الله 
عنه . والثابت أن عمر رضي الله عنه أمهرهم في استعال الرأي » ومن أكثرهم توسعاً 
فيه » وذلك بفضل مااوتي من نفاذ البصيرة »> ورجاحة العقل » وجودة الراي 
حتى نزل القرآن في كثير من المناسبات » موافقاً لرأيه ومؤيداً لاجتهاده" . 

وإذا ثبت إعمال الصحابة رضوان الله عليهم للرأي » فقد ثبتت أول خطوة 
في طريق الاستدلال على إعمال الصحابة لسَد الذرائع » لأنه من وجوه العمل 
بالراى ها کاشتی ان را ينا ق:القهيد + اول ارما : 

والناحية الثانية : آنهم علوا باصل سّدَ الذرائع بالفعل » في وقائع 
كثيرة » وسار على منهجهم » في اعتباره تلامنتهم من التابعين . وبيان ذلك 
بالتفصیل فی الباحث التالية . 


~^ 


«a 


(۲) الرجع السابق ۱۲/۱ - ٦۳‏ . 

(؟) الرجع السابق 1۳/۱ - 

(ه) ‏ نزل القرآن موافقاً في اتخاذ مقام إبراهم عليه السلام مصلی ؛ وفي الحجاب . وأساری بدن 
وتحريم ار » وترك الصلاة على النافقین » والاستئذان قبل الدخول » ومواضع آخری غیرها . 
فرضي الله عنه وارضاه . 

(9) انظر صفحة ۲۷ - و٩۲‏ البحث الثالث › والرابع . 
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ع 


البحث الأول 


سَدّ ذريعة التبديل والتغيير في أصل الشريعة وأساسها : القرآن 

ویبدو ذلك في الأمور الثلاثة التالية : 

الأمر الأول : جع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم » للقرآن حتى لا يضيع 
موت حامله » ونسخه في مصحف واحد »> وإحراق ماعداه » سداً لذريعة 
الاختلاف فيه . 

ذكرنا في أمثلة الذرائع الاجتهادیة" » كيف اتفق الصحابة رضوان الله 
تعالى عليهم على جمع القرآن » بعد تردد » سببّه : الإقدام على آمر » لم يفعله 
رسول الله ر“ و وجدوا في ترك المع أسوة برسول الله بر » ذريعة إلى 
ضیاع غیء من القرآن : اصل ر ودستور اياة » اوا اا 
فسدوها مرتين : 

المرة الأولى : أيام أي بكر رضي الله عنه خشية أن يذهب من القرآن 
شيء » كا رواه البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه » قال : ( آرسل إلي أبو 
مدل ق ا غ لون ان وه شان انو بك هن 
أفاق فقال : ان القتل قد استحَر یوم الهامة » بقراء القرآن » وی آخشی أن 


(۱) انظر ماسبق ص ۲۸۸ . 

(۲) انظر الاعتصام ۱۱۵/۲ ۰ والبرهان ۲۳۰/۱ ۰ والصلحة لأستاذنا الدکتور مصطفی زید / ۰۲۹ 

 )۲(‏ استشهد فیها من الصحابة نحو أربعائة وخسين . وجلة قتلى السامین فیها نحو ألف » انظر 
تاريخ الطبري » حوادث سنة ۰۱۱ ۱۲ ۰ 


- 0 


يستحر القتل بالقراء » في الواطن » فيذهب كثير من القرآن » وإني أرى أن تأمر 
بجمع القرآن » فقلت لعمر : كيف تفعل شيئاً »لم يفعله رسول الله سر ؟ ! 
قال عمر : هو والّه خير » فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك » ورأيت 
فلت ال رای ره قال رمد وتال ابو يكن :افك ات عافل + 
لانتهمك » وقد كنت تکتبٌ الوحي لرسول الله جي » فتتبع القرآن واجمعه » 
قال زيد : فوالّه لو كلفوني تقل جبل من الجبال » ماکان بأثقل علي ما أمرني به » 
من جع القرآن » قلت : كيف تفعلون شيئاً لم یفعله رسول الله مر ؟ ! فقال : 
هو والّه خير» فام یزل أبو بكر پراجعني حتی شرح الله صدري » للذي شرح له 
را a‏ توالت ماس 
وصدور الرجال » حتی وجدت آخر التوبة ‏ لَقَدْ جَاءَكُمْ 4" مع أبي خزية 
الأنصاري » الذي جعل الني مق شهادته بشهادة رجلین » لم أجدها مع أحد 
غيره » فألحقتها في سورتها » فكانت الصحف عند أبي بكر » حتى توفاه الله » ثم 
عند تمر حتى قبض » ثم عند حفصة بنت عر )"أ 

والمرة الشانية : أيام عغان رضي الله عنه » لأنه خاف » من اختلاف 
تروق شرا مان کنر وعد نها دق عل ا اتا ا العروفة 
عن الني ر ؛ وألغی مائیس کذلك ؛ ففي صحیح البخاري عن آنس أن 
حذيفة بن الهان قدم على عغان » وكان ب يغازي أهل الشام > في فتح امي 
وأذربيجان » مع أهل العراق » فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة » وقال حذيفة 


:) العسيب : جريد النخل > إذا نحي عنه خوصه . 

حجارة بيضاء عريضة رقيقة . 

5) التوية / ۱۲۸- 

۷) انظر : صحيح البخاري » كتاب فضائل القرآن » والبرهان في علوم القرآن للزركشي ۲۳:/۱ 
والاتقان للسيوطي 0۷/۱ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٤۷/١‏ . 
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حر 
o‏ 
الات بح ست ص 


لان( آدرك هة الاب » قبل آن نختلفوا ف الکساب اختلاف الیهود 
والتصاری ) » فارسل عثان إلى حفصة : أن أرسلي إلينا الصحف » ننسخها في 
7 
الزبیر » وسعد بن أبي وقاص » وعبد الرمن بن الحارث بن هشام » فنسخوها في 
الصاحف . وقال عثان للرهط القرشیین الثلاثة : إذا اختلفم أنتم » وزید بن 
ثابت في شيء من القرآن » فاکتبوه بلسان قريش » فا نزل بلسانهم » ففعلوا » 
حتى إذا نسخوا الصحف في الصاحف » رد عثان الصحف إلى حفصة » وأرسل في 
کل أفق بمصحف ما نسخوا » وأمر با سواه من القرآن » في كل صحيفة أو مصحف 
أن حرق“ 

وأخرج آبو داود"" بسند صحیح » عن سويد بن غفلة قال : قال علي : 

لاتقولوا في عثان الا خيراً » فوالله مافعل الذي فعل في الصاحف » إلا عن ملا 
۳ ناه تقولون في هذه القراءة ؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول إن قراءق 
خيرٌ من قراءتك » وهذا يكاد يكون كفراً قلنا : شا تری ؟ قال : أرى أن يجمع 
الناس على مصحف واحد » فلا تكون فرقة ولا اختلاف . قلنا : فنعم 
ا 


والامر الثاني" : كراهية الصحابة رضوان الله عليهم » لكتابة السنة » مع 
اسان الکت انسیا A‏ عضر کان الخال هنا 
الاختلاط قامًاً . ومن روي عنهم ذلك : 
(۸) انظر صحيح البخاري : كتاب فضائل القرآن » والبرهان في علوم القرآن ۲۳۱/۱ والاتقان 


للسيوطى ۵۹/۱ - 
)٩(‏ صاحب کتاب الصاحف الطبوع في مصر ۱۳۰۵ متوفى عام ۲۱۱ ه . 
(۱۰) الاتقان للسيوطي ۹/۱ 
(۱۱) انظر الأمر الأول في ص : ۰۰۶ ما سبق . 
(۱۲) انظر هامش سنن الدارمی ۱۰۲/۱ والسنة قبل التدوین ومراجعه / ۳۱۵ . 
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- أبو بكر الصديق رضی الله عنه : فعن عائشة رضی الله عنها قالت : جمع 
ال یت عن ول ال مرو شبن ESSE‏ 
را مان سه هدوت ای هت فد ام نع 
بنار فحرقها”"" . ۰ ۰ 


۲ - تمر بن الخطاب رضي الله عنه فعن عروة بن السزبير» أن عر بن 
الخطاب رضي الله عنه أراد أن يكتب السنن » واستفتی أصحاب الني ل في 
ذلك » فأشاروا عليه بأن يكتبها » فطفق عر يستخير الله فيها شهراً . ثم أصبح 
يؤما » وقد عزم له له , فقال إل آرید أن آکتب السنن » و إن ذکرت اء 
کانوا قبل و ا ات 
کتاب الله بشي ا 


ی وق یفن ره یمق عقت ارق ی الا سوه اعد 
یه قال : جاء علقمة بكتاب من مكة أوالين ‏ صحيفة فبها أحاديث » في أهل 
البيت » بيت الني سل » فاستأذنا على عبد الله » فدخلنا عليه » قال : فدفعنا 
نا CENGE OES e‏ 
عبد الرحمن » انظر فيها فان فيها أحاديث حساناً : قال فجعل ييشها " فيها › 
ويقول « خن نَقْصُ عَلَيْك خسن القصّص با أُوْحَيّنا إِليْك هذا الْقَرآنَ > » 
القلوب آوعية » فاشغلوها بالقرآن » ولا كفرعا ا 


: آبو هريرة رضي الله عنه . فعن الأوزاعي قال : سمعت أبا كثير یقول‎ - ٤ 


(۱۳) السنة قبل التدوين ومراجعه / 5١9‏ ۰۳۱۰ 
(۱4) المرجع السابق / ۳۱۰. 

. یفرکها ء لتذوب في الماء‎ )٠١( 
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السنة قبل التدوين ومراجعه / ۳۱۳ وسنن الدارمى ٠١7/١‏ سورة يوسف / ۲ . 


- ۵0۰۷ 


ا ل اا 


عبد الله بن مر رضي الله عنها » فعن عمرو بن قيس , قال : وفدت 
مع أبي » إلى يزيد بخ معاویة موارین جن توق معاوية » عر ونمهنيه 
بالخلافة » فاذا رجل ف مسجدها" " یقول : آلا ان من آشراط الساعة أن ترفع 
الأشرار » وتوضع الأخيار » ألا إن من آشراط الساعة أن یظهر القول » ویخرب 
الما تالا هی افراط لاه امكل ای فلا یج مت وها ل 
له » وما للثناة ؟ قال : مااستکتب من کتاب غير القرآن » فعلیک بالقرآن » فبه 
هديتم » وبه تجزون » وعنه تسالون » فم آدر من الرجل ؟ فحدثت هذا الحديث 
بعد ذلك بحمص » فقال لي رجل من القوم : أو ما تعرفه ؟ قلت : لا . قال : 
ذلك عبد الّه بن عر ۳" . 

خی ابو سعد ار ره هی مت له اب رو ال تزا وتا 
لاحفظ ؟ فقال آبو سعید : لازنا لن نکتبی , وان نجعله قرآنا , ولکن احفظوا 
عنا » كا حفظنا نحن عن رسول الله سر" . 

والأمر الثالث : كراهية الصحابة رضوان الله علیهم والتابعین من بعدهم » 
لكتابة العلم عوماً > حتى لا يختلط بالقرآن أولاً » ولا بالسنة ثانياً » وما روي في 
هذا : 

: إنكار عمر بن الخطاب على من نسخ كتاب دانيال وضربه وقوله له‎ ١ 
انطلق فاه » ثم لاتقرأه » ولا تقرئه أحداً من الناس » فلن بلغني عنك أنك‎ ( 


(۱۷) سنن الدارمي ١‏ رق 2/8 والسنة قبل التدوين ومراجعه / ۰۳۱۳ 
(۱۸) أي مسجد دمشق . 

٤۸۲ سان الدارمي ۸ رق‎ )۱٩( 

(۲۰) السنة قبل التدوین ومراجعه / ۲۱۶ وسئن الدارمي ۱ رق 1۷۷ . 


- ۵۰۸ 


قرأته , آ و آقراته احداً من الناس » ا مك عقوبة )۲ . وخطب الناس قائلا : 
( أها الناس » إنه قد بلغني أنه ظهرت في أيديك کتب » فأحبّها إلى الله أعدها » 
وأقومها » فلا يبقين أحدّ عنده كتاب إلا أتاني به فأرى فيه رأبي ) قال فظنوا 
أنه پرید أن ینظر فیها » ویقومها غل آمر لایکون فیه اختلاف + فاتوه 
بکتبهم » فأحرقها بالنار » ثم قال : ( آمنية كأمنية أهل الکتاب ) . ۴ كتب إلى 
EN‏ سا شم یه Ag‏ 
a‏ بز ساد ] نه فا واه ای يكار الكت 
دوا اه اندي قاو إن اله ان عقي ماقي ستاو 
تال له ان رز ]نا OKA‏ سرع عد غری ۱۳ 
۲ - خطب علي رضي الله عنه الناس قائلاً : ( أعزم على كل مَنْ كان عنده 
كتاب » إلا رجع فحاه . فإنما هلك الناس حين اتبعوا أحاديث عامائهم » وترکوا 


0 (۲۹) 
كتاب رمم ( 


: عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان ينهى عن كتابة العم ويقول‎  * 
إننا لانکتب العام ولا نکتبه )۳ ۰ وعنه أنه قال : ( فا ضل من كان قبلكم‎ ( 
ا‎ 
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(۲۱) السنة قبل التدوین ومراجعه / ۲۱۰ وانظر خبر دانیال في نفس هذا الفصل ص : ۵۷۱ . 
(۲۲) السنة قبل التدوین ومراجعه / ۳۱۱. 

(۲۲) الرجع السابق نفس الصفحة . 

(۲۶) الرجع السابق / ۳۱۳ . 

(۲۵) الرجع السابق نفس الصفحة . 

(53) الرجع السابق / ۳۱۶ . 

(YY) 


سنن الدارمي ۹۹/۱ رم ٤1۳‏ . 


۳۹ 


۳۷ 


۵ - عن ابن عون قال : ( رأيت ادا يكتب عن إبراهم › فقال له إبراهم : 
آم آنهك » قال : نا هي أطراف ۲ . 

ذفن قراو تين فى ۸ ان عة اسان عا یکت فا عضن الورك 
وقال : ( إني أخاف أن يليها قوم » فلا يضعونها مواضعها )۳۳ . 

۷ بلغ ابن مسعود رضي الله عنه أن عند ناس كتاباً يعجبون به » فم يزل 
بهم حتى أتوه به » فحاه . ثم قال : ( إنما هلك أهل الكتاب قبلک » أهم أقبلوا على 
كتب عامائهم » وتركوا كتاب رهم ) " . 

۸ وجاء رجل إلى سعيد بن المسيب » فسأله عن شيء » فأملاه عليه . ثم سأله 
عن رأيه فأجابه » فكتب الرجل » فقال رجل من حلفاء سعید" " : أتكتب ياأبا 
مد رأيك ؟ فقال سعيد للرجل : ناولنيها » فناوله الصحيفة » فحرقها”" . 

٩‏ - قال مالك : (ل یکن للقانم » ولا لسعید کتب » وما کنت آقراً علی 
احد في هذه الالواح » ولقد قلت لابن شهاب : أكنت تکتب العلل ؟ فقال : لاء 
لك کر رای اريف وا 

ولا يعارض هذا . وما قبله » ماجاء عن بعض الصحابة والتابعین من 
(جازجم كتابة السنة » أو الع" » بل یعرض آمامنا تطبيقاً جديداً لعمل 
ETE‏ یباراف أن كني الشف بط ییوت 

بحيث یعرف بقيته ۰ مع المع لأسانیده » انظر في هذا هامش ۳۲۳ من السنة قبل التدوین . 
)۲٩(‏ الرجم السابق ۱۰۰/۱ رة 1۷۱ . 

(۲۰) الرجع السابق ۱۰۰/۱ رو ٩۷۵‏ . 


(59) أي جلسائه . 

(۲۷) الاعتصام للشاظي ۰۱۰۵/۱ 

(۳۲) الاعتصام ۰۱۸۰/۱ 

(۲۶) انظر ماجاء من ذلك في سنن الدارمي ۱۰۳/۱ - ۱۰۷ الأرقام 1۸٩‏ - ۰۱۷ وفي السنة قبل 


التدوين لل 


د ۵۰ - 


نقطتين : الأولى : لدفع التعارض » والثانية : لبيان أن كتابة السنن والعله عمل 
سك لد راک 

اما الأول ذان نيح المعابة عو كقانة اتف رت »اکن 
حفاظاً على كتاب الله الكريم » حتى لایدخل فيه ماليس منه » وفي وقت كان 

ولا زالت علة النهى جمع القرآن ونسخه في المصاحف , سمعنا حتى من 
بعض الذين نقلنا عنهم كراهية الكتابة » رغبتهم فیها ‏ وحرصهم عليها » فقد 
تمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : ( يدوا العلم بالکتاب )۲۳ ونقلت 
هذه العبارة تيب اذاو معناها عن اپنه عبد الّه( ۲ » وعن ابن عبان ان 
وأنس بن مالك رضي الله عنهم"" . 

وهذا علي رضي الله عنه ۰ يقول : ( من يشتري مني عاماً بدرهم ) ؟ ‏ أي 
يشتري بدرم صحيفة يكتب عليها العم" . ومثل ذلك عن ابن عباس رضي الله 
ع 

وأما الشانية : فإننا نامح في الأمر بكتابة السنن » والعلم ؛ عملاً بسد 
الذرائع » لان الصحابة » والتابعين » دا روا اتساع الفتوح » واختلاط العرب 
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بغيرم » وآن الحياة قد تعقدت » فکّت بذلك الاذهان وقصرت عن الحفظ 


(۳۵) سنن الدارمي ۱۰۰/۱ والسنة قبل التدوین ۲٠١‏ . 
(۲۰) سنن الدارمي ۰۱۰۵/۱ 

(۲۷) انظر السنة قبل التدوین ۰۲۱٩‏ 

(۲۸) انظر الرجع السابق ۲۲۰ . 

۰۲۱۷ انظر الرجع السابق‎ )۲٩( 

(۶۰) انظر الرجم السابق 5١9‏ . 


- 0۱ 


الهمم » وجدوا أن الامتناع عن كتابة السنن والعلم ذريعة إلى ضياعها » فسارعوا 
إلى سدها ياجازة الكتابة » واستحباها . 


يقول الشاطي : ( ثم اتفق الناس بعد ذلك على تدوین الميع » لما ضعف 
الأمر » وقل اجتهدون في التحصيل » فخافوا على الدين جملة ) . 

ثم نقل عن مالك رضي الله عنه » قوله : ( ولم يكن للقاسم » ولا لسعيد 
كتب » وما كنت أقرأ على أحد يكتب في هذه الألواح » ولقد قلت لابن 
شاب : أكنت تكتب العم ؟ فقال : لا » فقلت : أكنت تحب أن يقيدوا عليك 
الحديث ؟ فقال : لا )۰ م علق عليه ابن شپاب بقوله : ( فهذا كان شان 
الناس » فلو سار التاس ميرم لضاع العار » ولم یکن بیتنا منه » ولو سمه آو 
امه » ومع أن الناس یقرژون الیوم کتبهم » ثم هم في التقصير على ماهم 
ا 


ويقول الخطيب البغدادي : ( فاما أمن ذلك » ودعت الحاجة إلى كتب 
العم » م یکره كتبه ) ۰ ثم قال : ( ولن يكون كتب الصحابة ماكتبوه من 
العام » وأمروا بكتبه » إلا احتياطاً » 6 كان كراهيتهم لكتبه احتياطاً )۳ . 
وإلى هذا أشار مر بن عبد العزيز رضي الله عنه » حين امر آبا بكر بن مد بن 
عمرو بن حزم » بكتابة ماعنده » من حديث رسول الله ی > وحديث عمرء 
فقد قال له : ( فإني خشيت دروس العم وذهابه ) » وقال لأهل المدينة » حين 
أمرهم بجمع أحاديث النبي مر : ( انظروا حديث رسول الله ب » فاكتبوه » 
فإني قد خفت دروس العم » وذهاب أهله )۳ . 


)6۱( الاعتصام ۱-. 
)٤١( .‏ السنة قبل التدوين ومراجعه / ۲۲۱ . 


(40) انظر سنن الدارمي ٠١5/١‏ رق ٤٩٤ 2 ٩۲‏ . 


- ۵۱۳ _ 


البحث الثاني 
سد ذرائع التبديل والتغيير في السنة 

ورث الصحابة رضي الله عنهم + العلم عن رسول الّه وار ؛ وکان علیهم أن 
يحملوه بأمانة » ویبلغوه 6 سعوه . من غير زيادة » ولا نقصان . وقد فعلوا 
ذلك » على آکل وجه » وأحسن مثال »> كيف لا ۰ وهم تلامیذ العام الأول سل 
صفوة الأمة » وخيار الناس » ومع 7 عدول كلهم » موثقون جیعی ما > م یترکوا 
لانفسهم حرية التصدیث ‏ والنقل عن رسول الله مر » من غير قیود » ولا 
قواعد » لتکون لمن بعدهم سنة تقتدی › يميزون بها الخبيث من الطیب . ولیسدوا 
الظریق آمام عبت الان لتفيل استة ال آخر‌هنه الامة ۸ © تلتاها آوائلهتا 
صافية نقية » وهذا مظهر من العمل بس الذرائع لدی الصحابة رضي الله عنهم » 
وقد تمثل في ناحیتین : 

الناحية الأولى : أم آثروا الاعتدال في الرواية . مع أن العلم أمانة » 
وأداؤغا إبلاغه للناس + لأيم خافوا : 

-٠‏ أن يتخذهم الناس قدوة في هذا » فيكون ذلك ذريعة إلى تسرب 
الکذب ‏ والتحريف » إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام . يقول ابن قتيبة : 
( كان مر شدید الانکار » على مَنْ أكثر من الرواية » أوأقق بخبر في الحم , 
لاشاهد له عليه » وكان يأمره بان يُقلوا الرواية » يريد بذلك ألا يتسع الناس 
فيها »> ويدخلها الشوب › ويقع التدليس » والكذب من المنافق » والفاجر . 


. انظر في عدالة الصحابة وأدلتها من الكتاب والسنة كتاب السنة قبل التدوين ۳۹۶ ومراجعه‎ )١( 


0۳ سد الذرائع (۳۳) 


والأعرابي . وكان كثيرٌ من جُلّة الصحابة » وأهل الخاصة » برسول الله وَل » كأبي 
بكر » والزبير» وأبي عبيدة » والعباس بن عبد المطلب » يُقلون الرواية عنه » 
بل كان بعضهم » لا يكاد يروي شيئأ » كسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل » وهو 
اجه عفر او 


۲ التحریف ‏ أو الزيادة » والنقصان » في الرواية عن الرسول عليه 
الصلاة والسلام » لأن كثرة الرواية » كانت في نظر كثير منهم » مظنة الوقوع في 
الخطاً" . وفي ذلك یقول أنس بن مالك رضي الله عنه : ( لولا أني آخثی أن 
أخطئ » لحدثتم بأشياء سمعتها من رسول الله مق ) » وکان " إذا فرغ من 
حديث حدثه قال : ( أو كا قال رسول الله له ۷" . وكذلك كان يفعل أبو 
الدرداء وغیره"" . وقال مود بن لبید : ( سمعت عثان بن عفان هل النبر 
یقول : لاحل لاحد يروي حديثاً عن رسول الله عم م أسمع به في عهد أبي 
بكر » ولا عهد عر » فإنه ل يمنعنا أن نحدث عن رسول الله مر » أن لاأكون 
أوعى لأصحابه عنه » إلا أني سعته يقول : « من قال علي مالم أقل » فقد تبوأ 
فده من الان وال همه الین نين أي ليل( أدركت شانه ورین 
من الاتصار » من أصحاب مد ب »> مامنهم أحد يحدث حدیث ‏ إلا ود أن 
أخاه كفاه إياه » ولا يستغني عن شيء » إلا ود أن أخاه كفاه إياه ۷" . 


) انظر : تأويل مختلف الحديث / 2۸ - ۰1٩‏ والسنة قبل التدوين / ٩۲‏ وما بعدها . 
) السنة قبل التدوين / 58 وما بعدها . 

۷/۱ سنن الدارمي‎ )٤ 
۰ ۸/۱ وسنن الدارمي‎ 5/١ سنن ابن ماجه‎ ) 


) 
) 
() السنة قبل التدوين / ۰۹۳ 
(۷) السنة قبل التدوين ومراجعه / ۰۹۸ 
) 


۸ الرجع السابق ومراجعه ٠٤‏ . 


؟ - أن يشتغل الناس برواية السنة عن القرآن الكريم . لأنه أصل 
الوه راان حكني وا وى عي ون الاب فده الى الكو 
بالاقلال من زواية السنة » يقول فرظة بن کعب احد أعضاء الوفد : ( بعتنا 
لطت ل لكر رو ی ی 
قال اندرو ل مييق مشيت معک ؟ قال : قلنا : لَقَ صحبة رسول الله بو » وق 
الأنصار » قال : لكني مشيت معک , > لحديث أردت أن أحدثك به » فأردت أن 
تحفظوه لممشاي معكم : نک تقدمون على قوم . للقرآن في صدورهم هزيز كهزيز 
الرجل » فإذا راو » مَدَوا إليم 0 ؛ وقالوا أصحاب ممد + فأقلوا الرواية 
عن رسول الله ی » وأنا شریکک ) 


يعلق ابن عبد البر على حدیث قرظة هذا بقوله : ( إن وجه قول عر - يعني 
آقلوا الرواية - إفا كان لقوم م یکونو آحصوا القرآن . فخشي علیهم الاشتفال 
بغيره عنه » إذ هو الاصل لكل عم ) '" قك الا هون مل سا نام 
الخوف على السنة » سدوا ذرائع التبدیل ‏ والتغيير » والعبث فیها » 6 فعل 
آساتدتهم » وراو بالاضافة إلى ذلك » آن الا کثار من الرواية » ذريعة إلى عدم 
الفقه . والتدبر . وفي هذا يقول آخونا الدکتور عجاج الخطيب : ( ومنهم من 
كان یقتصد في رواية الحديث على خلانه . لیفهموا مايحدثم به » ویعقلوه » 
ویتدبروه » ومن هذا مارواه خالد الخداء قال : كنا أتي آبا قلابة » فاذا حدثنا 
بثلائة آحادیث ‏ كال : قد آکثرت » ویوٌکد هذا ماقاله ابن عبد الب : فا عابوا 
الإكثار » خوفاً من أن یرتفع التدبر » والتفهم » ألا تری إلى ماحکاه بشر بن 
ات عقن موی فان تي الى الا ی ی مرن و EY‏ 
فأجبته » فقال لي : من أين قلت هذا یایمقوب ؟ فقلت باحدیث الذي حدثتني 


. ۹۷ / والسنة قبل التدوين‎ 5/١ سنن أبن ماجه‎ )٩( 
. ۱۰۲ ۰۱۰۰ / جامع بیان العم وفضله ۱۲۱/۲ ۰ والسنة قبل التدوين‎ )۱۰( 


- 010 


أنت » ثم حدثته » فقال لي : يايعقوب » إني لأحفظ هذا الحديث من قبل أن 
يجمع أبواك » ماعرفت تأويله إلى الآن )۳ . 

والناحية الثانية : أنهم احتاطوا في قبول الرواية » والتثبت فيها › 
حتى لا یدخل في السنة » ماليس منها » لأنهم وجدوا أن قبول الرواية » من غير 
eS E‏ الصحابة » وإن 
کانوا » جميعهم » عدولاً > م بشر » ولا مخلو ابن آدم من السو أو النسیان » آو 
الغلط . ومن مظاهر احتیاطهم آمران : 

الأمر الأول : طلب الشهادة على الرواية » ومن ذلك : 

ا مارواه ابن شپاب » عن قبيصة بن ذویب » آن جدة جاءت إلى ان 
يكو ضرقي اه تهب تلع آن تور فقال سا احد لزق کیان الله فقا 
وما عامت أن رسول الله ب » ذكر لك شيئاً , ثم سأل الناس ‏ فقام الغيرة 
فقال : سمعت رسول الله مله » يعطيها الس » فقال له : هل معك آحد » 
وى هه ا ل القن ا ها ی یکره ال 


ب - مارواه البخاري » عن أن سعید ا دري رضی الله عنه » قال : ( كدت 
E‏ اسان وسو ی ان عم 
على عر ثلاثاً » فم يؤذن لي » فرجعت فقال : مامنعك ؟ قلت : استأذنت 
ثلاثاً » فلم یوذن لي » فرجمت » وقال رسول الله مه : « إذا استأذن أحدم 
ثلائا » فلم يؤذن له فليرجع » . فقال : والله لتقين عليه بينة » أمنكم احد سمعه 
من الني ب ؟ فقال أب بن كعب : والله لايقوم معك إلا أصغر القوم » فكنت 
أصغرٌ القوم » فقمت معه » فأخبرت عر » أن الني به » قال ذلك ‏ فقنال عمر 


(۱۱) انظر السنة قبل التدوین ومراجعه / ۱۱۱ ۰ 
(۱۲) السنة قبل التدوین ومراجعه / ١١١‏ . 


3 01 


وین E‏ ادف راك عضيف فول الما نونفل 
رسول الله 9 3 


(Af 


ج ج ‏ واستشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه » النناس في ملاص المرأة 2 
فقال المغيرة بن شعبة : ( شهدت الني ی » قضى فيه بفرة : عبد » أوأمة › 
قال : فقال عر : التق بن یشهد همك قال : فشهد له مد بن مسلمة )۳ . 

د وكان للعباس بيت في قبلة السجد" " » فضاق السجد على الناس » فقال 
له عمر : ( اختر مني إحدى ثلاث : ما أن تبیعنیها » با شئت من بيت مال 
اللي O E‏ با لون سا 
السامین » وإما أن تصَدّق بها على السامین » فنوسع بها في مسجدم » فقال : لا ولا 
واحدة منها » فقال عمر : بيني وبينك مَنْ شئت » فقال : أبي بن کعب » فانطلقا 
ی أل » فقصا علیه القصة . فقال أن : إن شتا حدثتکا بحدیث سعته من 
الني مر » فقالا : حدشنا فقال : سمعت رسول الله مق يقول : « إن الله أوحى 
إلى داود » أن ابن لي بيتاً ٤‏ أَذْكَرٌ فيه » فخط له هذه الخطة ‏ خطة بيت 
المقدس » فإذا تربيعها بيت رجل من بني إسرائيل » فسأله داود أن يبيعه إياه » 
ذأى » فحدث داود نفسه » آن یأخده منه » فاوحی ألله الیه : ان پناداود آمرتك 
أن تبني لي بیتا أذكر فيه » فأردت أن تدخل في بيتي النطب » ولیس من شأني 
الب »وان سرك ا يار قن وی كال :بخ ا 
قال فأخذ عمر بمجامع ثياب أبي بن كعب » وقال : جئتك بشيء » فجئت با هو 


(1) النووي على مسام ۱۳۲/۱۶ وموطاً مالك 515/١‏ والرسالة للشافعي / 550 والسنة قبل التدوين 
1١5 _ ۳‏ وأحكام القرآن للجصاص ۳۸۳/۳ - 

(15) وضعها الجنين قبل أوانه . 

(۱۵) النووي على مسل ١‏ والسنة قبل التدوين / ۱۱ . 


. أي مسجد المدينة‎ )١١( 


~0۷ _ 


امه امرض ا فلت لحان هو ا امه و 
حلقة من أصحاب رسول الله مر » فيهم آبو ذر » فقال : إفي نشدت الله رجلاً 
سمع رسول الله به > يذكر حديث بيت القدس حين أمر الله داود أن يبنيه إلا 
ذ ه » فقال أبوذر : آنا سمعته من رسول الله به » وقال آخر : أنا سمعته يعني 
من الرسول ل . قال : فارسل عر ییا قال : وأقبل أى عل عر فقال : 
يعر أتتهمني على حدیث رسول الله بلي ؟ فقال عمر : ياأبا المدذرء لا والله 
مااتهمتك عليه » ولكني كرهت أن يكون الحديث عن رسول الله مر › 
ظاهراً » وقال عر للعباس : اذهب فلا أعرض لك في دارك » فقال العباس : أما 
إذ فعلت هذا » فإني قد تصدقت بها على المسامين » أوسع بها عليهم في مسجدم » 
فأما © وأنت ت تخاصني 0 > فخط عر هم دارم » التي هي لهم اليوم » وبناها 
فق ةمال السایی 1۳ 

ه - عن مالك ين أوس قال : معت عمر یقول لعبد الرحمن بن عوف » 
وطلحة » والزبيرء وسعد : ( نشدتكم بالله الذي تقوم السماء والأرض به » أعامتم 
أن رسول الله بب قال : « إنا لانورث » ماتركنا صدقة » ؟ قالوا : اللهم 
ھا 

ون فش ن د كال أ ان الف عة دعا ووو ك : 
واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثاً » ويديه ثلاث ثلاثاً » ثم مسح برأسه » ورجليه 
ثلاثاً ثلاث »ثم قال : رأيت رسول الله مر هکذا یتوضاأً ‏ ياهؤلاء أكذاك ؟ 
لوا تمه ار ون ا 


(۱۷) طبقات أبن سعد ج ٤‏ ص ۱۳ - ١4‏ واج ۳ ص ۲۰۳ وتذكرة سك 
التدوين الأصل والهامش ٠٠١‏ وأخبار عر بن الخطاب للطنطاويين / 10 

)۱۸( مسند الامام أحمد ج ۱ ص ۲۲۸ GS‏ 
البخاري » وهامش العواصم من القواصم بتحقيق مب الدين الخطيب / 4٩‏ . 

15337 مسند الامام آحد ج ۱ ص ۲۷۲ والسنة قبل التدوین‎ )۱٩( 


- ۵۱۸ 2 


ز - قال عبد الله بن مرو بن أمينة عن آبیه : إن ععر أن علیه في 
السوق » وهو یسوم برط" " فقال : ماهذا یاعرو ؟ قال : مرط اشتریته » 
فاتصدق به » فقال له عمر : فأنت أنت إذاً »م آق عليه بعد » فقال : یاعرو 
ماصنع الرط ؟ قال : تصدقت به » قال : علی مَنْ ؟ ‏ قال : عل رقيقة مزينة 
قال : أليس زعت أنك تصدق به ؟ قال : بلی » ولكني معت رسول الله مق 
یقول : « مااعطیتوهن من شيء » فهو لک صدقة ۰ فقال عر : یاعرو 
لاتكذب على رسول الله ب » فقال : والله لاأفارقك » حتى تأتي أم المؤمنين 
عائشة » فقال : ياعمروء لاتكذب على رسول الله جلي » فاستأذنوا على عائشة , 
فقال عمر : أنشدك الله » آتیشت رسول الله بل يقول : « ماأعطیتوهن فهو لم 
فدح ا لو مر م سار لصو وار 


)۲۱( 


EE 

والأمر الثاني : الحلف على الرواية » ومن ذلك : 

ماجاء عن علي رضي الله عنسه › قال : ( كنت إذا سمعت من 
وقول الله عفر یه نفس الله اها سنا ده وو اذا هوت فته کته 
فافا حلف صدقته » وان آیا بکر حدثتي » وصدق آبو بکر » آنه سم الني عا 
قال : « مامن رجل یذنب ذنباً » فيتوضاً » فیحسن الوضوء » ويصلي رکعتین › 
فيستغفر الله عز وجل » إلا غفر له » " وعلی هذا النحو سار التابعون » ون 
بعدم » ومن آخبارم : 


(۲) الرط  :‏ بالكسر ‏ کساء من صوف » أو خز » أو کتان » يؤتزر به » وکل ثوب غير يط » 
والمع مروط - آقرب الوارد . 

(۲۰) _الصَفّق بالأسواق : التبایم - النهاية لابن الاثیر ۳۸/۳ . 

(۲۲) الاجابة لایراد مااستدرکته عائشة على الصحابة للزرکشي ( ۷۶۵ - ۷۹۶ ) ص : ۲۰ - ۰۲۷ 

(۲۲) مسند الامام أحمد ج ١‏ ص ۱۵۶ - والسنة قبل التدوین / ۰۱۱۱ 


- ۵۱٩ _ 


أ - قیل لسعر بن کدام : ماأكثر تشکك ؟ قال : تلك حاماة عن 
ا 


ب -وکان یزید بن أن حبيي :فقول : إذا سعت احدیث فانشده ۴ 


تنشد الضالة » فان عرف لخدم والا E‏ 


ج ‏ كان ابن عوف یقول : لا يؤخذ هذا العل إلا من شبد له بالطلب"" . 
د وسمع شعبة بن الحجاج » عبد الله بن دینار» يحدث في الولاء » 


وهبته » عن عبد الله بن عر » فاستحلفه : هل سعته من ابن عمر ؟ فحلف 
۳۲۷( 
له . 


ه ‏ وحدث الک عن سعيد بن المسيب » في دية اليهودي . والنصراني » 
دا موی قال ل هة ۲ ائ س من سید بن اسب قفا فة 
سيم بن ثارث كزان ال ی ریق ره 
ال ۱ 


(۲۶) السنة قبل التدوين / ٠١١‏ . 

(۲۵) الجرح والتعديل ۱۹/۱ والسنة قبل التدوين / ٠١١‏ . 
)۲١(‏ الجرح والتعديل ۲۸/۱ والسنة قبل التدوين / ۰۱۲۵ 
(۲۷) السنة قبل التدوين / ۰۱۲۵ 

(۲۸) الرجع السابق نفس الصفحة . 


المبحث الثالث 
توزيع الأراضي المفتوحة عنوة 
أربعة أخماس الأرض عنوة » پوجب قوله تعالى : « وَاعْلَمُوا آن ماغنهتم 
من ميء فَأ لله خَشتة » وَلِلرّسُول » لذي القَرْبى » والیتامی » ژالساکین , 
وان السّبيل .. 4" من حق الفاتحين ‏ لأنه لما أضاف الغنهة إليهم فقال : 
کک ١‏ س 


0 


وقد ثبت أنه » عليه الصلاة والسلام » قسم ماافتتحه عنوة من خیبر » على 
الفاتحين'" . وبناء على هذا طلب الفاتحون لأرض العراق » من أميرهم سعد بن أبي 
وقاص » تقسم الأرض بینهم" . لكن أمير المؤمنين عر » رضي الله عنه » امتنع 
من ذلك وقال : ( فكيف آقسمها بينهم » فيأتي مَنْ بعد فيجدون الأرض 
بعلوجها قد اقتسمت » وورثت عن الاباء وحيّزت ؟ ماهذا برأي ) » وناقشه 
بعض الصحابة » فقال له عبد الرحمن بن عوف : فا الرأي ؟ ماالارض والعلوج 
إلا مما آفاء الله عليهم ؟ فقال عمر : ماهو إلا کا تقول » ولست أرى ذلك » ثم بين 


() الأنفال / 4 . 

(۲) سورة النساء / ۱۱ انظر : تفسير القرطبي ۰۳/۸ وأحكام الجصاص ۱۳/۲ . 
 )(‏ تفسير القرطبي 5/8 » وأحكام الجصاص A‏ 

(4) الخراج لابي يوسف / ۰۱۶ 


075١ 


وجهة نظره فقال : والله لایفتح بعدي بلد » فيكون فيه كبير نيل » بل عسى أن 
یکون كلا عل السامین » فذا قمت ارض العراق » بعطوجها » وارض الشام 
اا فاد ب افو وا ايكون لو »وال رام تا ای 

وبغیره من مل الشام » اعراق ؟ فأكثر المیارضون على عمر » وبینهم کبار 

الفاتحين » وقالوا : آتقف ماأفاء الله علينا بأسيافنا » على قوم لم يحضروا » وم 
یشهدوا » ولابناء القوم . ولأبناه آنا + ول بحضروا ؟ فکان مر لایزید علی أن 
یقول : هذا رآي » قالوا : فاستشر » فبداً باستشارة الماجرین الأولین » 
فاختلفوا » آما عبد الرهن بن عوف » فکان رأيه أن تقسم لهم حقوقهم » وأما 
عثان » وعلي » وطلحة » وابن مر » فکان رأهم رأي عمر » ثم استشار عشرة من 
الأنصار » من كبرائهم » وأشرافهم » فاما اجتعوا قال لهم : إني لم أزعجك » إلا لأن 
تشتركوا في أمانتي » فها حملت من أمورك » فإني واحد كأحدك » وأنتم اليوم تقرون 
بالحق » خالفني من خالفني » ووافقني من وافقني » ولست أريد أن تتبعوا هذا 
الذي هواي . مع من كتاب الله ينطق بالق » فوالله لأن كنت نطقت بأمر 
أريده » ماارید به إلا الحق ‏ قالوا : قل نسمع ياأمير المؤمنين . قال قد سمعتم 
كلام هؤلاء » الذين زعموا أني أظامهم حقوقهم . وإني أعوذ بالله أن أركب ظاماً . 
لن كنت ظامتهم شيئاً هو هم » وأعطيتهم غيره » لقد شقيت » ولكن ریت أنه 
م يسق شيء يفتح بعد أرض کسری" » وقد غفنا الله أمواهم » وأرضهم » 
وعلوجهم ۰ فقسمت ماغنوا من أموال بين أهله + وأخرجت اس » فوجهته على 
وجهه » واا توجیهه . وقد رايت أن أحبس الارن بعلوجها » وأضع علیهم 
فیها الخراج » وف رقناهم الجرية » يؤدونها + فتکون فيا لاسمین : المقاتلة 
والذريعة » ومن يأتي من بعدم . أرأيتم هذه الثفور ؟ لاب لما من رجال 
یلزمونها » أرأيتم هذه الدن العظام » کالشام » والجزيرة » والكوفة » والبصرة › 


(5) يعني أرضاً غنية كأرض کسری . 


۵۲۲ + 


ومصر ء لاب من شحنها بالجند » وإدرار العطاء » من أين يعطى هؤلاء » إذا 
قسمّت الأرضون والعلوج ؟ فقالوا جميعاً : الرأي رأيك » فنعم ماقلت » وما 
رايت » إن لم تشحن هذه الثغور » وهذه المدن بالرجال » وتجري عليهم 
ما يتقوون به » رجع أهل الكفر إلى مد" . 

ونستطیع أن نامح بوضوح في هذه المناقشة ناحيتين : . 

الناحية الأولى : الاعتبارات التي بنى عليها عمر بن الخطاب » وجميع 
الذين وافقوه لأول لحظة › من كبار الصحابة رأيهم > فقد وجدوا أن تقسم 


ع 


3 

أولاً : عجز مالي في موارد الدولة . لأن البلاد التي ستفتح مستقبلاً فقيرة , 
وليس فيها موارد أرض العراق » وستكون بلا شك عبئاً ثقيلاً على بيت المال . 

ثانياً : عجز في الجند » وهذا يرجع إلى سببين : 

الب الأول + أن الفاحين + لر ای الأرض:» او اف 
الجهاد » وتقاعسوا عن الفتوح . 

والسبب الثاني : أن اتساع البلاد ‏ يحتاج إلى أعداد وفيرة من الجنود » 
خماية أمنها في الداخل » وحدودها » وثغورها في الخارج » وهذا يحتاج إلى بيت 
مال غنی » عندها بالعطاء الستر . 

ثالثاً : ضعف عام في قوة الدفاع الاسلامية » تتعرض بسببه البلاد إلى خطر 
النكسة » وعودة الكفار »> من جديد إلى أراضيهم > وبلادم 57 
() انظر الخراج لأبي يوسف ۱۶ - ۱۵ وسيرة عمر بن الخطاب لعلي الطنطاوي وأخيه ناجي ۹ 
۸ - ومنهج عمر في التشريع للزميل عمد البلتاجي / ۱۰۱ وما بعدها » وانظر في هذا أيضاً 


شل الأوطار ۱/۸ 6 وما بعدها ¢ وأحكام الجصاص 2۳۹/۳ وما بعدها 0 وتفسير القرطبي 1/۸ 


وما بعدها » و ۱۲/۱۸ وما بعدها . 


۲ 


رابعاً : حرمان بقية المسامين » والأبناء » والذرية » من نعمة أحاط بها 
الفاتحون الاولون وحدم . ولهذا لما استبان للمخالفين وجه الق » اتفقوا مع عمر 
ومؤيديه على سد هذه الذريعة » بترك الأراضي في أيدي أصحاها » وفرض 
الخراج عليها . والجزية ية على رژوس أصحاها > کي يتفرغ الفاتحون للجهاد » 
ويفيض بيت المال » ما يعود على البلاد والمسامين في حاضرم » ومستقبلهم » 
بالخير . 

والناحية الثانية : أن المستند الأول › الذي بنى عليه عمر هذا الرأي » 
ومعه أكثر الصحابة رضي الله عنهم » هو اعتبار الصلحة » وسَد ذرائع الفساد » 
لأن عمر » رضي الله عنه » لما عارضه عبد الرحمن بن عوف » وغيره من الصحابة 
رضي الله عنهم » لم يجبهم بأكثر من قوله : هذا رأي . ومعنى هذا » أنه لم يكن 
لديه » وهو يقرر منع التقسم » دليل خاص من القرآن أو السنة » يحسم به 
الموضوع » ولهذا مضى » على هذا الخلاف » يومان أو ثلاثة » قبل أن يأتي بنص » 
يهد به الطريق إلى اقتناع الخالفين وموافقتهم » فقد نقلت الروايات » أن تمر » 
قال هم : ( إني وجدت حجة » قال الله تعالى في كتابه : # وما أفاء الله على 
َسُوله منم » فا أَوْجَفْتَمْ عليه من یل ولا ركاب » ولکن الله یط رُسْلَه على 
ل لي ا د ی 
عامة في القری كلها ثم قال  :‏ ماأأفاء الله على زموله م من أَهْل القری » 
وللزئول » ولذي القربى » والیتامی » والساکین » وان ¿ السبیل رن 
وله بَيْنَ الأغنياء منکم » وما آتاکُم اتود E‏ نهاکم عنه فانتهوا. 
ونوا الله إن اله شدیث العقاب €" نم قال  :‏ للققراء المهاجرين » الذين 
GD‏ ا 


(۷) المحشر/٦/.‏ 
(۸) اخثر /۷/. 


5 ۵۲۶ - 


SS 
والْذِينَ بو الدارء والإيمان من قبلهم بحبو ن مَنْ هاجَرَ إليهم » ولا یجدون‎ 0 
. في دوي حاجة ماو نون لا نیز اة‎ 
» وق پوق شم ا هه الْفلحُونَ 06 " فهذا فيا بلغنا » والله أعلم‎ 
للاتصار خاصة » ثم لم يرض حتى خلط هم غيرم فقال :$ ولوق حا روا من‎ 
ولا تجتل‎ ٠ تعدهم » يوون : نایز لا » والإخواتا دين سبقُونا بالإهان‎ 
في قُلوبنا غلا لین آمَنُوا » رَيّنا » نك رووف رَحِم 4" فكانت هيده عافة‎ 
لامقاتلين وغيرهم » , فكيف آقسها بينهم » فيأتي مَنْ بعدهم » فيجدون الأرض‎ 


00) 


بعلوجها قد اقشمت » وورثت عن الاباء وحيزت ) 


وعلى نحو ماجرى بأرض السواد » جرى في أرض الشام » فقد سأل الفاتحون 
أميرم أبا عبيدة قسمة المدن » وأهلها » والأرض وما فيها من شجر أو زرع » 
فأرسل بذلك إلى أمير المؤمنين عمر » فكتب إليه يقول : ( إني نظرت فيا ذكرت » 
ما أفاء الله عليك » والصلح الذي صالحت عليه هل المدن » والأمصار » وشاورت 
فة اض ت سول الله َه فكل قد قال ب با یا > وان رأبي تبع لكتاب الله 
تمالی ‏ قال تعالى : ل للفقراء المماجرين الذین آخرجُوا 1 م الهاجرون 
الأولون < ولّذین تَبَوًا الَار والایان €" فإنهم الأنصار $ وین جاووا من 


.7 ۸7 الشر‎ )٩( 
./ ۱7 الشر‎ )۱۰( 
./ ۱۰7 الشر‎ )۱۱( 
۱۱۳ / انظر آخبار عر بن الخطاب للطنطاویین‎ )۱۷ 
./ ۸7 الشر‎ )۱۳( 
./ 5 الحثر/‎ )۱٤( 


- 00 _ 


بَعْدهمْ ۳" ولد آدم الأمر والأسود » فقد آشرك الله الذين من بعد" في هذا 
الفيء إلى يوم القيامة » فأخر ماأفاء الله عليك في أيدي أهله » واجعل الجزية 
عليهم » بقدر طاقتهم » تقسمها بين المسامين » ویکونون عمار الأرض ٠‏ فهم أعم 
بها » وأقوى عليها ۲۳۷ . 


عمراً بقسمة الأرض فأبى » فقال الزبير : والله لتقسمنها كا قسم رسول الله مَل 
خيبر . فكتب عرو إلى عمر في ذلك » فكتب إليه عمر أن يبقيها ولا يقسمها" . 


لو اجو XK‏ 
(۱۵) الحشر ۲۰7 /. 
(۱5) أي من السلین . 
(۱۷) الخراج / ۰۸۱ وسيرة عر للطنطاویین / ۱۱۷ ۰ ومنهج عمر في التشریع للزمیل مد البلتاجي 
۹ 


(۱۸) الخراج لأبي یوسف / ۰/۳۲ وسيرة عر للطنطاویین ۱۱۸ ۰ ومنهج عر ومراجعه ۱۰۲ . 


- ۵۳1 - 


المبحث الرابع 
الشروط على أهل الذمة 

ان الدفاع عن جبهة الاسلام الخارجية » واجب مقدس على كل مسا 
ومسامة » ون على الدولة أن توفر للجميع كل وسائله اللازمة » فان حماية اجبهة 
الداخلية » واجب مقدس » یفرض تطهیرها من کل أسباب الکفر » ووسائله » 
لتبقی قوية » متاسكة » نقية » صافية . ولا كانت اقامة الکفار في ديار 
الإسلام » من اکبر الذرائع » إلى ضعضعة هذه الجبهة » فإن الفروض أن يُمُنعوا 
من ذلك » وألا یکون أمامهم إلا الاسلام » أو الرحیل . لکن الاسلام » قشياً مع 
سماحته » اباح لهم ذلك » خارج جزيرة العرب . لیتاح هم فرصة الاتصال 
الباشر » وعن قرب » ببادئه وتعالهه » لیکون ذلك ذريعة للدخول فيه » عن 
اقتنتاع ويقين . لکنه م يتركهم مع هذا أحراراً » یتصرفون کا یشاژون » بل 
ألزمهم بشروط خاصة » تهدف إلى أمرين : 

الأول : أن يشعرهم بالدلة والصّغار , لأنهم لما أبوا أن يكونوا عباداً لله » 
منقادين لحكه » مستسامين لدعوته » أحب أن يذيقهم ذلة الدنيا » قبل ذلة 
الاخرة وموانا . 

الثاني : أن يحول دون قکينهم من نشر أباطيلهم > ودس دسائسهم » 
وإعلان كفرهم وضلاهم » لان صيانة الجبهة الداخلية » وقاسكها › يتطلبان 
مزيداً من الحيطة . والحذر منهم » واليقظة الدائمة » لكل تصرفاتهم » وقد رأينا 
بعض ماجاء من ذلك في السنة » في الفصل السابق » وسنعرض هنا وجوهاً من 
احتياط الصحابة » في سد هذه الذريعة » وذلك بالشروط التي وضعوها على 


د ۳۷ - 


المعاهدين » من أهل الذمة » وأجمعها في هذا الباب : شروط عمر رض الله عنه › 
لنصارى أهل الشام . وهي کا رواها عبد الرحمن بن غم » ا يلي : ( بسم الله 
الرحمن الرحم » هذا کتاب لعبد الله » عمر » أمير المؤمنين » من نصارى مدينة 
كذا وكذا » ٍنک لما قدمتم علينا > سألنام الأمان لأنفسنا » وذرارينا » وأموالنا » 
وأهل ملتنا » وشرّطنا لك على أنفسنا : 

د الا كيف قاتا ولاق شو ترا ول کته وا م 
ولا صومعة راهب » ولا نجدد ماخرب منها » ولا نحي ماکان مختطاً منها » في 
خطط السلمین . 

ولا ندم کناشتا » أن بنزشا حه من السلین » فق لیل».ولا چار؛ وان 
نوسع أبوابها لمارة » وابن السبیل » 

وان تن مر تاد لانيو نان آبام تمیق 

ولا نؤوي ق كناتستااء ولا قسازلنا :جاسوسا : 

- ولا نکتم غشاً للمسامين » 

- ولا نعلّم آولادنا القرآن » 

بو تفن کرک و تدعو إليه اعدا 

- ولا غنع أحداً من ذوي قرابتنا » الدخول في الاسلام ‏ إذا آراده » 

- وأن نوقر السامین » ونقوم لهم من جالسنا » إذا آرادوا الجلوس » 

- ولا نتشبه بهم » في شيء من لباسهم » من قل ة »ولا عامة ولا 
)۱( کالصومعة » واسمها عند التصاري : القلآية » وهو تعریب کلادة » وهي من بیوت عباداتهم - 

انظر النهاية لابن الأثير ٠١4/6‏ . 


5 O۸ - 


نعلين » ولا فزق شَعْر » ولا تتکلم بكلامهم » ولا تتكنى بكتام »ولا نركب 


وه اندجوف تدش بن املق ولا هلله با 
- ولا ننقش على خواتهنا بالعربية » 

- ولا نبيع اخمر» 

- وأن نجز مقادم رؤوسنا › 

- وآن نلزم زيّنا حيث کنا » 

ENE be‏ مسا 
E E e‏ 

- وألا نظهر كتبنا » في شيء من طرق المسامين » وأسواقهم » 

- ولا نضرب ناقوسا فى کنائسنا » الا ضربا خفیقاً» 

- ولا نرفع أصواتنا بالقراءة في کنائسنا » في شيء من حضرة السامین » 
ولا مخرج سعانیق " » ولا تاا 


- ولا نرفع آصواتنا » مع موتانا » ولا نظهر النیران معهم » في شيء من 


طرق حضرة السامین » ولا أسواقهم » ولا نجاور بوتانا » 


- ولا نتخذ من الرقیق » مَنْ جرت عليه سهام السامین » 


- ولا نطلع علیهم في منازهم » 


هو عيد هم معروف » قبل عيدهثم الکبیر » بأسبوع ‏ انظر النهاية لابن الاثیر ۲۹۹/۲ . 
الباعوث للنصارى » كالاستسقاء للمسامين ‏ النهاية لابن الأثير ١385/١‏ . 


0۲٩ -‏ - سد الذرائع (۳۶) 


دولا فرت الا مه تلم 

شرطنا لك ذلك على أنفسنا » وأهل ملتدا » وقبلنا عليه الأمان » فان نحن 
خالفنا في شيء » ما شرطنا لک » وَضِنَا على أنفسنا » فلا ذمة لدا » وقد حل لک 
منا . مايحل لک من أهل العاندة » والشقاق )" . 


والمتتبع لشاکل المسامين اليوم » وما يعانونه من ضيعة » وهوان » يعم أنها 
ترجع » في الغالب » إلى عدم مراعاة أهل الذمة » طذه الشروط » ولغفلة المسامين 
عنها . 


/ انظر : سراج الملوك للطرطوثي طبعة ۱۳۰۰ ص ۰۱۱۰ ومْحلّى لابن حزم ۲۶5/۷ المسألة‎  )۵( 
وسيرة مر بن الخطاب للطنطاويين / ۰۲۹۹ ۲۱۰ » وانظر في هذا المغني لابن قدامة‎ ۹ 
. ۳/۹ 
0۰ 


متعة الحج 


المتعة في الحج على وجهين : 
آحدها : أن يحرم بالحج » من الميقات ؛ ثم يدخل مكة » فيطوف › 
ويسعى »ثم يفسخ نية الحج » ويتحلل » جاعلاً ما عمرة » ثم يحرم بالحج'" . 


والثاني : جع الحج . والعمرة » في إحرام واحد > أو سفر واحد » كأن 
يحرم » من الميقات » بالعمرة » في اشر الحج » ثم إذا ام نسكها » تحلل » واحرم 
بالحج » يوم التروية » من مکة" . 


أما الأولى : فقد روى أهل العم » عن ابن عباس » رضي الله عنهها » أنه 
قال : ( كانوا يرون العمرة » في آشهر الحج » من أفجر الفجور . ويقولون : إذا 
برأ الدب" » وعفا الأثرء وانسلخ صفر » حلت العمرة لمن اعتر . وأصلها : أن 
الني بل »لما قدم صبح" رابعة » مهلين بالحج » أمرم أن يجعلوها عرة . 
فتعاظم ذلك عندم » وقالوا : يارسول الله » أي الحل ؟ قال : الحل كله ) . 
وهذه التعة » قد انعقد الاجاع عل ترکها » بعد خلاف : کان ق الصدر الأول » 
ثم زال » وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه » یضرب الناس علیها . 


() آحکام القرآن لابن العربي ۰۱۲۷/۱ وإغاثة اللهفان ۰۲۳۳/۱ 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۰۱۲۷/۱ وإغاثة اللهفان ۲۲۲/۱ ۰ وتحفة الأحوذي ۵0۷/۳ . 
0) الجرح الذي یکون في ظهر البعیر » وقیل : القرح في خف البعیر . 
() أي صبح رابعة من ذي الحجة . 
_ ۳۱ 8 


وأما الشانية : فالثابت عنه هه أنه كان يفعلها  »‏ كان يفعلها 
الصحابة » من بعده » ففي حديث الحارث بن نوفل : ( أنه سمع سعد بن أبي 
وقاص » والضحاك بن قيس » وهما يذكران القتع بالعمرة » إلى الحج » فقال 
الضحاك بن قيس : لا يصنع ذلك » إلا مَنْ جهل أمر الله تعالى » فقال سعد : 
بكس ماقلت ياابن أخي » فقال الضحاك : فیان عر بن الخطاب » قد هى عن 
ذلك » فقال سعد : قد صنعها رسول الله بلج > وصنعنا معه )" . وحَدّث 
سالم بن عبد الله » أنه سمع رجلاً » من أهل الشام » وهو يسأل عبد الله بن عمرء 
عن التتتع بالعمرة » إلى الحج » فقال عبد الله بن عمر : ( هي حلال » فقال 
الشامي : إن أباك قد نهی عنها » فقال عبد الله بن عمر : أرأيت » إن كان أبي 
پی عنها » وصنعها رسول الله به » أمرٌ أبي يُتّبع » أم أمر رسول الله مق ؟ 
فقال الرجل : بل أمرٌ رسول الله به » فقال : لقد صنعها رسول الله يت )۳ . 
والظاهر من هذين الحديثين : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » كان ينهى عن 
المتعة » وقد ثبت النهي كذلك » عن عثان رضي الله عنه » ففي حديث أخرجه 
مس » عن عبد الله بن شقيق » قال : ( كان عغان ينهى عن المتعة » وكان علي 
يأمر بها . فقال عغان لعلي كامة » ثم قال علي : لقد عامت أنا قد تمتعنا مع 
رسول الله له » فقال : أجل » ولكنا كنا خائفين )۲ . 


كا ثبت النهي عن معاوية رضي الله عنه » ففي حديث الترمذي » عن ابن 
عباس رضي الله عنها » قال : ( تمتع رسول الله ب » وأبو بكر » وعمر » 


2 00 
وعغان » واول من هی عنه معاوية ) . 


(5) انظر : تحفة الاحوذي ۰07/۳ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۰۱۲۷/۱ وتفسير القرطبي ۳۹۳/۲ . 
(3) تحفة الأحوذي ۰/۵۵۵/۳ والنووي على مسم ۲۰۲/۸ - ۰/۲۰۸ 

(۷) انظر تحفة الاحوذي ۵۵7/۳ واخبار عمر للطنطاویین / ۰۲۲۳ 

(۸) انظر تحفة الأحوذي ۵۵1/۳ . 


1 :تا 


وقد ذكروا في وجه النهي أموراً , 


منها : ماصرح به عمر رضي الله عنه . نفسه » حيث قال لامعترض عليه : 
( قد عامت أن الني مر » قد فعله ۰ وأصحابه » ولكن كرهت أن يظلوا 
مُعَرّسين بهن » في الأراك » ثم يروحون في اج » تقطر رؤوسم ا 
كرهت القتع » لأنه يقتضي التحلل » ووطء النساء » لحين الخروج إلى عرفات » 
والمفروض في هذه الأيام : تفريغ القلب » لأداء النسك . 

ومنها : أن الإفراد » أفضل من القتع » ولذلك كان عر » وعثان رضي الله 
عنههما » ينهيان عن المتعة » نبي تنزيه » لانبي تحريم » لأن الحا » مأمور بصلاح 


1 3 1 5 )۰( 
رعيته » وكانا يريان الأمر بالإفراد » من جملة صلاحهم"" . 


ومنها : أن عر » رضي الله عنه » لا رأى الناس » ييلون إلى القتع » حملهم 
على ماورد في الكتاب » من إتمام النسكين : القران » والإفراد » وترغيبا لهم » فيا 
جاءت به الكنة » من الافراد » والقران » اللذین خفى اندثارها » ولتحقية 
مق عاذ نار ما ای اعد اللي ها : 

ولج هده الان عفیق امق رسد الذرائع »بل تخل ذلك یضاق 
موقف أحد العارضین » وهو علي رضي الله عنه » حين خالف عثان رضي الله 
عنه » وأهَل بالعمرة » والح » معا » ليبين جوازها » حتى لايظن الناس » أو 
بعضهم » أنه لايجوز القران » ولا القتع » وأنه يتعين الافراد » فقد أخرج مس » 
عن سعيد بن المسيب » قال : ( اجتع علي » وعثان رضي الله عنها » فكان عثان 


۰ ۲۰۱ - ۲۰۰/۸ النووي على مسام‎ )٩( 
. ۲۰۱ ۲۰۰/۸ النووي على مسلم‎ )۱۰( 
» انظر منهج عر بن الخطاب » في التشریع الاسلامي » للأخ الاستاذ جمد البلتاجي‎ )۱۱( 


ومراجعه / ۰۲۷۳ وتحفة الأحوذي ۵۵1/۳ . 


- ۵۳۲ 


یتهی خن ی اوا سح نكن ا تريس إل آبره فتاه 
رسول الله م > تنهى عنه ؟ فقال عثان : دعنا منك › فقال : إني لاأستطيع 
أن أدعك » فاما آن رأى علي ذلك » اَهَل ا جميعاً ) . يقول النووي : فيه إشاعة 
العم » وإظهاره » ومناظرة ولاة لأمور ؛ وغيرم في تحقيقه » ووجوب مناصحة 
السم » في ذلك . وهذا معنى قول علي : لاأستطيع أن أدعك . وأما إهلال علي 
با » فقد يحتج به من يُرجح القران . وأجاب عنه مَنْ رجح الإفراد » بأنه : إلا 
هل ا » ليبين جوازهما . لكلا يظن الناس » أو بعضهم » أنه لايجوز القران » 
ولا ات 


(۱۲) انظر النووي على مسلم ۲۰۲/۸ - ۲۰۳ . 


o 3 


البحث السادس 
نکاح الکتابیات 


ومن مظاهر عمل الصحابة ‏ بست الذرائع » منغ ناج الکتابیات » وقد 
ثبت حل نكاح نساء أهل الکتاب » بقوله تعالى ۰« اليم أحل کم لطیبات . 
وام الْذِينَ وا الکتاب > حل لكُمْ » وَطَعامَكُمْ حل لهم » نات من 
اده اتات دن الدين وتو اعد ی زا ان ترش 
Î‏ 

وقد فعله الصحابة » والتابعون » ومَنْ بعدهم » فروي عن عثان رضي الله 
عنه » أنه تزوج نائلة بنت الفرافصة » الكلبية » وهي نصرانية » وعن طلحة بن 
عبيد الله » أنه تزوح هودية من أهل الشام > وعن حذيفة » أنه تزوج هودية › 
اط ين و رس وريس و 
ا SSG‏ 
أنه كان ينع منه » إما ناء غل أنة کان بعدهن من المشركين » يويد ذلك : 
كج] ناسل عن فاع نویه متسه بقل زان ال 0 
السامین » ولا اعا من الثرك شى عظم من آن تقول : رها عیسی ابن مر + أو 
عبد من عبید الله )۳ » وإما : لأنه كان یتوقف في شأنین » بناء على ماجاء من 
دلیل للتحريم » وآخر للتحلیل » ويؤيده : أنه » لا سأله مهون بن مهران : إنا 
)١(‏ المائدة /۸۵ . 


(۲) انظر أحكام الجصاص ۳۹۲/۱ و ۳۹۸/۲ ۰ والغني لابن قدامة ۵۲/۷ . 
(۲) انظر أحكام الجصاص ۳۹۲/۱ و ۳۹۷/۲ . 


- ۵7۲۵ _ 


بأرض » يخالطنا فيها أهل الکتاب ‏ أفننكح نساءم » ونأکل طعامهم ؟ » ل 
يجبه » بل قرأ عليه آية التحلیل" » وآية التحرم " » فقال مهون : إني أقرأ 
ماتقراً » أفننكح نساءم » ونأكل طعامهم ؟ فلم يجبه ثانية » بل أعاد عليه قراءة 
آية التحليل » وآية التحرم" . وموقف ابن عمر هذا » وان صح الاستدلال به » 
غلى تاكيد اصل الذرائع » راجع إلى الاستدلال بالکتاب » وقد عرضنا وجوه 
ذلك » فيا مضى » ولأننا في صدد عرض غاذج من إعمال الصحابة » والتابعین » 
لهذا الاصل » وهذا یتجلی في كراهية والده رضی الله عنه » للزواج بالکتابیات » 
مع اعتقاده جوازه » وقد ثبت عنه ذلك » فيا جاء عن حذيفة بن اليآن » أنه ؛ 
لا تزوج بپودية بالدائن :© کتب الیه عر : ( أن حل سبیلها ) فکتب إلبية: 
أحرامٌ هي ياأمير المؤمنين ؟ فکتب إليه عر : ( أَعْزم عليك ألا تضع كتابي هذا ء 
حق ی N‏ وو ما 
الذمة امن وک ذلك :فده الا ال 
وبيان ذلك : أنه رأى الزواج بالكتابيات » ذريعة إلى فتنة نساء 
المؤمنين » بميل الرجال » إلى نساء أهل الكتاب » لجان » خصوصاً إذا كان 
لتزوج » ذا هيئة یتأمی به الناس » ويصير فعله بينهم سنة » مثل حذيفة رضي 
الله عنه » أو ذريعة إلى مواقعة البغايا المومسات منهن » عن طريق الزواج 
الشروع » 6 جاء في رواية الجصاص › عن شقيق بن سامة قال : ( تزوج حذيفة 
بيهودية » فكتب إليه مر : أن خل سبيلها » فكتب إليه حذيفة : أحرام هي ؟ 
فكتب إليه عمر : لا ۰ ولكني أخاف أن تاقوا المومسات منهن )" . کا نامح » في 
(9) أي : ل وَالْمَحْصَات من الّْذِينَ وا الکتاب من قَبْلكَمْ > المائدة /5/ . 
() يعني :< ولا تنکخوا الْتُركات حتى یو » البقرة /۰/۳۲۱ 
() أحكام الجصاص ۳۹۲/۱ و ۳۹۷/۲ . 
(۷) انظر كتاب الآثار / 70 » وتاريخ الفقه للدكتور تمد يوسف موسى / ۸۱ . 
(۸) أحكام الجصاص ۳۹۷/۲ . 
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موقف حذيفة ۰ في القصة » تطبيقاً آخر لسدّ الذرائع » وذلك في الرواية الق 
وانكا ی شار قر oS‏ 
تزوجوا بالكتابيات » وأنهم استجابوا لأمره جيعاً » إلا حذيفة » فقال له عر : 
( طلقها » قال : تشهد أنها حرام ؟ قال : هي خمرة طلقها » قال : تشهد أا 
حرام ؟ قال : هي خرة . قال : قد عامت أنها خمرة » ولكنها لي حلال ) . م 
طلقها » بعد ذلك » حذيفة مختاراً » حين تركه عمر » فقيل له : ألا طلقتها حين 
آمرك یں ؟ قال : کرهت آن یری الناس ‏ آني رکبت آمراً لاينبخي لي » ولانه 


ربا مال إليها قلبه ففتنته » وربا كان بينها ولد . فهیل إليها"" . 


وبیان ذلك : أن حذيفة رضي الله عنه » امتنع عن الاستجابة إلى آمر عمر » 
مع أن طاعته مطلوبة » لامرین حظورین » لما فيها من الفتنة : 
٠‏ الأول : خوفه أن يَظْنَ الناس حرمة نکاح الکتابیات » وهذا اعتقاد 
باطل › لا يجوز . 
الغا انه لایتیعن ۸ آنیکون طلاق الكتابية + ها عاما » نطیق+علن 
SA AN ee NE‏ 
الأولى : حالة مَنْ تعلق قلبه بزوجه » بحيث يخاف الفتنة بها› بعد 
طلاقها » فيقع في ارام » أو في الكفر . 
الثانية : حالة من كان له أولاد منها » يخاف » إن طلقها أن ييلوا إليها » 
وأن يفتنوا بها > وهذا من ألطف الذرائع » وأوضح الأدلة على أخذ الصحابة رضي 
٠‏ الله عنهم » بهذا الأصل . 
1 
)١(‏ انظر الغني لابن قدامة ۵۳/۷ . 
۵۳۷ - 


المبحث السابع 
تضمين صاحب الدابة عما تتلفه 

ومن أمثلة سد الذرائع » عند الصحابة : تضمین صاحب الدابة عما تتلفه . 

لشابت في السنة : أنه لاضان فيا آفسده الحيوان » بموجب قوله لم : 
اه ها سار 

وقد أخذ الظاهرية . بظاهر هذا الحديث » وأطلقوا حکه ‏ في كل 
الاحوال » فتصوا عل آنه » لاضمان عل صاحب ل » ولا عل ا ؛ فا 
تددس مدع و ولخو را لكيه يقد قيطي متام یز 


فذاك » والا بيعت عليه » والحيوان الضاري : يرد إلى صاحبه » دون ضان » 9 


و م ۲) 


ثلاث مرات » ثم يعقر 

وقد ذمب اجمهور , ای الأخذ بقضاء عن رضی الّه عنه » حیث قیّد العمل 
دی ها زا كور ممع التابت ساق آو راکب اركاش مدو لا 
الذي آجری فرسه » فوطی آخر » بالعقل" » والظاهر » في قضائه رضي الله 
عنه + النظر إلى الصلحة وسة الذريعة » لأننا لو ترکنا الناس في مثل هذه 
الأحوال » بلا ضان ولا مسؤولية » لعمد الكثير إلى الانتقام من خصومهم , 
یاتلاف آمواهم ودمائهم » من غير أن ينام العقاب الرادع . فلزم قطع الطريق 
علیهم > وسذ باب الفساد كل شيل 


. 1۲۸/۶ انظر النووي على مسلم ۲۲۵/۱۱ ۰ وتحفة الأحوذي‎  )۱( 
۰۲۱۰ ء المسألة‎ 2/١١ انظر الحلى لابن حزم ۰۱۶۱/۸ المسألة ۱۲۷۵ و‎  )0( 
. النووي على مسلم ۲۲۵/۱۱ ۰ وتحفة الأحوذي 1۲۹/۶ ۰ وبداية الجتهد ۱۷/۲؛‎ . )۲( 
. ۳۹۵ / انظر منهج عر بن الخطاب في التشریع‎ )٤( 
- ۵۲۸ - 


البحث الثامن 
تضمين الصناع 
ومن مظاهر عمل الضحابة بسد الذرائع : تضمین الصناع . 
الأصل : ألا يضمن الصانع" » لضیاع أو تلف ما في يديه من آموال الناس » 
لانه مين علیها » لا ثبت في السنة » من قوله عير : « لاضان على راع » ولا 
على مؤقمّن .۰ 
وقد كان هذا الأصل » يصلح للأحوال والظروف » التي يغلب فيها على 
الناس الاستقامة » وحفظ الأمانة » وأما مع تغيّر الأخلاق » وظهور الإهمال 
والتقصير » فلا بد من علاج » يتفق مع قواعد الإسلام » في صيانة الأموال 
5 والمحافظة عليها . وقد رأى بعض الصحابة رضي الله عنهم » وفيهم : تمر بن 
الخطاب » وعلي بن أبي طالب » أن ترك الصناع » من غير ضان » ذريعة إلى أن 


0 مك الفقهاء بین نوعین من الاجراء : آجیر خاص + وصو الذي یقع العقد علیه » في مدة 
معلومة » يستحق الستأجر نفعه في جميعها » کرجل استوجر لخدمة أو عمل في بناء » أو 
E E‏ جام لان المج هنن وس مدق 
تلك الدة » دون ساثر الاس + فان تلف في یده یه » 1 يقبن في قول الاکثر . لأنه آمین » 
فلا يضمن إلا بالتعدي . وأجير مشترك » وهو الذي يقع العقد معه » على عمل معين » كخياطة 
ثوب » وبناء حائط » وحمل شيء إلى مکان معين » أو عمل في مدة لایستحق جمیع نفعه فيها » 
اتف راطيب ا 
لابق وت واخنده ag‏ سعد رای مدا ,هی 
لاشتراكهم في منفعته ۰ وعلیه الضان عند جهور آهل العم » لانه يغيب بأموال الناس في 
محله » فلزم الاحتیاط في حفظ أموالهم . 


- ۵۲٩۹ 3 


یفرطوا » في أموال الناس » أو أن يجحدوها » ویدعوا تلفها » أو ضياعها » فأحبوا 
سد هذه الذريعة » بوجوب ضان مایضیع في أيدهم اد 
ولهذا قال علي رضي الله عنه : ( لايُصلح الناس إلا هذا ) 


ال e e‏ 
لثابت عنه عبن قوله :« من استودع ودیسة ۰ فلا ضان علیه ۳ . فعن آنس 
رضي الله عنه قال : ( استحملني رجل بضاعة » فضاعت من بين ثيابي ۰ فضمّنني 
غر قطان )»وف برواية قال :( استودعت ستة آلاف:درم. » فلاهیت > 
فقال لي عر : ذهب لك معها شيء ؟ قلت : لا » فصني ) فکانه رضي الله عنه » 
وجد أن في ضياع مال الغير وحده تهمة تلحق الودع » وهي تهمة التفریط في 
امفظ والرغاية » وفذا فة ولینی له ولا لاحند من الصحابة رضوان الله 
علیهم » ولا مَنْ وافقهم من التابعين » والأمّة الجتهدين » من دلیل على هذا » أو 
ماقبله » إلا النظرٌ إلى المصلحة » وسة الذریعة" 


0( المغني لابن قدامة ٤۳۲/١‏ . 
)۳۲( انظر أحكام الجصاص ا . 


() انظر في هذا » أحكام الجصاص ۲۵۲/۲ ۰ وما بعدها » والمغني لابن قدامة ٤٠٠/٤‏ » وما بعدها », 


وبداية اجتهد ۳۳۳/۳۲ ¢ وتاريخ الفقه 3 للدكتور مد يوسف موسى / ۹۱“ وما بعدها ۲ 
والمصلحة في التشريع الإسلامي » لأستاذنا الدكتور مصطفى زيد / ۳۱ ۰ . 


3 ۵65۰ 3 


> 


المبحث التاسع 
الطلاق الثلاث بلفظ واحد 

ومن أمثلة عمل الصحابة . بسدّ الذرائع : الطلاق الثلاث » بلفظ واحد . 

ثبت » في السنة الصحيحة » أن الطلاق الثلاث » بلفظ واحد » كان يقع › 
في عهد النى بلي > طلقة واحدة » ومن ذلك : مارواه الإمام أحمد » في 
مسنده » عن ابن عباس رضي الله عنها قال : ( طلق ركانة بن عبد يزيد » آخو 
ي الطلب + امرأته ثلاثاً فى مجلس واحد » فخرن عليها حرا شدیداً » قال : 
فسأله رسول الله مر > كيف طلقتها ؟ قال : طلقتها ثلاثاً » قال : فقال : في 
مجلس واحد ؟ قال : نعم » قال : فاغا تلك واحدة ‏ فارجعها إن شئت . قال ؛ 
فراجعها )'' . وقد ظل الأمر كذلك » في عهد أبي بكر رضي الله عنه » ولسنتين 
من خلافة الفاروق » حين أحسً رضي الله عنه » بأن الناس قد أسرفوا على 
أنفسهم » فنهم مَنْ يطلق امرأته مئة » ومنهم : مَنْ يطلقها ألفأ » ومنهم : من 
يطلقها عدد النجوم » فخشي أن يتتابع الناس في ذلك » فاحب أن يوقعها عليهم 

روى مسم عن ابن عباس رضي الله عنها : ( كان الطلاق » على عمد 
رسول الله به » وأبي بكر وسنتين من خلافة عمرء طلاق الثلاث واحدة » فقال 
عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت هم فيه أناة » فلو أمضيناه 
3 0( 1 
EE‏ 
)١(‏ انظر : أحكام الجصاص ۶09/۱ ۰ وإعلام الموقعين ٤١ - ٤۲/۲‏ ۰ وبداية الجتهد 1١/١‏ . 
 )(‏ انظر النووي على مسم ۰۷۰/۱۰ وإعلام الموقعين ٤۲ - ٤۱/۲‏ ۰ ونيل الأوطار ۲١۸/۱‏ . 


- ١ 


وأخرج عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه : ( أنه رفع إليه رجل » طلق 
امرأته ألفا , فقال له عر : أطلقت امرأتك ؟ قال : لاء !فا کنت آلعب > فعلاه 
یر ا ةوقال انا كك عن :ذلك تلا 


وأخرج كذلك » عن ابن مسعود رضی الله عنه » أنه قيل له : ( إن رجلا : 
طلق ارا مفة» فال : قلتها مرة واحلخ ۲ اليا دمم قال : تین 
أن تبين منك امرأتك ؟ قال : نعم » قال : هو ا قلت » وأتاه آخر » فقال : 
رجل طلق امرأته » عدد النجوم » قال : قلتها مرة واحدة ؟ قال : نعم » قال : 
ترید أن تبين منك امرأتك ؟ قال : نعم , قال : هو ا قلت » والله لاتلبسون 
على أنفسك » ونتحمله عنک ) . 

وقد ذهب إلى هذا » كثيرٌ من الصحابة » غيرٌ ابن اخطاب ‏ وابن مسعود » 
وابن عباس » مثل ؛ علي وعثان وأبي هريرة وابن مر وعبد الله بن رو وأنس 
رضي الله عنهم » وبه قال جمهور التابعين » وأمّة المذاهب الأربعة" . 

وليس » لهؤلاء.من دلیل » على ماذهبوا إليه » إلا النظرٌ إلى الصلحة" » 
فقد غلبوا حك التغليظ والتشديد . ستاً للذريعة » حتى لا يرجع الناس إلى 
شيء ۰ مما كانوا عليه أيام الجاهلية » من الإكثار من الطلاق » من غير سبب 
مشروع ٠‏ ورأوا أن يجعلوا الثلاث » بلفظ واحد » ثلاثاً » زجراً هم على ماصاروا ٠‏ 
الیه" . 


) نيل الأوطار ۲۵۹/۰ 
) نيل الأوطار ۲۵۹/۱ ۲5۰۰ 
(۵) انظر الغنی لابن قدامة ۲۰۳/۷ - ۳۰۶ » ونيل الأوطار ۲٠٠/١‏ » وبداية الجتهد ؟/71. 
00 المصلحة في التشريع الإسلامي » لأستاذنا الدكتور مصطفى زید / ۳۱. 
) انظر بداية اجتهد 1۲/۲ » وتاريخ الفقه الاسلامي للدكتور خمد يوسف موی 81/١‏ 
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المبحث العاشی 
تحريم المعتدة على متزوجها أبداً 
ومن أمثلة عمل الصحابة بسدّ الذرائع : تحريم المرأة أبداً على متزوجها في 
العدة . 
ومن الثابت بالاجاع آن العسدة » لاجوزشا آن تنکح ف عبدها » لقوله 
تعالى : « ولا تَعْرْمُوا عُقَدَة النکاح ..ختی بل الكتاب أجَلَة 6" ۰ ولأن 
العدة » فا اعتبرت لعرفة براءة الرحم من ماء الرجل الأول » لملا يفضي إلى 


0 اختلاط الیاه 6 واختلاط اناك < ولو تزوجت 6 فالنکاح باطل بلا 


خلاف" . 

وحدث أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه » أن خالفت امرأة النهي › 
" وتزوجت في عدتا › فَعَزْرَها مع زوجها » وقرّق بينها » وحَرّمها عليه آبداً . ومن 
ذلك » فيا رواه مالك » عن ابن شپاب » عن سعيد بن المسيب . وسلهان بن 
يسارء ( أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي ؛ فطلقها ونکحها غیرّه » في 
عدا » فضرها عمر بن الخطاب » وضرب زوجها ضربات بخفقة " ۰ وفرّق 
بینها » ثم قال : أيما امرأة نكحت في عدتها » فان كان زوجها الذي تزوجها » ل 


*) البقرة /۲۳۵/ . 

0) انظر المغني لابن قدامة ۰۸۷/۸ وبداية اجتهد ۰۷/۲ وأحكام الجصاص ۰۰۰۳/۱ والهذب 
للشيرازي 10/۲۱ ٠‏ 

40 الدرة التي يضرب با » انظر : آقرب الموارد » مادة خفق . 


۳ 


يدخل ها » فرّق بينهها » ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول » وكان خاطباً 
من الطاب » وان كان دخل ها » فَرّق بينهها » ثم اعتدت بقية عدتها من الأول » 
ثم اعتدت من الاخر » ولا که ا 


وهذا قال مالك والأوزاعي والليث بن سعد . وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد » وهو قول الشافعي في القديم » ووجهه : أن الزوجين » استعملا الحقّ » 
قبل أوانه » فعوقبا بحرمانیا منه » كالوارث القاتل لورّثه » واختيار حك 
التغليظ » يناسب ردع الناس عن اقتراف الُحَرّم » وسدّ الذرائع” . 


(:) انظر الغنی : لابن قدامة ۰۸۸/۸ وبداية المجتهد ۲۷/۲ ۰ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور ل 


یوسف موسی » مع مراجعه / ٩۰‏ ۰ 
)0( بداية اجتهد ۷/۲« والغنی ۰۹/۸ وتاريخ الفقه الإسلامي 2 للد کتور مد یوسف موسی 


N 
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اطبحث الحادي عشر 


قتل الجماعة بالواحد 
ومن أمثلة عمل الصّحابة » بست الذرائع : قتل الجماعة بالواحد 


الظاهر - في قول الله تبارك وتعالی ۰ یأیها الذین آمنوا » کتب غلیکم 
القصاص في القثلى .ار بر » وب لد والأثنى بالأثنى € > وفي قوله 
جل شأنه : « ود عَلَيْهمْ فيها اراح بلفس » والتین بان بحت 
بالأنف » والادْن بان . والسن باس » والجروح قصاص ۸" - أن الساواة 
بين القاتل والقتول » ضرورية للقصاص من القاتل » لكنّ عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ‏ ترك هذا الظاهر » وأمر بالاقتصاص من اثنين في واحد » اشتركا 
في قتله . حَدّث ذلك » لما اشترکت امرأة من الين » مع خلیلها » في قتل ابن 
زوجها » فکتب إليه عامله » هناك » يعلى بن امية » يساله رایه في القضية ؟ 
فتوقف أولاً » ثم استشار الصحابة رضوان الله عليهم » فقال له علي كرم الله 
وجهه : ( ياأميرالمؤمنين » أرأيت » لو أن نفراً اشتركوا في سرقة جزور » فأخذ 
هذا عضواً وهذا عضواً » أكنت قاطعهم ؟ قال : نعم » قال : وذلك مثله ) . 
فكتب إلى عامله : ( أن اقتلهتا > فلو اشترا ك فيه أهل صنعاء كلهم › 
ا 


ووجه المصلحة في ذلك : أن القتيل معصوم » وقد قتل عمداً » وترك 


() البقرة /۱۷۸/ . 


(۲) الائدة /٤٥/‏ . 
0 انظر إعلام الموقعين 587/١‏ ۰ والأم للشافعي ٠١/١‏ . 


- ۵6۵ - سد الذرائع (۳۵)" 


القصاص من قاتلیه » يدعو إلى خرم أصل القصاص » الذي شرع لنفي القتل » 5 
نه عليه قوله تعالى : وَلَكُمْ في القصاص حَياةً ياأولي الألباب 4 » لأنه لو 
م تقتل الماعة بالواحد » لتذرع الناس بالاشتراك مع غيرم » في قتل خصومهم » 
من غير أن ينالهم العقاب الرّادع” . 


٠ /۱۷۷/ البقرة‎ )9 

(5) انظر : إعلام الموقعين ۱۵۵/۳ » والاعتصام للشاطبي ۱۲6/۲ » وبداية اجتهد 1۰۰/۲ » والاشراف 
على مسائل الخلاف ۱۸۲/۲ ۰ والهذب للشيرازي ۱۸۳/۲ ۰ وتاریخ الفقه الاسلامي للدکتور 
مد يوسف موسى / ۷۲ ۰ وما بعدها » والصلحة في التشریع الاسلامي » لاستاذنا الدکتور 
مصطفی زید / ۲۲ . 


المبحث الثاني عشر 
توريث المطلقة ثلاثاً في مرض الموت 
من تطبيقات سَّدَ الذرائع » التى اشتهرت في فتاوى الصحابة : أن المبتوتة 
في مرض الموت » ترث من زوجها › لو مات في مرضه › الذي طلّق فيه › فقد 
تقل ذلك عن عر » وعثان » وعلي » وأبي بن كعب » ووافقهم سائر المهاجرين 
والانصار » وبه قال غروة وشريح والحسن والشعبي والنخعي والشوري » وابو 


CAs 58 2 ِ ۳‏ .)0 
حنيفة ومالك وابن أي ليلى » وهو قول أحمد والشافعي في القدم" ۱ 


وحجتهم في توريثها : أن الزوج » وإن كان الطلاق مباحاً له » في كل 
وقت » هو في هذه الصورة متهم بأنه يتخذ ماأبيح له . وسيلة لإلحاق الضرر 
بالزوجة » بمنعها حظها من الميراث » فرأوا أن يسدوا الباب » بمعاملته بنقيض 
مقصوده » كن يقتل مُوَرّئْه . وأول ماروي ذلك عن عفان رضي الله عنه » حين 
عزم على توريث تماضر بنت الأصبغ الكلبية » من عبد الرحمن بن عوف » وكان 
طلقها في مرضه » قبَتهاء واشتهر ذلك في الصمحابة » فلم ينكر » حتى 
عبد الرحمن بن عوف نفسه » فقد روى عروة عن عثان رضي الله عنه » أنه قال 
لعبد الرحمن : ( لن مت لأورثنها منك » قال : قد عامت ذلك ) . ولولا مانقل 
من خلاف ابن الزبير لكان إجماع" . 


۸۲/۲ المغني لابن قدامة 7375/6 ۰ وما بعدها » وإعلام الموقعين ۱۸6/۳ » وبداية المجتهد‎ )١( 
المغني لابن قدامة 575/6 » والحلى لابن حزم ۲۱۸/۱۰ ۰ المسألة ۱۹۷۰ ۰ وانظر ماسبق في‎ )0 
۲۸۹ الذرائع الاجتهادية ص‎ 


0۷ 


البحث الثالث عشر 

طلاق المرأة عقاباً ها 
روي أن امرأة » رفعت إلى علي » وشهد عليها : أنها قد بَفت » وكان من 
قصتها : أنها كانت يتية عند رجل » وكان للرجل امرأة » وكان كثير الغيبة عن 
أهله » فشبّت اليتهة » فخافت المرأة أن يتزوجها زوجّها » فدعت نسوة » حتى 
أمسكتها » فأخذت غذرتها بأصبعها , فلا قدم زوجها من غيبته » رمتها المرأة 
بالفاحشة » :وأقاست البينة من ج ارام اللواق ساعدنها هل ذلك » فسأل المرأة : 
ألك شپود ؟ قالت : نعم . هؤلاء جاراتي » يشهدن با آقول » فأحضرهن علي » 
وأحضر السیف وطرحه بين يديه » وفرّق بینهن » فادخل کل امراة بیتا » فدعا 
امرأة الرجل » فأدارها بکل وجه » فم تزل عن قولها » فردها إلى البیت . الذي 
کانت فیه » ودعا یاحدی الشپود » وجا علی رکبته ؛ وقال : قد قالت الراة 
ماقالت » ورجعت إلى الحق » وأعطیتها الأمان » وان م تصدقيني لافعلن » 
ولأفعلن » فقالت : لاوالله » مافعلت ‏ إلا أنها رأت جالاً وهيبة » فخافت فساد 
زوجها . فدعتنا » وأمسکناها شا ء حنی افتضتها باصبعها . فقال عل الله 
أكبر » آنا أول مَنْ فرّق بين الشاهدين » فألزم المرأة حَد القذف » وآلزم النسوة 
جميعاً العقر"" » وأمر الرجل أن یطلق المرأة > وزوجه اليتية وساق إليها الهر من 


0 


عنده 


۱( الغقر ( بالضم ) : ماتعطاه المرأة على وطء الشبهة » وأصله : أن واطئ البکر » یعقرها إذا 
افتضها » فسمي ماتعطاه للعقر عقراً . انظر النهاية لابن الأثير . 
(۲) الطرق الحكية 1۷-7 / . 


35 OA 2 


دل هذا » عل أن لول الأموء أن هنع اهاز عقوبة وروا حتی 
لا یتتابع الناس في التوصل إلى الطلوب بالوسائل المنوعة » فقد اختار علي رضي 
اله عنه » التفليظ في العقوبة » فأمر الرجل بطلاق زوجته » مع أنها استوفت 
عقابها في حق القذف » سدأً للذريعة وحسماً لباب الفساد . 


2 055 


البحث الرابع عشر 
تأخبر صلاة العید » لما بعد الخطبة 
السّة الثابتة عنه بيه : تقد صلاة العيد على خطبتها . وهو عمل 
الصحابة رضي الله عنهم » وموضعٌ اتفاق بين علماء الأمة » وأئمة الفتوی » فعن ابن 
عباس رضي الله عنها قال : Ss‏ وا بکر ور 
وعقان » فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم OEE‏ لاعن رضي 
الله عنه » في الشطر الأخير من خلافته » أنه قدّم الخطبة على الصلاة » ونقل مثله 
عن عمر » وقيل : إن أول من قَدّمها معاوية » وقيل : مروان بالمدينة » في خلافة 
معاوية » وقيل : زياد بالبصرة > وقيل : فعله ابن شهاب الزهري في آخر 
یامه" . وسواء أصحت نسبة التقدم » إلى واحد من هؤلاء » أم م تصح ء 
فالثابت : آنه قد حدث بالفعل وعلی أقل تقدیر من عغان رضی الّه عنه . 
وقد عللوا فعله هذا » بسببين » كلاها : تطبیق لسد الذرائع 
الأول أنه قل ذلك ایغ اه الان هت و4 الملا + فرك 
ب جديا 0 لەس © 
> حى 2 نموم 
والثاني : - وهو الاأقرب أ فل لك > لار : يفترق الناس قبل 
الخطبة" . لأنهم إذا أدوا الصلاة » زهدوا في الاستاع إلى الخطبة » وهذا مانشاهده 


اليوم من كثير من الناس 

(۱) رواه مسام . 

(۲) النووي على مسم ۹ 

(۲) انظر: النووي على مسلم ٠۷۲/١‏ . 
)٤(‏ انظر : بداية امجتهد ۲۱۷/۲ . 


المبحث الخامس عشر 

ترك القصر في السفر 
مضی ‏ ف أمكلة الذرائع الاجتهادية » أن عذان رضی الله عنه صلّی بدون 
قصر في حج عام 55 ر واف لزعو رن صرف رق اه کا 
في ذلك فاعتذر إليه عثان » بأن بعض مَنْ حج » من أهل الين » وجْفاة الناس » 
قالوا في العام الماضي : إن الصلاة لامقم ركعتان . وهذا إمامكم عثان » يصلي 
ركعتين . ونضيف هنا : أن عبد الرحمن بن عوف » لا خرج » من عند عثان » 
لقي عبد الله بن مسعود » وخاطبه في ذلك » فقال ابن مسعود : ( الخلاف شر : 
سيفن امي أرما لمكي لعاف ارس ال سيد عي 
عوف : ( قد بلغني أنه صلى أربعاً » فصليت بأصحابي ركعتين » وأما الآن 
لكين هن دي نسل ده ريه ١‏ وعدن انط لطع 
وافق عثان رضي الله عنه من أول وهلة » فصلّى أربعاً > حسما لباب الخلاف 
ال فأجیازوا لانقسپم ترك السنة خوفاً من احظور » ريل هوا 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وان الذين خالفوه » ویثلهم عبد الرهن بن 
عوف » لما تبين لهم وجهة نظره أولاً > ووجهة نظر الآخرين » الذين وافقوه 
ثانيا » قد اموا م ایضا اقتناعا بوجهة نظر الفريقين وإقرارا لكل منهها على 

اجتهاده » وهذا إجماع منهم على العمل بسن الذرائع . 


() أنظر : مامضى ص ۲۰۰ . 
() انظر العواصم من القواصم » تحقيق الأستاذ محب الدين الخطيب : / ۷۸- ۰/۸۰ وتاريخ 
الطبري ۲۱۸/۶ . 


5 ۱ 


وما قيل من أن عثان رضي الله عنه » اعتذر لمخالفيه بأنه فا آم بعد أن نوی 
الإقامة وتزوج" - إن صح - لن يخرج المثال » عن كونه دليلاً » كذلك على 
إعمال الصحابة رضي الله عنهم لست الذرائع » بل يعطينا فائدة جديدة لبيان 
وسائل سد الذرائع » وبيان ذلك : أن عثان رضي الله عنه » لما وجد الاعراب 
الجفاة يظنون أن الفريضة على كل حال » من سفر أو حضر »> ركعتان » أراد أن 
يصحح اعتقادهم الباطل » ويسدَ الذريعة إليه » فأتم ولم يقصر » وهذا الحد كاف 
نی التدلیل هذا الأصك . 

وفي البحث عن التکییف الشرعي لهذا الإقام ‏ وهل هو ترك السنة » إذا 
ات إل تقاط القريفتة + او قاط کل لته یه A‏ ابا ادك إل 
إسقاط الفريضة ؟ - فائدة جديدة » وهي أن من وسائل سد الذرائع » مایکون 
بدفع احظور الأكبر » باحظور الأقل . ومنها : مایکون بترك المباح » حذراً من 
المآل امحظور . 


© ۲ 


ً 


المبحث السادس عشر 
ترك الأضحية 

ثبتت مشروعية الأضحية بالكتاب » بقوله تعالى : « فَصّل لربّك › 
حر" » وبالسنة» با روي عن أنس رضي الله عنه قال : ( ضحى 
دای .تمد وش رت وه هل 
صفاحها ) " » وبالإجماع » الثابت على مشروعيتها من غير نک" . وأقوال 
العلماء مترددة فیها » بين الوجوب والسُنية " . ومع ذلك نقل عن بعض الصحابة 
آنهم کانوا یترکونها » مخافة أن يظنٌ الناسْ وجوتها » فقد جاء عن حذيفة بن 
أسيد » قوله : ( شهدت آبا بكر وعر رضي الله عنهبا » وکانا لا یُضحیان ۰ خافة 
أن يُرَى أنها واجبة )" . وروي عن أبن مسعود رض لدعم قراخ إن تراك 
أضحيتي » وإني لن أيسرم عناقة أن يظن الجيران » أنها واجبة ) قال يلال 
رضي الله عنه : (اأبالي أن أضحي يكبشين , أي يديك » ون أضعه في يتم قد 
ترب فوه » أحبٌ ی من أن أضحي )" ' . وعن ابن عباس رضي الله عنها أنه كان 


(۱) الکوثر /۲/ . 

(0) متفق عليه . 

(0) انظر : المغني لابن قدامة 1۲۲/۹ . 

(۵) انظر النووي على مسلم ۲۳ والشرح الکبیر وحاشية الدسوق عليه ۰۱۱۸/۲ 

(ه) انظر : الهذب للشيرازي ۰۲۳۷/۱ وفتح القدیر » شرح اشداية 59/۸ ۰ والاعتصام للشاطبي 
۲ . 

(7) نفس الرجم السابق . 

(۷) الاعتصام ۱۰۷/۲ ۰ والفنی لابن قدامة 1۳۵/۹ . 


- ۵۵۲ 


يشتري لمأ بدرم يوم الأضحى » ويقول لعكرمة : ( مَنْ سألك فقل هذه أضحية 
ابن عباس ) » وقال طاووس : ( مارأيت بيتاً أكثر مماً وخبزاً وعاماً من بيت ابن 
عباس » يذبح وينحر كل يوم ثم لايَدْبحٌ يوم العيد » وإفا يفعل ذلك لكلا 
يظن الناس أا واجبة » وكان إماماً یقتدی )" . وجميع هذه النقول تدل على 
إجمال الصحابة رضي الله عنهم » لد الذرائع » فهم - وان کانوا يعتقدون سنية 
الاضحية - کانوا یترکونا في بعض الأحيان حتى لا يظن الناس وجوهها . 


(۸) الاعتصام للشاطبي ۱۰۷/۲ . 


كك 5 


المبحث السابع عشر 
اتخاذ الحبس 


ثبت عن الني علو آنه كان سن امین واجرمین . ومن الأخبار نف 
ذلك » أنه سجن رجلاً , أعتق نصيباً له » في عبد » فوجب عليه استقام عتقه » 
حتى باع عنيزة له . وروي أن ناساً من أهل الحجاز اقتتلوا » فقتلوا بينهم قتيلاً » 
فبعث إليهم رسول الله به » وحبسهم لأجل التحقق من تهمتهم أو براءتهم . 
وأخرج أبو داود » أن الني مر حبس في تهمة » وقضی فين أمسك رجلا لآخر 
حتى قتله » بان يقتل القاتل » ويصبر الصابر » أي يحبسه حتى يموت . معاقبة له 
جنس فعله"" » لكنه لم یثبت عنه مر أنه اتخذ داراً خاصة للحبس, وإنا كان 
الحبس » عبارة عن ملازمة المدعي لامتهم » ففي الحديث عن ال هرماس بن 
حبيب عن أبيه » قال : ( أتيت الني مر بغرم لي » فقال : الزمه » ثم'قال لي : 
٠‏ « ياأخابني تم » ماتريد أن تفعل بأسيرك » ؟ وفي رواية :ثم مر بي آخر 
النهار » فقال : مافعل أسيرك . ياأخا بني تمي ؟ )۳ . وعلى هذا كان الأمر في 
عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه » لكنه لا توسعت رقعة البلاد الإسلامية أيام 
الفتوح » في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ولم تعد طريقة الملازمة تسم 
من محاذير » من جهة المدعي أو المدعى عليه » كان من الضروري أن تتولى الدولة 


)١(‏ انظر : تبصرة الحكام » لابن فرحون على هامش فتح العلي المالك ۲۷۲/۲ » والطرق الحكية 
لابن القيم ۱۱۰ ۰ وتحفة الأحوذي 1۷۷/۶ . 


)2 رواه أبو داود » وابن ماجه » انظر الطرق الحكية / ١١١‏ . 


_ 000 


ذلك بنفسپا » وألا تدح للافراد مهمة» تتصل اسالا مباشراً بوظيفة القاضي » 
وقد احنن الشازوق عبر بغرورة هده الدر یه فاشترفق دارا كةن 
صفوان بن أمية بأربعة آلاف درم > وجعلها حبسا" . 


() نفس الرجع السابق » وتفسير القرطبي 105/6 » ۲۳/۱۲ » وأحكام الجصاص » وتبصرة الحكام 
لابن فرحون » هامش فتح العلي الخالك ۳۷۳/۲ - :۲۷ » والحسبة للأستاذ إبراهم الدسوق 
هامش / ۱۳۲ ۰ والمهذب للشيرازي ۲۹۶/۲ . 


- 007 2 


البحث الثامن عشی 
ترك صلاة الضحی 

في السنة أحاديث » تدل على أن الني مر كان يصلي سنة الضحى » 
ویندب ال فعلها » وآخری تدل علی أنه کان لایفعلها » وثالثة تدل علی آنه ان 
لایصلیها . [لا آن یجیء من ر . وقد آجم العلماء » علی استحبایا » ووتو 
بين الأحاديث التعارضة بأنه مر كان یصلیها ویستحبها » لکنه مع ذلك ۸ 
یداوم علیها » مخافة أن تفرض على الأمة » فیعجزوا عنها » آوآن يعتقد الناس 
وجوها » كا ترك الواظبة على التراویح لهذا العنی" . وقد صح ‏ عن ابن عر 
وابن مسعود رضي الله عنهم » أا كانا يريانها بدعة"” » وقوفیا يحقل الوجوه 
الثلائة العالیة" : 

الأول : وهو الاقوی : أو صلاا فی السجد » والتظاهر پا بدعة + لآن 
الأصل فى النافلة أن تکون في البیوت . 

والثاني : أن المواظبة عليها بدعة » لأن الني لعٍ » كان ERIE‏ 
فورض عل اش انا كان امین الاول لأ الا تون على أن 
الأصل في النافلة » أداؤها في البيوت › على حين اختلفوا في المواظبة عليها › 
واممهور على أن ترك الواظبة إغا بحسن في حقه بيه خشية أن تفرض علينا . 


) انظر التاج 50/١‏ ۰ والمجموع للنووي » شرح المهذب 0۳۰/۳ 

؟) نفس المرجع السابق . 

( الإجابة للزرکشی / ۰۲ » الحديث الثالث من استدراك عائشة على ابن عمر رضي الله عنها . 
) الوافقات للشاطبي ۲ والمجموع للنووي شرح الهذب ۵۳۱/۲ » والنووي على مسام ۳/۵ 


- 00۷ 


والثالث : أا » لم يبلغها أحاديث استحباب صلاة الضحى » وهو أضعف 
الوجوه » لأنه من الغريب جداً » أن يغيب ذلك عن ابن عمر وابن مسعود رضي 
الله عنهم » وما من أعلام الصحابة . وعلى الأول والثاني » يكون الشال دليلاً 
لإعمال ابن عمر » وابن مسعود لسدّ الذرائع » حيث وجدا » أن صلاة الضحى في 
الساجد والتظاهر بها أو المواظبة عليها » من الذرائع » إلى تغيير الشروعات 
والابتداع في الدين » فحكا بسدّها . 


6604 - 


كراهية القبلة للصائم 
ثبت في السنة أنه مر » كان يُقبّل إحدى نسائه » وهو صام » وقد رأى 
بعض الصحابة والتابعين » أنها من الذرائع إلى فساد الصوم ‏ بالانزال أو الجاع › 


س و ۵ 


هُوْهَا » ومنهم : السيدة عائشة رضي الله عنها » فقد قالت » فيا رواه مسروق 
عنها : ( كان رسول الله سر يُقَبَّل وهو صام » ویباشر وهو صام » ولکنه 
أمْلککم لاربه ) . أي فلا تتوهوا أنك مثل النبي بع في استباحتها » لأنه يلك 
نفسه » ويأمن الوقوع في قبلة » يتولد منها إنزال أو شهوة أو هيجان نفس › وأنتم 
لاتأمنون ذلك . فطريقك الامتناع عنها . ومنهم : ابن عباس » وعبد الله بن 
مسعود » وعبد الله بن مر » وعروة بن الزبير » وسعيد بن المسيب » وغيرهم » 
رضي الله عنهم جميعاً . ونقل عن ابن مسعود » وابن المسيب » آنا يوجبان قضاء 
ميت ا ۳۹ ETT‏ 
اليوم » الذي قَبَّل فيه » مبالغة منهم في سد الذرائع'" . 


XK لاخو‎ 


)۱( انظر في هذا النووي على مسلم ۳/۷ وما بعدها 8 وتحفة الأحوذي ۳/۳ وما بعدها ¢ 
والزرقاني على الموطأ ۹۲/۲ ۰ وما بعدها » وبدائع الصنائع ۰۱۰3/۲ وتفسیر القرطبي ۰۳۲۳/۲ 
والغنی لابن قدامة ۱۰۲/۲ ۰ وما بعدها » والافصاح / ۱۱۷ ۰ ونیل الأوطار ۰۲۳۱/۲ 


0086 


اطبحث العشرون 
مجانبة أهل الموى , والفساد 


من أوضح الذرائع إلى الفساد : الاختلاط بأهل الأهواء » وأصحاب البدع , 
والنکرات ‏ لان الطباع تنتقل بكثرة الخالطة » وبالتدريج » فلا يلبث المحالط 
أن يرى نفسه » يخوض معهم في الوحل » والطين » ولهذا قيل : لاتْمَكَنْ زائغ 
القلب من أذنيك > فانك لاتدري ما يوحي إليك . وقد حَذر الله تعالى ورسوله 
الكريم » المؤمنين » من هذه الخالطة » بأبلغ أنواع الترهيب » ومَرّشيء من ذلك » 
في الباب السابق » وسنورد بعض ماورد عن الصحابة » رضوان الله عليهم » وعن 
ال ق للدرينة وجي لباب ا مخ دنل : 


۱-عن تاق أن زجلا یقال له : صبیغ بن عسل + حمل سال عن 
متشابه القران » في اجناد المسامين » حتى قدم مصر ء فبعث به عمرو بن العاص » 
ال عو بن اخطاب ‏ فاما آتاه الرسول بالکتاب + فقرأه قال : أين الرجل ؟ 
أبصر » لايكونٌ ذهب » فتصيبك مني العقوبة الوجيعة . فأق به » فقال عر : 
سبیل مُحْدَنّة'' » فأرسل إلى رطائب من جرید » فضربه بها » حتى ترك ظهره 
دبره"" »ثم ترکه » حق برئ » ثم عاد له . ثم ترکه » حق برق » فدعا بهء 
لیعود » فقال صبیغ : إن كنت تريد قتلي » فاقتلني قتلا یلا » وان كنت 
قاری سور كع قاد ليه إل رسارس اروش 
الاقفرف »أن فال خو یمور وال بیان ایب سای + 


. أي بدعة جديدة‎ )١( 


() قرحة . 


E PEE‏ بو ای راح ييا + كاقة عر اجرب 
يجي ء إلى الحلقة , وهم لا یعرفونه » فتنادیم ای الأخرق : عرمه NEE‏ 
عر » فيقومون ویدعونه » فاشتد ذلك على الرجل » فكتب آبو موسی إلى عمر أن 
قلاتضين قرو فكت اله رن این ای لته 


ماه یه ول ار ان و ان 


 *‏ عن أبي قلابة : ( لاتجالسوا أهل الاهواء » ولا تجادلوهم » فإني لاآمن أن 
يغمسوم في ضلالامم > ويلبسوا علیع ماکنتم تعرفون ) قال انو وگن 
- والله من الفقهاء ذوی الالباب " . 


اق كك يه اميه و حوس نوا ناك أن كوو لمق البفع ماح 
أو جليس » أو صاحب » فانه جاء في الآثر : مَنْ جالس صاحب بدعة » نزعت 
منه العصمة » وؤكل إلى نفسه » ومن مشى إلى صاحب بدعة » مثی إلى هدم 
a‏ 


ه ‏ عن سفيان الثوري : ( من جالس صاحب بدعة »لم يسام من إحدى 
ثلاث : إما أن تكون فتنة لغيره » وإما أن يقع بقلبه شيء يزل به » فیدخله 
النار » وإما أن يقول : والله لاآبالي ماتکاموا به » وإني واثق بنفسي » فن يأمن 
بعر الله نط وده ای حل e‏ ا 


(0) ابن عساكر ۰۲۸۵/۱ وأخبار عمر / ۲۲6 - ۲۲۵ ۰ والموافقات ۰۵۰/۱ ۱۹۱/۶ ۰ 
)٤(‏ الاعتصام ۸۳/۸۱ ۰ 
)٥(‏ نفس الرجم السابق ص ۰۱۳۰ 
(3) نفس الرجم السابق ص ۰۱۰۷ 
(۷) نفس الرجع السابق ص ۰۱۳۰ 
0 سد الذرائع (۲۳) 


MN TT 
) في طريق أخر‎ 

۷ - وعن إبراهيم النخعي قال : ( لاتجالسوا أصحاب الأهواء » ولا تكاموهم › 
فإذأ أخاف أن ترتد قلويم )'" . 

۸ - قال ابن وهب : ( سمعت مالک » إذا جاءه بعض أهل الأهواء » يقول : 
اما شا * قعل و من رن راذا افق فسات + ات ال فاكك 
ی ور ا 
دن :تيقل خا ايان را أسحاب ره ان با 
الوا 


۰ - وعن حميد الأعرج قال : ( قدم غيلان مكة » جاور پا م أق 
مجاهداً » فقال : ياأبا الحجاج ابلق انك تنهی الناس عني ‏ وتذکرني ... بلعك 
عني شيء لاأقوله ؟ إغا آقول كذا » فجاء بشيء لاینکر ‏ فما قام » قال مجاهد : 
لاتجالسوه فإنه قدري . قال ميد : ولا كنت في الطواف » ذات يوم » لحقني 
غيلان » من خلفي » يجذب ردائي » فالتفت فقال : كيف يقول مجاهد كذا 
وكذا ؟ » فأخبرته » فشى معي . فبصر بي مجاهد معه » فأتيته » فجعلت أكامه . 
فلا يرد علي » وأسأله » فلا يجيبني » ثم غدوت عليه » فوجدته على تلك الحال » 
فقلت : ياأبا الحجاج » أبلغك عني شيء ؟ ماأحدثت حدثاً » مالي ؟ قال : أل 


نفس المرجع السابق . 

نفس المرجع السابق . 

۰ /۱۰۸/ الاعتصام ۰۱۲۱/۱ سورة يوسف‎ )٠ 
۰۲۷۸/۲ نفس الرجم السابق‎ ۱ 


- ۵71۲ - 


آرك مع غیلان » وقد نیت أن 7 دكاو و سوه ؟ فلت : ياأبا اجاج» 
ماأنكرت قولك » وما بدأته » هو بدأني , قال : والّه یاجید , لولا آنك عندي 
مصدق » مانظرت لي في وجه منبسط » ماعشت » ولئن عدت » لاتنظر لي في 
وجه منبسط ما 


۱ - عن أيوب قال : ( كنت يوماً عند مد بن سيرين » إذ جاء رو بن 
عبيد » فدخل » فاما جلس » وضع محمد يده على بطنه . وقام » فقلت لعمرو : 
انطلق بنا - قال فخرجنا › فاما مضى عمرو » رجعت . فقلت : ياأبا بكر ؟ قد 
فطنت إلى ماصنعت . قال : أقد فطنت ؟ قلت : نعم » قال : آما إنه لم يكن 
لیضنی معه سقف پیت )۳ . 


۲ - وعن ابراهي النخمي » آنه قال نحمد بن السائب الكو : ( لاتقربنا 
مادمت على رانك هذا 1 وك شا . وقيل ا م 


ن ان علي + > م يمت » وانه راجع PWR OSE‏ > 6 ملئت 
(9F‏ 
ا 


جور 
۳ - وعن ماد بن زيد قال : لقيني سعيد بن جبير فقال : ( ألم أرك مع 
ظلق # فلع ملس فا له فال لاله كانه موسر 


۶ - وعن مند بن واسع قال : ( ریت صفوان بن جرز » وقریب منه 
شيبة » فرآها یتجادلان » درا ينه قاشا ینفض تیابه » ویقول : لا آنم 


0 
جرب ) . 


(۱۷) نفس الرجع السابق . 

(۱۳) نفس المرجع السابق ۲۷۹/۲ . 

(۱8) نفس الرجع السابق . 

(۱۵) نفس الرجع السابق . 

(۱۰) انظر ميزان الاعتدال ۰0۸/۳ » ونفس الرجع السابق ۲۷۹/۲ . 
- 0 


۵ - وعن أيوب السخيتاني قال : ( دخل رجل على ابن سيرين » فقال : 
ياأبا بكر ! أقرأ عليك آية من كتاب الله » لاأزيد أن أقرأها » ثم أخرج ؟ فوضغ 
أصبعيه في أذنيه » ثم قال : اعزمٌ عليك » إن كنت مسلا » إلا خرجت من بيتي » 
- قال - : فقال : ياأبا بكر » لاأزيد على أن أقرأ آية » ثم أخرج » فقام لازار 
يشده » وتا للقيام » فاقبلنا على الرّجِل » فقلنا : قد عزم عليك إلا خرجت » 
أفیحل لك » آن تخرج رجلا من بيشه ؟ فال : فخرح » فقلنا : یاآبا بکر» 
ماعليك لوقراً آية » ثم خرج ؟ قال : إني والله » لو ظننت ‏ آن قلي ثبت على 
ماهو عليه » مابالیت أن يقرأ > ولکن خفت » أن يلقي في قلي شيئاً » آجهد في 
إخراجه من قلبي » فلا أستطيع )۲۳ . 00 

١‏ - عن الأوزاعي قال : ( لاتُكلموا صاحب بدعة » من جدل » فيورث 
تفه 


(۱۷) الاعتصام ۰۲۸۰/۲ 
(۱۸) نفس الرجم السابق . 


المبحث الحادي والعشرون 


۵ 
67 باس ۵ موه 


تفي مَنْ تَفْتَتنٌ به النساء 

الا یه من الل غل العنة الاية له فهیا + ولااحيلة موف 
تنقلب نقمة على صاحبها , إن اتخذها ذريعة للفتنة » وإثارة الغرائز ا هاجعة » 
وعلى غيره : إن استجاب » بسببها » لدواعي اموی والشيطان . ومن واجب » 
من تفضل الله عليه بها : الا يتخذ موقفا » يدعو إلى الفتنة » ويعرّض الاخرين 
للوقوع بها . فإذا قصد ذلك » فقد استحق العقاب » والتأديب » وان لم يقصدء 
فالظاهر يقتضي » ألا يكون عليه لوم » وألا يُتخذ ضده أي إجراء » مادام م 
يارس أي فعل يستحق العقاب » أو التأديب » لكنّ عمر بن الخطاب » رضي الله 
عنه » براق » بثاقب نظره » أن ينفي من یکون لا ذا » ولیس له من دلیل علی 
ا الضلحه ید الاريفة ا كان بعتن اذا : 
سمع أمرأة تقول : 
هل من سبيل إلى خَمْرِ» فأشرّها آومن سبي ل إلى نصر بن اج 

ال أهرأة معها دمن ف الك «رجل ماود لو كان معن طول 
الى : لبد هنا لح عو لسو عون ان عر انام 
قرع" »فلا فدعا به + فإذا به من احبين الناس شعراً ؛ وأصبحهم وا 
فأمره مر أن يحلق شعره » ففعل » وخرجت جبهته » بعد حلق رأسه » فعاد 
أحسن ما كان » فأمره أن يَعْتمٌ » ففعل » فازداد حسناً » فقال له : لاتشاكني في 
بلدة » يناك النساء بها , ثم أمرّله با یصلحه » وسيّره إلى البصرة"" 


. 25/8 ١ والمبسوط للسرخسي‎ 27١ 405 » انظر أخبار عر للطنطاويين » ومراجعه‎  )۱( 


- 016 


وروی ابن سعد » أنه خرج » ذات ليلة أخرى » يعس » فإذا هو بنسوة 
يتحدثن » فإذا هن يقلن : أي أهل المدينة أصبح ؟ فقالت امرأة منهن : أبو 
ذویب ‏ فاما أصبح » سأل عنه » فإذا هو من بني سم » فنظر إليه عمرء فإذا هو 
من أجل الناس » فقال : أنت والله ذئبهن ‏ مرتين » أو ثلاثاً ‏ والذي نفسي 
بيده » لاتجامغني بأرض آنا بها . قال آبو ذوّیب : فیان كنت لا بدّ » مسيري » 
فسَيّرني » حيث سيّرت ابن عمي - يعني نصرّ بنَ حجاج ‏ فأمرله با يصلحه » 
وسيّره إلى البصرة" . 


(۲) طبقات أبن سعد ۲۰۵/۲ . 


611 


المبحث الثاني والعشرون 
۱ ۱ ۵ 
لیس کل ماهو حق معلوم » يجوز نشره 
من أوضح التطبیقات على س الذرائع : كان بعض الحقائق » التي يؤدي 
إعلانها إلى مفسدة » كفتنة » أو فوضى » أو اعتقاد سيء » لأن العلوم » ا يقول 
الشاطبي » أقسام ثلاثة  :‏ منها : ماهو مطلوب النشر » وهو غالب عم 
الشريعة  »‏ ومنها : مالایطلبٌ نشره بإطلاق . ككل ما يتضن ضرا محضاً › 
- ومنها : مايطلب نشره > بسالسبة إلى حال » أو وقت » أو شخص » 
كالمتشاهات » والكلام فيها . وما جاء في هذا » عن الصحابة » رضوان الله 
عليهم : 
١‏ - قول علي رضي الله عنه : ( حَدَثوا الناس با يفهمون » أتريدون أن 
یدب ال » ورسوله ؟ )"" . 


۲ - وقد مر » في فصل السنة » قصة عمرء مع أبي هريرة » رضي الله عنها › 
حين منعه من بشارة الناس » وقوله رضي الله عنه : ( فإني اخثی أن يتكل 


الناس عليها » فخآهم يعملون .. )" . 


۳ - وفي مسم » عن ابن مسعود » رضي الله عنه » قال : ( ماأنت محدث 


» رواه في الجامع الصغير : ( حدثوا الناس با يعرفون .. ) قال العزيزي : هو في البخاري‎ )١( 
موفوف على علي انظر : البخاري : باب مَنْ خص بالعم قوماً » دون قوم » كراهية ألا‎ 
۰۱۶/۲ يفهموا . والموافقات للشاطي ۱۰۲/۶ ۰ ۱۸۹ ۰ والاعتصام‎ 
. ۲۷۲ انظر مامضى ص‎ 


- ۵1۷ ل 


قوماً حديثاً » لاتبلغه عقولهم » إلآ كان لبعضهم فتنة )۳ . 

٤‏ - خرّج شعبة » عن كثير بن مرة» الحضرمي › قال : ( إن عليك في عامك 
حقاً » 5 أن في مالك حقاً » لاتحدث بالعم غير آهله » فتَجهّل » ولا تمنع العم 
أهله » فتأثم » ولا تَحَدّث بالحكة , عند السفهاء » فيكذبوك » ولا تخدّث 
بالباطل معش اكات فیک 


وفي حديث ابن عباس » عن عبد الرحمن بن عوف » قال : ( لو شهدت 
أمير المؤمنين » أتاه رجل » فقال : إن فلاناً يقول : لو مات أميرٌ المؤمنين » لبايعنا 
فلاناً » فقال عمر : لأقومن العشية » فأحذر هؤلاء الرّهط » الذين يريدون 
يغضبونم » قلت : لاتفعل » فن الموسم » يجمع رعاع الناس » ويغلبون على 
مجلسك » فأخاف ألا ينزلوها على وجهها » فَيَطْيَرٌوا ها كل مطير » وأمهل » حتى 
تقدم المدينة » دار الهجرة » ودار السّة » فتخلص بأصحاب رسول الله م » من 
المهاجرين والأنصار » ويحفظوا مقالتك » ويُنزلوها على وجهها » فقال : والله » 
لأقومن في أول مقام أقومه ` 

5 خرج أبو داود » عن عمر بن أبي قرة » قال" : ( كان حذيفة بالمدائن » 
فكان يذكر أشياء » قالهها رسول الله ْله > لأناس من أصحابه » في الغضب » 
فينطلق ناس » من سمع ذلك » من حذيفة » فيأتون سامان » فيذكرون له قول 
حذيفة » فيقول سامان : حذيفة آعل با يقول » فيرجعون إلى حذيفة » فيقولون 
له : قد ذکرنا قولك لسامان > فا حافك » ولا كذيك » فأق حذيفة سامان ؛ 


۳( الاعتصام 2/۲ 


) انظر الوافقات ۰۱۹۰/۶ 


) 
ا نفس الرجع السابق . 

۱ 

. وف الشيخين روایته هذا العنى‎ )١( 


- ۵1۸ - 


وهو في مبقلة » فقال : ياسامان » ماينعك أن تَصَدقني » با سعت من رسول الله 
ر فقال : إن رسول الله ينم يغضب . فيقول لناس من أصحابه » ويرضى 
فيقول في الرضی لناس من أصحابه » أما تنتهي » حتى تورث رجالا حب رجال » 
ورجالاً بغضب رجال > وحتى توفع اختلافاً وفرقة ؟ ولقد عامت أن 
رسول الله بم خطب فقال : « أيا رجل من أمتي » سببته سبة » أو لعنته 
ب یه رون وق یکی اه وف 
ایا علیهم صلاة یوم القيامة ۰" . فواله لتنتهین , آو لاکتبن ی 
عر) ۵ 


(۷) روی الحديث الامام أحمد وابن ماجه انظر : الفتح الکبیر للنبهاني ٤۹۸/١‏ . 
(۸) انظر الوافقات ۱۸۲/۶ - ۱۸۳ . 


5 1٩ - 


المبحث الثالث والعشرون 
قطع شجرة بيعة الرضوان 
وما صنعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه » سداً للذريعة : قطعه لشجرة 
نة الرضوان نين راف اسان یاتوها » فيُصَلُون عندها » وقال : ( أراك » أيّها 
الناس » رجمق إل العزی , آلا لاأوق منذ الیوم » بأحد عاد لثلها ‏ الا قتلعه 
بالسیف ‏ 5 یقتل الرتد ) . 


(۱) إغاثة اللهفان ۰۲۰۰/۱ وسيرة عر لابن الجوزي ۸ والبدع . واللهي عنها ‏ لابن 
وضاح » وأخبار عر / ۰۵ وانظر خبر البيعة » تفسير القرطي ۲۷۹/۱۱ - ۲۷۸ . 


- 0۷۰ _ 


البحث الرابع والعشرون 
تعمية قبر دانيال عليه السلام 


من شواهد عمل الصحابة بسدّ الذرائع » تعميتهم قبر دانيال » لا ظهر 
ب ( سر )۳ لئلا يفتتن به الناس . يروي ابن إسحاق في مغازيه » عن أبي 
العالية قال : ( لا فتحنا تيء وجدنا ف بیت مال امرمزان » سریرا علیه 
وا مه را رصحنت نه ل نامز ی عم 
ا انرك اه فوا کم فد ار رف ها اول كرتا من 
العرب قراه . قراثه مل ماقرا القرآن , فقلت لأن العالية : ماکان فیه ؟ قال : 
سیرتک » وأمورك » ولحون كلامم » وما هو كائن بعد . قلت : فا صنعم 
بالرجل ؟ قال : حفرنا بالنهار » ثلائة عشر قبرا متفرقة » فاما كان اللیل دفناه » 
وسوّينا القبور كلها . لنْعَمّيه على الناس » لاینبشونه » فقلت : وما یرجون 
منه ؟ قال كانت السماء » إذا خبست عنهم » آبرزوا السریر » فیّمْطرون . 
فقلت : من کنتم تظنون الرجل ؟ قال : رجل يقال له : دانیال » فقلت : مد 
وجدقوه مات ؟ قال : منذ ثلافئة سنة » قلت : ماکان تغير منه ثيء ؟ قال : 
لا ء الا شعیرات من قفاه » ان لحوم الأنبياء » لاتبلیها الارض » ولا تأكلها 
السباع ٩)‏ . 


(۱) حاضرة خوزستان . 
(۲) انظر تاريخ الطبري 55/6 ۰٩۳‏ والأموال لأبي عبید ص ۲:۳ ۰ رو : ۰۸۷۲ وفتوح البلدان 
للبلاذري / ۰۳۷۱ في فتح الأهوازء وإغاثة اللهفان ۲۰۳/۱ . 
۷۱ - 


المبحث الخامس والعشرون 
لو فعلتها لكانت سْنة 
من ثطبیقات سذ الذرائم : مانقل عن القدوة » من السلف ‏ أنهم » کانوا 
یترکون بعض الأفعال الباحة » أو الطلوبة » حتى لاتتخذ » من بعد » سنة . 
ومن ذلك : 


أ ماجاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » آخر صلاة الفجر » حتی 
أسفر » ليغسل ثوبه من أثر الاحتلام » فراجعه في ذلك عرو بن العاص » ليأخذ 
من أثواهم » ما يصلي به » ثم يغسل ثوبه على السعة » فقال له : ( واعجباً ياابن 
اذاف عالق كيت نو ای انكل شا كد كناب لكي لو لها 
لكانت سنة » بل أغسل مارأيت » وأنضح مالم أر ) . وعلى هذا النحو » سار 
عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه » ولا قيل له : آخرت الصلاة ! ! قال : ( إن 
قانع 000 

تاها اه اع عدخ بعد العدوق يرسق اه هکت ما ی اه ون 
عيني عروة بن عياض » وقال له : ( هذه يعني آثارٌ السجود بين عينيه - غرّتتي 


اه 


ور )۰ 


ج ‏ آورد البلاذري » من حدیث نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهبا قال : 


(۱) انظر الوافقات للشاطبي ۳۲ والاعتصام ۳۲/۲ ۰ 


- ۵۷۲ - 


. ( دخل ابن عمرء على عثان » وهو محصور » فقال له" : انظر ما يقول هؤلاء » 
یقولون: اخلم نفسك + أوتفتلك:. قال له ابن عبر : أخلد أنث في الدنیا ؟ 
قال ؛ لا يقال ؛ هل یزیدون عل أن یقتلوك ؟ قال : لا ۰ قال : هل یلکون 
لك جنة » أو ناراً ؟ قال : لا ء قال : فلا تخلع قميص الله عنك » فتکون سنة » 
کا کره قوم خليفتهم » خلعوه . أو قتلوه 4" . وقد صبر رضي الله عنه هذه 
التضحية النبيلة » حتى لقي الشهادة » عملاً بنصيحة ابن حمر » وبوصية النبي 
الكريم ل > کا جاء في حديث النعان بن بشير » عن عائشة رضي الله عنها » 
قال له الني بل : « ياعثان » إن ولآك الله هذا الامر يوماًء فأرادك 
المنافقون » أن تخلع قيصك الذي قصك الله » فلا تخلعه » » يقول ذلك ثلاث 
مرات . قال النعیان : فقلت لعائشة : مامنعك أن تغلمي الناس بهذا ؟ قالت : 


)( ۶ ff 


o ۲‏ م20 


6 أي عغان . 
() انظر : العواصم لابن العربي / ۱۲۰ ۰ والوافقات ۳۲۹/۳ ۰ وأنساب الأشراف ۷۳/۵ . 
)٤(‏ رواه أبن ماجه في القدمة 1۱/۱ . 


- ۵۷۲ _ 


المبحث السادس والعشرون 

وضع الحصى في مسجد البصرة 
من وجوه العمل بسدّ الذرائع : أن زياد ابن أبيه » لما رأى الناس » في 
جاسي اک اس رطس 0 اد ی ۱۳ 


الا مك مياه 
الصلاخ 1 


() انظر الاعتصام للشاطبي ۲ والوافقات ۲۲۹/۳ . 


د ۷۶ 


البحث السابع والعشرون 
خفة الصلاة لمدافعة الوّسواس 


إن تطويل الصلاة » مع أنه مستحبٌ » مطلوب » قد يكون ذريعة إلى 
الفتنة أو الوسواس > ولهذا » لا سأل أبو رجاء العطاردي > الزبير بن العوام » عن 
خفة صلاة أصحاب الني به » قال : نبادر الوسواس » أي : نترك تطويل 
الصلاة » سدأ لذريعة الوسواس » وفي هذا المعنى » قول الني يِه » لمعاذ » حين 
كان يطيل الصلاة بالناس » فيقرأ بالبقرة » وفيهم الریض: وذو الحاجة : 
فان اف اماد ۱ 

وروي عن الحرث بن يعقوب » قال : ( الفقيه كل الفقيه ؛مَنْ فقه في 
القرآن » وعرف مكيدة الشيطان ) . بعنی : أن للشيطان مداخل لابن آدم » من 
أبواب الطاعة » يأخذه منها من حيث لا یشعر » فعليه أن يقطع الطريق عليه » 
بكل مايكون ذريعة إلى دلك . 


ملم ۲ اجنو 


. ۰ ۱۰۳/4 رواه الشيخان » وأبو داود » والنسائي . وانظر : الوافقات للشاطبي‎ )١( 


_ ۷۵ 2 


المبحث الثامن والعشرون 
بين اللين والشدة 
من مظاهر الحزم » في الولايات العامة : قدرة الحا » على أن يقف بين 
طرفي اللين والشدة » لأن اللين » ذريعة إلى الاستهانة به » وتجاسر الناس عليه » 
والشدة » ذريعة إلى الجور والظلم . وقد اجمع » علي » وعثان » وطلحة » 
والزبير » وسعد » وعبد الرحمن بن عوف » حين رأوا من هيبة الفاروق » ماجعل 
الناس يخافونه » فلا يرفعون حوائجهم إليه » فقالوا لعبد الرحمن » وكان أجرأم 
علیه : لو كانت آمير الومنین » آن یلین للناس » فانه قد آخشانا » حتی وال » 
مانستطیع أن ندم إليه آبصارنا » وان الرجل طالب اماجة باه فتنعه هیبته 
أن يكامه في حاجته » فیرجع ‏ وما یقضی حاجته . 
فدخل علیه . فکمه + فقال له : یاآمیر المؤمنين » لخ للناس » فيانه یقدم 
القادم » فتتنعه هيبتك »أن يكامك في حاجة » حتى يرجع » ولم يكامك . 
فقال : ياعبد الرمن ‏ أنشدك الله » أعلي » وعغان » وطلحة » والزبير » وسعد » 
أمروك بهذا ؟ قال : اللهم نعم . قال : ياعبد الرحمن ! لقد لنت للناس » حتى 
خشيت الله في اللين » ثم اشتددت » حتى خشيت الله في الشدة » وام الله » لأنا 
أشد منهم فرقاً > منهم مني » فأين الخرج ؟ وقام يبكي بجر رداءه » فجعل 
عبد الرحمن يقول : أف لهم من بعدك"" . 
وتنا لبق مغ لا ار مان الا عا عل م ادرا همم 


. ۲۰۱ انظر : تاريخ الطبري ۰۲۰۲/4 وأخبار عر للطنطاویین ص‎ )١( 


- ۵۷۲ 


اعترافهم بضرورة کون الحاك مَهیباً > محترماً في نفوس الرعية » خافوا » أن قنع 
هيبة الفاروق » أصحاب الحاجات » من الوصول إلى حاجاتهم » فطلبوا منه » 
اة الامر » وست الباب + بثیء من اللى » لایفتح الذريعة إلى الفوضی 
والاستهتار » ویکن الناس > من التعبیر عن مطالبتهم » بلا خشية . 


- ۵۷۷ - سد الذرائع (۳۷) 


اطبحث التاسع والعشرون 
شروط » وأحوال » ينبغى ي اعتبارها > فهن يلي آمراً لامسامین 


من مظاهر عمل الصحابة رضي الله عنهم » بس الذرائع : الشروط الزائدة » 
لق یراع اهر هم قاين مرا والاسل و الكل يق 
توفرت فيه الاهلية » للقيام بعنل ما . كان جديراً بتولیه » لکن عر رضي الله 
عنه وضع اعتبارات آخری » وشروطاً زائدة غل هذا المد )يسه بها ذريعة الفساد 
في الحم » وفوضی الادارة » والطغیان . 

وین مظاهی خلت » يكنا الاحوال ال ان ناخ بهنا ولاسه هنا 
لحسن الادارة » واسترار لاستقرار الامور . 


ومن هذا 4 وذاك 


١‏ أنه » رضي الله عنه » لم يكن ينظر » إلى صلاح الرجل » في ذاته » بل 
إلى قدرته على العمل » فكان يولي ناسأً » وأمامه من هو أتقى منهم » ويقول : 
( إني لأتحرج أن أستعمل الرجل » وأنا أجد أقوى منه ) » ويقول : ( أشكو إلى 
لاان وو التفة ٩‏ 

۲ - وكان يستعمل » من صحاب رسول الله به » مثل عمرو بن العاص » 
ومعاوية بن أبي سفيان » والمغيرة بن شعبة » ويدَغٌ مثل عثان » وعلي » 
وطلحة » والزبير » وعبه الرهن بن عوف » لقوة آولشك على العمل » والبصر 
مك را ع سن لاف اف عم نيعي العا رق ويل للا ناتك لاجو 


. ٠١١ / وسيرة عمر لابن الجوزي‎ ۱۹۵ ١66 أخبار عمر‎ )١( 
- ۵۷۸ 2 


الأكابر » من أصحاب رسول الله يِه ؟ فقال : أكره أن أدنسپم بالعمل" . 

۳ - آمر » رضى الله عنه » بكتابة عهد لرجل + قد وله » فبیفا الكاتب 
كوا بد قدا حدر عرو ماما ار اسان 
المؤمنين » لي عشرة أولاد مثله » مادنا أحد منهم مني ‏ قال عمر : فا ذني » إن 
كان الله عز وجل » نزع الرحمة من قلبك ! ! وإنما يرحم الله من عباده الرحماء » 
ثم قال » مزق الكتاب » فانه » إذا م يرحم أولاده » فكيف يرحم الرعية ۴ 


ره و تقوو الع رل نیز فاك اه 
قد كنا آردناك لذلك » ولکن من طلب هذا العمل » لم يُعن عليه" . 


- كان إذا استعمل رجلا » أشهد عليه نفراً من الهاجرین » والانصار » 
وقال له : ( إني لم أستعملك على دماء السامین » ولا على أعراضهم » ولکن 
استعملتك » لتقم فیهم الصلاة » وتحک فیهم بالعدل ) »ثم يشترط عليه أموراً 
ستة : ألا يركب برذوناً » ولا یلبس وباً رقیقاً ».ولا يأكل نفا . ولا یتخذ 
حاجباً » ولا یفلق بابه , دون حوائج الناس » ولا یقبل هدية" . وشذا بعث 
مد بن مسامة » إلى الكوفة + وآمره أن تحرق الباب » :الذي اده سعد » علی 
قصره » ودفع إليه كتابا » يقول فيه : ( بلغني أنك بنیت قصراً » اتخذته حصنا » 


(۲) طبقات أبن سعد » الثالث ۲۰۳/۱ › واخبار عر / ۰۱۲۵ 

(۳) نزهة المجالس 55/١‏ ۰ وسيرة عمر لابن الجوزي . 

() آخبار عر للطنطاویین / ٠١١‏ . 

(ه) الخبز الحواري » وهو الصنوع من الدقیق الأبيض » ومنه الحديث : مارآی رسول الله بل » 
النقي » من حين أن بعشه الله > حتى قبضه . انظر النهاية لابن الاثیر ۱۱۲/۰ ۰ وأقرب 
الوارد » مادة حور . 

() انظر : عیون الأخبار ۰۳/۱ » والخراج لأبي یوسف / ۱۳۹ ۰ وسيرة عمر لابن الجوزي / ۰۱۰۰ 
وتاریخ الظبري ۲۰۷/۶ - ۲۰۸ ۰ وطبقات ابن سعد ‏ القسم الشالت / ۰۲۰۷ وأخبار عر 
للطنطاويين / ۱3۷ ۰ ومنهج عر في التشریع / ۲۲۷ . 


۔ ۵۷۹ - 


ويسمى قصر سعد » وجعلت بينك » وبين الناس » باباً > فليس بقصرك » ولكنه 
قصر الخبال ! انزل منه منزلاً » مما يلي بيوت الأموال » وأغلقه » ولا تجعل » على 
القصر » باباً » قنع الناس من دخوله » وتنفيهم به عن حقوقهم » ليوافقوا 
جلسك » وخرجك من دارك » إذا خرجت )" . 

ا مق دورو ينيدا وی ا 
خصومة » ترافعا فیها إليه , فقالت له » لا حك علیها : ياأمير المؤمنين » افصل 
القضاء بیثنا  »‏ یفصل فخذ امجذور » وجعلت تردد‌ها ء حتی خاف عل نفسه ‏ 
فکتب إلى عماله : إيام والهدايا » فانها الرشاء" . 

وقد كان يستثني بعض الاحوال » من بعض هذه الشروط » ونامح في نفس 
هذا الاستشناء . نيما لمنی سه الذرائم آیضاً . ومن ذلك : اتضاذ امیشات ؛ 
والظاهر الخالفة » لما كان عليه هو » وجمیع الصحابة » من البساطة » حين تکون 
افیئات » والظاهر » من وسائل الحام » إلى تحقیق النظام » واقامة اميبة في 
نفوس الناس . ولذلك » طا قدم عر » رضي الله عنه » الشام » وجد معاوية بن 
ابي سفیان » قد اتخذ الحجّاب » واتخذ الراکب النفيسة » والثياب العلية » وسلك 
مسلك الملوك » فسأله عن ذلك » فقال : إنا برض » نحن فیها محتاجون طذا» 
يعني » لولم یفعل ذلك » لمان في نفوس الناس » ولم يحترموه » وتجاسروا عليه 
باخالفة » فقال له عر : لاآمرك » ولا أنماك .. يعني » آنت أعلم بحالك » وما 
أت محتاج الیه" . 

٦‏ - كا نامح مثل ذلك » في هذه انحاورة » بينه وبين ابن عباس » رضي الله 
عنهم » حين أراده للعمل » لکنه خاف عليه الفتنة » لمكانه في القرابة » من 


(0 انظر أخبار عمر / ۰۲۲۹ وسيرة عمر لابن الجوزي / .1١5‏ 
)٩(‏ الاعتصام ۱۸۹/۱ ۰ 


رسول الله ْو . يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهها : ( بعث ال مر بن 
الخطات. + فأتيته » فقال : یاابن عباس + إن عامل حص .هلك » وکان من أهل 
الخير » والخير قلیل » وقد رجوت أن تکون منهم » فدعوتك » لأستعملك 
علیها » وفي نفسي منك شيء أخافه » وم آره منك » وأنا آخشاه عليك » فا رأيك 
ف العمل ؟ قلت : فان لاآری أن أغل لك غلا جى تخبرني ماف نفسك » 
قال وما فرید ای ذلك ؟ فلت :ان کنت برگا من مله غرفت ان لست 
من أهله » وان كنت من أخثی علي نفسي » خشیت علیها » مثل الذي خشیت 
عل . فاما رأيتك ظننت شیلاً ,الا جاء علیه الوحي . فقال : یاابن عباس ! 
إني أطمح حالك » أنك لاتجدني إلا قريب الجد » وإني خشیت عليك » أن تأتي 
على الفيء » الذي هوآت ‏ وأنت في عملك » فيقال لك : هام إلينا ولا هم 
إليم » دون غير » إني رأيت رسول الله ب » استعمل الناس وتركك . قلت : 
والله » لقد رأيت الذي رأيت » ولم تراه فعل ذلك ؟ فقال : والله ماأدري » 
أصرفك عن العمل » ورفعك عنه » وأنتم هل لذلك » أم خشي أن تعاونوا » لکان 
منه » فيقع العتاب عليك » ولاب من عتاب » فقد فرغت لي » وفرغت لك » فا 
رأيك ؟ قلت : لاأرى أن أعمل لك . قال : ۸ ؟ قلت : لأني إن عملت لك » وفي 
نفسك مافي نفسك »ل أبرح قذاة في عينك . قال : فأشر علي » قلت : أشير 
عليك أن تستعمل صحيحاً منك » صحيحاً عليك )7" . 

۷ - كان يأمر » إذا قدم العمال عليه » آن.یدخلوا اراً > ولا يدخلوا لیلاً. 
كيلا يحجبوا شيئاً من الأموال"" . 

ا امس ل بط 
موسى الأشعري » قبل أن يُحقق في التهمة » التي لحقت به » من المرأة الهلالية ء 
(۱۰) انظر الخراج لأبي يوسف / ۱۳۵ ۰۱۳۱۰ وأخبار عمر ۱۷۱ - ۱۷۲. 


(۱۱) عیون الأخبار ۵۲/۱ وأخبار عر / ۱۷۳. 
- ۵۸۱ - 


لان إبقاءه واليأ عليها » مع قيام هذه التهمة » ولو لم تثبت » يكفي لإفساد أمر 
الولاية عليه » ولضعفه عن القيام بأعبائها ۳" . 


: وعزل النعان بن عَديّ » حين بلغه قوله‎ - ٩ 
من مبلغ الحسناء أن خليلها میسان » یسقی من زجاج » وحنتم‎ 
اك احا زبس ال اه‎ 
افد اف للست توه ااي ق المتهدم‎ 
, فكتب إليه : ( سم الله الرحمن الرحم : حم » تنزيل الكتاب من الله‎ 
» العزیز » العلم » غافر الذنب » وقابل التوب » شديد العقاب » ذي الطّؤل‎ 
597 لاله الا هو الیه المصيز ) اما بعد : فقد بلغنی قولك : لعل امير الومنین‎ 
فاما قدم عليه قال : ياأمير الومنین » والله ماشربتها قط » وإنما هو شعرء‎ 
طفح على لساني » وإني شاعر » فقال عمر : أظن ذاك » ولکن لاتعمل لي على‎ 
)۱۳( ۶ 
عمل ابدا‎ 
› منهم » بعد إسلامه » لأن ردتهم » جعلتهم في موضع تهمة » يلزم الاحتياط معها‎ 
في طلب السلامة » في اختيار الصلاح » لسياسة المسامين » وشؤونهم العامة"‎ 
لا اتخذ عمرو بن العاص  منبرأ » یکلم الناس من فوقه . كتب إليه‎ - ١ 


(۱۷) أنظر تاريخ الطبري 51/6 ۰ ومنهج عر في التشريع / 577 . 
۱۳) سيرة عمر لابن الجوزي / ۰۰۰۰ وأخبار عمر / 154 . وغافر / الآيات الأولى منها . 
(:۱) انظر تاريخ الطبري 75/6 . 


عر : أما بعد » فقد بلغني نك اتخذت منيراً » ترق به على رقاب المسامين » أو 
متا يجك » أن تکنون غاا »واشساتون تحت عقب ؟ فصرمت علیت الا 
اک 


(۱۵) مقدمة أبن خلدون / ۲۹ » ومنهج عمر في التشریع / 1۰۷. 
- ۵۸۳ - 


المبحث الثلاثون 


آبو هريرة رضي الله عنه » يأبى الولاية 
حتى لا تکون ذريعة إلى مايكره 


روي أن عمر بن الخط اب » استعمل أبا هريرة رضي الله عنه » على 
لبعرین» تسد بعقرد آلاف : فقال له عر + امتاثری يله الاموال:» ان أبن 
لك هي ؟ قال : خیل نتجت » وأعطية تتابعت » وخراج رقیق لي . فنظر » 
فوجدها ک قال . فاما کان بعد ذلك » دعاه عر لیستعمله » نان » فقال له : 
تکره العمل » وقد طلبه مَنْ هو خير منك : یوسف ! قال : إن یوسف » ني أبن 
ني » وأنا أبو هريرة بن أمية » وأخشى ثلاثاً » واثنتين ! قال عمر : فهلا قلت 
خمساً ؟ قال : آخثی أن أقول بغير عم » وأقضي بغير حك » ويضرب ظهري » 
ويشتم عرضي » وينزع مالي" . 


(۱) أخبار عمر/ ۰۱۷۳ 


- OA 


المبحث الحادي والثلاثون 
دعاء الأخ لأخيه , والاجةاع للدعاء » يوم عرفة 


من كال التحقق » بمقام العبودية لله تعالى » أن يلتجئ العبدٌ إليه » في كل 
أمرء ويسأله في كل حاجة » وقد هدّد المولى جل شأنه » المستكبرين » المعرضين 
عن دعائه » بدخول جهم مع الصَّغار » فقال تعالى  :‏ وقال ربكم : اذعُوني 
آستجب لکم إن الذي یشکبرون عَنْ عبات » سيَدْخْلُونَ جهن داخرین ©" , 
ووصف الني بل » الدعاء بأنه هوا" العبادة . ولتحقيق هذا المعنى » كان 
الأصل » في الدعاء » أن يتوجه الرء به » إلى الله تعالى » بنفسه » وجاز » خروجاً 
عن هذا الأصل » ومن باب : قاعدة التعاون على البرّ والخير» أن يدعو المسم » 
لأخيه المسم » بظهر الغيب » فعن أبي الدرداء رضي الله عنه » أنه سمع رسول الله 
بي » يقول : « مامن مسلر > يدعو لأخيه » بظهر الفیب" » إلا قال الملك : 
ولك بثل »'" . آما الدعاء للأخ السلم » بحضوره » فقد صح كذلك جوازه » 
بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام » وبفعل أصحابه رضوان الله عليهم » ولكن 
تقل عنهم أيضاً كراهيتهم لذلك » وكل الأخبار الواردة » في هذا الشأن » تدل على 
نم » فا كرهوا ذلك » حتى لا يكون الدعاء المشروع » ذريعة إلى اعتقاد فاسد . 

ومن هذه الاخبار : 

أ - کتب رجل إلى عمر رضي الله عنه : فادع الله لي . فکتب إليه عمر : 


۰ /1۰/ غافر‎ )١ 

۲ . انظر سنن أبي داود » والترمذي » وریاض الصالحين / ۵۲۸ . 
) أي في غيبة الدعو له »> وفي السّر . 

. رواه مسلم » في باب الذكر والدعاء‎  )۶ 


- 086 2 


( إفي لست بني » ولکن إذا أقيت الصلاة » فاستغفر الله لذنبك ) » فكأنه رضي 
لله عنه » فهم من السائل » أمرأ زائدأ على الدعاء » ولذلك سد الباب » وقال 
له ان لت نی : 

ب - لا قدم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه » الشام » آتاه رجل » فقال : 
استغفر لي » فقال : غفر الله لك . ثم أتاه آخرء فقال : استغفر لي » فقال : 
لاغفر الله لك » ولا لذاك » أنى أنا ؟ تأكّد لديه رضي الله عنه » حين جاءه 
الاخ هال المققرة :+ آن الئل > يعمو نجه اما ان وا اش فد 
يفتح عليه الباب » لتتابع الناس » فسده بقوله : ( لاغفر الله لك , ولا لذاك » 
A‏ )1( 
أنى انا ؟ ) . 

ج ‏ قال رجل لحذيفة بن الهان رضي الله عنه : استغفرٌ لي » فقسال : لاغفر 
الله لك . ثم قال : هذا يذهب إلى نسائه » فيقول : استغفرٌ لي حذيفة » أترضين 
أن آدعو ا ن تی مثل حذيفة ؟ . خاف آن ان النساء » لكل ماجاء الیه 
e a‏ 


د - وقدم على أبي الدرداء رضي الله عنه » جماعة من أهل الكوفة › فقالوا 
له : إن ناسا من أهل الكوفة » يقرؤون عليك السلام » ويأمرونك أن تدعو هم 
وتوصيهم » فقال : اقرؤوا عليهم السلام » ومُرُوْمم أن يعطوا القرآن حقه ۰ فإنه 
يحملهم > أو يأخذ بهم على القصد » والسهولة » ويجنبهم الجورء والحزونة » من 


غيرآن. یدعو هم" . 


(5) الاعتضام ۰۲۶/۲ 
(1) الرجع السابق . 
(۷) الرجع السابق . 
)۸( الاعتصام ۳/۲ 


5 اليك 3 


كا تقل عن نافع » مولى ابن عمر » والليث » وعطاء » كراهيتهم الاجقاع في 
المساجد » يوم عرفة للدعاء" , على وجه التشبيه » بدعاء الحجيج فيها . لأنه 
ذريعة » إلى تقض خصوصية المكان » في أداء السك » فقد تنتقل » بطول 
الزمن » مع الدعاء » شعائر أخرى » يختص الحجٌ بها » دون سائر العبادات > 
والبيت الحرام » دون سائر الأمكنة . 


6 الاعتصام 2۹/۱ 


- ۵۸۷ - 


البحث الثاني والثلاثون 
في قصة عزل عمر لخالد رضي الله عنهها » عن قيادة الجيوش في الشام » 
وتولية أي عبيدة مکانه » موقفان + يؤيدآن أخذ الصحابة »يست الذرائع . 
أوفها : ماجاء ق الاب الق دعت عر» إلى عزل خاله » وقد قیل 
فیها الکثیر » واتخذها خصوم الاسلام » وأعداؤه » منفذاً » یوجهون منه طعونهم » 
لصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام » والذي یهمنا منها هنا : ماقاله عر 
نفسه » في مبررات هذا العزل » فقد کتب إلى الأمصار » یقول : ( إني لم أعزل 
إليه » ویبتلوا به » فأحببت أن یعاموا » أن الله هو الصانع » وألا یکونوا بعرض 
فتنة ) . ولهذا » لا قدم خالد على عمر » قال عمر مقثلاً : 
صنعت » فام يصن كصنْعك صانم وما يصنع الأقوامٌ فالله بصنع"" 
تایه و که نف إدارة ایو رکش امن وان الله يفيو ل 
يديه » من النصر » مال يحققه على يد غيره » فخاف علیهم من ذلك » مع أن 
الأمة » في ذلك الوقت » في أشد الحاجة » إلى مثل عبقرية خالد » لها في 
مرحلة مواجهة الأعداء » والفتوح » لكنه آثرأن يسدّ ذريعة فتنة المسامين به › 
وأن يردم إلى الله تعالى » واهب النصر » ومؤيد المؤمنين . 


. 86 - ۷۳ / انظر تاريخ الطبري 1۸/6 » والكامل لابن الأثير ۲۲۷/۲ ۰ وأخبار مر‎ )١( 
- ۵۸۸ - 


وثاني الموقفين : ماجاء أن أبا عبيدة » رضي الله عنه » لما جاءه کتاب 
أمير المؤمنين » في عزل خالد » خاف على الجنود » الذين تعلقوا بقائدهم » وم في 
أثناء المعركة » مع الروم » أن يثبط الخبرٌ همهم » وأن يضعفهم عن مصارعة 
أعدائهم » فأخفى قرار العزل » ومضی في المعركة » كواحد من جنود خالد » حتى 
تم النصر» ولم يكن له » من مبرر شذا الإخفاء » إلا النظرٌ إلى المصلحة » وسد 
الذريعة » التي قد تفضي إلى هزية المسامين » وانتصار أعدائهم . 


- ۵۸٩ - 


المبحث الثالث والثلاثون 
إنشاء البصرة › والكوفة 
رای غ يق الطاب هه الثاقية وفك انديس أن حيناة الق : 
والنعيم » تفسد الطباع العربيّة » وتؤدي إلى الحرص على الدنيا » والتنافس فيها › 
وهذا يؤدي إلى التباغض » والتحاسد من أجلها . وقد كان يبدي تخوفه من 
ذلك ف اا کت ها أنه لا ماهر انعر لاب 
ونظر إلى ياقوتها ء وزبرجدها» بكى » فقال له عبد الرحمن بن عوف : 
مايبكيك ياأمير الومنین › فوالله » إنّ هذا لموطن شكر ؟ فقال عمر رض الله 
عنه : ( والله ماذاك يبكيني » وتالله » ماأعطى الله هذا قوما » إلا تحاسدوا, 
وتباغضوا » ولا تحاسدوا » إلا ألقى بأسهم بينهم . ثم قال : أنحثولهم » أو نكيل 
بالصاع ؟ ثم أجمع رأيه » على أن يحثو هم ) . 
ولهذا المعنى » خاف على العرب » إذا نزلوا الدن الفارسية » أن يفقدوا مزايا 
الصحراء » فأحب أن يقم لهم مدناً جديدة » يعيشون فيها مشل عيشهم » في 
الجزيرة » ود ن هم » كثكنات الجند » يكونون فيها مستعدين للجهاد » كلا 
دعا داعيه » ويحفظون فيها عروبتهم » وأخلاقهم » فأنشا مم الكوفة › 
والبصرة" . وهذا التدبير » تطبيق واضح » لس الذرائع » منع بموجبه العرب 
الفاحین من الاختلاط » والسکنی ف ادن الفارسية حدر من تعلة 
بالدنیا » ومیلهم إلى حياة الترف » والنعم » والانشغال بذلك » عن الواجب 
القدس » في حمل الرسالة » إلى الناس كافة . 


(0) الطبري ۰۱۸۳/۶ وأخبار عر / ۰۱۱۰ 
(۲) انظر آخبار عر ۱۵۳ - ۰.۱۵1 


المبحث الرابع والثلاثون 
كراهية بعض التابعين » لصوم ست من شوال 

من مظاهر عمل التابعين بسد الذرائع : كراهية بعضهم » لصوم ست من 
شوال . 

وقد ثبت استحباب صومها بالسّة » في قوله په : « من صام رمضان » ثم 
آتبعه ستاً من شوال » فكأنما صام الدهر كله > » لكنْ کره أبو حنيفة » ومالك » 
وابو یوسف رهم الله » صیامها » واحتج مالك » في كراهة صومها › با نقله » 
عمن رآه من أهل العلم > من أنهم کانوا يخافون بدعته » وأن یُلحق أهل الجهالة » 
والجفاء » برمضان » ماليس منه » لو رأوا أهل العلم » يفعلون ذلك" . وإذا صح 
مانقله الإمام مالك » من أنه لم يرَأحداً من أهل العلم يصومها . فالشال دليل » 
على اعتبار سد الذرائع » عند عاماء المدينة » من كبار التابعين » وتابعيهم » وف 
مقدمتهم شیوخه » مثل اين هرمز » الذي لازمه مالك » نحو سبم رات > 
ونافع مولى ابن عمر » الذي أخذ عنه فقه ابن عر" » وابن شهاب الزهري » الذي 
آخذ عنه عل ادیث" » وأي الرنادء عبد الله بن ذكوان + الذي أخذ عنه 


() انظر التاج ۹6/۲ ء ونيل الأوطار 517/6 » وتحفة الأحوذي 130/۲ ۰ والنووي على مسل 00/۸ 

(۲) انظر الموافقات ۲۲۵/۲ ۰ والزرقاني على الموطأ ۱۲۲/۲ » والاعتصام للشاطبي ۳۲/۲ ۰ وبدائع 
الصنائع للكاساني ۷۸/۲ ٠‏ 

) مالك لأبي زهرة ‏ ۰۱۰۸ 

۰۱۰۹ نفس الرجع السابق ص‎  )8( 

(۵) الرجع السابق ص ۱۱۰ . 


ا ال وش الات وا ن وی ون سه قاض 


راضحا نی فقهه" . 


0( الرجع الساپق ص ۱۱۱ 
(۷) المرجع السابق ص ۱۱۲ . 
(۸) الرجع الساپق ص ۱۱۵ . 
ت0۲ 


اطبحث الخامس والثلاثون 


منم المجذومة من الطواف » حتی لا توذي الناس 
من شواهد اعمال الصحابة رضوان الله علیهم » لسدّ الذرائع » مارواه مالك 
في الموطأ »> عن ابن أبي مليكة » أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » مر بامراة 
جذومة بود تطوف بالبیت ء ق لاتوني الدای » لو 
جلست في بيتك » فجلست ‏ فرّ بها رجل بعد ذلك » فقال لحا : إن الذي كان قد 
نهاك » قد مات » فاخرجي » فقالت : ماكنت لأطيعه حيأً » م 


. ۲۵۰ الموطأء كتاب الحج ۸۱ الحديث‎ )١( 


0 5 سد الذرائع (8؟) 


المبحث السادس والثلاثون 
النهي عن تکلف اتباع آثار الصالحين 

من الشواهد ‏ أيضاً » هي عمر رضي الله عنه » عن اتباع الاشار» حتى 
یی الك وس الرسن ان قاقد مما حو قن كروب یمیت اليتق 
قال : وافيت الموسم مع أمير المؤمنين » عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فاما 
اتضرفتا إلى النديئة » الغرفه مه فا هلى لتااضلاة القداة :قرا فيها: 
و آلم تر کیف قعل رَبك 4" و« لإيلاف فرش ۰۳6 رأى ناسا 
یذهبون مذهباً » فقال : أين يذهب هؤلاء ؟ قالوا : يأتون مسجداً ههنا ؟ صلی 
فيه رسول الله بجو فقال : ( إفا هلك مَنْ كان قبلک بهذا » یتبعون آثار آنبيائهم » 
فاتخذوها كنائس وبيعاً » من أدركنه الصلاة » في شيء من هذه الساجد ء التي 
صلى فيها رسول الله مر » فليصل فيها » وإلا فلا يتعمدها )۳ . ولهذا المعنى » 
قطع شجرة بيعة الرضوان" » وعلى هذا النحو » سار مالك رضي الله عنه » وعاماء 
المدينة . فکانوا يكرهون إتيان الساجد » والآثار للني بلي > ماعدا قباء 
وحده" . ونقل » عن سفيان الثوري » أنه دخل مسجد بيت القدس ۰ فصلى 
فيه » ولم يتبع تلك الاثار » ولا الصلاة فيها » وا قدم وكيع » إلى بيت المقدس » 
م يَعْدَ فعل سفيان" . 


(۱) سورة الفيل /۱/. 

(۲) سورة لایلاف /۱/. 

(۲) الاعتصام للشاطي .۰ 

() انظر المبحث الثالث والعشرين من هذا الفصل » صفحة 07١‏ . 
(5) الاعتصام ۳۶۷/۱ . 

. نفس المرجع السابق‎  )7( 
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المبحث السابع والثلاثون 
شراء اللحم يومين متتابعين 
من شواهد عمل الصحابة رضي الله عنهم » لسدّ الذرائع : منع عمر الناس » 
من شراء اللحم » يومين متتابعين » حتى لاینسوا حق الجائعين » واحرومین » فيا 
أنعم الله عليهم » فقد كان رضي الله عنه » يأتي الجزرة » مجزرة الزبير بن العوام » 
بالبقيع » ولم يكن بالدينة » مجزرة غيرها » ومعه الدّرة » فكل من رآه يشتري 
جا » يومين متتابعين » ضربه بالدّرة » ويقول له : هلا طويت بطنك يومين › 
ارا 


, ٤١۷ / انظر الطبقات الكبرى للشعراني ۰۱۸/۱ وسيرة ابن آلجوزي / 58 ء وأخبار عر‎ )١(' 


696 


الى لممسحث الثامن والثلاثون 
شراء ماباع إلى أجل » بأقل نقداً 
ومن الشواهد كذلك : ماجاء أن أم ولد زيد بن أرق » قالت لعائشة رضي 
لله عنها : ياأم المؤمنين » إني بعت من زيد بن أرة » عبداً بثاغئة درم » إلى 
وس بجا اشر يت خر رة بن أرق » أنه أبطل جهاده » مع 
رسول الله ينم » إلا أن يتوب » قالت : أرأيتني » إن خذته برأس مالي ؟ 
فقالت عائشة رض الله عنها : ل فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعظة من رَبّه » فانتهی » قله 
وا ره ال له 
وبیانه : أن عائشة رضی الله عنها » رأت فق هذه العاملة + ذريعة إلى 
الربا » فسَّدّتها » بالنهي » في أشد صوره » وهو إبطال الحج » والجهاد » لان 
العبد » لا عاد إلى أم ولد زيد » بالبیع الثاني » اعتبر كأن لم يخرج من يدها » وآل 
العقدان إلى دفع ستئة حالة » في ثمافئة مؤجلة . 


KR ع‎ 


() انظر : الزرقاني على الموطأ ۹2/۲ ۰ والفروق للقرافي ۰۲۷۰/۳ ۲۷۰ ۰ والإجابة للزركشي ۷۶ - 
۵ البقرة /۲۷۰/ . 


5 ۵۹1 


المبحث التاسع والثلاثون 
الخوف من الشهرة › لأا ذريعة إلى العُجْبٍ وال هلكة 

من شواهد عمل الصحابة والتابعين » بسدّ الذرائع : مانقل عنهم من آخبار » 
تدل على حرصهم » على ترك الشهرة » وعدم التعرض » لما يؤدي إليها » ومن 
ذلك : 

١‏ -ماروي عن علي » کرم الله وجهه O‏ تتذل. و ولأ ی ولا 
ترفع شخصك لتذكر » وتعم » واكتم واصت » تسام » تنم الأبرار » وتغيظ 
1 00( 
الفجار) . 

3 1 : 5 

۲ وما روى سلم بن حنظلة » قال : ( بيا نحن حول آي بن كعب » 
فشي خلفه » إذ رآه عمر » فعلاه بالدرة » فقال : انظر ياأمير الومنین ماتصنع ! 
فقال : إن هذه ذلّة للتابع » وفتنة للمتبوع )'" . 

۳ وما روي عن الحسن قال : ( خرج ابن مسعود يوماً» من منزله »> 
فاتبعه ناس » فالتفت إليهم » فقال : علام تتبعوني ؟ ! فوالله لو تعامون ماأغلق 
عليه بابي » ماتبعني من رجلان )" . لقد دفع ابن مسعود » بتواضعه » وأدبه › 
محظور الشهرة » وأسباب العجب . لأن الصحابة رضوان الله عليهم » عدول 
كلهم » فلا يجوز أن يفهم » من قوله إلا هذا . 


(۱) إحياء علوم الدين للغزالي ۲۱۹/۳ ۰ 
(۲) المرجع السابق . 
(۲) المرجع السابق ۲۷۰/۲ . 


- 0۹۷ _ 


؛ - وقد قال أيوب السختياني : ( والله ماصدق الله عبده » إلا سرّه أن 
لايشعر بمكانه ۳ . 

» - روي عن خالد بن معدان » أنه كان » إذا كثرت حلقته » قام » مخافة 
الغو 

. وعن أبي العالية » أنه كان » إذا جلس إليه » أكثر من ثلاثة قام""‎ - ١ 

- ورأى طلحة قوماً » يشون معه » نحوأ من عشرة » فقال : ذباب طمع » 
۳0( 
وفراش : ر ۰ 
حاحة وا فاعييى أن يق هذا عق كل ال 

٩‏ وان بشن عدا اعرف ركفل ؛ اخت أن مرف إلا ذهب و 
وافتضح . وقال : لايجد حلاوة الآخرة » رجل يحب أن يعرفه الناس"" . 


% اع اجنو 
(۵) المرجع السابق ۰۲۱۹/۳ 
() إحياء علوم الدين للغزالي ۲۱۹/۳ . 
(۸) المرجع السابق ۲۷۰/۳ . 


5 ۵۹۸ - 


ابحث الار بعون 
ترك الباحات. إذا آدت إلى آمر مکروه 


ومن شواهد عمل السلف , من الصحابة » والتابعین رضوان الله علیهم » بسد 
الذرائع : سانقل عنهم » من ترك بعض الباحات » کترك الترفه في الطعم » 
والشرب » والرکب » وللسکن » وفي طلیعتهم : عمر بن الخطاب , وأبو ذر 
الغفاري » وسامان الفاربي ‏ وأبو عبيدة بن الجراح » وعلي بن أي طالب » 
ومار » وسعيد بن السیب » وأبو حازم » وعر بن عبد العزیز» والحسن 
البصري » وغيرم رضي الله عنهم " » لانبا لا أن قنع ماهو أم ۰ كعبادة » أو 
فعل خير » ولهذا كانت السيدة عائشة رضي الله عنها » تتصدق بکل مایأتیها من 
الأموال » وتتبلغ بأقل مایقوم به الیش" . وإمّا أن تودي إلى آمر مکروه » من 
قن سياه اء عن عو میا فان اله كا ع لوف 3 
رکو اقا نمی إل العام »برك مرس اشا م خرف أنه 
آحس بشيء من نفسه » ونزل عنه » وعاد إلى حماره » وأتوه بثوب ليّن » فامًا مسه 
a‏ موي ا ل قن لذ اسمن تل ال وق عن أن 
الیسته؛ أخاف ان اکون فلا + فكو را ۶ واه لت كل اه مور 

والترك في الوجهین : عمل بست الذرائع » لأن الاشتغال بالمباح » سواء أدى 
إلى مکروه مباشرة » ا هو الحال في الوجه الثاني » أو فوت ماهوأم » | هو 
الحالة ف الأول کون در هة إل منسدة هید ها بر گنه 
6۱ انظر إحياء علوم الدين ۰۳۱5/۶ وما بعدها ‏ والوافقات ۰۱۱۷/۱ 


(۲) انظر الوافقات ۱۱۹/۱ ۰ 
(۲) انظر : آخبار عر / ۰0۷۱ والوافقات ۰۱۱۹/۱ 


- ۵۹٩ - 


البحث الحادي والأربعون 

عمر يأمر معاوية رضي الله عنه) » بغسل الطيب في الاحرام 

کان ابن عمر » يحدّث عن عر » أنه وجد » من معاوية » ريح طيب » وهو 
( بذي الحليفة ) » وهم حجاج » فقال عمر : من ريح هذا الطيب ؟ قال : مني » 
طيبتني أمّ حبیبة" » فقال : لعمري» أقسم بالله » لترجعن إليها . حتى تغسله » 
ريك الطیب" . 

وهذا » من عمر رضي الله عنه » عمل بسة الذرائع » لأنه خاف أن يغتر 
الجاهل » حين يرى مثل معاوية » تفوح منه » وهو مرم » رائحة الطیب » 
فيظن جوازه » في الاحرام . 

ینقل الزرکشی" » غن البيهقي قوله : يحل أنه ( يعني عمر)  »‏ یبلغه 
حدیث عائشة ء ( يعني به قولما : طیّبت الني سل » فأصبح » وإن وبیص 
السك في مفارقه ) » أو کره ذلك » لملا یفتر به الجاهل » فيتوهم أن ابتداء 
الطيب » يجوز للمحرم . 

وعندي أن الاحقال الأول ضعیف » خاصة من صحابي جلیل کعمر» وق 
واقعة » لا یکن أن تخفى عليه » وهي جواز بقاء الطیب » بعد الاحرام » لقربه 
من رسول الله ب » فیصبح الاحتال الاخر » هو العتبر . 
)۱( أم حبيبة بنت أبي سفیان : آخته » وهي من آمهات المؤمنين ۰ زوج الني مر . 


)۳( رواه مالك في الوطاً كتاب الحج باب ماجاء في الطیب ۳۳۹/۳ والبيهقي في سئله . 
(0) انظر : الاجابة لایراد مااستدرکته عائشة على الصحابة / ۳۸. 


۰ 


المبحث الثاني والأربعون 
کان عمر » یضیب علی الضصلاة » بعد الع" 

رأی عمر بن اخطاب رضي الله عنه » زید بن خالد الجهني » يركع بعد 
العصر » ركعتين » فشى إليه » وضربه بالدرة » فقال له زيد : ياأمير المؤمنين » 
اضرب » فوالله لاأدعها . بعد أن رأيت رسول الله مر يصليها" » فقال له 
عو : یازید , لولا أن ی أن یتخذها الناس يكل إلى الصلاة » حق اللیل» 
آضرب فیها" . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنها قوله : ( وکنت آضرب » مع تمر بن 
الخطاب » الناس عليها ) - يعني الركعتين » بعد العصر -" . 


() روى ذلك مس ء عن أنس رضي الله عنه . 

(0) في الصحيحين » عن عائشة رضي الله عنها . من حديث عروة » ياابن أختي » ماترك 
الني بير » السجدتين » بعد العصر عندي قط . 

() الإجابة / ۰۳۹ 

9( المرجع السابق / 2۶ . 


البحث الثالث والار بعون 


منع النساء من الخروج إلى امساجد 

طيب » فعن عبد الله بن عمر » أنه قال: قال رسول الله سر : « لاتمنعوا إماء الله 
مسا خن اللد ا ER E a‏ ولكن 
ليخرجن وهن تفلات »- أي غير متطيبات -" . وفي رواية » عن ابن حمر , 
: راد هزوم 5 ۳ 
ریاده « وییوعن حير ۰ 

لکن ماروي عن عائشة رضي الله عنها ء من قولما : ( لو آدرك 
رسول الله بي » ماأحدث النساء" » لنعهن الساجد » 6 مُنقه نساء بي 
اا يقير إل لهذا رفي ا عنها ؛ ما صار لیه بمض النساء » في 
خروجهن إلى الساجد » ويفهم منه » أن الخير في منعهن » من ذلك » سداً هذه 
الذریعة"" . بل إن واقد بن عبد الله بن عن رض الله عنهم + یقف من ذلك » 


() آخرجه البخاري » في کتاب المعة . وسام في كتاب الصلاة »> باب خروج النساء إلى 
الساجد » ومالك في الوطا » کتاب القبلة باب 5 ج ١‏ / ۰۱۹۷ 

(۲) سنن ابي داود ۲۲۱/۱ - ۰۲۲۲ 

(۲) الرجم السابق . 

(5) يقول الباجي » في شرحه للحدیث : تعني الطیب » والتجمل » وقلة التستر » وتسرع كثير 
منهن إلى المناكر - شرح الموطأ للسيوطي ۱۵۹/۱ - ٠١۷‏ . 

() آخرجه البخاري » في كتاب الأذان » باب انتظار الناس قيام الإمام » وس في کتاب 
الأذان - باب خروج النساء إلى المساجد » والموطاً في كتاب القبلة الباب ٩‏ ج ۱ ص ۰۱۹۸ 

(7) انظر : تاريخ الفقه الاسلامي . للدكتور مد يوسف موسی ۰۱۰۱/۱ 


EES 


موقفاً أشد » فيقسم » أنه لن يؤذن من بالذهاب إلى المساجد » فيقول : ( وال 
لانأذن هن » فیتخدنه دغلا" » والله لانأذن هن )7 . 


0 الدغل : الشجر الملتف ‏ الذي يكن أهل الفساد فيه » وقيل : هو من قولهم : أدغلت في هذا 
الأمرء إذا أدخلت فيه مايخالفه ويفسده ‏ النهاية لابن الأثير ۰۱۲۳/۲ 
(۸) تاريخ الفقه للدكتور همد يوسف موسی ۱۰۲/۱ . 


3 


الفصل الثانی 
شواهد سد الذرائع في الذاهب الاجتهادية الأربعة 


رآینا ‏ ق الفصل السابق » شواهد » وتطبیقات » من عل صحابة 
رسول الله به » وتابعیهم » بس الذرائع » وسنرى » في هذا الفصل . نظائرها » 
في الذاهب الا جتهادية شا > العروفة » ویتناول الکلام فيه » عده 
مباحث : 


البحث الأول : في بیان » أن ماأثر من عمل الصحابة » والتابعین » بسد 
الذرائع » قد انتقل بكامله » إلى العصور التالية » واستوعبته المذاهب الاجتهادية 
ال رکف 

البحث الثاني : في شواهد سد الذرائع » عند المالكية . 

البحث الثالث : في شواهد سذ الذرائع » عند الحنابلة . 

الملبحث الرابع : في شواهد سد الذرائع » عند الحنفية . 

البحث الخامس : في شواهد سذ الذرائع » عند الشافعية . 

المبحث السادس : في تدرج الذاهب الاربعة » في الأخذ بسة الذرائع . 


المبحث الأول 


استوعبت المذاهب الاجتهادية » التي عرفت » بعد الصدر الأول » كل 
مانقل » عن عاماء الصحابة » والتابعين » من فقه ‏ واجتهاد » ومن بينه : 
الأمثلة > والشواهد التي ذكرناها » دليلاً لاحتجاجهم بأصل سد الذرائع » في 
الفصل السابق » وقد تم هذا الانتقال » بالاتفاق » في بعض الصور » ومع 
الاختلاف » في بعضها الاخر » وهو › على الوجهين » يُشعر باعتبار هذه 
المذاهب » لس الذرائع . وبيان ذلك » في الفقرات الثلاث التالية : 

الفقرة الأولى : وتتناول المسائل » التي اتفقت المذاهب الأربعة › على 
اعتبار امک المأثور عن الصحابة فيها » ومن بينها : 

أ نكاح الكتابيات الحرائر . فهو متفق على جوازه » عملا بظاهر 
الكتان'" ۰ ومتفق + كذلك » علی کراهته غلا بذهب الخليقة مر » وموافقیه 
من الصحابة رضي الله عنهم » ففي کتاب الاثار » یقول الامام مد » بعد ان ساق 
خبرأمرابن الخطاب رضي الله عنه » لحذيفة بن الهان » بفارقة زوجته 
اليهودية : ( وبه نأخذ ‏ لانراه حراماً » ولکنا نرى » أن نختار عليهن نساء 
المسامين » وهو قول أبي حنيفة )۰ ثم ينقل ذلك بالنص عنه فيقول : ( أخبرنا 
أبو حنيفة » قال : حدثنا حماد » عن إبراهيم قال : لا يحَصّن السلم باليهودية » ولا 
بالنصرانية » ولا يُحَصّن إلا بالحرة السامة )" ۰ وفي الدسوق » على الشرح 


(۱) انظر الإفصاح / ۲۷١‏ . 
5 الاثار / 76 . 
(۲) المرجع السابق / ۷۰ . 


لاد 


الکبیر : جوز نکاح الكتابية + يكزه + عدد الامام مالك . ویتأکد الکره » إذا 
كان الزواج » بدار الحرب” ٠‏ وفي اذب للشيرازي : ( ویکره أن یروج 
حرائرهم » وان يطأ إماءهم . بملك المين » لانا لانامن » أن ييل إليها » فتفتنه 
عن الدين » أو يتولى أهل دينها » فان كانت حربية » فالكراهة أشد ء لانه 
لايُؤْمَن ماذكرنا » ولأنه يُكثَّر سواد أهل الحرب » ولأنه لا يُؤْمِن أن يسبى ولده 
منها » فیسترق )" . وف الغني » لابن قدامة : ( الأولن : ألا يتزوج كتابية › 
لأن عمرقال للذين تزوجوا » من نساء أهل الكتاب : طلفّوهن » 
َطَلَقَؤْهن )۲ . 

ب ‏ توریث الطلقة ثلاثاً في مرض الوت : فقد اتفق الصحابة على 
توا و ع إلا مافانت كلاف ان لدم وی خوان م اختر الآقة الازيعةب 
ففی اهداية : ( |ذا طلق الرجل امرأته , ف مرض موته . طلاقاً اتنا . فات » 
وه وه بو الماك مه اقا العف قلا سای فان ۲ 
5-0 اجتهد : ( وأما الریض » الذي یطلق طلاقاً بائناً » ووت من 
مرضه » فان مالا » وجماعة يقول : ترثه زوجته )" وفي الهذب » فين بت 
طلاق امرأته » في المرض الخوف » واتصل به الموت ۰ ينقل عن الشافعي » في 
قوله القديم » أنها ترشه ‏ لأنه مهم في قطع إرنها » كالقاتل ۰ لما كان متهأ في 
استعجال الميراث » لم يرث" » وفي المغني : ( إن كان الطلاق » في الرض 


. ۲۷۲/۲ انظر الدسوق على الشرح الكبير‎ )٤( 
. 11/۲ المهذب‎ )( 

(9) المغنى ۵۳/۷ . 

)۷( لغني لابن قدامة ۳۷۳/۱ . 

(۸) اهداية للمرغيناني ۳/۲ . 

(9) بدأية انجتهد ۸۲/۲ . 

(۱۰) انظر الهذب للشيرازي ۲۵/۲ . 


المحوف » ثم مات من مرضه ذلك » في عدها. ورثته › ولم يرما › إن 
ما ۱ 
ج ‏ قبلة الصائم : أجعوا على کراهتها » لمن لا يأمن أن تثیر شهوته۳" » 
ل ولا باس للصام » أن يُقَبّل » ويباشر » إذا آمن على نفسه 
فسوی ود الكرط ال عل كراعتها و نی لا باعل ها 
وفي النووي » ا ( وم من حرکت شپوته ۰ فهي حرام ‏ > في حقه » على 
ی ی : مكروهة كراهة تثزيه ) ا 
ال ل ل E‏ 
لكن آظهرها » القول بالفرق"" . 

د - واتفقوا على أن الطلاق الثلاث » بلفظ واحد » يقع ثلاث" » وهو 
اجتهاد لعمر بن الخطاب رضي الله عنه » وافقه عليه الصحابة » وجمهور 


التابعين . 
ه ‏ واتفقوا » على أن الماعة » يقتلون بالواحدا”' » وهو موضع اتفاق بين 
فة > 


)01 لغني كرا 

(۱۲) لإفصاح / ا . 

(۱۲) البدائم ۱۰۱/۲ . 

(۱8) النووي على مس ۲۱۵/۷ . 

(۱۰) انظر الزرقانی على الموطأ ۹:/۷ . 

)013 نظر الغني لابن قدامة ۱۰۲/۳ ۰ وما بعدها . 

(۱۷) انظر المداية للمرغيناني ۲۲۷/۱ » وبداية اجتهد 7۱/۲ ۰ والمهذب للشيرازي ۸۶/۲ » والمغني لابن 

قدامة ۲۰۳/۷ . 

(۱۸) انظر المهداية للمرغيناني ۰۱۱۸/۶ وبداية المجتهد ۲۹۹/۲ والاشراف على مسائل الخلاف 
۲ والمهذب للشيرازي ۰۱۷/۲ والغني لابن قدامة ۲۱۸/۸ . 


0 سد الذرائع (۲۹) 


واا عل اضل الضیان» فا نة الذاية . کا هو تانج غن الضحابة: 
وان اختلفوا » في الأحوال » التي يترتب فيها الضان » من لي ل وهاه 
السائق » أو الراکب ‏ أو القائد » أو بدو" 


والفقرة الثانية : من المسائل التي لم يتفقوا فيها . وإنما أخذ بعضهم 
بالمأثور » الذي رأينا فيه » شاهداً لسد الذرائع » عند بعض الصحابة » وأخذ 
الآخرون » بمذهب بعضهم الآخرء الخالف : 

أ اختلفوا في الأراضي » المغنومة عنوة » كالعراق » ومصر » هل تقسم بين 
اد الع اليه ع ويه 
غافیها ء | فعل رسول الله مر » بخيبر » وبين أن يقر أهلها عليها » و 
علیهم الجزية » وعلی أراضيهم 0 ۱ ۱ 
العراق » بموافقة من الصحابة رض ا 


فيتخير » أو يراعي الأول » عند حاجة الغافین » والثاني عند عدم حاجتهه' " . 


وفالظالك ووو الرواية الشپورة عنه : لیس للامام آن یشمها البتة » بل 
تصير » بمجرد الظهور علیها . وقفاً لمسامين » وعنه » في رواية آخری » أن الامام 
مخیر : يرن أن یقسمها » وين أن یوقفها علی مضالح السلمین۳" 

وقال الشافعي » عجب ‏ على الامام قسها »ین جاعة الغامين 
الأموال » إلا أن تطيب أنفسهم » بوقفها على السامين » ويُسقطوا حقو كا 
فيارك قسمتها >-ويقفها على السلمین"" . وعن امد : ثلاث زوايات: ‏ (حداها : 


, انظر الافصاح / ۳۷۵ » والنووي على مسام ۲۲۵/۱۱ ۰ والهداية 1417/4 ۰ وما بعدها » والموطاً‎ )۱٩( 
. 1۱۷/۲ باب جامع العقل من کتاب العقول ۰۸۱۸/۲ وبداية انجتهد‎ 
. ۱۶۱/۲ المداية‎ )۲۰( 
. ۱۹۳/۲ أنظر الدسوقي » على الشرح الکبیر‎ )۲۱( 
. ۷۳/۸ الهذب للشيرازي ۲ , وناية احتاج للرملي‎ )۲۲( 
لات‎ 


آن للإمام » أن يفعل بها » ما يراه الأصلح » من قسمتها بين غافیها ‏ أو إيقافها 
على جماعة المسامين » وهي أظهر الروايات . والثانية : لايهلك الإمام قسمتها . 
بل تصير وقفأ على جماعة المسامين » بمجرد الظهور » كإحدى الروايتين عن 
مالك ».وهی اخثیار غید ارو ومن اصحاب آخند.. والقالقة : کذعب 
ای وا 

ب ‏ واختلفوا » کذلك » ق تضین الصناع » مالذعوا هلاکه » من 
الصنوعات الدفوعة إليهم » فقال أبو حنيفة : الأجير الشترك » لایضن ما ملك 
عنده » من آموال الناس ‏ لأنما أمانة في يده . وقال آبو يوسف » ومد : 
يضمن » إلا من شيء غالب » كالحريق الفالب » والعدو الکابر » ودلیلها : أن 
عر » وعلياً : رضی اله عنهبا » کانا یضتنان الجبر الشترك » واتفق الثلاشة عل 
سكي و عم a‏ نكن يدن ماه مارآ 
تك اه ی انم عرص لما كن 
حضور صاحبها » وبغير بيته » من غير فرق » بين أن لك السلعة عنده » بجناية 
ی 

وعند الشافعية » في هلاك السلعة » قولان : أصحها : يقضي بعدم الضان ». 
لانه قبض العين » لنفعته » ومنفعة الالك ‏ فلم يضنه ۰ کالضارب . والشاني : 
يقضي بالضمان » ودلیله : فعل عر » وعلي رضي الله عنهها . وفي هلاكها » بجناية 


(۲۷) هو عبد العزیز بن جعفر بن أحمد » آبو بكر العروف » بغلام الخلال ( ...۰ - ۲۹۳ ه ) . 

)۲٩(‏ الافصاح لابن هبيرة / ۲۸۲ ۰ ومنتهی الارادات » تحقیق الدکتور عبد الغني عبد الخالق 
۸۱ وعدة الفقه لابن قدامة / ۰۱۱۲ 

(۲۵) المداية ۲8۵/۳ - 5؟؟. 

(۲۰) فاذا دفع قحا في قفة لطحان » فادعی ضیاعهیا . ضن القمح » دون القفة . 

(۲۷) انظر : الدسوق على الشرح الکبیر ۲۹/4 . 


- ۱۱ 


(۸) 


يده > قولان > كذلك » بالضان » وعدمه 


وعن أحمد : ثلاث روايات > إحداها : لاضان عليه » كذهب أبي حنيفة › 
والأخرى : يضمن : كذهب مالك » والثالثة : إن كان هلاكه » بمالا يستطاع 
الامتناع منه » كالحريق » واللصوص » وموت البهية » فلا ضان عليه » وان كان 
بأمر خفي » يستطاع الاحتراز منه » ضهنا" . 

ج ‏ واختلفوا في زواج المتوفى عنها زوجها » في عدتها » فأخذ مالك بمذهب 
عمر بن الخطاب » في تحریها على متزوجها » بدا" " » وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد . وقد قول الشافعي"" » وقال أبو حنيفة » وأصحابه : يُفرّق بينها » 
وها مهر مثلها » فإذا انقضت عدنها من الأول » تزوجها الاخر » إن شاء » وهو 
الصحیح » من مذهب أحمد , وقول الشافعي » الجديد"" 

الفقرة الثالثة : هذا الانتقال » سواء أكان بالاتفاق » أم مع الاختلاف » 
دلیل » على اعتبار هذه الذاهب » لهذا الأصل » الذي اعمده الصحابة » في 
اجتهادم » وصح اعقاده » قطعاً » بالکتاب » والسّة » کا بيّنا في الباب الاضي » 
انم لا لى من اد الو جهن القلانة العالية + 

- فإما أن یکون » بناء على اعتبار قول الصحابي حجة ‏ ا هو الحال عند 
المالكية » وأكثر الحنفية » والحنابلة"" . 


(۲۸) انظر المهذب للشيرازي 508/١‏ . 

(۲۹) منتهى الارادات ۶٩۲/۱‏ › وما بعدها » والإفصاح / ۲۲۸ 

(۲۰) بداية الجتهد 1۷/۲ . ٠‏ 

(۳۱) الغنی ۸۰/۸ . 

۱۳0 انظر أحكام الصاص 0۰۵/۱ » والفني ۸۹/۸ » والمهذب للشيرازي 40/۷ . 

(۲۳) انظر تنقیح الفصول » للقرافي / ۱۹۸ ۰ وکشف آسرار البزدوي لعبد العزیز البخاري ۰۱۳۷/۲ 
وروضة الناظر مع شرحها لبدران ۶۰۳/۱ . 


- 1۳ + 


و NE‏ انتثر » ولم يخالفه غيره » فجاز 
تقليده به  »‏ هو مذهب الشافعي في القدم"*" 

وما أن یکون » بناء غل الوافقة ف الدلیل » فها عدا الوجهین السابقین . 

وجه الدلالة في الأول : أن الذین یقولون بحجية قول الصحايي » یلزمهم 
الا يفرقوا » في الاعتبار» بين الحم الخاص . التعلق بواقعة معينة » والعنی 
العام » الذي يجمع بين أحكام الوقائم التعددة » ولا يتردّد الدقق الناظر أبداً » في 
اعتباره اصلاً شا » لأن فروع الشريعة » وأحكامها » بكل أنواعها » وبكل 
دقائقها » وتفصيلاتها » ترجع » ولا شك » إلى صول ثابتة » وأحكام کل » 
وضوابط منسّقة » يدركها العالمون فيها » العارفون مقاصدها › ولهذا » صرح 
المالكيون » ووافقهم على ذلك الحنابلة » بأن سد الذرائع » أصل ثابت » 
صحيح » دل عليه الكتاب » والسنة » وعمل الصحابة » رضوان الله عليهم . وأما 
الحنفية » فإنهم » وان لم يعدوا أصل سد الذرائع »> ضن أصوهم » يلزم » من 
اعتبارهم قول الصحابي حجة » القول بصحته » لأنه المعنى الكل العام » الذي دلت 
عليه الوقائع الكثيرة » في اجتهاد الصحابة » وعدّها الحنفية مذهباً لهم » ولأن 
لتسلم بصحة الفروع » تسلم بصحة الأصول » بل نم أعملوه بالفعل » في فروع 
متعددة » سنری بعضها » في تطبیقات سذ الذرائع » عند الحنفية و ۱۳ 

ووجه الدلالة في الشانی : أن انتشار قول الصحابي » من غير مخالف » 
يدل على أن لهذا القول » أصلاً ثابتاً » متفقاً عليه » عند الميع » والا لخالفوه . 
وإجازة الشافعي » رحمه الله » لمجتهد . تقليد هذا القول للصحابي » تلزمه 


(15) انظر الإبهاج . شرح المنهاج , للسبكي ٠١١/١‏ ۰ وقد حقق ابن القم » أن قول الصحابي حجة » 
في قوليه : القديم » والجديد » وهو اختيار الأستاذ الشيخ مد أبي زهرة » انظر : کتاب 
الشافعي له »> ص ۲۰۵ . 

(۳۵) انظر البحث الرابع ص 11 < وما بعدها 5 

5 0 


لتسلم » كذلك » بصحة هذا الأصل » الذي فرضنا اتفاق الصحابة عليه » لأن » 
من الأصول الثابتة » عند الميع . أنه لايجوز ‏ بل يحرم » على الجتهد » القادر على 
الاجتهاد » بكل وسائله » تقليدٌ مجتهد آخر » من غير نظر في دليله » وقد راینا 
ناح انام نی مق اشامن فد لس مهوي ان 
وستری » كيف أعمل الشافعية هذا الاصل » في بعض الفروع » مع إنكارهم لصحة 
الاخذ به . 

ووجه الدلالة في الشالث : أن مَنْ يعتبر الواقعة » الق سد الصحابة 
يقزاك لفان علهرء لويم O E‏ كاز لكيه نول 
الصحابي » ومنعه لتقليد قوله » ولو انتشر » متفق » بالضرورة » مع الصحابي » 
ف اعتبار أصل سبد الذرائع > ومثل هذا : قول الشافعية بكراهة نكاح الكتابيات » 
مع جر تمان ۰ وَطَمَامَكُمْ حل لَهُمْ » لمات من 
الْمُوْمنات ۱ اه ۳ الکتاب من قَبْلَكُمْ » إذا أََمُون 
۱۸ 

وبناء على أن قول الصحابي » عندم » لیس بحجة انه وه تسه ولق 
انتشر" "۰ لم يبق هم » من دلیل . هذه المسألة » إلا اعاهم لاصل سد الذرائع 
ویدل عل هذا + دلالة ظاهرة. قول الشيرازي » فی التعلیل لکراهة نکاح 
الکتاییات : ( لأنا لانأمن أن ييل إليها » فتفتنه عن الدين » أو یتولی أهل 
نيا :فاخ كانت رة الاه أفى + لانه لا ونی ماد کنا :ولات یکین 
وا اه اتوي E‏ أن امي وله هيا > سای رامس + 
في هذا التعليل » أكثر من معنى سد الذرائع 
رم لاه م ا ا 
۳0) هذا » على فرض صحة » ماهو مشپور » في كتب الأصول » من أن قول الصحابي حجة » في 

قول الشافعي القديم . 
(۲۸) المهذب ٤٤/۲‏ . 


المبحث الثانى 
شواهد سد الذرائع عند المالكية 

بذ الذرائة ديق اصول الاسعتباط قي اا خند اا ولس 
في المذاهب الفقهية الأربعة المنتشرة » ولا في غيرها . من بلغ » في أخذه بهذا 
الأضل > مبلغ المذهب المالكي » وذلك » لانه من أوسع المذاهب الاجتهادية اعتاداً 
على رعاية مصالح الناس » وأعرافهم » ولهذا » كان العمل بالصلحة الرسلة » أصلاً 
مستقلاً :من صول التشریع » عنده + ولیس سه الذرائع » إلا تطبيقا علیاً , من 
تطبيقات العمل بالمصلحة » ولذلك عدوه ضن أصوفم » وأعلوه في 
استنباطاتهم » وتخريجاتهم » في جميع آبواب الفقه » وفي كثير من السائل العملية › 
إمام دار المجرة" . 

وستعرض هذا في فقرتین » نعرض » في الأولى منهها » بعض تطبیقات 
للالكية لهذا الاصل » ونبين في الثانية » مظاهر علوم في إعماله . 

الفقرة الأولى : التطبيقات 

من أبرز تطبيقات سذ الذرائع » عند المالكية : منعهم للعقود » التي تتخذ 
ذريعة إل أكل الربا » ومن ذلك : 

أ + جوع الأجتال موه يق كن تفر ينها ٠‏ روط الح ما ا 


)١(‏ انظر الفروق للقرافي ۲۱۲/۲ ۰ وتهذيب الفروق پامش الفروق ۲۷۵/۲ ۰ وتنقيح الفصول 
ص ۰۰ 3 
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الكلام على الذرائع الاخهادنة yT‏ تتفرع عنها 
كل الصور الأخری » والتي قيل : پا تصل إلى ألف مسألة" وار قم عدون فل 
صورة » تؤدي إلى منوع» مثا ل : أنظرني آزدك » وبیع مالا جوز متفاضلاً » وبیع 
مالايجوز نساء » وبيع وسَلّف » وذهب وعرض » بذهب » وضع وتعجل » وبي 
الطعام قبل آن يستوفي » وبیع وصرف » وهذه هي أصول الربا" . 

مشال مايودي إلى : أنظرني آزدك : لو اشتری ثوباً › بعشرة » إلى 
شمر » ولا حل الأجل » جاء البائع » يطلب العشرة » ولم يكن » عند الشتري » 
مایوفیه » فقال له : بعني سلعة » یکون مُنها عشرة » نقدأ » بخمسة عشر » إلى 
أجل » ل بيز » لأنه يؤول إلى : آنظرني آزدك . وبیان ذلك ؛ ان الزيادة في كن 
السلعة » إنها كانت » لتأجيل العشرة . وأصل هذه الصورة : قول مالك » في 
الموطأ : ( في الرجل » يكون له » على الرجل » مئة دينار » إلى أجل » فإذا 
حلت » قال له » الذي حل عليه الدين : بعني سلعة » يكون نها مئة دینار » 
تقداًء بئة وخسین . إلى أجل : هذا بيع لا یصلح » ولم يزل أهل العام ينهون 
عنه ) » وقد بيّن الإمام مالك » رحمه الله علة النهي › بقوله : ( وإنما كره 
ذلك » لأنه غا يعطية من ماباعه بعینه » ويؤخر عنه اة الاولی » إلى الاجل » 


() انظر ماتقدم ص 505 » المطلب الرابع . 

 )۲(‏ انظر البحث الخاص في بيوع الآجال » في المراجع التالية : المدونة » برواية سحنون » عن 
مالك رضي الله عنه ۱۱۷/۹ ۰ وما بعدها » وشروح مختصر خليل : التاج » والإكليل لامواق 
( ۸۹۷ ه ) » هامش مواهب الجليل » للحطاب ( ۹۰۶ ) ۲۸۸/۶ ۰ والخرشي ( ۱۱۰۱ ها)ء 
بحاشية العدوي ( ۱۲۰۱ ه ) ۹۳/۵ ۰ والزرقاني ( ۱۱۱۲ ه ) بحاشية البناني » ( ۱۱۹۷ ها ) 
۰/۵ وحاشية الدسوق ( ۱۲۲۰ ه ) » على الشرح الکبیر » للدردیر ( ۱۲۰۱ ه ) » 
بتقریرات الشیخ محمد علیش ( ۱۲۹۹ ه ) ۰۷۱/۲ وما بعدها » وحاشية الصاوي » على الشرح 
الصغير ۳۷/۲ ۰ وبداية الجتهد ۱۶۰/۲ ۰ والقوانین الفقهية » لابن جزي / ۲۱۱ ۰ والقدمات لابن 
رشد ۱۹۸/۲ 

(:) بداية الجتهد ۰۱۰/۲ وتهذيب الفروق ۲۷۰/۳ ۰ 

- ١65 


الذي ذكر له » آخر مرة » ويزداد عليه سين ديناراً » في تأخيره عنه » فهذا 
مكروه » ولا يصلح . وهوأيضاً » يشبه حديث زيد بن آسام » في بيع أهل 
الجاهلية » إنهم كانوا » إذا حلّت دیونهم » قالوا للذي عليه الدين : ما أن تقض » 
وإما أن تربي » فإذا قضی » أخذوا » وإلآ زادوهم في حقوقهم » وزادوهم في 
ا 

ومثال مايؤدي إلى بيع مالايجوز › متفاضلاً : إذا اشترى ماباعه 
بعشرة دنانیر » لاجل ‏ بثانية نقدأ » أو لدون الاجل ‏ أو بثانية » أربعة منها 
نقدأ » وأربعة مؤجلة » لدون الأجل الأول » لم يجزء لما يؤول إليه العقدء من 
بيع مالايجوز متفاضلاً > وبيانه : أنه لما عادت السلعة إلى يد صاحبها » اعتبرت 
ملغاة » وآل أمر العقدين » إلى دفع ممانية دنانير » مُعَجَلة » في عشرة مُوّجِلة . 

ومثال مايؤدي إلى بيع مالا يجوز نساء : من باع بذهب » إلى 
أجل » ثم اشترى بفضة » يحمل آمره اثنتي عشرة حالة » لان قية الذهب » إما أن 
تكون مثل قية الفضة ٠‏ و أقل اك یل : ما أن يكون الشراء الثاني 
دا > او لقاع ال وله اول نقمي أو لبعد سنت فيد انها ر 
صورة » ومثلها : فيا إذا كان البيع بفضة » إلى أجل » والشراء بذهب » وجميع 
هذه الصور منوعة + لأن العقد فيها نيعا » يؤول إلى بيع هالا يجوز نساء . 
فان أن اشامت نا تعادها ال ا كدوك ول الا إلى 
بيع الذهب بالفضة » إلى أجل . 

ومثال مايؤدي إلى بيع » وسلف : مَنْ باع سلعتين » بديناتين » 
لشهر » ثم اشترى إحداها بدينار » نقداً » م جز » لان السلعة » التي خرجت من 
يد البائع أولاً > ثم عادت إليه » اعتبرت ملغاة » فآل أمره » إلى أنه دفع ديناراً » 


(ه) الموطأء كتاب البيوع » باب : ماجاء في الربا » في الدين 7/5/١‏ ۰ وانظر الزرقاني عليه 
۳/-- 
1۱۷ - 


وسلعة نقداً » ليأخذ عنها » بعد شهر ء دینارین » الأول : منها » عن الدينار 
الذي دفعه نقداً + وهذا هو السّلف +:والغاق. : منها » قن السلعة الى خرجت من 
يده » ولم تعد » وهذا هو البیم" . ۱ 

وكذلك : من باع سلعة بعشرة » لشهر » ثم اشتراها بخمسة » وسلعة » م 
ذه إذا كن الغراء ای © أو لاحل دوق لاله او اتمه 
سواء كانت قية السلعة » مع الجسة » قدر القن الأول » أو أقل » أو أكثرء وعلة 
المنع : تهمة اجتاع البيع والسّلف » وبيانه : فيا إذا كان الشراء نقداً » أو لدون 
الاجل : أن البائع قد خرج منه خمسة وسلعة » ويأخذ عنها عند الأجل » 
عشرة : خسة في مقابلة المسة » وهي سلف » وخمسة في مقابلة السلعة » وهي 
الن » في صورة البيع » والسلف في هذه الحالة : البائع . وأصل هذا في الّدَوّنة : 
( قلت : آرآیت إن بعت وبا بعشرة دراهم + إلى شهر . فاشتریشه قبل حل 
الاجل » بخمسة درام نقدا » وبثوب من نوعه » أو من غير نوعه » نقدأ ؟ فقال : 
لاخبر في هذا » لآن هذا بیع وسلف » لأن ثوبه یرجم إليه » وکانه إنما آسلفه 
خسة درام » إلى شهرء على أن باعه الثاني ثوبه » بخمسة درام » إلى شهر » فصار 
إذا حل الاجل » أخذ خسة قضاء من خسته الى دفع إليه + قبل الأجل » وخسة 
"موق ان اف اللاي افق تشن سوت 

وبيانه : فيا إذا كان لأبعد من الأجل : أن المشتري الأول يدفع » عند 
الأجل » عشرة للبائع : خمسة عوضاً عن السلعة » وهي صورة البيع » وخمسة 
يسلفها له » ليقبضها منه » بعد ذلك » عند الأجل الثاني » فالسلف , في هذه 
اا الشتری . 


٠ ۷۰/۲ انظر الدسوقي » على الشرح الکبیر‎ )١( 


۰۱۱۹/۹ الدونة‎  )۷( 


- 1۱۸ - 


ومثال مايؤدي إلى ذهب » وعرض بذهب : من باع وبا » بعشرة 
دنانیر» إل اجل  »‏ اشتراه مع سلعة آخری » کشوب أو شا » بشل القن 
الأول » أو أقل » نقداً » أو لدون الأجل » م يجزء لأن العقد الثاني » آعاد للبائع 
الأول » سلعته » فكأنما ل تخرج من يده » وقد دفع لامشتري الأول » عشرة 
ااا الأول مه سین ا چ 
وزيادة الثوب » أو الشاة . فكأنه باع عشرة دنانیر » بعشرة وثوب » أو بثانية 
وثوب » وکلاها غير جائز . 

وکذلك مَنْ باع شيئاً » بمائة دينار » إلى أجل . ثم ندم الشتري ۰ فسأل 
البائع الإقالة » على أن يعطي البائع عشرة دنانير تقداً » أو إلى أجل » أبعد من 
الأعل الى هقی نهد زره ان ول درف إل سم ادف 
بالذهب » إلى أجل » إذا كانت العشرة موجلة » لِمَا بعد أجل المائة » وإلى بيع 
ea‏ نی ی ی ۱ 


ومثله مالو باع آردبین حنطة » بائة دینار » إلى أجل » وقبل أن یتفرقا » 
أقال البائم الشتري » من أحبد الأردبين » على أن ينقده من الأردب الآخر » أو 
يعجله » قبل محل الأجل » م يجزء لأنه يؤدي إلى : ضع وتعجل" » وبيانه , 
ک في المدونة : ( لم كرهه مالك أن يقيله من بعضه » على أن يعجل له من 
دينار » من تمن طعامه » إلى أجل . فأخذ بالخمسين أردبا » وترك المسين 
الأخرزئ ؛ فكأنه باعه الجسين » التي ل يُقلّهِ منها » وخسين ديناراً » حَطّها 
عبس وار اسلا و يي الأردب التي ارتجعها . فيدخله سلعة وذهب 
نقداً ددهي لاحل ) 5 


(۸) بداية انجتهد ۱٤۱/۲‏ - 
)٩(‏ کا يدخله ضع وتعجل » وبيانه في المثال الآتي » فيا يؤدي إلى ضع وتعجل . 
(۱۰) المدونة ۰۱۲۲/۹ 


- 115 


ومثال مايؤدي إلى ضع وتعجل : مَنْ باع سلعة بعشرة دنانیر » إلى 
أجل + کشپر ‏ نم سأل الشتري تعجیل القن ,اقل یقبل + فقال : آشتریها منك 
باثي عشر » آدفع لك منها دینارین » وتجري القاصة في الباقي » لم يجزء لا 
يؤدي إليه من : ضع وتعجل . فکانه » حين سأله تعجیل القن ۰ فلم یقبل » قال 
له : أعطني منها مانية » وأساحك بالباقي » وهذا لا جوز في مذهب مالك رحمه 


)۱۱( ۵ 


الله 


ومن ذلك : قوم بعدم جواز تصديق السلم إليه » في وزن الْسْلّم فيه , 
وکیله » وعدده » إذا أتى به قبل أجله » فلا بد لملم من إعادة الكيل » أو 
الوزن » أو العَدَّ » وعللوا عدم الجواز » بخوف ظهور نقص في المسلّم فيه » فيلزم 
عليه : ضع وتعجل'"" . 

ومثله : لو باع رجل لآخر أردبين من حنطة » إلى أجل » وقبل أن 
يتفرقا » أقال الشتري البائع » من أحد الأردبين » على أن ES‏ 
يعجله له » قبل محل الاجل لم جز » لأنه يؤدي إلى : ضع وتعجل » وبيانه » 
كا في المدونة : ( لم كرهه مالك أن يقيله من بعضه » على أن يعجل له من 
مابقي قبل محل الاجل ؟ قال : لانه يدخله تعجيل الدين › على أن يوضع منه 
قبل محله . ألا ترى أن البائع قال لامشتري : عجل لي نصف حقي . الذي لي 
عليك » على أن أشتري منك نصف هذا الطعام » بنصف الدّين الذي لي عليك » 
فيدخله بيع الطعام » على تعجيل حقه )۲۳ . 


ومشال مايؤدي إلى بيع الطعام قبل أن يستوفي : مَنْ أسم في 
طعام + کقمح . و شعیر » وقبل حلول الأجل . جاع یستقیل السلم له » 
(۱۱) انظر بداية امجتهد ٠٤١/١‏ . 
(۱۲) انظر الدسوق على الشرح الکبیر ۰۱۹۸/۴ 


(۱۲) الدونة ۰۱۲۲/۹ 


بزيادة » أو بنقصان » لاتصح إقالته » لأا مع الزيادة » أو النقصان » بيع 
جديد » فیکون السلّم إليه , بناء على هذا » قد باع الطعام قبل قبضه"" 

ومثله : أن يقول لصاحبه : أسامسك على أردب قح » وتسامني على أردب 
قح + ثم يبدو لأحدها » أو لكليها » أن جریا المقاصة بینهیا » فيسقط مالاحدهما 
في ذمة الآخرء با في ذمته » لم تجز القاصة » لأا تؤدي إلى بيع الطعام » قبل 
eg‏ )0 
قبضه . 

ومثله : لو أرادا أن جریا المقاصة بينهما » في طعامين مؤجلين . آحدها من 
سَلَم حل أجلّه » والآخر من قَرْضٍ ل يحل » لم تجز » لأا تؤدي إلى بيع الطعام » 
فل أو .+ 

ومثال مايؤدي إلى بيع وصرف : ماجاء في المدونة ( قلت : أرأيت إن 
بعته ثوبأ > بعشرة درام ممدية » إلى شر » فاشتريته بثوب نقدأ » وبخمسة درام 
يزيدية »إلى شر ! ؟ قال : لاخير في هذا ء لأنه رجع إلى ثوبه الأول » 
فألغي » وصار كأنه باعه ثوبه الثاني » بخمسة درام حمدية » فهذه صورة البيع » 
على أن يبدل له » إذا حل الأجل » خسة يزيدية » بخمسة حدية )۲۳ 
صورة الصرف . 


ب - ومشل بيوع الاجال : عقو السلم » التي تؤدي إلى ممنوع » ول هذا 
جعلوا » من شروط السام » ألا يكون رأس المال » ولا المسم فيه » طعامين » 
كقمح في قح » أو قح في فول » ولا نقدين » كذهب بذهب » أو فضة بفضة › أو 


3 وهذه 


(1) الإشراف على مسائل الخلاف ۲۸۲/۱ » وبداية المجتهد ۰۲۰۰/۲ 
(15) الدسوق على الشرح الكبير ۲۲۹/۲ ۰ والمدونة ۰۱۶۱/۹ 

(13) انظر المدونة ۰۱۲/۹ 

(۱۷) نفس المرجع السابق ۰۱۲۰/۹ 


- 1۲۱ 


ولا قیاق احوو مه ومن حسف كوي ردق یا »او فار کیان 
حيد + ف آخ ردق + او عكنية: 
وسبب ذلك كله : الحذر من الوقوع » فيا يؤدي إليه العقد » في مثل هذه 


۳ 


الا خوال ومن سفن نامه مان ان عم 

فان كان السام بطعامین » أو نقدین » أدى إلى ربا الفضل ‏ والئتاء » عند 
تحقق الزيادة » بين السلم والسلّم فيه » وإلى ربا النساء عند تماثلهها » إلا إذا كان 
بلفظ القرض » أو السلف » بدل لفظ السّلم » فيجوز فيها . 

ونظير الطعامين > والنقدين > في كونها یژدیان ای السلف بزيادة الثيء › 
إذا آسلم في أكثر منه » أو أجود . 

وأما مَنْ سل شيئاً » في أقل » أو أردأ منه » فالعلة في منعه : كونه يودي إلى 
ضان بجعل » لأنه من يسم ثوبين في ثوب » كأنه يعطي لاس إليه ثوبين » 
لیکون أحدهما و ضانه » ویکون الا حرق نظیر هذا الضان + وقد اعتبروا هذه 
التهمة هنا » فنعوا العقد بسببها , وأهملوا النظر إليها في بیوع الآجال » لأن 
تعدد العقد هناك أضعفها » فلم تقو على النم"" . 

ج - ونا یتعلق كل من عقدي البیع » والسم : الاقالة مع الزيادة » آو 
النقصان » ویعرض فا مایعرض لبیوع الاجال » والسّام من قيود النع : 

- فان كانت الزيادة من البائع » جازت مطلقاً » لأن الاقالة » إذا دخلتها 
الزيادة او القن » تست رت ات 6 ولا حرج في أن يبيع الانسان 
الشيء » بن » ثم يشتريه بأکثر" . 


(۱۸) انظر الشرح الكبير » والدسوقي عليه ۲۰۰/۲ ۰ والصاوي على الشرح الصغير ۸۹/۲ . 
)۱٩(‏ بداية الجتهد ۰۱۶۱/۲ 
1۲۲ - 


- وان كانت من المشتري » مُنع منها مايؤدي إلى منوع » كاجتاع البيع مع 
السلف » أو بيع الذهب بالذهب » نسيئة » أو بيع الذهب وعرض » بذهب إلى 
ل 

مثاله : من باع سلعة بائة دينار » إلى أجل » ثم ندم المشتري » فسأل البائع 
الإقالة » على أن يعطيه خمسة دنانير نقداً » أو إلى أجل » أبعت من أجل المائة » لم 
يجر في الوجهين : 


- آما في حال نقد الزيادة فتودي . اما ال اجقاع بیع وسلف » واما ٍل بیع 


ذهب وعرض بذهب . 

وبیان الاول : آن الشتري ء لا آعاد السلعة ال بائمها . کانه باعها منه 
خسية وتسعین دیا را + واسلفه مه دناس ال الاجن.. 

وبیان الثاني : أن الشتري دفع خسة الدنانیر » مع السلعة في مئة الدینار 
الى لیا 


د وآها تعال تا جل الزيادة وی ان پم الاي الاه :سف 
وبيانه : أن السلعة » لما عادت إلى بائمها » اعتبرت لغوأ > وقد أخذ الشتري 


2 0 ۶ 2 1 0 
خمسة وتسعين دینارا » ياخذ عنها بعد الاجل › مئة وخسة © . 


د - ومثل الاقالة : المقاصة بين الدینین » سواء كاتا من بیع » أو من قرض » 
أو كان أحدهما من بیع » والاخرمن قرض » وسواء کانا في عين » أو طعام » أو 
عرض . وینع منها ما يؤدي إلى منوع » كربا النساء » أو ربا الفضل ‏ أو بيع 
الطعام » قبل قبضه » أو حط الضان أزدك » أو ضع وتعجل » أو سلف جر 
تفه 


(۲۰) الرجع السابق الوضم تفسه + والسوق عل الشرح الکبیر ۸۱/۳ . 
ل 


مال ما يؤدي إلى .ربا النساء : أن تقع القاصة بين دینین » من عین » 
موجلین: » سواء اتفقا ى الاجل ؛ أو اختلفا فيه او خل احندها دون الاخر» 
وسواء کانا من بیع » أو من قرض » أو كان آحدها من بیع والاخر من قرض » 
وعلة المنع » عند اتحاد نوع الدینین » كذهب بذهب ‏ أو فضة بفضة : أنها عبارة 
عن بدل مست‌آخر » وعلة النع » عند اختلاف النوع » کذهب بفضة »> أو 
الکن اا ار ضرف م ا 

ومثال ما يؤدي إلى ربا الفضل : أن تقع المقاصة بين دينين » من عين › 
مختلفين ف القدر عدداً ۹ کدینار مع دينارين » أو وزناً > کدینار کامل کت 
دينار ناقص » مع اتحاد الصفة » وكانا من بيع » وقد حل أحدهما » دون الآخرء 
آو کانا موجلین » اتفق آجلاها ء و اختلف:» ولفا منعت » ا مبادلة بين 
عكن:+ اخدها اک عن الاخ ا ای وق ی ی کن ادها م 
قرض » والآخر من بيع" 

ومثال ما يؤدي إلى بيع الطعام » قبل قبضه : أن تقع القاصة بين الدينين › 
من طعام » وقد نشآا من عقدي سم » بأن يقول رجل لصاحبه : أسامك على 
أردب قح » وتسامني على أردب قح . وقد منعت القاصة هنا ء بعلل ثلاث 
هي : بیع الطعام قبل قبضه » وبيع طعام بطعام » نسيئة » وبيع دين بدين » 
نسيئة » وذلك حين يكون الدينان مؤجلين » سواء اتفق الاجل » أو اختلف » أو 
حل آحدها » دون الاخر » ومنعت بعلة واحدة » هي بيع الطعام قبل قبضه › 
ولك ونان كان اليه لاخر ۱ 

ومثال مايؤدي إلى ( حط الضان أزدك ) : أن تقع القاصة بين 
(۲۱) الدسوق غل الشرح الك اناك له الشيخ حمد الرائقي في بيوع الآجال » مخطوطة 

دار الکتب » الورقة ۱۲۵ ۰ الوجه الثاني . 
 )۲۲(‏ انظر المرجعين السابقین في الوضعین أنفسها . 

Ea 


دی سويد كل وا ی خر لاه إلى ن ات ركان ال 
منها E‏ خا اخ أو اک فکان اسقاط الأاجود وا کف 
بالارداً » أو الأقل المؤجل » دفع للزيادة » في مقابل إسقاط ضان المتأخرا"" . 


ومثال مايؤدي إلى ( ضع وتعجل ) : نفس الصورة السابقة » لكن 
ذال مني a‏ کر او وه الل 
قبل القاصة بالاقل » أو الأردأ » في مقابل التعجیل . 

ومثال مايودي إلى ( سلف جر نفعاً ) : أن تقع المقاصّة بين دينين » 
كن اقرف وا ا جل وكام الال ع ارف طلزلا + چ 
اک 

ه - الراطلة : وهي أن يبيع النقد بصنفه وزناً » ویکون مبادلة » إن باعه 
بصنفه مسکوکین ۰ صرفاً إن باعه بغیر صنفه ۰ والمنوع منها : مايودي إلى بیع 
اهبا لد سن فا ار 

ومثال ذلك : أن يقول إنسان لاخر : خذ مني خسة وعشرين مثقالا 
وت a‏ هرا عون ولگ اديه 
عشرين من الاعلی » وعشرة من الأدنى » وتعطيني ثلائین من الوسط » فتکون 
اتر الا دی + يقابليا تیه من الذهت الوسط » وتقابل المع یامن الط 
ههد 


(۲۲) الدسوق على الشرح الکبیر ۲۲۹/۳ ورسالة بیوع الاجال الورقة ٠١١‏ الوجه الأول . 
(۲۶) انظر الدسوق على الشرح الکبیر ۲۲۰/۲ . 
(۲۵) الرجم السابق في الوضع نفسه . 
(۲) المرجع السابق » في الوضع نفسه . 
(۲۰) انظر الدسوق على الشرح الکبیر 1۱/۲ . وبداية اجتهد ۱۹۹/۲ وما بعدها ء والزرقاني على 
الموطأ ۱۱3/۲ . 
3576 - سد الذرائع (۶۰) 


و - العيْنة : وهو بيع مَنْ طلبت منه سلعة » قبل ملكه إياها . لطالبها بعد 
شرائها » واهل العينة » قوم نصبوا أنفسهم . لطلب شراء السلع منهم » وليست 
عندم » فيذهبون إلى التجار » فيشترونها منهم » ليبيعوها لمن طلبها" . وهو 
ثلاثة أنواع : جائز » ومكروه » ومنوع . 

مثال الجائز : أن يسأل صاحب العينة عن حاجة » ليست عنده » فيشترها 
من مالكها » ليبيعها لطالبها » بن معجل كله ۰ أو مؤجل كله » أو بعضه 
معجل » وبعضه مؤجل . 


وان المكروه أن :قال ای ا غیت اد 
الفلانية » فاشترها » وأنا أربحك علیها » من غير أن یصرح له بقدر الربح » فإن 
آوماً له بالربح » إيماء من غير تصریح » كأن یقول : اشترها ولا یکون الا خيراً ‏ 
جاز من غير كراهة . 

ومثاله أيضاً : أن الله سای مار کیان و تیاده 
له © فیرفض ذلك طرمته . ویعرض عل الطالب أن شيعه ماقمته فانون » 
ائة . 

ومثال المنوع : أن يعطي رب المال » لرید السلف منه بالربا » انين » 
لتشترى بها سلعة » على ملك رب امال » ثم یبیعها له وعلة النع : أن السلعة » 
لالم تكن عنده » كان القصود بشرائها » ولو على وجه الوكالة »> صورة دفع 

ومثاله أيضاً : مَنْ قال لبعض آهل العيّنة : إذا مرت عليك السلعة الفلانية › 
فاشترها » وأنا أربحك علیها عشرة » بتحدید مقدار الربح » وکان الشراء الثاني 


(۲۷) انظر الدسوقي على الشرح الکبیر ٩۱۸۸/۲‏ ۰ والصاوي على الشرح الصغیر 4۱/۲ - ۳ . 
1۳ 5 


لاجل » فان كان نقداً » ففي الجواز » والكراهة » قولان » ومثله: لو قال له : إذا 
نوت عليك السلعة الفلائية » فاشترها بعشرة هذا ).راذا آخذها منك بای عشر» 
إل اج + دكن فاح اله سل ال اله هرهم لاه متا 
عند الأجل » اثني عشر . ومثاله كذلك : من قال لبعض أهل العينة : إذا مرت 
عليك السلعة » فاشترها لي بعشرة نقداً » وانقدها عني » وأنا آخذها منك باثي 
عشرء نقداً . وافا لم يجزء لاجتاع السّلف والإجارة بشرط » وبيانه : أنه جعل 
الدرهين الزائدين » في نظير سلفه » وتوليه الشراء . فلو قال : اشترها بعشرة 
نقداً » وأنا آخذها منك » باثني عشر نقداً > جاز » لسقوط الشرط الذي يتضن 
قوله : ( وانقدها عني ) . 

ز ‏ الحيل : جميع مامز » من أمثلة للذرائع إلى الربا » أو إلى المنوع بوجه 
عام » ینعه عاماء المالكية » ولو لم يقصد به العاقدان . آ و آحدها » التوصل إلى 
املو زع قل تعن له لاه میا وو وفيا :ام ال یمه اون 
بالنع » وتدخل حينئذ في باب الاحتيال . ولا كانت الحيل الفاسدة » مناقضة 
لسدّ الذرائع » كان المنع منها » من تطبيقاته المهمة عندهم » ( أي المالكية ) . 

وقد عقد الشاطبي ۰ لموضوع الحيل » بحثاً مها » فرّق فيه بين الحيل الحرمة » 
والأخرى الجائزة » وضبط الأولى بأنها التي تهدم أصلاً شوعياً » أو تناقض 
مصلحة شرعية . من إحلال حرام » أو تحريم حلال » أو إسقاط واجب » وذكر 
من ضورها المناكل A‏ 

اه قزر رصان ا 

- کان له مال » یقدر على الحج به » فوهبه » أو أتلفه بوجه من الوجوه » کي 
لايحج . 

- أراد وطء جارية الغير » فغصبها » وزع آها ماتت » فقضي عليه بقیتها » 
فوطئها بذلك . 

- اج 


باراد آن و پوان ال مجیل اشر في 
للثوب » ثم باع الثوب من البائع الأول » بعشرين » إلى أجل . 

- أراد قتل فلان » فوضع » في طريقه » سبباً جهزاً » كإشراع الرمح » أو 
حدر لين ا و لقان 

- وهب ماله » أو أتلفه ٠‏ أو جمع مُتَفَرَقَه » أو فرّق مجمعه » فراراً من وجوب 
الزكاة . 

- آرضعت جارية زوجها , أو ضَرّهَا » لتحرم عليه . 

- أَقَرَ بدین للوارث » بدل الوصية له . 

دخل عليه وقت الصلاة » فأراد أن يُسقطها . فشرب مسکراً » أو دواء 
غيبه » حتى خرج وقت الصلاة » كالمغمى عليه . 

وبعد أن استدل للتحرم » بنصوص من الکتاب والسنة وعل الصحابة » 
والتابعین » قال : ( لا ثبت أن الاحکام » شرعت مصالح العباد » كانت الأعمال 
معتبّرة بذلك » لأا مقصود الشارع فیها » فاذا كان الآمر في ظاهره » وباطنه ‏ 
على أصل الشروعية » فلا إشكال » وإن كان الظاهر موافقاً » والصلحة مخالفة » 
فالفعل غير صحیح » وغير مشروع . لأن الاعمال الشرعية » ليست مقصودة 
لنفسها » وإغا قصد ها آمو أخرء هي معانیها » وهي الصالح التي شرعت 
لأجلها ء فالذي عمل من ذلك على غير هذا الوضع » فليس على وضع 
ال 

ثم ضرب لذلك مثلاً » فقال : ( وعلى هذا » تقول في الزكاة مثلا : إن المقصود 
بمشروعيتها » رفع رذيلة الشح » ومصلحة إرفاق المساكين › وإحياء النفوس 
المعرضة للتلف » فن وهب » في آخر الحول ماله » هرباً من وجوب الزكاة عليه » 
ثم إذا كان في حول آخر » أو قبل ذلك » استوهبه » فهذا العمل » تقوية لوصف 
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الشح » وإمداد له » ورفع لمصلحة إرفاق المساكين » فعلوم » أن صورة هذه 
الهبة » ليست هي اهبة التي ندب الشرع إليها » لآن الهبة إرفاق » وإحسان 
لاموهوب له » وتوسيع عليه » غنياً كان » أو فقيراً » وجلب لودته » ومؤالفته › 
وهذه الهبة » على الضد من ذلك . ولو كانت على المشروع من القليك الحقيقي › 
لكان ذلك لمصلحة الإرفاق » والتوسعة » ورفعاً لرذيلة الشح » فلم يكن هرباً عن 
أداء الزكاة . فتأمل » كيف كان القصد الشروع ؛ في العمل » لا هدم قصداً 
شرعيا » والقصد غير الشرعي » هادم للقصد الشرعي )۲ . 


فیان م تدم الحيلة أصلاً شرعیا > وم تناقض مصلحة » شبد الشارع 
باعتبارها » فهي جائزة » كالنطق بكامة الكفر » إكراهاً عليها . لإحراز الدم » 
من غير اعتقاد E‏ ۰ 


ح - البدع : ومن تطبيقات سد الذرائع » ما يتصل بموضوع البدع'» فإن 
العمل » قد يكون مشروعاً » فيتصل به من العوارض » مايجعله » بمجاورتها » 
محظوراً » وقد نبه الالکیون » عملاً بأصلهم سد الذرائع » إلى كثير منها » وعلى 
الأخض قا بتعلق بالفادات نيل الفرا كته الرسائل.. ول هن اها كنات 
« الحوادث والبدع » لحمد بن الوليد » أبي بكر الطرطوشي » من عامائهم في القرن 
السادس”" » وهو مطبوع في تونس سنة ۱۹۵۹ » بتحقيق الأستاذ مد الطالي » 


ونشر في صحيفة معهد الدراسات الإسلامية » في مدرید! " . 


ومن أهم ماكتب في موضوع البدع » عند المالكية وأوسعها كتاب 


(۲۷) الموافقات ۳۸۵/۲ - ۳۸۰ - 

(۲۸) انظر هذا البحث بالتفصیل في الوافقات ۲۷۸/۲ - ۲۹۱ و ۰۲۸۸/۱ وما بعدها. 
)۲٩(‏ انظر الدیباج الذهب لابن فرحون ص ۲۷۱ . 

(۲۰) . انظر الجلدين التاسع والعاشر . 
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الاعتصام » للشاطي " » الذي أخرجه لأول مرة في مصر الشيخ رشيد رضا عام 
۲ هه ء وقد تناول البحث » في عشرة آبواب » تناولت تعریف البدعاء 
ومعناها » وذمها » واقسامها » ومراتبها » وأا تدخل العبادات » والعادات » 
والفرق بینها » وبين الاستحسان ۰ والصالح الرسلة » والسبب الذي لاجله افترق 
اصحاا » عن جاعة السامین » وغبر د من الباحث التصلة پا » والبحث 
على جلالته ‏ لم يخل من غلوٌ واضح ۰ وإفراط بين » وخصوصاً اعتراضه على مَنْ 
ذهب إلى التفريق بين البدع الحسنة » والبدع السيئة » ومنهم القرافي من 
الالكية » وشيخه العز بن عبد السلام » من الشافعية" . 

الفقرة الثانية : في مغالاتهم بإعمال سد الذرائع . 

ویبدو ذلك في التطبيقات التالية ؛ 

أ ماتقل عن الامام مالك › رحمه الله > من كراهيته لصيام ست من 
شوال " » وقد ثبت استحباها » بالحديث الصحيح » عن أبي أيوب قال : قال 
رسول الله ب : « من صام رمضان » ثم أتبعه بست من شوال » فذلك صيام 
الدهر » اخرجه مس » وابو داود » وابن ماجه » واخرج الطبراني » وأحدء 
والبزار » والبيهقي » مثله عن جابر رضي الله عنه » وأخرج البزارء والطبراني » 
عن أبي هريرة مثله » پاسناد حسن » وأخرج ابن ماجه » والنسائي ٠‏ وابن خزية 
في صحیحه » وابن حبان . عن ثوبان مثله » ولفظه عند ابن ماجه : « من صام 
ستة ایام » بعد الفطر » كان كصيام السنة » من جاء بالحسنة » فله عشر 
امتاما » » واخرج الطبراني » واحمد » والبزار » والبيهقي مثله » عن ابن عباس » 


الفرناطی المتوق سنة ۷۸۰ ه . 
(۲۲) انظر الاعتصام ۱۸۸/۱ - ۲۱۹ ۰ وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام » ۱۷۲/۲ - ۱۷۶ . 
(۳۲) انظر الاعتصام ۲۱۱/۲ ۰ والدسوق على الشرح الکبیر ۶۸۸/۱ - ۶۸۹ . 


TAI 


رضي الله عنها » وأخرج الطبراني » عن عائشة » رضي الله عنها ‏ مثله » ورواه 
الدار قطني » عن البراء بن عازب » رضي الله عنه”" » وهذا كلهء يوؤكد 
استحباب صومها » وأنه لاينبفي تركها حذور » یکن استدراكه بالتعلم » بل إن 
ترك صومها » من ذي هيئة » مقتدى به » ذريعة مقابلة » يلزم سدها » حتی 
لاتؤدي إلى اعتقاد حرمة صومها . 

يقول النووي : ( في حديث الباب دلالة صريحة لمذهب الشافعي » وأحمد 
وداود »> وموافقيهم 2 في استحباب صوم هذه الستق وقال مالك و 
یکره ذلك » قال مالك في لوطأ : مارأيت أحداً من أهل العم يصومها » قالوا : 
فيكره لكلا يظن وجوبه . ودليل الشافعي » وموافقيه : هذا الحديث الصحيح 
الصريح » وإذا ثبتت السنة » فلا تترك » لترك بعض الناس » أو أكثرهم » أو 
كلهم › لها . وقولهم : قد يظن وجو ا › ينتقض بصوم يوم عرفة » وعاشوراء » 
. (۳۰) 
وغير ها » من الصوم ال 

ويقول صاحب التحفة : ( قول مَنْ قال بكراهة صوم هذه الستة » باطل » 
خالف لاحادیث الباب » ولذلك » قال عامة الشایخ النفية » بأنه لابأس به + 
وعامة للشایخ » ل يروا به بأساً 4" . ولا يعني هذا ٠‏ الداومة على فعلها » في كل 
الظروف والأحوال » بل لاب من الترك في بعض الأحوال» لبيان استحباها » 
وعدم وجوها . ينقل الشاطي . عن القرافي » قول الشيخ زيي الدين 
عبد العظم » الحدث : ( إن الذي خشي منه مالك » رضي الله عنه » قد وقع 
بالعجم » فصاروا يتركون السحّرین على عاداتهم » والبوّاقين » وشعائر رمضان › 


(۲۵) تحفة الأحوذي 111/۳ . 


(۲۰) النووي على مسل ۸ وانظر الحلى لابن حزم ۱۷/۷ ۰ وما بعدها . 
(۳۶: تحفة الأحوذي 22۷/۲ » وانظر : بدائم الصنائع ۰۷۸/۲ وفتح القدیر » للکال بن امام ۷۸/۲ . 


11 أ 


(rv) 


إلى آخر ستة الأيام » فحينئذ يظهرون شعائر العيد ) " وعلاج هذا الأمر » يكن 
استدراكه في أمرين : البيان بالقول » والتنبيه على أا مستحبة » غير واجبة › 
وبالفعل » بتركها في بعض السنين » من بعض من يقتدى به » وصومها في البعض 
الآخر ¢ لیقرر ذلك عندم 6 قولاً 6 وفعلاً 5 

ب - تركهم لقراءة السجدة فجر يوم الجمعة : وقد أخرج الشيخان » عن 
أبي هريرة » رضي الله عنه » قال : « كان رسول الله به » يقرأ يوم المعة » في 
صلاة الفجر » ألم تنزیل السجدة » وهل أت على الانسان ۰ آخرجه البخاري 
ول والنسائي » وابن و 

7 ) 0 
والنسائي » وابن ماجه » عن ابن عباس » رضي الله عنها " . وأخرجه ابن 


. وأخرجه مسل » وأحمد ء وأبو داود » 


ا يس (2) ا 
ماجه »> عن سعد بن اي وقاص »> وعن ابن مسعود > رصي الله عنها » وفيه 
دلیل عل استحیاب كراءة هاتین السورتین » و فجر اللينة » والداومة علیها ۰ نذا 
تشعره صيغة الحديث > من مواظبته 2 غلى ذلك › أو على الاقل إكثاره مله › 
بل قد ورد التصریح 6 عداومته ۳-5 + خی الطبراني 3 عن ابن مسعود رضي 
الله عنه بزيادة « ويديم ذلك » ورجاله ثقات" " . وما ذکره الالكية » من 
محذور ¢ يدفعونه بترك قراءتها »> وهو خشية اعتقاد العامة > کون فريضة الفجر 4 
يوم المعة ثلاث ركعات » وقد استشهد له بعضهم » با شاع عند عامة مصر : أن 
صبح المعة ثلاث ركعات ۰ لما يرونه من مواظبة الإمام » على قراءة سورة 


(۳۷) الاعتصام ۲۱۱/۱ . 

(۳۸) النووي على مسا ۶ وتحفة الأحوذي ۰7/۳ » وخصوصيات يوم المغة للسيوطي 
ص ۴۱ . 

(59) نفس المراجع السابقة : النووي على مسام 5 : وتحفة الأحوذي » وخصوصيات المعة . 

(۶۰) انظر سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة » الباب السادس » باب القراءة في صلاة الفجر 
۱۸ 

. ۲۲ انظر تحفة الأحوذي ۰۰۱/۳ وخصوصیات المعة ص‎ )4١( 


ب 1535 


اف فیها + تك استدراکه عل طريقة الشال الأول تفسه ء بالبیان قولا 
وفعلاً . 


ج ‏ ترك قراءة السجدة في الفريضة » ولو كن الصلي منفرداً : تقل 
علماء المالكية » عن الامام مالك » رضي الله عنه » كراهة قراءة الامام » لاية 
السجدة » في الفريضة ؛ لأا تؤدي إلى تشويش الصلین " . وکان الفروض ألا 
تكره للمنفرد » لانعدام نمحذور في حقه » لكنهم نقلوا كراهتها له أيضاً » سداً 
للذريعة » فقالوا : وقد كره مالك قراءة السجدة ق الف رة ایا توق عل 
الأموم » فکرهها تلامام » ثم لامنفرد + حي للبآي” 

وكان ينبفي أن یراعوا علة النهي هذه » في صلاة النافلة » إذا آدیت 
جماعة » فیکرهوا للامام قراءتها فیها » سداً لذريعة التخلیط » والتشویش على مَن 
خلفه » ویبیحوها للفرد » سواء أكان يصلي فريضة » آم نافلة » مادامت علة 
الكراهة منتفية في حقه » لكنهم فرقوا ب وق ار ةلواطلا 
الكراهة » في الأولى » وعدم الكراهة » في الثانية » حتى ولو لم يأمن الإمام » من 
التخليط على مَنْ خلفه"" . وم محجوجون بالأحاديث الصحيحة » الصريحة » 
الدالة على جواز تلاوتها » من غير فرق 


- حبس المصلي لوضع ثوبه أمامه : روى أبو مصعب ۰ صاحب الإمام 
مالك » قال : قدم علينا ابن مهدي يعني المدينة ‏ فصلى » ووضع رداءه بين 
يدي الصف » فاما سم الإمام » رمقه الناس بأبصارهم فقوا مالك ووكن قن 


(50) انظر إيضاح السالك ‏ إلى قواعد الإمام مالك » للونشريسي ص ۲۷ ۰ مخطوط دار الكتب » 
وقواعد الزقاق » مع شرحها » للمنجوري » خطوط دار الكتب الورقة ۳۲۳ الوجه الأول . 
50) انظر شرح المنجوري لقواعد الزقاق الورقة ۳۲۳ . 
(44) انظر حاشية الدسوق على الشرح الكبير 185/١‏ . 
(45) انظر النووي على مسام 74/0 ۰ وتحفة الأحوذي 168/6 . 
۲۲ 5 


صلى خلف الإمام » فاما سلّم قال الامام مالك رحمه الله - : مَنْ ههنامن 
امرس ؟ فجاءه نفسّان + فقال : غذا صاحب هذا الثون » فاحبساه » فحبس » 
فقيل له ؛ إنه ابن مهدي » فوجّه إليه » وقال له : آما خفت الله » واتقیته أن 
وضعت ثوبك بين يديك » في الصف » وشغلت الصلین بالنظر إليه . وأحدثت 
في مسجدنا شيئأ » ما كنا نعرفه » وقد قال النی مر : « من حدث في مسجدنا 
حدثاً. ففلیهلعنة له »واللائكة » والناس اجن ۴ ! فى این مهدي » ول 
على نفسه » ألا یفعل ذلك أبدأ > لاني مسجد رسول الله م > ولا في غیرم(" . 
وهذا غلو » لامبررله » في إجمال سد الذرائع » والا » فاذا يعني وضع 
الثوب بين يدي الصلي ؟ هل يمكن اعتبار ذلك » ذريعة إلى اعتقاد الجهال » عدم 
صحة الصلاة » الا بذلك ؟ أو ذريعة إلى عبادة مر دون الله لتستحق التائ 
واحبس ؟ هذا أقصى مایکن أن یتصوره الجتهد في سد الذرائع » بل منعٌ الشاس 
من وضع حوائجهم » آمامهم » وهم يؤدون الصلاة » ذريعة » في حد ذاته » إلى 
محظور مؤكد من وجه آخر » لأن الناس لایستغنون » في کثبر من الأحوال » عن 
حمل حوائجهم . فلو حَرّمنا عايهم وضعها آمامهم » في أثناء صلاتهم » لأدى ذلك : 
ما إلى تركهم الصلاة مع الماعة » في السجد » أو إلى انشغال أفكارهم حولما » لو 


وضعوها خلفهم . 


ه ‏ الدعاء بهيئة الاجتاع في أدبار الصلوات : نقل » عن الامام مالك » 
رحمه الله » كراهة الدعاء » باثر الصلوات » على هيئة الاجقاع » وعللوا كراهته 
لذلك » بأنه سببٌ لحصول الکبر » والخيلاء للإمام > حيث بجع له أمران : 
التقدم في الصلاة » وشرف كونه نصب نفسه » واسطة بين الله تعالى » وعباده » 


. ۱۱۲/۱ الاعتصام‎ )٤١( 
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في تحصيل مصالحهم » على يده » بالدعاء » فيوشك أن تعظم نفسه عنده » فيفسد 
إفقق 


قلبه ويعصي ربه 


ولو فصروا الکزاهة + عل اه الالتزام م نيك تودي منم الرمن » 
اعتقاد کونا من سنن الصلاة » وکا . نلزتوا حالة الاعتدال » الطلوبة فى کل 
الشژون والأحوال » لکنهم آطلقوا الکراهة » ولم يخصوها بحال » دون آخری » 
بحيث لو فعلها الامام »رة واحدة » آنکروا عليه ذلك » وقد رأى الأنمة 
والسلف » هذا الشکل من الدعاء » من البدع السنة .الى استحنها العاماء » 
واستر عمل الناس علیها » لأن آدبار السلوات + من مواطن الاجابة ,ا هو 
ثابت فى السنة الصحيحة عنه ع وجصل بالاجعاع من الفواگد » مالاعصل 
ان لانقراد . آما الوجه الذي آرادوا سث ذریعته » بکراهة الدعاء » پذه 
الكيفية » فليس من القوة , با يودي لاثبات الكراهة على الدوام » والا فلفلعه 
من التقدم علیهم » في الصلاة ‏ ولندغ كل واحد يصلي منفرداً > حتى لا يدخل 
نفسه شيء من الکبر ء والعجب » وهذا مالا يقوله أحد , لأن فضل الجاعة » وما 
ورد فیها من مضاعفة ثوابها » إلى سبع وعشرین » ومن التغلیظ في الوعید » 
بتركها . لا یبطلها احقال انحظور » بل إن في مشروعية دعاء الخطيب » وهو 
مرتفع على النبر » فوق الصلین » وفي جمع يفوق عدد ابماعة » ما يشهد لاعتبار 
هذه البدعة » ولو وقفنا فی ذلك » موقف الاعتدال » فندبنا إل ذلك علی غیر 
حالة الالتزام » وأَنَطّنا حك الفعل » أو الترك » با ید رکه الامام من نفسه » فن 
أحس منها بوادر احظور » ترك » والا حصّل فضيلة الدعاء » واجر التعاون مع 
الناس » على سبيل من سبل الخير » وباب من أبواب الفلاح ۰ ولهذا أفتى بعض 
الشا هرن مس لكا كم ور امعد مه الاجتاع ال رهق هيده 


50) انظر الفروق للقرافي ۳۰۰/4 ۰ وتهذيب الفروق امش الفروق ۲۰۳/۶ ۰ والاعتصام للشاطبي 
١‏ . 


156 


الأعصار » عقب الفرائض » فقال : ( إيقاعه » إن كان على نية » أنه من سنن 
الصلاة » أو فضائلها » فهو غير جائز » وان كان مع السلامة من ذلك » فهو باق 
على حك أصل الدعاء » والدعاء عبادة شرعية » فضلها من الشريعة معلوم 
عظمه » ولا أعرف فيها » في المذهب » نصاً » إلا أنه وقع في العتبية » في كتاب 
الصلاة » كراهة مالك للدعاء » بعد الصلاة قائًاً > ففهومه عدم كراهته جالساً , 
وفي العتبية أيضاً كراهة مالك للدعاء » عقب خم القرآن > ولكن الأظهر عندي 
ا 

و ومن مظاهر غلوم > في إعمال سد الذرائع » التغليظ فيه إلى أبعد 
مدى » مع إمكان سَّدّ الذريعة ما دونه » ومن ذلك : 


» قوم » فين تزوج امرأة > في عدتها » ودخل ها بالتفريق بينها‎ - ١ 
حنيفة » والشافعي » والثوري رهم الله : يفرق بينها » فإذا انقضت العدة » فلا‎ 


)6٩( 


بأس بتزويجه إياها » وهو العمول به في مذهب النابلة ‏ . 

۲ - اتفاق العاماء » على كراهة القبلة للصامم » الذي لا يأمن منها أن تثير 
شهوته » واختلفوا فين لايخشى ذلك » فقال آبو حنيفة والشافعية ‏ وهو إحدى 
الروایتین عن أحد - : لا یکره » وقال الالكية : یکره له ذلك » ولو کان يامن 
على نفسه » وهو الرواية الثانية عن الامام آحد ۳ . 

۳ توریث البتوتة في مرض الوت : ذهب المالكية » وجهور العاماء » 
إلى توریثها . معاملة للمطلق بخلاف مقصوده » وخالف الشافعي » في قوله 
الجديد » وجماعة » فقضوا بعدم توریثها » ثم اختلف الاولون » ثلاث فرق » 
)٤۸(‏ شرح قواعد الزقاق » للعلامة و غار اک ۶ الوجه الأول . 
(49) بداية اجتهد ۷/۲؛ . 

(۵۰) تفسير القرطبي ۲ ء والإفصاح / ۱۱۷ . 
SYA‏ 


آقریپا : مرژ قال بتوریثها ان سات المتلق ف خلال عدتپا . وصو قول أن 
حنيفة » وأصحابه والثوري » وأوسطها :من قال بتوريثها » مالم تتزوج » وهو 
قول الامام أحمد » وابن أبي ليلى . وأبعدها : مَنْ قال بتوريثها » سواء مات في 
عدتها » أو بعدها » تزوجت ‏ أم لم تتزوج “عوقول مالك » واللیث " . 


٤‏ ۔ من باع مدي تمر رديء » بدرم » ثم اشترى » بالدرم » قرأ جیدا. 
ومثله : لو اشترى من رجل ديناراً صحيحاً » بدرام » وتقابضاها » ثم اشترى منه 
بالدرام قراضة”” صح » با جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه « أن 
رسول الله یھ » استعمل رجلاً على خیبر » فجاءه بر جنيب" » فقال له 
رسول الله ب : أكل تمر خيبر هكذا ؟ فقال : لا والله يارسول الله »نا لنأخذ 
الصاع من هذا » بالصاعين » والصاعين بالثلاثة » فقال رسول الله بي : فلا 
تفعل» بع امع" بالدرام » ثم ابتع بالدرام جنيبا ۳ . ۱ 


لكن العاماء اختلفوا في جواز ذلك » واتخذ المالكية فيه آقصی درجات المنع » 
فعلی حين نری الشافعية » وانفية + بجیزونه" " بل یمدونه أضلاً في ااذ 
الحيلة » التي یعملها بعض الناس » توصلاً إلى مقصود الربا" " » ویقف الحنابلة 
من ذلك موقا وسطاً » فیجیزونه بشرط آلا ري ها عن مواطأة 


(۵۱) بداية امجتهد ۰۸۲/۲ والغنی ۲۷۲/۰ ۰ والاشراف على مسائل الخلاف ۱۳۳/۲ - ۱۳۶ . 
)١(‏ القراضة من الال : ۳ وخسیسه - آقرب الوارد . 

. نوع جيد من التر - النهاية لابن الأثير‎ )٥١( 

(05) النوع الرديء . المجموع من آنواع مختلفة . 

(0) متفق عليه : آخرجه البخاري » في کتاب البیوع » باب : إذا آراد بيع تمرء بتر خير منه » 
ومسل في کتاب الساقاة » باب بیع الطعام مثلا ثل » وانظر الوطأً , کتاب البیوع » باب 
مایکره من بیع القر ۱۲۳/۲ ۰ والجنيب : نوع جيد من القر . 

(ده) انظر الزرقاني على الموطأ ۱۰۰/۲ . 

(۰۷) انظر النووي على مسلم ۷ . 


- 1۳۷ 


وجل اة و ان ین خر مار عدو کرش 
و لانه یضارع الربا » واحدیث مطلق » فیذا عل به ف صورة » 
سقط الاحتجاج به » فها عداها"؟ . 


ز - ولو حاولنا النظر في هذه الشواهد » لوجدنا أنها ترجم : 

- إما إلى معارضة نص ثابت » ک في مسألة صیام ست من شوال » وقراءة 
السجدة في صبح المعة . 

- وإما إلى اختیار حك التغلیظ › مع إمكان سد الذريعة با دونه » ۴ في 
تحر الزواج آبداً > من عقد علیها في عدتها » ومنع النفرد من قراءة السجدة . 

- وإما إلى سد الباب» فيا يندر إفضاؤه إلى المفسدة » کا في منع مالك لابن 
مهدي » من وضع ثیابه آمامه » ى الصلاة . وقد آشار إلى هنه الناحية الفقیه 
الشافعي ابن.الرفعة! ' » في رده على المالكية فقال : ( الذريعة ثلاثة أقسام : 
ها قط انا برض ولك الط ها و هن الاستباط ونه 
لباب » وإلحاق الصورة النادرة » التي قطع بأنها لاتوصل إلى الحرام » بالغالب 
منها ء الموصل إليه » وهذا غلو في القول بسدّ الذرائع . والشالث : مايحتل » 
ويحقل » وفيه مراتب » ويختلف الترجيح عندهم » بحسب تفاوتها ء ثم قال : 
ونحن نخالفهم فيها » إلا القسم الأول » لانضباطه » وقيام الدليل عليه" . 


WW و‎ 


(۰۸) انظر المغني لابن قدامة 1۸/6 . 

(۰۰) الزرقاني على الموطأ ۱۰۰/۳ . 

)۰( أحمد بن عمد بن الرفعة » من أعلام الشافعية » وأعتهم ( 560 - ۷۱۰ ه ) . 
(7۱) ارشاد الفحول للشوكاني / ۲۷ . 

- ۳۸ - 


المبحث الثالث 


وافق الحنابلة المالكية » في اعتادهم على أصل سد الذرائع » في كثير من 
الاستنباطات » والأحكام الفقهية » ولكنهم لم يبلغوا » في ذلك » حد الكثرة , 
التي أشرنا إليها » في فقه امالكية " » وليس غريباً » على مذهب سلفي . کذهب 
O‏ اله ان a ENE‏ زنل 
التاصیل . وا الاعتاد علیه دلیلاً » ف میدان التطبيق , لأنه أصل » آثبتت 
یه ای موی کاب لته من انم ای 
والتابعین » ومذهب الامام أحمد ۰ یستسك باللصوص , ویتعلق بالاثار» 
ویبحث ما كان عليه السلف » لینهج منهجهم » ویقول بقولهم" » فإذا وجد 
النص » افق بوجبه » ولم یلتفت إلى ماخالفه » ولا إلى من خالفه » کاثنا من 
كان » ولو کان فتوی صحابي » وفذا » لم يلتفت إلى خلاف عمر رضي الله عنه » 
ف للبتوتة » حدیث فاطمة بنت قیس ‏ ولا ]ل خلافه » في استدامة الخر 
الطیب ‏ الذي تطيْب به قبل إحرامه » لصحة حدیث عائشة رضي الله عنها » في 
ذلك » ولا إلى قول معاذ » ومعاوية » رضي الله عنهها » في توريث المسلم من 
الكافر » لصحة الحديث المانع من التوارث » وغيرٌ ذلك كثيرا" » ما يدل » على أنه 
م يكن يقدم . على النص » علا > ولا رأياً > ولا قياساً » ولا قول صاحب . فان 


)۱( انظر : فتاوى أبن تمية ۲۷۳/۳ . 
9 انظر : ابن حنبل للاستاذ الجليل الشیخ عه أي زهرة / ۰۳۲۱ 
 )۲(‏ انظر اعلام الموقعين ۲۹/۱ - ۲۰ 

- ۹ - 


م جد النص » أخذ با اتفق عليه الصحابة » رضوان الله عليهم » من فتوى » 
واجتهاد » أو با اخذ به بعضهم » من غير أن يُعْرّف له مخالف ‏ ولا يقدم على 
قوهم رأيا » ولا عملا » ولا قياساً . فإذا اختلف الصحابة » تخیر من أقوالهم » 
ماکان آقریا إلى الكتاب » والسنة » ولم يخرج عن أقوالهم » فان لم جد نصاً »> ولا 
قولاً > لصاحب » متفقاً عليه » أو مختلفاً فيه . أخذ بالمرسل » والحديث 
الضعیف " ٠‏ فإذا لم يكن في المسألة نص » ولا قول صاحب » ولا أثر مرسل » أو 
هه إل دصل و ا ا 
ویدخل » في جلة القیاس الصحیح » عند الحنابلة » رعاية الصالح"" » ومن 
وجوه العمل بها : سدٌ الذرائع » وفتحها » ولیس في أخذه بالقیاس » ولا في 
رعاية الصالح › ولا في سد الذرائع » أو فتحها » خروج عن السلفية » التي هي 
الطابع المیز » لامذهب الحنبلي » بل هي » جیعها » تأکید جدید » واصرار 
علیها » لأنه » حين وجد السلف » یقیسون الاشباه بالاشباه » ویعطون حك 
الفعل لنظيره » آخذ بالقیاس » إن لم يجد نصاً . وحين وجد الصحابة » رضوان 
الله علیهم » يجمعون القران في الصاحف ‏ ویجمعون الناس على مصحف واحد » 
ویقتصون من الماعة بالواحد » ویّضنون الاجیر الشترك » وغير ذلك » مما لیس 


(8) لیس الراد » بالضعیف هنا ء الباطل » ولا النکر » ولا ما في روايته متهم انظر اعلام 
الوقعین ۲۱/۱ ۰ 

(5) انظر إعلام الموقعين ۲۹/۱ - ۳۲ ۰ والدخل إلى فقه الامام أحمد بن حنبل » للشیخ عبد القادر 
بدران ص ۱ - ٤۳‏ . 

(() لاهم » كا يقول الاستاذ مد آبو زهرة » ینظرون إلى الاقيسة » نظرة أوسع من نظرة غيرهم » 
من الفقهاء » الذين ضبطوا قواعد القیاس » ومسالك العلة فيه » حيث يبحثون عن الاوصاف 
الشتركة » التي تبنی على أساسها الاقيسة الصحيحة » وتسير معها طرداً > وعكساً » في أغراض 
الشريعة العامة » ومقاصدها السامية » ولذلك یعتبرون الحم » والاوصاف » هي ساس 
الاحکام » واطراد الاقيسة » ولیست هذه الحم » والأوصاف الناسبة » الا جلب المصالح › 
ودفع الضار » ومنع الحرج والضیق - انظر ابن حنبل ص ۲۹۷ الفقرة ۰۱۸۶ 


- ا 


لهم فيه من دليل » إلا رعاية الصلحة » واعتبارها » اتبعهم الإمام أحمد في ذلك , 
وأفتى دالمصالح المرسلة » ک أفتوا » واختارها أصلاً من أصول الاستدلال . وحين 
وجده » يعطون الوسيلة . حم الغاية » والمقدّمة حك النتيجة » ويجعلون 
اه ال ای رنه روشاه ان الوم توص ای سند 
الذرائع » وفتحها » وهذا كله » تأکید لسلفیته في الاجتهاد ۰ ا ثبتت سلفیته في 
ال : 

ومن آبرز تطبيقانهم . على أصل سد الذرائع : 

أولاً : منعهم للعقود المؤدية إلى أكل الربا » ومنها : 

أ - موافقتهم للمالكية » في النع من بیوع الاجال » مع اختلاف في بعض 
الشاضصيل:: 
اشتراها بأقل منه » نقداً » لم يجز» في قول أكثر أهل العلم » لأن ذلك ذريعة إلى 
الربا » فانه يدخل السلعة » ليستبيح بيع الكثير » کلف , بالقليل :- كخمنيالة ؛ 
والذرائع معتبرة عندنا » وقد نص الإمام أحمد على ذلك )^ 
بنقد آخر » كعشرة دنانیر» لأا جنسان » لايحرم التفاضل بینهیا » فجاز البيع » 
الوا كته لاي و ار سوا خضي ی 
فنعوا البیع الشاني » لا يؤدي الیه من همة المَرّف لخر » وقد صحح ابن 
OES‏ اوه ال اه سا E‏ ام تفه لا تور 


(۷) انظر ابن حنبل للشیخ أبي زهرة ص ۳۳۱ الفقرة ۳۲۳ . 
(۸) بتصرف كبير من المغني لابن قدامة ۱۵۷/۶ - ۰۱۵۸ 
(9) انظر الدسوق على الشرح الکبیر ۸۰/۳ - ۸۱ . 
HE‏ سد الذرائع )٤١(‏ 


استحسانا > لانها کالشيء الواحد » في معن التْمَديّة » ولأن ذلك » یتخذ وسيلة 
إلى الربا » فأشبه مالو باعها بجنس القن الأول » وهذا أصح إن شاء الله 
ENE‏ 

ب - منعهم بیع العيْنَّة » وله عندهم . معنيان : الأول : مُحَرَّم بالاتفاق » 
وهو : أن يبيع السلعة بنسيئة › ثم يشتريها نقداً » بأقل ما باعها » وهي صورة 
بيع الآجال » التى اتفقوا على منعها مع المالكية . والثاني : موضع خلاف » وهو 
كا روي عن الإمام أحمد : أن يكون عند الرجل المتاع » فلا يبيعه إلا بنسيشة . 
فان باعه مرة بنقد » ومرة بنسيئة » فلا بأس » وعللوا كراهيته » للامتناع عن 
البيع » الا بنسيئة » بأنه يضارع الربا » لأن الغالب على الباعة » أن يقصدوا 
OO‏ 

ج ‏ من باع سلعة بنقد » ثم اشتراها بأكثر منه » نسيئة »م يجزء إلا أن 
يغين السلعةء لأن ذلك + یتخذ وسيلة إلى السلف بزيادة + فاشبه-مسالة العينة ء 
التي تؤول » بإلغاء السلعة » إلى دفع قليل في كثير » وذكر ابن قدامة احقال 
الجواز » ان حدث ذلك اتفاقاً » من غير قصد » لان الال حل البيعء الا إن 
حدث ذلك عن مواطأة » وحيلة » فیحرم قولاً واحدا"" . 

د من باع طعاماً إلى أجل » فاما حل الأجل » آخذ منه » بالفن الذي في 
ذمته » طعاماً » قبل قبضه » م يجز عند الإمام أحمد » وبعدم جوازه قال مالك » 
وإسحاق . وأجازه الشافعي » وأصحاب الرأي » وعلة المنع : أنه ذريعة إلى بيع 
الطعام بالطعام » نسيئة » فحَرّم كسألة العينة » ورجح ابن قدامة جوازه » إن م 
يفعله عن مواطأة » وحيلة"" . 


(۱۰) الغنی ١68/6‏ . 
(۱۱) المغنى ۱۵۸/۶ ۰ 
(۱۲) المرجع السابق ۰۱۵۹/۶ 
(۱۲) الرجع السابق ۰۱۱۰/۶ 
5 


وثانياً : منعهم لكل ماهو ذريعة إلى الإثم » من باب التعاون عليه » ومن 
ذلك : 

أ منع بيع العصير لمن يتخذه خمراً . لا فيه من المغاونة على الإثم : قال 
تعالى : © ولا تعاوتوا على الائم والشذوان ۳6" . ولو وقع البيع » فهو باطل , 
إن عم البائع قصد المشتري ذلك » اما بقوله » وإما بقرائن مختصة به » تدل على 
ذلك . وان کان الامر محتلاً » كن يشترها عن لزعل حاله »اومن یصنع 
الخل » والخمر معاً » ولم یلفظ » با يدل على إرادة الجر » صح . 

وهکذا الک في كل ما يقصد به ارام » کبیع السلاح » لاهل ارب » أو 
لقطاع الطریق ماوق هزم وركذا نع امه بآ اجاراد ال اشفا 
واجارة داره > أو دکانه » لبیع المر فیها تشر کید او ات نان مشاه 
ذلك من العقود » التي يح علیها بالحرمة والبطلان » نص على ذلك الامام أحمد 
رحمه الله » فقال في القصّاب والخباز : ( إذا علم أن من يشتري منه » يدعو عليه 
من يشرب السکر » لا يبيعه » ومن يخترط الأقداح » لایبیعها من یشرب فیها » 
ونهى عن بيع الديباج للرجال » ولم ير بأساً ببيعه للنساء »> وروي عنه : لايباع 
الجوز للقار » وعلى قياسه البيض » وكل ذلك باطل لو وقع » وسئل عن رجل 
مات » وخلف جارية مغنية » وولداً یتباً > وقد احتاج الولد إلى بيع الجارية » 
فقال : يبيعها على أنها ساذجة » فقيل له : فإنها تساوي ثلاثين ألف درم » فإذا 
بیعت ساذجة » م تسا و كزين عشرین دیناراً ؟ قال : لاتباع الا علی آها 
شا اج 
سلعته » لینع الناس من الثراء من جاره » ویْشبهّه : النهي عن طعام 


(۱۵) المائدة /۲/. 
(15) المغني لابن قدامة ۱۹۹/۶ - ۲۰۰ ۰ وإعلام الوقعین ۱۷۰/۳. 


27ت 


التباریین ء وها الرجلان: » یقضد كل منها مباراة الاخر » ومباهانه نی التبزع» 
وقد رأى ابن الق » أن النهي في الأمرين » یتضن سد الذريعة من وجهین : 

الأول : أن تسليط النفوس على الشراء منهبا » وأكل طعامها » تفریج لما » 
وتقوية لقلوها » وإغراء لما على فعل ماكرهه الله ورسوله . 

والثاني : أن ترك الأكل » والشراء منها » ذريعة إلى امتناعهیا » وكفهها عن 
ل 

وثالثاً : تحريمهم للحيل . لمناقضتها لسدّ الذرائع » ولذلك منعوا كل 
فعل ‏ قصد به صاحبه أمراً حظوراً » وشواهد ذلك » في كتب الحنابلة » أكثر من 
أن تحصى » ونقتصر من ذلك على مثالين : 

١‏ الأول : اختلاف الرواية عن الإمام أحمد » رحمه الله » فين اشترى نرق 
قبل بدو صلاحها » واشترط قطعها في الحال » ثم تركها حتى يبدو صلاحها : فعلى 
الرواية التي نقلها عنه حنبل » وأبو طالب » يبطل البيع » ويرد الشتري القرة 
للبائع » ويأخذ المن الذي دفعه . وفي الرواية الأخرى . التي نقلها عنه أحمد بن 
سعيد » وهي قول أكثر الفقهاء » لا يبطل البيع » لأن أكثر مافيه » أن البيع 
اختلط بغيره » فأشبه مالو اشترى قرة » فحدثت فرة أخرى » ول تمیز » أو 
حنطة » فانثالت عليها آخری ‏ أو ثوباً » فاختلط بغيره . وقد فسّرابن قدامة 
اختلاف هذه الرواية » عن الأولى » على ضوء مذهب الامام أحمد » في تحريم 
امحیل . واسترشد دق هنذا با نقله آبو داود عنه فين اشتری قصیلاً 4 بشرط 
القطع » رض . او تمهل » حتى صار القصیل شعیرا فقال : إن اراد به حيلة» فسد 
البيع » والا لم يفسد » والظاهر أن هذه ترجع إلى مانقله أبن سعيد : فانه يتعين 
حمل مانقله أحمد بن سعيد » في صحة شراء الفرة » قبل بدو صلاحها . ثم تركها » 


(13) انظر إعلام الموقعين 75/7 ۰ وابن حنبل لأبي زهرة / ۰۳۲۲ 
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حتى يبدو صلاحها » على من لم يرد حيلة » فان أراد الحيلة » فقصد بشرط القطع 
في الحال » التحيل بالتواني » والتساهل على الإبقاء » حتى يبدو صلاح الثر » أو 
یصیح القصیل شعیراً + ل يصع العقد ال إذ قد ثبت من مذهب آحد » آن 
الحيل كلها باطلة۳" 

وعلّل البطلان في الرواية الأولى » على ضوء مذهبه أيضاً » في سد الذرائع » 
فقال : وجه الرواية الأولى » أن الني به » هی عن بيع الفرة » قبل بدو 
صلاحها » فاستثنی منه » بالإجماع » مااشتراه بشرط القطع » وقطعه في الحال » 
فيبقى ماعداه على أصل التحريم » لأن صحة البيع » تجعل ذلك ذريعة إلى شراء 
الثرة » قبل بدو صلاحها » وتركها حتى يبدو صلاحها » ووسائل الحرام » 
كن الع" 

۲ - والمثال الثاني : قولهم بجواز العقد » لمن باع مُدَي تمر رديء » بدرهم » ثم 
اشترى بالدرهم » مد تمر جيد » إذا كان من غير مواطاة » ولا حيلة » ومثله 
لواشترى من رجل ديناراً صحيحاً » بدراهم » وتقابضاها »مغ اشترى منه 
بالدراهم » قراضة » صح من غير مواطأة » وبطل معها » وأصل الجواز » ماجاء في 
الصحيحين : عن أبي سعيد رضي الله عنه » قال : جاء بلال إلى الني هيده » بقر 
بني » فقال له الني لے : « من أين هذا ؟ قال بلال : كان عندنا تقر رديء » 
فبعت صاعين بصاع » ليطعم الني ی » فقال الني ی : أوه ‏ عين الربا » 
لاتفعل » ولكن إذا أردت أن تشتري » فبع القر ببيع آخر » ثم اشتر به » . وفیها 
أيضاً » عن أبي هريرة رضي الله عنه » « أن رسول الله مق » استعمل رجلاً على 
عورم حا و عي OS‏ تحير كد IES‏ 
لناخذ الصاع من هذا » بالصاعين » والصاعين بالثلاثة » فقال رسول الله مر : 
(۱۷) المغنى ۰۷۷/۶ 

(۱۸( الرح تماق اق الوض 1 


. ٤۹/٤ المرجع السابق‎ )۱٩( 
- 18۵ 2 


لاتفعل بع اتر ارام م اشتر بالدراهم جنيباً » وحملوا نص الحديثين » على 
عدم الواطاة » ولا الحيلة » وفي هذا يقول ابن قدامة : ( فان تواطأًا على ذلك . ل 
يجزء وكان حيلة محرمة )»ثم عقب على هذه المسألة » بقوله : ( والحيل كلها 
محرمة » غير جائزة في شيء » من الدين » وهو أن يظهر عقداً مباحاً » يريد به 
محرماً »> مخادعة » وتوسلاً » إلى فعل ماحرم الله . واستباحة محظوراته » أو 
إسقاط واجب ‏ أو دفع حق » وضو ذلك ) . قال أيوب السختياني : ( إنهم 
ليخادعون الله نما خادعون صبيا » لو كانوا يأتون الامر على وجهه » كان أسهل 
عل م مثل لذلك بقوله : ( فن ذلك » مالو كان مع رجل عشرة صحاح » 
ومع الاخر خمسة عشر مکسرة » فاقترض کل واحد منهیا » ما مع صاحبه › ثم 
تباریا » توصلا إلى بیع الصحاح » بالکسرة » متفاضلاً » أو باعه الصحاح » بثلها 
من الکسرة » ثم وهبه الخخسة الزائدة » أو اشترى منه بها أوقية صابون » أو 
نحوها » مما يأخذه بأقل من قهته » أو اشتری منه بعشرة »الا حبة من الصحیح . 
مثلها من الکسرة » ثم اشتری منه باحبة الباقية ‏ ثوباً » قيته خمسة دنانیر» 
وهكذا لو أفرضه شا مان باه سل وق أو رى ەا 
بأقل من قيتها » توصلاً إلى أخذ عوض عن القرض کل ضا تن سيا عل 
وجه الحيلة > فهو خبیث رم وبه فان سالک وچ "ثم استدل عل 
التحرم بادلة من الکتاب » والسنة » والعقول"" . 


وأشهر من کتب في الحيل » وتحريمها من الحنابلة : ابن تهية » فنص على 
مناقضتها » لاصل سذ الذريعة » ودلل على تحریها » وردها في موضع من فتاواه 


(۲۰) الرجم السابق » في الوضع نفسه . 

(۲۱) الرجع السابق في الوضع نفسه . 

(۲۲) المغني 0/4 . 

(۲۲) . راجع تام البحث في الفتاوی ۱2۵/۳ - ۰۱٩‏ 
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الشهيرة فقال : ( واعلم أن تجو يز الحيل » يناقض سد الذرائع » مناقضة ظاهرة » 
فان الشارع سد الطريق إلى ذلك الحرم » بكل طريق » واحتال يريد أن يتوسل 
إليه » وفذا لا اعتبر الشارع في البيع » والصرف » والنكاح » وغيرها شروطاً » سد 
ببعضها التذرع إلى الزنا » والربا » وكمل بها مقصود العقود , ل يكن احتبال 
الخروج عنها » في الظاهر: فإذا أراد الاختيال يبعض هذه العقود + على مامنم 
الشارع منه » آق بها مع حيلة أخرى » توصله » بزعمه » إلى نفس ذلك الشيء » 
الذي سد الشارع ذريعته . فلا يبقى لتلك الشروط » التي يأتي ها » فائدة » ولا 
حقيقة » بل يبقى بمنزلة العبث » واللعب » وتطويل الطريق إلى المقصود » من 
غير فائدة )۲۳ . کا قابلها بالذرائع » عند كلامه على أقسام الذريعة فقال : ( م 
هذه الذرائع » منها : ما يفضي إلى المكروه » بدون قصد فاعلها » ومنها : ماتكون 
باجا مفضية للتوسل بها إن انمارم + فهذا لقم ان ,سهان یل » بجحیت 
قد يقترن به الاحتیال تارة » وقد لا يقترن  »‏ أن الحيل » قد تکون بالذرائع» 
وقد تکون بأسباب مباحة » ف «الأصل » ليست ذرائع » فصارت الاقسام ثلائة : 
الأول : ماهو ذريعة » وهو ما يحتال به » كالمع بين البيع » والسلف » وکاشتراء 
البائع السلعة من مشتریها » بأقل من ان تارة » وبأكثر آخری » وکالاعتیاض 
عن تن الربوي » بربوي » لا يباع بالاول نساء » وکقرض بني آدم"" ۰ والشاني : 
ماهو ذريعة » لاحتال پا » کسب الاوثان » فانه ذريمة إلى سب اله تعالی » 
وکذلك سب الرجل وال غيره » فانه ذريعة إلى أن يسب والده » وإن كان هذا » 
وذاك ٠‏ لا يقصدها موم . والثالث : مايحتال به من المباحات » في الأصل » 
كبيع النصاب ‏ في أثناء الحول » فراراً من ال زكاة » وكإغلاء الثن » لإسقاط 
ال 


(۲۵) :الوح الباق ره تون دا 
(۲۵) الاماء . 
((۲) الفتاوی ۱۳۹/۳ . 


- ٤۷ 


٠‏ ثم جاء تاميذه ابن القم » فسلك مسلكه . في الاهتام بموضوع الحيل, 
وتحریها » ومناقشة أدلة آصحایها © وخلّف لنا آوسم ماکتب يق هذا الشأن .فى 
کتابه « إعلام الوقمین »۲۳ . ولعل من أقدم المؤلفات الخاصة » بتحرم الحيل » 
وابطاها » عندهم » رسالة مخطوطة » وقعت علیها » لاحد عامائهم » وهو الشیخ 
عبد الرحمن بن ابراهم بن عثان » فرغ من تألیفها عام 774 » وتناول فيها 
البحث » عن العقود التضنة للاحتیال » عل استباحة الربا عند الي 
والشافعية » وهي تقع في إحدى وأربعين ورقة » وتحمل الرق ۵۰۲ - أصول في دار 
ال الس : 

ورابعاً : ومن تطبيقاهم كذلك : موافقتهم لامالكية في سَّدَ ذرائع الابتداع 
فى الدين » فها يكون مشروعاً في صله » لكنه يؤدي » مع الجهل وطول الزمن » 
إلى تغيير الشروعات » وقلب الأحكام . وأكثر مايظهر هذا الاتجاه في التأخرین 
منهم » ابتداء من ابن تهية » وتاميذه ابن القيم › إلى مد بن عبد الوهاب » 
الدي تنسب إليه الحركة الوهابية » التي قامت في نجد . في القرن الثاني عشر 
امجري . وعرفت بالغلو » والتشدد في آرائها » ومحاربة مخالفيها » ورميهم 
بالكفر » والزندقة » وخاصة فيا يتعلق بزيارة الأضرحة » وقبور الصالحين » بل 
قبر الني عليه الصلاة والسلام " 

وخامساً : ومن تطبيقات سَد الذرائع عند : المسائل التالية : 

أ ماقاله ابن القم : من أن إيقاع طلاق الثلاث » بلفظ واحد ثلاثاً » 


ذريعة إلى نکاح التحلیل " . فاختار مذهب هة في ایقاعه طلقة واحدة » 


(۲۷) يمتد هذا البحث في اعلام الوقعین » من الصفحة ۱۷۱ في الجزء الثالث إلى نهاية الصفحة ۱۱۷ 
رم ی الوا 
(۲۸) انظر : تمد بن تهية للأستاذ الشیخ عمد أبي زهرة ص ۵۲٩‏ ۰ وما بعدها . الفقرات ۵۲۶ - 0۲۷ 
(۲۹) اعلام الوقعین ۰۱۱/۲ 
EA -‏ - 


سد للذريعة إليه » وحسماً لبابه » الذي يعده من الكبائر » ومن الذرائع التي 


الحك القرر في الشريعة » القاضي باستتابة المرتد » فان تاب » كان مسا » وإلا 
قتل » وذلك لأن الزنادقة » يتسترون وراء الإسلام » للكيد له » والطعن فيه › 
للحاك » ينتهزها للخلاص منه » وإراحة المسامين من شره وفساده"" . 


ج ‏ منع الإمامٌ أحمد الاسیز » والتاجر » من الزواج » في دار ارب » 
خشية تعريض ولده للرق » أو لانه قد لا يمكنه منع العدو من مشاركته في 
زوجته » 6 شيم اله كاج ا علی القادرعلی نکاح الحرة » |ذا ليخن 
العتت ع لان ذلكك ذريعة إل ارقاق الولد وى ولو کانت الامة من الایسات 
من الحبل » والولادة » سداً للذريعة » وحساً لباب" . 


د في إحدى الروایتین عن الامام أحمد . ينع الوکیل في بیع الشيء » من 
اشا ةا ا اه لاستسى ق لف الب ان القن دون 
الغانية : يجوز » إذا زاد على متها زيادة تزیل عنه التهمة » ولا يجوز الاحتيال » 
بدفع مُنها إلى غيره » ليشتريها لنفسه » ثم یملکها منه » لأن المآل واحد » من جهة 
التهمة » بترك الاستقصاء » وعدم الاحتياط » وقيل : يجوز » لكن قواعد الذهب 


ا 

(۲۰) المرجع السابق ۰۱۱۸/۲ 

(۳۱) المغنى لابن قدامة ۰4۳/۸ » وابن حنبل لأبي زهرة / ۲۲۲ . 
(؟؟) إعلام الموقعين ۱۱۶/۳ ۰ والغنی لابن قدامة ۰۲۸۱/۹ 

(۲۲) انظر إعلام الموقعين ۰۳۷۰/۲ 


- 15٩4 


ه ‏ نقل عن الامام هد » فين كان عليه ألف » وكان على رجل زكاة ماله 
الف » روايتان › إحداهما : أنه لا جوز لصاحب الزكاة دفع زكاته لصاحب 
الدّين » بل يدفعها لامدین » ويؤديها هو للدائن عن نفسه . 

والثانية أنه يجوز » لآن الدافع م ينتفع ههنا با دفعه إلى الغريم » وم يرجع 
إليه » 6 إذا كان صاحب الزكاة » هو الدائن » والفقير هو المدين » فدفع إليه 
زكاته » حيث يحبي ماله باله . 

ووجه المنع » في الرواية الأولى » أنه قد يتخذ ذلك ذريعة إلى انتفاعه 
بالفضاء» ی وكوق الذين و او داري تنه فس 
عن الانفاق عليه + وفذا تقل عن الامام آحد قوله : ات إن أن یدفعه لیه » 
حتی يقضي هو عن نفسه"" . 

و من اضطر إلى طعام » وشراب لغيره » فطلبه منه » قنعه إيأه » مع 
غناه عنه في تلك الحال » فات بذلك » ضنه الطلوب منه » ووجبت عليه الدية 
في ماله » مع أنه لم یقتل » لاعداً > ولا خطاً » لکنهم اعتبروا منعه » وسيلة 
مباشرة اموت » فأوجبوا عليه الضان والدّية لذلك » ولس ذريعة الشر 
والفساد » ولبث روح التعاون بين الوا ۰ 

ز- إجارة الأرض > بطعام معلوم » من جنس مايزرع فيها : فيها 
روایتان » إحداهما : للنع > لاا ذريعة إلى الزارعة علیها » بثیء معلوم من 
الخارج منها . لانه يجعل مکان قوله : زارعتك » اجرتك , فتصير مزارعة › 
بلفظ الإجارة » وبا قال الامام مالك رجه الله » بناء على أصله .في سد الذرائع . 

والثانية : الجواز : لأن ماجازت إجارته » بغير المطعوم »> جازت به › 
كالدور والحوانيت » وا قال أبو حنيفة » والشافعي رها الله 
(55) انظر المغني لابن قدامة 455/8 ۰ وابن حنبل لأبي زهرة / ۲۱۸ ۰ الفقرة / ۲۱۰. 

(۲۰) المغني لابن قدامة ۰۳۰۵/۰ 


AOR 


البحث الرابع 


شواهد سد الذرائع عند الحنفية . 

لايعني عدم ذكر الحنفية لسدّ الذرائع ضن أصوهم » عدم اعتبارم لصحة 
العمل به » لاننا نامح ذلك عند في أمرين : 

- الأول : قوهم بالاستحسان » وهو باب يَلجُون منه إلى العمل بالصلحة ‏ 
وس الذرائع من وجوه العمل بالصلحة » بل إن بعض صور الاستحسان عندم » 
هي عين صور سد الذرائع عند المالكية » فلا يبدو الفرق بين المذهبين إلا في 
لقي 


- والثاني : عملهم بسدّ الذرائع بالفعل » في فروع كثيرة . وسنستعرض بعضاً 
منها فيا يلي : 

» اتفاقهم مع المالكية » والحنابلة » في المنع من بعض صور بيوع الآجال‎ ١ 
ومن ةلتك ليم تضوا قل أن عن اشتری سلمه بالف ا‎ 
م يجزله أن يبيعها من البائع بخصمائة » قبل أن ينقد القن الأول كله‎  اهضبقف‎ 
أو بعضه » لأن من الشروط المعتبرة » في صحة العقود عندهم » الخلوٌ عن شبهة‎ 
: الربا » لان الشبهة ملحقة بالحقيقة » في باب انحرمات » احتياطأ » واصل ذلك‎ 
. » قوله مر : « الحلال بيّن » والحرام بيّن » وبينها آمور مشتبهات‎ 

ووجه الشبهة هنا 5 قال الكاساني : ( أن الن الثاني » يصير قصاصاً بالن 
الأول » فبقي من القن الأول » زيادة لایقابلها عوض في عقد المعاوضة » وهو 
a‏ أن الرياوة قدت عمو RSE ESEN‏ وه 
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الربا . والشبهة في هذا الكتاب » ملحقة بالحقيقة » بخلاف ماإذا نقد الثن » لأن 
القاصة لاتتحقق بعد القن ع فلا تمکن الشبهة بالعقد . ولو نقد القن کله , الا 
شيئاً قليلاً » فهو على الخلاف - يقصد خلاف الشافعي - » ولو اشتری ماباع » 
بمثل ماباع » قبل نقد المُن » جاز بالإجماع . لانهدام الشبهة » وکذا لو اشتراه 
باکثر ما باع » قبل نقد الفن )" . 

¥ استدلوا لامنع » بقول عائشة رضي الله عنها » في حديث العالية : « بئس 
ماشريت » واشتریت » » وحول هذه العب‌ارة » يعبّر ابن امام » عن سد 
الذرائم » آوضح تعبیر فیقول : ( ولفا دسف العقد الأول لأنه وسيلة » وذمت 
الثاني لأنه مقصود الفساد ) . 

۲ - انختار في مذهب الحنفية : استحباب صوم الفتي لیوم الشك » وينبفي 
أن یفعله سرا > حتى لايُنَهم بالعصیان » ويَُفْتِي العامّة بِالتَلوْم » والانتظار » بدون 
طعام » ولا شراب إلى وقت الزوال » ثم يأمرهم عند الزوال بالافطار » حسما لمادة 
اعتقاد الريادة . 

أما استحباب صوم يوم الشك » فاقتداء بعلي » وعائشة » رضي الله عنهها » 
فاج كا وموم نا وق لك تقول اه اسر 
شعبان » أحب ال من أن أفطر يوماً من رمضان ) . 

وأما طلب الإسرار بصومه من الخاصة » كلمفتي وغيره » من الذين لایتوم 
اعتقادم زيادته في رمضان » فحتى لا يتهمهم العامة » بمخالفة ي الني يله › 
عن صوم یوم الشك » يشهد لذلك قصة أن یوسف ‏ ره الله حين قبل علی 
باب الرشید » وکان یوم شك » فافتی الناس بالفطر » فقيل له : أمفطر آنت ؟ 


(ا) البدائع للکاساني ۰۱۹۹/۰ وانظر : امداية ۷/۳ ۰ وفتح القدیر ۲۰۷/۵ ۰ 
(۲) فتح القدیر ۰۲۰۹/۵ 


- ۲ 


فدنا من القائل » وأَسَرٌ في أذنه ( أنا صائم ) حتى لایتهمه العامة بالمعصية » وهذا 
تطبيق عملي لسدّ الذرائع » اختاره علماء الذهب » وفعله أعته . 

وأما أمر العامة بالافطار » بعد الزوال » فخشية من اعتقادم الزيادة » 
وإلحاق الفريضة ماليس منها » وهذا تطبيق آخر » يشهد لإعمال الحنفية » لسد 
الذرائعم" . 

۲ - نص عاماء الحنفية على تحرم الامس » والقبلة » للمعتكف » وعللوا ذلك 
بأنها من دواعي الوطء الْحَرم عليه » بقوله تعالى : 3 ولا تباشروفن وأنتّم 
عاكفون في الْمَساجد 4 » وأجازوا ذلك للصام » الذي یامن على نفسه . 
ووجه الفرق بين حال المعتكف » وحال الصائم : أن الوطء مُحَرّمِ على الاول 
بالنص قصداً + وعلی الان ضناً » من الأمن بالامساك عن الفطرات » فالتحقت 
الدواعي بالتحري في الأول » ولم تلتحق في الثاني“ . ومن الواضح أن تحريم 
دواعي الوطء على العتکف . لم یثبت بصریح قوله تعای : ۸ ولا 
تباشروهن > بل بناء على توفر عاملین . الأول : أن الامس » والقبلة » من 
ابلغ الدواعي » والوسائل إلى الوطء » ومن القرر عند الحنفية أن الوسيلة إلى 
الشيء > حكها حك ذلك الشيء" ۰ وهذا أصل في اعتبار سد الذرائع . 


والشاني : أن النص على تحريم الوطء على المعتكف بالنص » مهد الطريق 
لاعتبار العامل الأول » فحكوا بموجب ذلك بالحرمة على دواعي الوطء » بالنسبة 


للمعتكف » ول يسعفهم التحريم الضني » بحق الصائم » في تقل حك الوطء » إلى 
دواعیه ع فبقیت علی انجواز » ركوس الشاسب مع هذا »ولو لم فكوا في ا 


) انظر فتح القدیر ۰۰۷/۲ وبدائع الصنائع ۷۸/۲ . 
) البقرة ۱۸۷ /. 

۰۱۱۳/۲ فتح القدیر‎ )٥( 
. ۱۰۰/۷ انظر بدائع الصنائع‎  ) 
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لقوة علی |ثبات التحرم + آن تدرا الذريعة فیه » ولو بالکراهة » لکنهم ۸ 
يفعلوا ذلك » واکتفوا بتقييدها بن لایأمن على نفسه » لمعارضته فعل 
الني از . 

؛ - نصوا : في کثیر من الواضع م خل آن "كادف ای اللرام » فهو حرام » 
وأن الوسیلة إلى الشيء . حکها حك ذلك الشيء . وهذا أصل الک بسَد الذرائع . 

_ فمن الأول : ماجاء في البدائم : ( ولا يباح للشواب منهن الخروج إلى 
الجاعات » بدلیل ماروي عن عمر رضي الله عنه » أنه هى الشواب عن الخروج » 
ولان خروجین ا ا سبب الفتتة » ولفتنة حرام » وسا دی إلى اطرام فیو 
را 
وف شأن الاسمتاع بالحائض یقول : ( الاستتاع ها بما یقرب الفرج » سبب 
للوقوع في الحرام » قال رسول الله بو : « ألا إن لكل ملك حمى » ألا وإن جى 
الله في أرضه محارمه » فن حام حول المى » أوشك أن يقع فيه ) » وفي رواية : 
( من رتع حول المى » يوشك أن يقع فيه ) » والستتع بالفخذ » يحوم حول 
الحى » ويرتع حوله » فيوشك أن يقع فيه » دل على أن الاسقتاع به » سبب 
الوقوع في الحرام » وسبب الحرام حرام 3 . وفي شأن دواعي الوطء » من 
كيلم یا هه وى لظن اه إل ا بقلل التي 
عنه بقوله : ( لأن الاستمتاع بالدواعي » وسيلة إل القربان » والوسيلة إلى رام 
را 


- ومن الثاني : ماجاء في البدائع أيضاً : ( آمان العبد » احجور عن القتال » 


(۷) بدائع الصنائع ۰۱۵۷/۱ 
(۸) الرجع السابق ۰۱۱۹/۲ 
)۹( الرجع السابق ۰۱۲۰/۲ 


- 1۵6 


اختلف فة فقال بو حنيفة » علیه ال ج » وأبو یوسف ره الّه : لا یصح » 


وقال مد » رحمه الله : يصح » وهو قول الشافعي رجه الله )۳ . 


وجه قوله : ماروي عن رول آنه قال : « الساسون تتکافا 
شاو وی باس دفي لت یه والامان فرع لا 

وجه قوف : آن الأصل ف الأمان الا جوز » لآن الال فرض ؛ والامان 
يحرم القتال » الا ذا وقع في حال » یکون بالسامین ضعف › وبالکفرة قوة › 
لوقوعه وسيلة إلى الاستعداد للقتال » في هذه الحالة » فیکون قتالا معنی . إذ 
الوسيلة إلى الثيء »> حکها حم ذلك الشيء » وهذه حالة لاتعرف إلا بالتأمل » 
والنظر في حال السامین » في قوم » وضعفهم . والعبد انحجور . لاشتغاله بخدمة 
تلو تفن اما قر تقافر ون عليه ورف وی 
قا و ی فا دون تاغل له ان 
فیقع أمانه وسيلة إلى القتال » فکان [قامة للفرض معنی » فهو الفرق ۳" . 

ه ‏ وف العنی الذي لاجله منمت الاد من استعال الطیب » والزينة 
والکحل » والدهن الطیب ‏ وغير الطیب » یقول المرغيناني صاحب اهداية : 
(والفق فيه وجهان اجه ماد کرتاه من اظهار العاست. والقان.: أن هده 
الاشیاء دواعي الرغبة فیها » وهي منوعة عن النکاح » فتجتنبها كيلا تصير 
ذريعة » إلى الوقوع في الحرم ٠)‏ 

1 - أفتى العلامة ابن عابدين » رجه الله » بحرمة إحداث الغرف » والخلوات 
في المساجد » ولو كان الأصل في إحدانها » معاونة الفقراء » من أهل العم » على 


. انظر الأم للشاهمي ۲۲۰/۶ ۰ الطبعة الأخيرة » براجعة الشيخ عمد زهري النجار‎ )٠١( 
. ۱۰۱/۷ بدائع الصنائع‎ )۱۱( 
. ۳۲۲/۲ اطداية‎ )۱۲( 


- 06 


أسباب الدرس » والتحصيل » لأن أكثر المنتفعين بها اليوم » مُعْرضون عن طلب 
العم » ويستغلونها بالطبخ » والأكل » والشرب » والغسيل » وغير ذلك » مما 
موك دوين لمش ول I LE‏ كله ون ده 
العبادة » والطاعة . وقال : ( ورأيت تأليفاً مستقلاً في المنع من ذلك ۳6" 


۷ - ومن الأخذ بسد الذرائع » عندهم كذلك : عدم قبول توبة الزنديق 

0 في أظهر الروايتين » عن الإمام أبي حنيفة » وهو مذهب الإمامين : مالك 
جمد رجهم الله ان قبوف متام ريده ة إلى نتفای وی + ا 
حنة لأخراضة ا 


۸ - من الصوم المكروه » عند الحنفية » إتباع رمضان » بست من شوال » 
من غير فصل » بإفطار يوم العيد » وسبب الكراهة »6 نقله صاحب البدائع » 
عن الإمام أبي يوسف رجه الله قال : ( كانوا يكرهون أن يتبعوا رمضان صوماً › 
خوفاً أن يلحق ذلك بالفريضة . وكذا روي عن الإمام مالك نجه فان اكه 
الاك ان پم وان وت رش عدا بن ال اه سار 
یصومها » ولم يبلغنا عن أحد من السلف . وأن أهل العم یکرهون ذلك » 
ويخافون بدعته » وأن يلحق الجفاء برمضان ماليس منه ء والاتباع الکروه هو 
أن يصوم يوم الفطر » ويصوم بعده خمسة أيام » فأما إذا أفطر يوم العید » ثم 
صام بعده ستة آیام © فلیس بکروه » بل هو مستحب وسنة )۲۳ . 


- قولهم بأن الرجل القر بدین » في مرض موته » متهم بابطال حق 


(۱۳) حاشية رد احتار على الدر انختار » لابن عابدین ۲۷۱/۳ . 

(۵) انظر فتح القدیر ۳۸۷/4 ۰ والافصاح عن مان الصحاح / ۰۲:۸ وأهد بق حنبل لان 
زهرة / ۲۲۲ . 

(۱۵) بدائع الصنائع ۷۸/۲ . 
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الغير » ولهذا تدم دیون الصحة » وکذا الدیون التي ليق ال امرض عیاش ات 
معلومة » کبدل مال ملکه » أو استهلکه » أو مهر امرأة تزوجها » على مایْقرّبه 
من دیون غير معلومة الأسباب » لأن حق غرماء الصحة » تعلق باله » وفذا ينع 
من التبرع » والحاباة » إلا بقدر الثلث » لتعلق حق الوارث"" . 


((۱) انظر : فتح القدیر ۲/۷ وما بعدها . 
_ 1۵۷ - سد الذرائع )6( 


شواهد سَّدّ الذرائع عند الشافعية . 

م يكتف الشافعية » یاغفال الحديث عن سذ الذرائع » ضن أصوهم » بل 
سارعوا إلى ردّه » وإنكاره » مع أنهم أعملوه في جملة فروع » ننقلها عنهم في هذا 
البحث » ونؤخر بیان ما يبدو من تناقض » في موقفهم » للباب التالي » من هذه 
الفروع : 

١‏ - المعذورون في ترك المعة » كلمرضى » وا مسافرين » يُصَلّون الظهر 
مكانها » جماعة » أو فرادی » کا هو مقرر بالإجماع » وقد استحب الشافعية لهم » 
إذا أدوها جماعة ‏ أن يخفوها » سداً لذريعة التهمة » في تركهم لصلاة الجمعة . وف 
هذا يقول النووي : ( قال الشافعي » والأصحاب : ويستحب لامعذورين الجاعة 
في ظهرم » وحكي أنه ایستحب طم الماعة , لأن الساعة الشروعة هذا الوقت ؛ 
هي المعة » وبهذا قال الحسن بن صالح » وأبو حنيفة » والشوري » والمذهب 
الأول  »‏ لو كانوا في غير البلد » فان اماعة تستحب في ظهرم بالإجماع » فعلی 
هذا » قال الشافعي : استحب هم إخفاء الماعة » لثلا يُتَهموا في الدين » وينسبوا 
إلى ترك الماعة تهاوناً » قال جمهور الأصحاب : هذا إذا كان عذرهم خفياً » فإن 
كان ظاهرا » لم يستحب الاخفاء » لأهم لايتهمون حينفذ » ومنهم من قال : 
يستحب الإخفاء مطلقا . عملا بظاهر نصه › لانه قد لايفطن للعذر 
الظاهر " . 


. ٠٠١/١ امجموع للنووي 567/5 ۰ وانظر المهذب للشيرازي‎ )١( 
- 10۸A - 


؟ ‏ جاء في المهذب » حول ضان الأجير المشترك قوله : ( وإن كان العمل 
في يد الأجير » من غير حضور المستأجر » نظرت ‏ فإن كان الأجير مشتركاً » وهو 
الذي یعمل له . ولغیره » القضار الذي یقصر لكل آحب » ولا الذي مل 
لكل آحد » ففیه قولان : 

أحدها : يجب عليه الضمان » لما روى الشعي » عن آنس » رضي الله عنه » 

( استحملني رجل بضاعة » فضاعت بين متاعي » فضننيها حمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ) » وعن خلاس بن عمروء أن علياً » رضي الله عنه » كان 
يضن الأجير » وعن جعفر بن مد » عن أبيه » عن علي کرم الله وجهه » أنه كان 
يضّن الصباغ والصّواغ » وقال : ( لا يصلح الناس إلا ذلك ) . ولانه قبض العين 
و ين انتختاف + ويام کر 

والثاني : لاضان عليه » وهو قول المزني » وهو الصحيح . قال الربيع : 
( كان الشافعي » رحمه الله » يذهب إلى أنه لاضان على الأجير » ولكنه لايفتي 
به لفساد الناس )۲ » وهذا من الشافعى ؛ رجه الله » من أوضح الأدلة على سَّدَ 
ا BEE ME‏ 
درن لا توا 

۲ - ومن تطبيقات سد الذرائع عند الشافعية كذلك : منع الفطر بعذر » 
من الأكل » عند من لا يعرف عذره » سداً لذريعة التهمة » بالفسوق » والمعصية . 
وفي ذلك يقول الشيرازي : ( وان قدم السافر » وهو مفطر » أو برک المريض 
وهو مفطر » استحب لما إمساك بقية النهار » لحرمة الوقت » ولا يجب ذلك 
لأا أفطرا لعذر » ولا يأكلان عند من لا یعرف عذرها ء لخوف التهمة 
والعقوبة )7 
" (۲) المهذب ۰۱۷۸/۱ والمجموع للنووي ۲۸۸/۰ . 
O‏ 


a 


n. 


«^ 


- ومن ذلك أيضاً : حکهم بعدم لزوم إقرار الحجور عليه » بدين لزمه قبل 
لخدن وق تجن ام و قد ]توت وال عن هط 
وحيلة . وفي هذا يقول الشيرازي : ( وان آقر- يعني احجور عليه بدين لزمه 
قبل الحجر ء لزم الإقرار في حقه . وهل يلزم في حق الغرباء ؟ فيه قولان : 
آحدها : لایلزم » لانه متهم » لأنه زا وخ امقر اكد مووي 
عليه » والثاني : أنه يلزمه » وهو الصحیح )^ 


ه ‏ ومنه كذلك : منع الوكيل ببيع السلعة » من بيعها من نفسه » حتى 
لايتهم بعدم الاستقصاء » وفي بيعها من ولده . أو مكاتبه » قولان » والقول بالمنع 
للتهمة » وفي ذلك يقول الشيرازي : (وإن وَكُلَ في بيع سلعة » لم یلك بيعها من 
نفسه من غير إذن » لأن العرف في البيع » أن يوجب لغيره » فحمل الوكالة 
عليه » ولآن إذن الموكل » يقتضي البيع من يستقصي في القن عليه » وفي البيع من 
نفسه + لايستقصي في القن »فل يدخل في الإذن + وهل يلك البيع EST‏ 
مكاتبه ؟ فيه وجهان : آحدهما : يلك » وهو قول أبي سعيد الاصطخري » لأنه 
يجوز أن يبيع من ماله » فجاز له أن يبيع منه مال موكله » كالأجنبي » والثاني : 
لايجوزء وهو قول أبي إسحاق » لأنه متهم في الیل إليها » ا يتهم في الیل إلى 
نيه وطذا لاتقبل شادته هیا » 5 لاتقبل شهادته للفسه )۳ 

7 - وفي معنى تضین الصناع : ماجاء في تضين مُعلم السباحة غرق الصي » 
حتى لا یفرط في الحفظ » وفي هذا یقول الشيرازي : ( وان سل صبياً إلى سابح » 
ليعامه السباحة » فغرقه . ضمنه السابح » لانه سامه إليه ليحتاط في حفظه › فإذا 
هلك بالتعلم » نسب إلى التفريط » فضنه » کالعام إذا ضرب الصي › فات » 


(۶) الهذب ۲۲۱/۱ . 
(5) المرجع السابق ۲۵۲/۱ . 


وان سم البالغ نفسه إلى السابح » فغرق » لم يضنه ء لأنه في يد نفسه »فلا 
ينسب إلى التفريط في هلاكه , إلى غيره » فلا يجب ضانه )۰۳ 


- ومن صور سذ الذرائع عندهم : تصحيحهم للقؤل بحرمان القاتل من 
اموز فيد ركاه دان اموا وا میک أو موی سراف كان 
القاتل متها بتعجيل الميراث » أو غير متهم » حسما للباب » وسدأ لذريعته » ففي 
المهذب يقول : ( واختلف أصحابنا فين قتل مورثه : فنهم من قال : إن كان 
لقتل مضو : لميرقه .له فتلبقیر دن » ون ل یکن مضوناً ‏ ورثه . له 
قتل بحق » فلا يحرم به الارث . ومنهم من قال : إن كان متهأ , کانخطی » أو 
كان حا » فقتله في الزنا بالبينة »لم يرثه » لأنه متهم في قتله › لاستعجال 
الیراث > وإن کان غير متهم » بأن قتله بإقراره بالزنا » ورثه » لانه غير متهم 
لاستعجال الیراث . ومنهم من قال : لایرث القاتل بحال » ومو السحیح » نا 
روف ابن باس ری لها ,أن ای ار ال اس تفیل 
میا »+ ولأن القناتل حرم الارث » حتی لاجمل ذريعة إن استعجال الیراث » 


فوجب أن بحرم بكل حال » سداً لباب )۲ . 


4 ومنه كذلك : إجازتهم قتل مايتترس به الكفار » من أطفال » ونساء » 
وأسرى » حتى لايكون ترك القتل » ذريعة إلى ترك الجهاد » أو استیلاء الكفار 
على ديار المسامين . وفي هذا يقول الشيرازي : ( فان تترسوا بأطفاهم » ونسائهم » 
فان کان في حال التحام ارب » جاز رمیهم » ویتوق الأطفال . والنساء » لانا 
لو ترکنا رمیهم > جعل ذلك طريقاً إلى تعطیل الجهاد » وذريعة إلى الظفر 
بالسامین » وان كان في غير الحرب » ففینه قولان : أحدها : أنه يجوز رمیهم » 
لان ترك قتاطم > يؤدي إلى تعطیل الجهاد . والثاني : أنه لا جوز رمیهم › لانه 
(۷) المهذب ۲۶/۲ - ۲۵ ۰ وانظر الباجوري على شرح الرحبية 9٩‏ - ۱۰ ۰ 
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يؤدي إلى قتل أطفاهم » ونسائهم من غير ضرورة . وإن تترسوا بمن معهم من 
أسارى المسامين » فان كان ذلك في حال التحام الحرب » جاز رميهم » ويتوق 
السام » لا ذكرناه » وان كان في غير التحام الحرب » لم يجز رميهم » قولاً واحداً » 
والفرق بينهم » وبين آطفاهم » ونسائهم : أن السام معصوم الد » لحرمة الدين » 
فم جز قتله » من غير ضرورة » والأطفال + والنساء » حقن دمهم » لأهم غنهة 
لمسامین » فجاز قتلهم من غير ضرورة . وان تترسوا بأهل الذمة » أو بمن بيننا 
وبينهم أمان » كان اک فيه » حك الترس من المسامين » لأنه يحرم قتلهم » ا يحرم 
OAS‏ 


٩‏ ومنه كذلك : ردم على المالكية اعتبارَهم لجنس المصالح مطلقاً » لأن 
اعتبارها على هذا الوجه » وبغير الشروط . التي نقلوها عن الامام الغزالي › 
ذريعة إلى إبطال الشريعة » وفي هذا يقول السبكي » في شرح المنهاج : ( ثم نقول 
له ثانياً : أيجوز التعلق بكل رأي ؟ فإن أبى ذلك » لم نجد مرجعاً يفرضه ء إلا 
ماارتضاه الشافعي » من اعتبار المصالح المشبهة , با علم اعتباره » وان لم يذكر 
ضابطاً » وصرح بأن مالانص فيه » ولا أصل له ء فهو مردود إلى الرأي » 
واستصواب ذوي العقول » فهذا الان اقتحام عظم » وخروج عن الضبط 6 ذكر 
القاضي أبو بكر × حيث قال : المعاني إذا حضرتبا الأصول » وضبطته | 
التصوصات » كانت منحصرة في ضبط الشرع ‏ فإذا م يشترظ استنادها إلى 
الاصول » لم تنضبط » ويتسع الأمر » ويرجع إلى اتباع وجوه الرأي » واقتفاء 
حكة الحكاء » ويصير ذوو الاحلام » مثابة الأنبياء > حاش لله » ثم لاينسب 
مايرونه إلى ربقة الشريعة » وهذه ذريعة في الحقيقة » إلى إبطال أبهة الشريعة › 
ومصير إلى أن كلا يفعل مايرى » ثم يختلف ذلك باختلاف الزمان » والمكان » 


(8) المرجع السابق ۲۳۶/۲ ۰ وانظر : الإبهاج شرح المنهاج بهامش نهاية السول ۱۱۹/۳ . 


5 ۱۱۲ 


وأصناف الخلق » وهو في الحقيقة خروج عما درج عليه الأولون کف 

۰ - ومن ذلك أيضاً : حكهم بالكراهة على كل ما يكون ذريعة إلى الإثم » 
من باب التعاون علیه » ومن آمثلته ماجاء ق الهذب : ( ویکره بیع العنب » 
من یعصر المر » والقر من يعمل النبیذ » وبیع السلاح من يعصي الله تعالی به , 
لانه لايأمن أن یکون معونة على المعصية )7 . 

۱ - ومن ذلك أيضاً : منعهم - في أحد قولین في المذهب ‏ من اٍسلام 
عن التي تستحق عليه » فيصير كن اقترض جارية » فوطئها ثم رذها )۳ . 


(9) الإبهاج شرح النهاج » بهامش هاية السول ۱۲۱/۳ ۰ وانظر : مصادر التشريع فيا لانص فيه 
للشيخ عبد الوهاب خلاف / ۱۵۰ ٠‏ 
(۱۰) المهذب للشيرازي 777/١‏ ۰ وانظر المغني لابن قدامة ۱۹۹/6 . 
(۱۱) الهذب ۲۰۳/۱ . ۱ 
11۲ - 


تدرج المذاهب الأربعة في الأخذ بسدّ الذرائع . 

ماتقدّم . في الباحث الأربعة السابقة » من عرض شواهد سد الذرائع » ضمن 
المذاهية الأرفة > يدل لاله واضغة ع غل اماد هذه الاه فى متنان 
التطبيق » إلى هذا الأصل في الجلة » وان اختلفوا في التفاصیل » وبحسب كل 
جزئية » وهذا يؤكد ماصرح به علماء المالكية » وغيرهم : من أن سد الذرائع » 
ليس من خواص مذهب الإمام مالك » رضي الله عن" » لأن أصل سد الذرائع 
ممع عليه . وإنا الخلاف فها يرجع إليه من ابحزئیات " ۰ فقد تلتقي الأنظار 
على إعمال حكم الذرائع ‏ فتنعها » كسب الهة المشركين » وحفر الابار في طرق 
المسامين » وإلقاء الم في أطعمتهم البذولة للتناول » وغير ذلك » مما یرجم إلى 
نص من کتاب ‏ أو سنة » أو إلى قطعية في الإفضاء » وقد تلتقي على إهمال 
حكمها . كإباحة التجاور في البيوت » ولو احقل وقوع الزنا » وإباحة زراعة 
العنب » ولو احقل عصره خمراً » وإباحة النظر إلى الخطوبة ء والتعريض 
بالخطبة أثناء العدة » وغير ذلك ما يندر إفضاؤه إلى المفسدة » أو استثني من أصل 
المنع بالنص » لما فيه من المصالح الراجحة على المفاسد الحقلة . 


وقد تختلف الأنظار > فيُعُمل البعض حك الذرائع » فتلتحق عنده بالذرائع 
الممنوعة » وهملها البعض الآخر » فتلتحق عنده بالذرائع المتفق على إهماها » 
(۱) انظر الفروق للقرافي ۲۲/۲ - ۳۳ وتنقيح الفصول للقرافي / ٠٠١‏ » وابن حنبل لأبي زهرة . 
وأصول التشريع الإسلامي » لأستاذنا الشيخ علي حسب الله / ۲۸۳ . 
(۲) انظر الموافقات ۰۲۰۵/۳ ۲۲۸. 


EERE 


ومن ذلك بيوع الآجال » التي منعها فريق » لها ذريعة يتحيل بها آكل الربا ء 
إلى بيع درم نقداً > بدرهمين إلى أجل . وأجازها الفريق » الذي رأى أنها عبارة 
عن عقدين صحيحين » كلاهما مقصود شرعاً » بدليل قوله مر : « بع المع 
بالدراهم »ثم ابتع بالدرام جنيباً »'' » فالقصد » ببيع المع بالدرام » التوسل إلى 
حصول الجنيب بالجمع » لكن على وجه مباح . ولا فرق » في القصد » بين حصول 
ذلك مع عاقد واحد » وعاقدين » لأن الني مر م يفصّل . 

ولا يعنى اتفاق المذاهب الاجتهادية » على الأخذ بسدّ الذرائع » في ميدان 
انتطییق » آن تون علی درهة واحسدة »من حیث الأخذ به » فهي عل 
مستویات مختلفة » متدرجة فى سعة الساحة » الى یشملها هذا الأصل » وفي کثرة 
لفروع الندرجة تحته » فعلی حين نجد المالكية یقفون في هذا الميدان في أعلى 
مستوی » نجد الشافعية یأخذون منه بأدنى مستوی . وبأضيق نطاق مکن » کا 
نجد الحنابلة آقرب إلى المالكية ۰ والحنفية آقرب إلى الشافعية . وعلی هذا 
الأساس » ذکرنا الشواهد » في البحث السابق » فقدمنا الحديث عن شواهد 
المالكية » ثم الحنابلة » ثم الحنفية » ثم الشافعية » وبهذا راعينا الترتیب 
الوضوعي . وآثرناه على الترتيب الزمني . 

ولبیان صحة هذا التدرج » نعرض الوجهین التالیین : 

الوجه الأول : من ناحية عدد الفروع » التي یشلها هذا الأصل » في کل 
مذهب » ويحتاج البيان هنا إلى إحصاء للوقائع والفروع ١‏ وتتبّع للجزئيات في 
غيم را الفقه » ومسائله + لکننا ات عن ذلك لامرین : 

الأول : أن امجال لا يتسع لعمل إحصاء تفصیل دقيق » لكل الوقائم » نظراً 
لكثرتها » فنكتفي بالإشارة إلى ذلك . 
() سبقت إحالته إلى أبواب الربا > في صحيحي البخاري » ومسل » والموطأ » وغيرها من كتب 


السنة » انظر صفحة ۰۱۱۱ و6١27‏ و1۵ . 


- 11۵ - 


والثاني : أن العاماء قرروا ذلك » في مناسبات مختلفة » خلال حديثهم عن 
امل اكد ان خی ا ترون ری ال هه 
وفروعها . 

آما النظر في الأصول »فيشمد لتقدم المالكية » واحنابلة » أنهم ذکروا سد 
الذرائع » ضن أصوهم » وتکاموا عنه فيا الوه من کتب . خلافاً للحنفية , 
والشافعية . ويشهد لتقدم احنفية . أنهم أخذوا بالاستحسان » وهو باب واسع ‏ 
پلجون منه إلى ساحة الصالح + الى يعد سد الذرائع أحد وجوه العمل پا » على 
حين یصرح الشافعية برده » ورد الاستحسان »ولا يأخذون من الصالح › الا 
ماکان قطعياً كلياً عاماً » ولهذا جاء دورهم في هذا الميدان آخراً . 

وأما النظر في الفروع . فيشب4,لتقدّم المالكية » آهم يقفون في كثير من 
المسائل وحدهم » يسدون الذريعة فيها . على حين يقف الأمة الثلاثة » في 
الطرف الآخر » أو يكون هم في المسألة قول واحد » على حين يكون للحنابلة 
قولان مشهوران . ومن الأول : قول المالكية بكراهة التطيب » قبل الإحرام » 
با يبقى ريحه بعده , لانه لما مُنع من الطيب في الاحرام » لا یدعوه إلى 
الوطء » كان التطيب قبله » ما يبقي ريحه بعده » في معنى التطيب حال 
الإحرام » ولأن الغرض الذي يراد له الطيب » هو الاستتاع بريحه » فكره له 
ذلك » حسما للباب » وخالفهم الأمة الثلاثة » فأجازوا التطيب قبل الاحرام » 
واستدلوا بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام" » ومنه كذلك : كراهة المالكية 
لأكل الخيل > لان في أكلها تقليل آلة الجهاد . وخالفهم جمهور العاماء من الحنفية › 


() انظر روضة الناظر ۲۱۵/۱ » وابن حنبل لأبي زهرة / ۰۳۲۶ 
(ه) انظر : الإشراف على مسائل الخلاف ۲۲۰/۱ ۰ والمغني لابن قدامة ۲۶۳/۳ » والافصاح عن معاني 
الصحاح / ۱۳۱ ۰ 


ب 111 - 


PE EA 


ومنه أيضاً : حكهم بفساد عقد مَنْ تزوج في مرض اموت › وأمروه بالفسخ 
بالطلاق ¢ سواء دخل ا 4 أو ل يدخل > لاتهامه پادخال وارث حجديد > وخالفهم 
الور م ا ا ف و ل 


ومن الثاني : قول المالكية بعدم جواز قبول بعض ماأسام فيه » و بعض 
رأس ماله . لأنه من الذرائع » عندهم »إلى البيع » والسلف » وإلى بيع الطعام 
قبل أن يستوفي » وقد وافقهم الحنابلة في إحدى الروايتين » وخالفوم في 
الأخرى » وهي قول أي حنيفة » والشافعي ٠‏ رحمها الله تعای" 

ومنه أيضاً : قول المالكية بعدم جواز قرض الإماء » لانه من الذرائع إلى 
إعارة الفروج » لأن إباحته تفضي إلى أنّ الرجل » كاما عنّ له وطء الامة » 
استقرضها ليطأها . ثم يردها » 5 يستعير التاع » لينتفع به ثم يرده » ونقل عن 
الامام أحمد » رجه الله » قوله : ( أكره قرضهم ) . وقد حمل عاماء المذهب قوله 
على ثلاثة وجوه » فقالوا : ۱ - يحل كراهة تنزيه » ويصح قرضهم » وهو قول 
ابن جريج والمزني » لأنه مال يثبت في الذمة سلما »> فصح قرضه كسائر الحيوان » 
۲ - ويحمل أنه أراد كراهة التحريم » فلا يصح قرضهم » واختاره القاضي ٠‏ لأنه ل 
صب اودر من المرافق » ۲ - ویحقل صحة قرض العبيد » دون 
الاما“ 


رد انظر : الإشراف على مسائل الخلاف ۲۵3/۲ ۰ والنووي على مسام ۲۳ وتحفة الأحوذي 
۵ . 

0) انظر : الافصاح عن معاني الصحاح / ۲:۵ ٠‏ 

(۸) انظر : بدائع الصنائع ۰۲۱۵/۰ والمغني لابن قدامة ۲٠٤/٤‏ ۰ والإشراف على مسائل الخلاف 
۱ . 

(9) المغني لابن قدامة ۲۸۳/۶ » وانظر : الاشراف على مائل الخلاف ۲۷۸/۱ ۰ والافصاح لابن 
هبيره / ۱۸۶ . 
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ويشهد لتقدم المالكية . والحنابلة: قولهم بعدم سقوط الزكاة » تمن نقص 
النصاب قبل تام الحول » أو خالط غيره » أو فارقه بعد الخلطة » قاصداً » في 
ذلك كله . إسقاط الزكاة التي تجب عليه قبل ذلك » سداً لذريعة الاحتيتال.على 
وط رک هی ار وان الإسلام أنه لقنا اح انقاط ال که عن شيم الا 
فعل ذلك » فوجب حسم الباب بمعاقبته بنقیض قصده » ۴ نبه إلى ذلك تعالى » 
بقصة اصحاب الجنة » الذین قصدوا » بقطم الغار » اسقاط حق الساکین › 
فعاقبهم الله باتلاف نمارم » وخالفهم آبو حنيفة › والشافعي . رحها الله » 
وقالا بسقوط الزكاة عنه » ففی اجموع شرح الهذب » یقول الامام النووي رحمه 
الله : ( قال الشافعي سفانت : ولذا باع فراراً قبل انقضاء الحول . فلا زكاة 


عندنا » وبه قال أبو حنيفة وأصحابه » وداود وغيرم )۳ . 


TRT‏ لكت ركذن الا شم عمد زر 
لأنه باع مالاحق فيه لاحد . لكنه مكروه كراهة تنزيه عند جمهورهم » لأنه يفرٌ 
من القربة » ومواساة المساكين » وحرام عند البعض » الذين وُصف رأهم بالشذوذ 
والغلط » ففي المجموع : ( ون لم يكن به حاجة » وافا باعه جرد الفرار » فالبيع 
موحي أذ لاف اذكو E‏ القند ينا ده 
ES‏ لاجد قاع کت ES‏ داقو اطوش روث 
بطم اروت وف E‏ اه مسا فور بت هی 
الو من ال مات + وقد صرح القاضی آبو الطیب في 
ری اماب باه اک سل لباک فا " ۱ 

ويشهد لتقدم الحنفية » موافقتهم لمالكية . واطنابلة » بالمنع من بعض صور 
)٠١(‏ اجموع ٤٥۲/١‏ . 


(۱۱) الرجع السابق نفس الوضع » وانظر حول الوضوع الاشراف على مسائل الخلاف ۰۱۱۱/۱ 
والدسوقق على الشرح الکبیر ۳۷/۱ ۰ وبدائع الصنائع ۱۶/۲ » والفنی ۵8/۲ - 91۵ . 


- 11۸ - 


بيوع الآجال » خلافاً للشافعية » ومثله كذلك : اتفاق المذاهب الثلاثة » على 
كراهة صلاة المعذورين في ترك صلاة المعة ‏ الظهر جاعة » ففي كتاب 
الإشراف للقاضي عبد الوهاب يقول : ( إذا فاتتهم امعة » فاستحب هم أن 
يقضوها ظهراً منفردين » خلافاً للشافعي في استحبابه هم أن يقضوها ظهرأ في 
جماعة » لأن من أصلنا الحم بالذرائع ... وفي قضاء الظهر ههنا جماعة » ذريعة 
إلى البتدعة في فوات المعة » ليصلوا الظهر خلف من يعتقدون إمامته )۳ . 


وفي المداية يقول المرغيناني : ( ويكره أن يصلي العذورون الظهر بجاعة 
يوم المعة في المصر » وكذا أهل السجن . لا فيه من الإخلال بالمعة , إذ هي 
جامعة الماعات » والعذور قد يقتدي به غیره » مخلاف اهل السواد )۳ . وف 
المغني لابن قدامة يقول : ( لا یستحب إعادتها جماعة » في مسجد الني بيه » ولا 
مه كه إهاذة وک ایشا ا ای انیت 
المعة . لانه یفضی إلى التهمة » بالرغبة عن اة + أو أنه لایری الصلاة خلف 
الامام » أو یعید السلاة معه فيه › وفيه افتيات على الإمام .وربا أفضى إلى 
فتبة » أو حوق ضرر به ويغيره ۳۷" . وقال : ( ولا یکره لمن فاتته اممة ‏ وم 
يكن من أهلها » أن يصلي الظهر في جاعة ‏ إذا آمن أن ينسب إلى خالفة 
الإمام » والرغبة عن الصلاة معه » أو أنه يرى الإعادة إذا صلى معه ) " وانفرد 
الشافعية بقوهم باستحباب صلاتها جماعة » وإن استحبوا لمن خفي عذره 
إخفاؤها » حق لايتهم في دينه”" . 


(۱۲) الاشراف ۱۳۰/۱ ۰ 
(۱۳) اهُداية ۸٤/١‏ . 

(۱۶) الغنی ۲۸۰/۲ . 

(۱۵) لني ۸/۲ ۳۵2 

(13) انظر الهذب ۱۱۰/۱ ۰ 


- 11٩ - 


والوجه الثاني : من ناحية اک الختار لسد الذريعة » فعلى حين يختار 
المالكية » في الغالب . أغلظ الأحكام لمنع الذرائع » يختار الشافعية أخفها › 
ويقف الحنابلة موقف المالكية ۰ أو قريباً منه » على حين يقف الحنفية مع 


» حكم الحا بعامه : يراه المالكية من الذرائع إلى القضاء بالباطل‎ ١ 
ويتقون عته اعد الواقت تشه إلى الزلفبي القلؤنة خر ول عون‎ 
» القاضي من الک بعامه » ولا يجيزونه بحال » سواء عامه قبل الولاية » أو بعدها‎ 
وق علس اا اوق عو ا ومو اء لی ی مه قوق الله تفا أو‎ 
: يحقوق الاد‎ 

ويليهم في هذا الحنابلة » فيروون عن الإمام أحمد رحمه الله » ثلاث 
روايات » إحداها ‏ وهي الرواية الشپورة عنه › المنصورة عند أصحابه ‏ : 
لاح بعامه بحال للتهمة » والشانية : يجوزله ذلك مطلقاً » في الحدود , 
وغيرها » والثالقة : يجوز له ذلك » إلا في الحدود" . 

وفرّق الحنفية بين الحدود ‏ وغیرها فقالوا : لايحكم في الحدود بعامه ‏ إلا في 
حد القذف » لما فيه من حقّ العبد » وأما في غير الحدود » فإذا عام الحا بشيء من 
حقوق العباد » في زمن ولايته » ومحلها » جاز له أن يقضي به . وما عامه قبل 
ولايته » أو في غير محلها . فلا يقضي به عند أبي حنيفة » ويقضي به في قول 
الصاحبین » 6 ق حال ولایته » وعلها"" . وأما الشافعية فقالوا : ان عل عدالة 
الشاهد » أو فسقه . عمل بعامه في قبوله » ورده » وان عم حال انحکوم فيه » 
فان تعلق بحق آدمي » حك بعامه في الصحیح » وإن تعلق بحق الله تعالى » كان 
0 الإفصاح عن معاني الصحاح ۳۰ . 
(۱۸) _ الطرق الحكية / ۲۱۰ ۰ ونفس الرجع السابق . 
)۱٩(‏ الإفصاح عن معاني الصحاح / >١١‏ والطرق الحكية / ۲۱۲ . 


WN 


لهم طريقان : أحدهما : على قولين ا في حق الادمي » والشاني : وهو قول 
الأكثر : لاک اه و ور 

۲ - إذا طلق المريض » في مرضه الخوف » المتصل بالموت » زوجته » يقف 
المالكية منه » في مقدمة المذاهب » احتياطاً في سد ذريعة الاحتيال على إخراج . 
وارث من التركة » فينصون على أن المريض مرضاً مخوفاً » ومَن في حكه2, 
ككاضصضنة الال »والخبوين تفیل + أو القطعح لا موز لاله زوجت : 
لا فيها من تهمة إخراج وارث » ولو خالع » نفذ خلعه » وورثت زوجته المطلقة 
في الرض ‏ إن مات من مرضه احوف. الذي خالعها فيه » ولو خرجت من 
العدة » وتزوجت غيره زوجاً واحداً » أو أزواجا"" . 


ويليهم الحنابلة فقالوا بعدم سقوط التوارث بينها > مادامت في العدة . 
فان مات بعد انتهاء العدة » فعن الإمام أحمد روایتان » إحداهما : تمنع الإرث » 
بانتهاء العدة » والأخرى : تجيزه مالم تتزوج » لأن سبب ارپا معاملة المطلق 
E‏ ما برها الف لا ون عضا مت ۱ 


ويليهم الحنفية الذين نقل واحد في ها ترث » إن مات في العدة » بشرط 
گنای SNe EE‏ ی ۱ 

وأخيراً الشافعية الذین نقل عنهم في السألة قولان . أصحها : أنها لاترث » 
والاخر : أنها ترث ‏ لانه متهم في قطع إرنها » كالقاتل ينع من الارث » لانه 
استعجل الميراث قبل آوانه » فعوقب بحرمانه . وعلى هذا القول » تقل عنهم في 


(۲۰) انظر : المهذب للشيرازي ۳۰۳/۲ ۰ والافصاح / ۶۳۱ ۰ والطرق الحكية / ۲۱۱ . 
(۲۱) انظر الدسوقي على الشرح الكبير ۳۵۲/۲ ۰ والإفصاح / ۲۹۹ . 

(۲۷) انظر المغني لابن قدامة ۲۷۲/۶ ۰ والافصاح / ۲۹۹ . 

(۲۲) انظر اهداية ۳/۲ ۰ والافصاح / ۲۹۹ . 


2 


الوقت الذي ترث فيه ثلاثة أقوال : أحدها : ترث مادامت في العدة ٠‏ والثاني : 
أنها ترث مال تتزوج » والشالث : آها ترث أبداً » لانه طلقها للفرار > وذلك 
لايزول بالتزویج"" . 

؟ - حك الأراضي المفتوحة عنوة » عند المالكية ‏ أن توقف على مصالح 
المسامين » بمجرد الاستيلاء والظهور » من غير حاجة إلى صيغة من الإمام » ولا 
إلى تطييب خاطر الجاهدين ‏ على القول المشبور”" . 


وعن الامام أحمد فيها ثلاث روايات » أولاها : أن يخير الإمام بين قسمتها » 
كالمنقول » أو وقفها على جماعة المسامين » وهي أظهر الروايات » والشانية : 
لتو هلک تسو رقنا مس یی > والقالقنة + لقنم ل 
الغاغين كسائر الأموال » إلا أن تطيب نفوسمم » بوقفها على المسامين » ويُسقطوا 
حقوقهم منها » فيترك قسمتها » ويقفها على السامین" " . 

وعند الحنفية يخير الامام » فان شاء قسمها ‏ وإن شاء أقر أهلها » ووضع 
عليهم الجزية » وقيل : يراعي في الاختيار حاجة الغافين » فيقسم حالة 
حاجتهم . ولا رقم حالة استفن‌الهم ؛ لتکون عدة تسین" . وعند 
الشافعية : تقسم على الغافین » الا أن تطيب نفوسهم » بوقفها على السامین » 


كإحدى الروایات عن الامام أحمد رجه الله" . 


(۲۵) الهذب ۲۵/۲ والافصاح / ۲۹۹ . 

(۲۵) انظر الدسوق على الشرح الکبیر ۱۹۳/۲ - 155 › والافصاح / ۳۸۲ . 
(۲۰) انظر : منتهی الارادات ۳۲۱/۱ ۰ والافصاح / ۳۸۲ . 

(۲۷) انظر : اشداية ۱۶۱/۲ والافصاح / ۳۸۲ . 

(۲۸) انظر الهذب 11/۲ والافصاح / ۳۸۲ . 


ب 1۷۲ - 


الباب الثالث 
لمناقشة موقف المخالفين 


تبین معنا ق الباب السابق » کیف أن اصل سد الذرائع معمول به في 
الاجتهاد » في فقه الصحابة » والتابعنن » وفي الذاهب الاجتهادية الاربعة » ون 
اختلف الدی الذي یأخذ به کل مذهب + ویصور هذا الدی التدرج الذي 
عرشناء توافت هذه اند هی مور 

وقد كان یغنینا عن فتح هذا الباب » العنی الكلي العام » الذي استقرآناه 
من شواهد الكتاب » ونصوص السنة » والذي تذوّقه الضحابة رضوان الله عليهم › 
فأعملوه في اجتهاداتم » وعرفته المذاهب الاجتهادية » فعملت به في ميدان 
التطبيق العملي على الوقائع » حتى قطعنا » بعد كل ذلك , بان سد الذرائع أصل 
صحيح » مؤيد بالعقل » ومعتبر في الشرع » بأدلة تفوق احصر , لكن موقف 
الشافعية » اختلف بين ميدان التأصيل » وميدان التطبيق » مع تصريحهم بالمنع 
من سد الذرائع » وموقف الظاهرية › الذي يعلنه ابن حزم » فيتهم العمل بسد 
الذرائع » بان زيادة في الدين » لا ياذن بها الله » ولا رسوله » لان فيها معنی 
المحالفة . والاستدراك » هذان الوقفان » پدعوان إلى أن ثبينها أولاً » ونجیب 
عنها ثانياً > وذلك في الفصلين التاليين : 

الفصل الأول : مع الشافعية . 

الفصل الثاني : مع ابن حزم الظاهري . 


5 سد الذرائع (۶۳) 


الفصل الاول 
مع الشافعية 

وهو يتضمن المباحث التالية : 

البحث الأول : عرض موقفهم من سد الذرائع » وبيان أن مخالفتهم 
لسببين : 

السبب الأول : أن سذ الذرائع من مظاهر الاجتهاد بالرأي »وهم لا يصرحون 
بالأخذ منها الا بالقياس . 

والسبب الثاني : قوهم بأن الشريعة تبنى على الظاهر . 

والمبحث الثاني : الجواب عن السبب الأول » في ثلاث نقاط . 

التقطته الأول : اسان O‏ قیال یه المي »لاريم من ادا 
الشافعى . 

والنقطة الثانية : الصلحة الى یأخذ پا المالكية » هی الصلحة اللا ة 
لقصود الشارع ۲ 

والنقطة الثالثة : نصوص الشافعية تؤكد اعتبارهم لامصلحة . 

والبحث الثالث : في الاستدلال على أن سد الذرائع معتبر عند الشافعية › 
وذلك بوجهین : 

الوجه الأول : سد الذرائع معتبر عندهم مثل الاستحسان » ضن الصادر 
الاصلية الاخری . 

- 1۷۵ 


والوجه الثاني : قيامه على أصول معتبرة عندهم » وهذه الأصول هي : 


الأصل الأول أضل جلب الصالح » ودرء الفاسد . 
والاصل الثاني : اعتبار الال . 


والأصل الثالث : 


والاصل الرابع 
مشروع . 
والاصل الخامس 
والاصل السادنن 
والأصل السابع 
والاضل الاش 
والأصل التاسم 
اعطاوّه . 
NES‏ 


الا ی لواجب إلا به فهو واجب . 


: أنهم لايجيزون التذرع بأمر ظاهر الجواز» لغرض غير 


: اعتبار الشبهات والاحتياط . 


تیان ان : 


+ فده من نحل فيا قبل وا غوقب رمات 
اجن اقلا وار غات ار 
: ماحرم استعاله » حرم اتخاذه› وما حرم أخده > حرم 


اعتبار الأم » ورعاية جانبه . 


والبحث الرابع : اعتراض بأن ماجاء في الوجه الثاني » دليل على 
اعتبارهم لس الذرائع بالمعنى العام » وبيانه في أمرين : 

الامر الأول : وقائع تدل على إعمالهم لس الذرائع بالعنی الخاص . 

والامر الثاني : سبب تصحيحهم لبيوع الآجال » بناء على اعتبارين : 

| نظرتم الظاهرية . 

ب - إبطاهم لدليل الخصم . 

والمبحث الخامس الجواب عن السبب الثاني 5 


ثانياً : للعقود والنيات تأثير واضح على صحة العقود » وفسادها . 


N‏ بت 


ثالثاً : صيغ العقود عبارة عن إخبارات عا في النفس . 
رابعاً : الجواب عما قاله الشافعى رحمه الله . 
خامساً : الجوات غا فهموه من حدیث آي هريرة . 


۔ 1۷۷ - 


المبحث الأول 


أنكر الشافعية صحة أصل سد الذرائع » وأبطلوا العمل به » لسیبین 


اسا ع : 


السبب الأول :.أن سذ الذرائع » مظهر من مظاهر الاجتهاد بالرأي » وم 
لا يأخذون منها إلا بالقياس » لأن العم عندم خمس طبقات » نص عليها الإمام 
الشافعي » رضي الله عنه » بقوله : ( العم طبقات شتى : الأولى : الكتاب » 
والسنة » ذا ثبتت .م الشانية : الاجاع فا لیس فيه کاب » ولا سنة » 
والثالثة : أن یقول بعض أصحاب الني ب » قولاً » ولا نعم له مخالفاً منهم » 
والرابعة : اختلاف أصحاب النی سل » في ذلك . والخامسة : القیاس على بعض 
لطبقات . ولا یصار إلى شيء حير الکتاب.» والسنة » وهنا موجودان » ون 
یوخذ الم من آعلل ۱۷ . وقد تضن التص الامو اتقو التالية : الکتاب ؛ 
والسنة » والاجاع » وقول الصحابي » والقیاس" . آما الاستحسان » والصلحة ‏ 
وما إليههما » من وجوه العمل بالرأي » فقد أبطلها جملة » حين خص الاجتهاد 


( الأم ۲۱/۷ . 

)١(‏ الذي قررته كتب الأصول » ومنها : المستصفى للغزالي » والإحكام للأمدي » وشرح المنهاج 
للأسنوي » وشرح تحرير الکال لابن امام » - أن الشافعي » رحمه الله » لايأخذ بقول 
الصحابي . إلا في القديم من مذهبه . والظاهر أنه حجة عنده فيه جميعاً : القديم » والجديدء 
على ماحققه ابن القم > في إعلام الموقعين » واختاره الأستاذ الشيخ مد آبو زهرة في كتابه 
الشافعي ص ۲۰۵ ۰ وما بعدها . 


- 1۷٩ - 


بالقياس » وجعل الاثنين ( الاجتهاة » والقياس ) اسمين لمعنى واحد » ففي 
الرسالة : قال : ( فا القياس ؟ أهو الاجتهاد ؟ أم هما مفترقان ؟ . قلت : ها 
امان لمعنى واحد » قال.: فا جماعها ؟ قلت : كل مانزل سام » ففيه حك 
لازم - » أو على سبيل الحق » فيه دلالة موجودة » وعليه إذا كان فيه بعينه حكم ‏ 
اتباعه » وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد » 
والاجتهاد بإلقياس )" » وفي اختلاف الحديث : ( العلم من وجهين : اتباع » 
واستنباط » والاتباع اتباع كتاب » فیان لم يكن فسنة » ون لم يكن » فقول 
عامة من سلف ٠‏ لانعم له مخالفاً » فإن لم يكن » فقياس على كتاب الله » عز 
وجل » فان لم يكن فقياس على سنة رسول الله ن > فإن لم يكن فقياس على 
قول عامة من سلف » لا خالف له » ولا يجوز القول إلا بالقياس "' . وفي 
الرسالة : ( ولم يجعل الله لأحد » بعد رسول الله ّي » أن يقول إلا من جهة عام 
مضی قبله » وجهة العام بعد الكتاب » والسنة » والإجماع » والاثارء وما وصفت 
من القياس عليها )" ک أبطلها » وهو يرد الاستحسان » لأن معناه عنده : كل 
اجتهاد » لم يعمد فيه ا جتهد على الكتاب » أو السنة » أو أثر , أو إجماع » أو على 
قياس على واحد منها » لان اجتهد يكون قد أخذ فيه با يستحسن . لابا اعطاه 
الدليل بنصه »أو بدلالته . ففي کتاب إبطال الاستحسان يقول : ( كل 
ماوصفت مع ماأنا ذاكر ... من حك الله » ثم حك رسول الله يِه > ثم حك جماعة 
المسامين ‏ دلیل على أنه لا جوز لمن استأهل أن يكون حا » أو مفتياً » أن يحم , 
ولا أن يفتي » إلا من جهة خبر لازم » وذلك الكتاب » أو السنة » أو ماقاله أهل 
العم لايختلفون فيه ۰ أو قياس على بعض هذا » ولا يجوز أن بح ولا يفتي 


(0) الرسالة للشافعي الفقرات ۱۳۲۳ - ۱۳۲۰ ۰ 
() اختلاف الحديث للشافعي هامش الجزء السابع من كتاب الأم ص : 1١58‏ 155 . 
(ه) الرسالة الفقرة ١١١‏ . 
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بالاستحسان )7 . 

ولهذه العبارة نظائر آخری في كتاب إبطال الاستحسان » وفي كتاب جماع 
العم » وفي الرسالة » وفي غيرها من ثنايا كتاب الأ" » وكلها تلتقي على قضية 
واحدة هي أن الاجتهاد بالاستحسان » وغيره » من الوسائل التي لاتعققد على نص 
ثابت » ومنها سد الذرائع ‏ اجتهاد باطل » لات إلى الشرع بصلة . 

والسبب الثاني : أن الشافعي » رحمه الله » كان يرى أن الشريعة تبنى 
على الظاهر » وأنه يجب ألا نتجاوز في تفسيرها حك النص . ولهذا نجده يقصر 
مصادر الأحكام الشرعية » على الكتاب » والسنة » والإجماع وأقوال الصحابة » 
والقياس على النص ٠‏ وهذا أيضاً » رفض الاستحسان » لأنه لايعقد على النص » 
في عبارته » ولا إشارته » ولا دلالته » بل يعقد على ما ينقدح في نفس الفقيه 
الفاهم لأصولما . وفروعها » ومصادرها . ومواردها » أوعلى روح الشريعة , 
كانه ان 

ولا كانت الشريعة تبنى على الظاهر › فإنها تنفذ كذلك على حسب 
الظاهر » فينبغي ألا يتجه أولياء الأمرء في تطبيقها إلى الباطن » فليس للحاكم 
آن یتکشف نیات الناس > وخفايا نفوسمم » بل يكتفي بالتعرف على ظاهرم » 
وما تقوم عليه الشواهد من حاهم . وفي هذا يقول : ( الاحکام على الظاهر » والله 
ولي الغیب » من حع على الناس بالا زان(" > جعل لنفسه ماحظر الله تعالى » 
ورسوله 7 > لأن الله عز وجل . إا يتولى الشواب والعقاب » على الغیب » 
لأنه لایعمه إلا هو جل ثناؤه » وکلف العباد أن يأخذوا من العباد بالظاهر » 
ولو كان ان اد بباطن عليه دلالة » كان ذلك لرسول الله وله ) » 


«) الأم ۰۲۷۰/۷ 

0) انظر الام الجزء السابع » وفي الرسالة الفقرات ١555 ١451‏ . 

(۸) الإزكان » من الزكانة » وهي تفهم الشيء بالظن . والتفرس - انظر أقرب الموارد : مادة زكن . 
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ويستدل على ظاهريته هذه بقوله : ( فان قال قائل : مادل على ماوصفت » من 
أنه لايحم بالباطن ؟ » قيل في كتاب الله تبارك وتعالى » ثم سنة 
رسول الله مت » وأمر الله تبارك وتعالى » بشأن المنافقين فقال لنبيه بر : 
ل إذا جاءَك الْمَنَافقُونَ قَالُوا : شه نك لَرَسُولَ الله » وال يَعلَمُ إنك لَرَسُولُه ‏ 
اه یشب إن المنافتین تکاذبون ,اندر باتهم جُنة » فصَدوا عن سيل 
الله »۳ وأقرهم رسول الله ب يتناكحون » ويتوارثون » ويقسم هم إذا 
yS‏ ا و ان 
كفرهم » وأخبر رسوله بم > أهم اتخذوا أهانهم جُنة من القتل » باظهار الا یمان » 
وقال رسول الله مر : « أا الناس » قد آن لک أن تنتهوا عن محارم الله تعالی » 
فن أصاب منک من هذه القاذورات شیثاً » فلیستتر » فانه من یبد لنا صفحته › 
نقم عليه کتاب الله » » فأخبرم أنه لا يكشفهم » عا لا يبدو من آنفسیم" . ولا 
نالف یه کی عالطا هر مت غل یسب الطتاهر توه الا تقاط 
أحكامها بأسباب قد تخفى . ویتعرض الحدس والتخمین معها للخطأ والصواب » 
كا دل على ذلك حك اللّمان الذي قررته الآيات الكرية : 9 والذین يَرْمُونَ 
أَزواجَهُمْ ولم یکلم شداء إلا أشي » فَعَبَادَةٌ آحدهم أَرْبَعْ شَّادات بالله إنة 
م السّادقين والْخامتة أن لته الله عَلَيْهِ إن كان من الکاذبین › ويَدرا”" عقا 
العذاي أن ا E‏ بالله اه لمن الکاذبین . وَالْحَامِسَة آن غضب الله 
لها ان كان من الصّادقین 6" ".وقد رلت في رجل جاء ای النى عل ؛ برمي 
زوجته بأنها حملت من الزنی » وعيّن من یتهمها به » فاما رآه النبي سل » قال : إن 
جاءت به آحیر ؛ فلا آراه الا قد کنب علیها »وان جاءت به آویمج »فلا 


۰. م ۔- رن‎ e (٩) 
. > في الأهل ادراء وصوابه درء کا آثیتتاه لقوله تعالی : « ودرا غنها الغذاب أن تشه‎ )۱۱( 
۱.۱ اون‎ )۱۲( 
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آراه الا قد صدق . فجاءت عل نعت من انمها بد لأعل أوضاف زوجهنا : 
وكان ذلك دلالة محقلة لصدقه » لکن الني بر م يستعمل علیها هذه الدلالة » 
احقلة للصدق والکذب ‏ بل آجری علیها ظاهر حك الله تعالى » من درء الحد » 
واعطائها الصداق » وقال عليه الصلاة والسلام : « إن آمره لبين » لولا ماحم 
ال 

وعلى أساس هذه الظاهرية » أخذ الشافعي رحمه الله » يفسر العقود » 
لاعطائها أوصافها الشرعية » من الصحة ٠‏ والبطلان . ولترتيب الأحكام عليها » 
نظرة مادية » لانظرة نفسية » فهو لايحك على العقود من حيث آثارها » 
وأوصافها » بحسب نية العاقدين » وأغراضها الخفية » ولو كانت بِيّنَةَ من 
أحوالما » وما لابس العقد من قرائن » ولكنه يحم على العقد » بحسب ماتدل 
عليه ألفاظه » وما يستفاد منها في اللغة » وغرف العاقدين في الخطاب » وفي هذا 
يقول : ( يبطل حك الازکان من الذرائع في البيوع » وغيرها » ويحكم بصحة 
العقد » و" إن أراد رجل أن ينكح امرأة » ونوى ألا يحبسها ء إلا يوماًء أو 
غكراً . إننا أراد آن یقضی منها وطراً » وکذلك نوت هي منه » غير نیا عقدا 
النکاح + مطلقاً ا وفي کتاب ابطال الاستحسان یقول : ( اه 
یت اک دااع لذ بالعقن هه الآ تفس يدوع مه ولا تاخرة ولا 
بتوم » ولا بأغلب » وكذلك كل شيء لانفسده إلا بقصده » ولا تفسد البيوع بأن 


(۱۲) انظر الأم / ۰۱۱۶ وتفصيل القصة في البخاري » وفيها أن امرأة هلال بن أمية » لما شهدت 
أربع مرات » أوقفوها عند الخامسة » وقالوا : إا موجبة للعذاب الألم » فتلکأت ونکصت 
حتى ظنوا پا سترجع . لكنها قالت :.لاأفضح_قبومي سائر اليوم » فضت › فقال سر : 
« أبصروها » فان جاءت به أكحل العينين » سابغ الأليتين ( كبيرها ) ۰ خدلج ( غلینظ ) 
الساقين فهو لشريك بن سمحاء » فجاءت به كذلك » فقال النبي ب : « لولا مامضی من 
كتاب الله لكان لى . وها شأن » . 

(۱۶) الواو وصلية . ۱ 

(۱0) الام 1۲/4 . 
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يقول : هذه ذريعة » وهذه نية سوء » ولو جاز أن نبطل بأن يقال : متى خاف 
أن تكون ذريعة إلى الذي لايحل . كان أن يكون اليقين من البيوع بعقد 
مالايحل » أولى أن ترد به من الظن ٠‏ ألا ترى أن رجلاً » لو اشترى سيفاً » ونوى 
بشرائه أن يقتل به » كان الشراء حلالاً > وكانت النية بالقتل غير جائزة » وم 
يبطل ا البيع » وكذا لو باع البائع سيفاً من رجل » يراه أن يقتل به رجلا ء 
كان هكذا ) ... ثم يقول : ( فإذا دل الكتاب » ثم السنة , ثم عامة حك الاسلام » 
عل آن المقوى اغا يكبت بالظاهر ده 2 لأيكسدهاية العاقدین » كانت آلمقود 


0 


إذا عقد في الظاهر صحيحة » فأولى ألا تفسد بتوم غير عاقدها على عاقدها ) 

وعلى هذا الأساس » لم يفرق الشافعية » في صحة البيع » بين أن يكون العقد 
معيناً » على أكل الربا » وذريعة إليه . وألا يكون كذلك » فأجازوا أن يبيع 
الرجل بنقد مااشتراه إلى أجل من بائعه » بأقل من الفن » ولو كانت نية الربا 
ثابتة » لأن العقد الثاني » أعاذ السلعة ال صاحبها » وبقی البلغ الذي آخذه 
الشتري » من البائع نقداً » لیرده بعد الأجل » بأكثر منه » وذلك لو العقد عند 
إنشائه عن عبارة تدل على قصد الربا . وفیه یقول الشافمي رحمه الله في الام : 
دواد ای اس ماب إل اه نتبكجه فلا باس أن عه عم اف راه 


۷ 


منه » ومن غيره بنقد » وإلى أجل » وسواء في هذا المعين » وغير المعين )۳ . 


وأجازوا صور بيوع الاجال » وفيها يقول الشافعي » في باب بيع الاجال : 
( من باع سلعة من السلع إلى أجل » وقبضها الشتري » فلا بأس أن يبيعها من 
الذي اشتراها منه » بأقل من الثن » أو أكثر بدين » أو تقد ء لأا بيعة غير 
البيعة الأولى )۲۳ وقد استدلوا لجوازها » وجواز الحيل عموماً , با جاء في 


(15) المرجع السابق ۲۷۰/۷ ۰ 
(۱۷) المرجع السابق ۰۳۳/۳ وانظر الشافعي للأستاذ الشيخ عمد أبي زهرة ٠ ۳۲۷ - ۳۲٩‏ 
(۱۸) انظر : الأم باب بيع الآجال » والمجموع للنووي ۱۳۱/۱۰ . 
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الضحيحين عن أبي سعيد > وأبي هريرة » رضي الله عنهبا > أن رسول الله یړ » 
استعمل رجلاً على خیبر » فجاءهم بتر جنيب » فقال « أقر خيبر هكذا » ؟ قال : 
إنا لنأخذ الصاع بالصاعين » والصاعين بالثلاثة قال : « لاتفعل » بع المع 
٠‏ بالدراهم » ثم ابتع بالدراهم جنيباً » فقالوا : لم يفصل بين أن يشتري من المشتري » 
أو من غيره » فقد أرشده بو إلى الخلاص من الربا . بذلك » ون كان المقصود 
تحصيل الجنيب بالمع"" . 


. انظر المجموع ۱/۱۰ع۱‎ )۱٩( 
- ۱۸۵ د‎ 


المبحث الثاني 


الجواب عن السبب الأول 


أما بالنسبة للأمر الأول » فالجواب عليه : أن الحققين من عاماء الأصول » في 
القديم » والحديث »ل يُسَلَموا بأن الشافعي » رضي الله عنهء كان یرد 
الاستحسان » والصلحة المرسلة » ياطلاق » بناء على الموازنة بين المعاني التي شن 
ان نا اننا مت سای انرون لكان اساسا الى 
من هذين الأصلين » والتي تؤول من قريب » أو من بعيد » إلى المصادر التي صرّح 
الشافعي باعتبارها" . 

وبیان ذلك في النقاط الثلاث التالية : 


£ 


النقطة الأولى : أن الاستحسان الذي قال به الحنفية » لايخرج عن الأدلة 
التى ساقها الشافعي » رحمه الله » وهي : الكتاب » والسنة » والاهاع » 
یی تيك أن انشا سار موه و 
AOE SR SE‏ ون 
جیفها لیست ا ولا حکا بافوی + و اننا ترجع إل نض من کناب : آو 
سنة » أو إلى إجماع » أو إلى قياس خفي . اقوی أثرا من القیاس الظاهر » أو 


)١(‏ انظر في هذا الشافعي للاستاذ الشيخ مد أبي زهرة ۲۹۳ - ۰۳۰۶ والصلحة في التشریع 
الاسلامي لأستاذنا الدکتور مصطفی زید ۳۸ - ۲٩‏ ۰ ومصادر التشریع الاسلامي » فها لانص 
فيه للشيخ عبد الوهاب خلاف ص ۱:٩‏ » وضوابط الصلحة لأخينا الدکتور مد سعید 
رمضان / ۲۷۲ ۰ 

٠ 6‏ راجم هذه الأنواع بأمثلتها - |ن شلت - في ص ۲۶۰۲۳ فیا سبق . 
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استجابة لحم الضرورة » التي تفرض وجودها » ولا يجد اجتهد بدا من اعتبارها . 
والاستحسان عند المالكية » لايخرج عن إطار الأدلة كذلك » وان كانت 
عباراتهم في تعريفه » تبرز بشكل واضح النوع الرابع » من غير أن تقيّد المصلحة 
الي يترك القياس لأجلها » بحد الضرورة ا فعل الحنفية » حتى شلت ترك 
القياس لامصلحة » وللتيسير ».ورفع الشقة " . ورأى فيها الأستاذ الشيخ مد أبو 
زهرة متعلقاً لاستنكار الشافعي رحه الله فقال : ( إن الاستحسان على هذا النحو 
المالكي » ینضب عليه استنكار الشافعي » لانه مسلك في استخراج الأحكام غير 
الکتاب » والسنة » والاجماع » والقیاس » وقد حصر الشافعی مسالك الاستدلال 
فده الأمون الا ريا + لایمدوها الجتهد ۷" » لأن امالكية رم یستحسنون » 
بناء على مراعاة مصلحة جزئية » في مقابلة قياس كلي » لايحكون باهوی . ولا 
یعارضون القياس » نجرد التشهي » والتلذذ » بل یعارضونه بناء على أصل كلي 
آخر» هو التخفیف عن الخلق » ورفع الحرج » والضیق عنهم » وهو معتبر في 
الشريعة » بشکل قاطع » لایقبل الشك . وعلی هذا يمكننا أن نفهم قول مالك 
رضي اه عنه : ( إن الغرق في القیاس » یکاد یفارق السنة )" ونستطیع أن نقرر 
ماقرره الشاطبي من أن الاستحسان ( إذا كان هذا معناه عن مالك » وأبي 
هو الاين :ع يرصن LC VE‏ موف 


() :يدل عل هذا ماآورده الشاطي من تمریفات للاستحسان » ومنها مانقله عن این الفري من 
قوله : ( الانتحسان ٍیثار ترك مقتفی الدلیل » علی طریق الاستثناه والترخص + لعارضة 
مایعارض به في بعض مقتضیاته » وقد عد منه الالكية أربعة أقسام » وهي ترك الدلیل 
للعرف » وترکه لمصلحة » وترکه للتیسیر » لرفع الشقة وإيثار التوسعة » وترکه لراعاة 
خلاف العاماء ) » انظر : الاعتصام ۱۲۹/۲ . 

(5) الشافعي لأبي زهرة الفقرة ۱۹۶ الصفحة ۲۹۸ . 

() الاعتصام ۱۲۸/۲ . 
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بعضها عضا . 5 ف الأدلة السنية مع القرآتية ولا برد الشافعي مشل هذا 
اف 

والنقطة الثانية : أن المصلحة المرسلة » التي يأخذ ها المالكيون » هي 
الصلحة الملائمة في الجلة لقاصد الشارع » من غير أن يشهد لما أصل خاص من 
الشريعة » بالإلغاء > ولا بالاعتبار » وبناء عليها » فان للإمام العادل ‏ إذا خلا 
بيت مال المساميك » أوم يعد فيه مايكفي حاجة الجند ‏ أن يوظف على 
الاغنیاء » مایراه افیا نی الال وله النظوق أن یفعل مشل ذلك + وقت 
الحصاد » وجني الفلات » حتى لا يؤدي تخصیص آصحاب الأموال الحاضرة بذلك » 
إلى إيحاش قلوهم . ووجه الصلحة فيها يا يقول الشاطبي : ( أنه لولم يفعل الإمام 
ذلك النظام » بطلت شوكته » وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار .. والذين 
يحذرون من الدواهي » لو تنقطع عنهم الشوكة » يستحقرون بالإضافة إليها 
أموالهم كلها » فضلاً عن اليسير منها » فإذا عورض هذا الضرر العظيم » بالضرر 
اللاحق لهم بأخذ البعض من أموالهم » فلا يتارى في ترجيح الثاني عن الأول » 
وهو نما يعلم من مقصود الشرع ٠‏ قبل النظر في الشواهد )" ثم نسب المسألة إلى 
الغزالي من الشافعية فقال : ( وهذه المسألة نص عليها الغزالي في مواضع من 
کتبه » وتلاه في تصحيحها ابن العربي » في أحكام القرآن له »> وشرط جواز ذلك 
كله عندم عدالة الإمام » وإيقاع التصرف في أخذ المال » وإعطائه على الوجه 
الشروع )" . 

والمصلحة بهذا المعنى » ليست مما يرده الشافعي » رحمه الله » ولا يعني إغفالّها 
عد اد سافن عن ستاو لالعالان افیا سار ونم غ یاه یله 


. الرجع السابق‎ )١( 
۰ ۱۲۲ - ۱۲۱/۲ الاعتصام‎ )۷( 


- ۱۳۹ - ۱۱6/۲ : الرجع السابق ۱۲۳/۲ ۰ وانظر مزيداً من الشواهد في الاعتصام‎  )( 
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يشمل المصلحة المرسلة » ولذلك فانم لم يعدوه أصلاً مستقلاً بذاته" . وعلى هذا 
النحو » يمكننا أن نفسر موقف الشافعي منها””' » فيكون القياس عنده مجال 
الاحتهاد #الكل ماليس ف لكاب وال ومن لك أن ایکون ةف 
الحلال » يكون بموجبه القياس حلالاً » وما يكون فيه معنى ارام » فيكون 
بموجبه حراماً » وان لم يشهد له أصل جزئي . يقاس عليه » بل يكتفى بالشبه 
الو يكن توضابط القند ونم نكر فيش سفن ار توما و 
ارام : مقاصد الشارع » ومعاني الشريعة العامة » وما يشير إلى هذا قوله : 
( قال الله تعالى : ۶ فَمَنْ يَعْمَل مثقال ذَرّةِ خَيراً يَرَهُ » ومن یعمل مثقال درد 
شرا بره 6 فکان مناهو اکر من متفال ذرة من اکر اجه وما کاک رسن 
مثقال ذرة من الشر أعظم في المأتم » وأباح لنا دماء أهل الکفر القاتلین » غير 
العاهدین » واموالهم » م يحظر علینا منها شیئا أذكره » فکان مانلنا من أبدانهم 
دون الدماء » ومن آموامم دون كلها » أولى أن یکون مباحاً » وقد يمتنع بعض 
اهل العم من أن يسمي هذا قياساً ویقول : هذا معنى ماأحل الله وحرم » ومد » 
وذم » لأنه داخل في جملته . فهو بعينه » لاقياس على غيره » ويقول مثل هذا 
القول في غير هذا » مما كان في معنى الحلال فأحل » والحرام فحرم » ويمتنع أن 
ینمی ( القياس ) إلا ماکان يحمل أن يشبه با احمل أن يكون فيه شبهاً "من 
دوين ليق طرف عل ان فة غل اها دون الا وقول 
غيرهم من أهل العم : كل ماعدا النص من الكتاب » أو السنة » فكان في معناه 
فهو قياس » والله اعم )۲۳ 
(ارا.' انظ آحد بن حنبل لاي زهرة س ۲۷۷ فقرة ر وضوابط الصلحة ص ۳۷۱ . 
)٠١(‏ انظر ضوابط الصلحة ص ۲۷۳ . 
(۱۱) یقول محقق الرسالة الشیخ أحمد شاکر : وهذا شاهد لاستعال الشافعي اسم كان منصوباً إذا 
تاخر بعد الجار والجرور . 


(۱۲) بعنى إلى . 
(۱۳0) الرسالة : الفقرات ۱۶٩۲‏ - ۱۶۹۵ . 


1۸1۰ - سد الذرائع )٤٤(‏ 


والنقطة القالقة : وما یو كن اعتباره خصوص الصلحة هذه التقول : 

أ یقول این حجراق شرخه دت «من احفت فى امتا هدا فالس 
منه فهو رد » : ( قال الشافعي رضي الله عنه ما این ا كان و 
سنة » أو إجماعاً » أو أثراً » فهو البدعة الضالة : وما أحدث من الخير ولم خالف 
فا مق لعفيو ال او والزاد مخ هت «اللاعه شاد 
الشريعة » وما عهد من أحكامها » لأن وصفها بالبدعة » يقتضي ألا كو تا 
كاين E O E‏ لت مون لح لمر 


ب - قال الزنجاني في تخريح الفروع على الأصول : ( ذهب الشافعي » رضي 
اه القسك بالصالح الستندة إلى كي الشرع - وإن ل تكن مستندة 
إلى الجزئيات الخاصة العينة - جائز ) . ثم ساق أمثلة على ذلك وقال : ( واحتج 
في ذلك بأن الوقائع الجزئية لانهاية لما . وكذلك أحكام الوقائع لاحصر شا 
والاصول الجزئية التي تقتبس منها المعاني والعلل محصورة متناهية › والمتناهي 
لايفي بغير المتناهي , فلا بد إذأ من طريق آخر ء يتوصل با إلى إثبات الأحكام 
الجزئية > وهي القسك بالمصالح المستندة إلى أوضاع الشرع » ومقاصده » على نحو 
كلي » وان ل یستدد إلى أضل جزئي )` 

ج ‏ وني البحر انحیط للزركشي في صدد الکلام عن مذاهب العاماء الأربعة 
في اعتبار الصلحة یقول : ( قال البفدادي في جنة الناظر : لاتظهر خالفة 
الشافعي لمالك في الصالح . فان مالک یقول : 5 اجتهد إذا استقرأ بوادر الشرع 
ومصادره » أفضى نظره إلى العم برعاية الصالح في جزئياتها وكيا ا » وأن 
لإ مصلحة إلا وهي معتبرة في جنسها » لكنه استثنى في هذه القاعدة كل مصلحة 


(۱۵) فتح المبين بشرح الأربعين ص 16 . 
(۱۵) انظر ضوابط المصلحة ص ۲۷ . 
و 8 7 ۳ 3 
((۱) تخريج الفروع على الاصول بتحقيق الاخ الدكتور مد ادیب صالح : ص 37١155‏ . 


Ad 


ا اضول القيية اقتال: :ما عگاه أميكات الشائعی د 
لایمدو هذه القالة ۳۷ وف بیانه لامذهب الثالث ف الصلحة یقول : ( والثالث : 
إق كانت الصلحة ملائة لاصل كل من آصول الشرع » أو لاصل جزئي . جاز 
بناء الأحكام علیها » والا فلا » نسبه ابن برهان في الوجيز للشافعي وقال : ( إنه 
الحق الختار » ومثله بقوله في الطلقة الرجعية : إنه لايحل وطؤها » لأن العدة 
شرعت لبراءة الرحم » والوطء سبب للشغل » فلو جوز ه في العدة » لاجقع 
الضتذان »فلس ذا ال جن عدو اننا اه AEA‏ 
لايجتتعان » وقال إمام الحرمين والغزالي : معظم آصحباب أبي حنيفة إلى اعتاد 
تعلیق الاحکام بالصالح الرسلة » بشرط ملاءمتها لامصالح العتبرة » الشپود لها 
بالأصول )۳ . 

د ومن فتاواهم التي روعي فيها محض المصلحة : جواز قتل الترس المسلم » 
وإتلاف الحيوان » الذي يقاتل عليه الکفار » والاکل من طعام الكفار في دار 
ای یزار SO‏ اما دوقعم الکیر ی الاناء » E‏ 
وتوثيقه » مع ورود النهي عن استعمال الفضة » وجواز آخذ نبات الحرم لعلف 
البهائم » مع النهي هه وم ای دق كه بالخوورة أو ناته ۱ 

هذه النقول الثلائة » توکد اعتبار الشافعی لمصالح الرسلة » بشرط الشاپة 
ا واا الشازه و و ا ت ج امبلا ا واف 
بل من باب القياس » ومعناه عنده يتسع ها › ففي الرسالة : ( القياس من 
وجهین : آحدها : أن یکون الغیء ف معنی الاصل . فلا ختلف القیاس فيه 


۰۱3۷ امحیط للزركشى مخطوط دار الکتب رة ۳ الجلد الثالث الوجه أ من الورقة‎ )٠۷( 
. الرجع السابق نفس الوضع‎ )۱۸( 
انظر مزيداً من الأمثلة في قواعد الزركثى » خطوط بلدية الاسكندرية ص ۲۵۷ ۰ والاشباه‎ )005( 
. ۳ والنظائر للسيوطي ص ۸۸ ۰ والمصلحة في التشريع الإسلامي . ونجم الدين الطوفي ص‎ 
ا‎ 


ون" یکون الشیء له فی الأصول آشباه . فذلك یلحق بأولاها به » وأکنرها 
كربا هرید RES‏ 

وهذا الشرط متفق عاما هع الشروط الى قیّد للالكية الصلحة پا وهي ٠‏ 
اللارمة e‏ ار هت لادان ف 
أضبل من آصوله » ولا دلییل من آدلته » وان تکون جارية عل الناسبات 
العقولة » التي إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول » وأن یکون في الاخذ بها 
رفع حرج لازم 2 الدين . 


(۲۰) أي والثاني . 
(۲۱) الرسالة ص ۷۹ الفقرة ١١76‏ ۰ 
(0) انظر : الشافعي للاستاذ الشیخ عمد أبي زهرة ص ۳۰۲ . 
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البحث الثالث 


للاستدلال على أن سد الذرائع معتبر عند الشافعية : 

بناء على ماتقدم » وعلی ملاحظة الأساس الذي يقوم عليه أصل سد 
الذرائع » نستطيع أن نقرر أنه معتبر عند الشافعية » من وجهين : 

الوجه الأول : أن سد الذرائع معتبر عندهم » مثل الاستحسان » ضن 
الاو الأصنية ی ع ان تایه : 

فإماأن یرجم إلى الكتاب كا جاء في قوله تعالى : 3 ولا تَسْبُوا الذین 
دون من دُون الله » فَيَسْبُوا الله عدواً بعَيْر علم 4 » ونظائر ذلك » ما جاء في 
الفصل الخاص بشواهد سد الذرائع في الكتاب الکرم" . 

وإما أن يرجع إلى السنة » کا جاء عنه مر » من قوله : « إن أكبر الكبائر 
أ له الا اده فيل نا سول اهب کش بلق ار تیه 
قال : ت الرعل فت ناه « یی 2 فوت ای « . ونظائر ذلك مما 
جاء نی شواهد سد الذرائع من السنة" . 

وإما أن يرجع إلى القياس : کحرمة الصید الواقع في الشبكة » إذا نصبها 
قبل الإحرام » قياساً على ماجاء في قصة أصحاب السبت" » ومنع الموصى له › 
)١(‏ الأنعام ١87‏ /. 
)۳( انظر ماتقدم ص . 
(۳) انظر ماتقدم ص 55 . 
)٤(‏ اعلام الوقعین ۱۷۰/۳ . 
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القاتل لموصي » من حقه في الوصية » وجبر الثيب بالزنا » إذا قصدت به رفع 
الإجبار » وتوريث المبتوتة في مرض الموت . وإبطال ابتياع الزوجة لزوجها » 
قاصدة حل النكاح » ورد المرأة إلى زوجها » رغماً عنها » بعد ضرا إذا تنصرت 
راجية فراقه » وما إلى ذلك » قیاساً على حرمان القاتل من تركة مقتوله » بجامع 
المعاملة بنقيض المقصود الفاسد" . ومن صوره : مایدخل في باب الإجماع » كنع 
القاتل من ميراث مقتوله » وحرمة سب آممة المشركين » ومنع القرض من قبول 
الهدية » وحفر البئر خلف باب الدار » وكإجماع الصحابة على جع القرآن » ثم 
نسخه في الصحف الواحد » وكعقد الاستصناع » يجوز دفعاً للحاجة » ولو كان 
بيع المعدوم » وكشرط القبض لتام الهبة » ثبت بإجماع الصحابة » رضوان الله 
علیهم » سداً لذريعة التلاعب" . 

ومن صوره : ما يدخل في باب الاستحسان : کاستحسان المالكية تضمین 
الرتین » إذا هلك الرهن في يده » وکان مما يغاب عليه ۰ مثل العروض » لأن 
التهمة تلحقه بدعوی الاك بخلاف ها اذا کان ما لایغاب علیه » مثل العقار 
والحيوان » ما لايخفى هلاکه » فلا یتهم" ."وکاستحسان أبي یوسف کراهة 
السلام على لاعبي الشطرنج » وما إليه » تحقيراً هم » لزجرهم عن ذلك » ولأن في 
السلام عليهم معنى من معاني الإعانة على الا" » وإعطاء آل البيت » من 
الصدقات ‏ ولو كرهها الرسول يل » هم » لأهم منعوا من نصيبهم في خمس 
الغنائم » ولقلة من يتطوع بالزيادة على الفريضة عند فساد الزمن" . 


(ه) انظر قواعد الزقاق مخطوط دار الكتب الورقة ۱۷۷ وقواعد الونشريسي ص ۵۵ مخطوط دار 


كنب : 
() بدأية المجتهد ۲۲۸/۲ _ ۲۳۰ . 
(۷) انظر بداية المجتهد ۲۷۰/۲ . 
(0) انظر بدائع الصنائع ۱۲۷/۰ . 
)٩(‏ انظر : الهدية العلائية - هامش ص 375 ۰ وانظر فتح القدير ۲4/۲ » ورد المحتار على الدر 


نختار للعلامة عمد أمين عابدین . 
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ومن صوره مايدخل في باب المصلحة : كقتل الماعة بالواحد » حتی 
لایکون الاجتاع على القتل » ذريعة إلى إهدار الدماء » وبيعة الفضول إذا خيفت 
لفتنة من بيعة الفاضل » وتنصیب الأمثل لامارة السمین » ولول يكن جتهداً . 
حتى لا یبقی الناس في فوضی » وفساد » بانتظارمن بلغ رتبة الاجتهاد » 
وتوظیف الأموال على الأغنياء » لدفع حاجة الجند » وحراس الأمن والنظام”" . 

وقد رأينا أن الشافعية من يأخذ بالصلحة المرسلة » ضمن أخذم بالقياس . 


والوجه الثاني : أن سد الذرائع يقوم على عدة أصول » وترتبط به قواعد 
معتبرة عند الشافعية » بغیر خلاف ولو ف بعض الاقوال . 

الأصل الأول : أن هذا الأصل إنا جاء توثيقاً للاصل العام » الذي قامت 
علیه الشريعة مق جلب الصالح » ودره الفاسد" " ولا خالف في ذلك آحد . 
واقرأ إن شئت لأحد الاعلام من عاماء الشافعية کتاب قواعد الاحکام في مصالح 
الأنام » للعز بن عبد السلام فهو يدور حول هذه الحقیقة"" . 


والأصل الثاني : اعتبار المآل » الذي يؤيده أن المصالح معتبرة في 
الأحكام » وليست هذه في الحقيقة إلا وسائل » غايتها تحقيق مصالح معينة » 
وعليه فكل مقدمة لنتيجة » أو وسيلة » تفضي قطعاً أو ظناً » أو في الكثير 
a‏ ودرا لوقا ع موی وان عه كوا بو 
امجتهد إذا عرض له أمر » أن يلاحظ فيه مآله » ولا يكتفي بالنظر المجرد إليه » 
وقد جزم الشافعية باعتبار المآل » في كثير من المسائل » منها : هم يجيزون بيع 
الدابة الصغيرة » ون م ينتفع بها في الحال » مادام يتوقع النفع بها في المآل . 


(۱۰) انظر : الاعتصام للشاطبى ۱۱۵/۲ - ۰۱۲۹ 
(۱۱) نظرية التعسف في الفقه الاسلامي للدکتور فتحي الدريني : ص : ۲۳۱ ۰ 
(۱۲) وانظر كذلك الموافقات حيث يبين ذلك بالتفصيل ۷/۲ . 
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وأجازوا التيم لمن معه ماء » يحتاج إلى شربه في المآل ‏ لافي الحال”" . ولمم في 
يعدن التبائل تولاق + ا »انوا أن رورا للا ريك بيقن 
فيه أن یکون المقوّلة وارثاً عند الوت ق الأصح , لاعند الاقرار » ومنها : آن 
الکفارة الرتبة » تعتبر بحال الاداء في الاصح » لابحال الوجوب ٠‏ ومنها : جواز 
تربية الجرو » لا يباح تريية الكبير له » ومنها : أن الثلث الذي یتصرف فيه 
الریض » معتبر بحال الوت في الاصح » لا بحال الوصية”" . 

وقد عبروا عن هذا الاصل في مواضع من کتبهم » بعبارات » منها : أن 
ماقارب الثيء يعطى حکه . ومن فروعها : أن مَنْ لم يكن لهم قوت معلوم » 
یلزمهم في الفطرة قوت آقرب البلاد الیهم ۳" . ومن العبارات أيضاً : الشرف على 
الزوال یعطی حك الزائل » ومن فروعها : مالو حلف لاعبد له » وله مکاتب » 
فالذعب آلا نت > وطذا لو زنا الکاتب » ليده إلا الامام + كار" . 
وتوریث البتوتة في مرض الوت"" » ومنها : أن التوقع يجعل كالواقع" , 
ومن فروعها : لو قال الغرماء لصاحب العین : لاتفسخ » ونحن نقدمك بالفن » 
فالاصح : أن له الفسخ » مخافة أن یظهر غرم آخر › يزاحه فيا قبضه . ومنها : 
لو باع الفلس ماله لغرمائه » بدیونم »لم يصح في الاصح » لاحتال ظهور غرم 
آخر » ومنها : لو طلبت الکاتبة من السید التزویج »ل یلزم في الأصح › 
لاحقال أا تعجز » وتصود إلى الرق فتتضرر » ومنها : بطلان التهم » بتوم 
و 
الاشباه والنظائر للسيوطي ۱۸۰ . 
انظر : الرجع السابق ۱۷۹٩‏ . 
قواعد الزركشي مخطوط بلدية الاسكندرية حرف الم . 


(۱۳) 
(۱6) 
(۱۵) 
(۱۰) نفس الرجع السابق . 
۱۷ 
)۱۸ 
۱٩)‏ 


1 


۱۵ 


۷ الهذب للشيرازي ۲۵/۲ . 
الاشباه والنظاگر ۱۷۸ . 
وانظر مزيداً من الأمثلة في قواعد الزركشي » مخطوط بلدية الاسكندرية » حرف الم . 
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۱۸ 


۹ 


الأصل الثالث : مالايتم الواجب إلا به » فهو واجب » ما جزماً » كفسل 
جزء من الرآس » لکال غسل الوجه > و إا ف الأصنخ + 5 لو كن معه ماء 
لایکفیه لطهارته » الا بتکیله بمائع يستهلك فيه ء فانه يلزمه على الاصح .. 
ویتصل بهذه القاعدة قوهم : الحرم یدخل في الواجب » والحرام » والکروه » 
فكل مرم له حرم » يحيط به » كالفخذين فانها حرم للعورة الکبری » والحريم 
هو احیط بارام  "‏ ولیست الذرائع المنوعة أكثر من حرم الفاسد . 

الاصل الرابع : أن الشافعية » لايجيزون . ا لم يجز غيرهم من العاماء » 
التذرع بامر ظاهر الجواز » لتحقیق اغراض غير مشروعة » لما في ذلك من مناقضة 
للشرع مناقضة ظاهرة هدم قواعده .. ولکنه بختلف عنهم فيا یتحقق منه هذا 
التذرع » فالشافعي لایبطل التصرف . الا ذا ظهر قصده إلى المآل المنوع › 
ویذهب غيره إلى الأخذ بالقرائن" . 

الأصل الخامس + اعتباره الشبهات » والاحتیاط فى درء المقاسد » واقراً في 
هذا ماکتبه حجة الاسلام الامام الغزالي في کتابه ( الاحیاء ) تحت عنوان : 
مراتب الشبهات » ومثاراتها » وقییزها عن اخلال وارام . 

ومن صور الاحتیاط عندهم : 

أ) فها يجب على الجماعتين » لا يعم أيتها السابقة » في آداء الجعة قولان » 
أحدها : تلزمهم الجمعة » إن كان الوقت باقياً » لان التي تقدمت ۰ لما لم تتعين » ۸ 
يثبت حکها فصارت كن لم تكن .. والشاني يصلون الظهر ‏ لآنا تيقنا أن 
المتقدمة منها جمعة صحيحة » فوجب أن يصلوا الظهر احتیاطا"" . 


(۲۰) انظر قواعد الزركشي مخطوط بلدية الاسكندرية ص ۲۹۹ . 
(۲۱) انظر نظرية التعسف للدكتور فتحى الدرینی ص ۳۲٩‏ . 
(۲۲) المهذب ۱۱۸/۱ ۰ 


- 1٩۷ - 


ب) في إثبات رؤية هلال شهر رمضان » يقبل في الصحيح ٠‏ قول الواحد 
العدل » لأنه إيجاب عبادة » فيقبل خبر الواحد » اختياطاً للفرض + ولا يقيل فى 
هلال النطز ۷۱ اهداق یه انشاط فرط قیفر فد العو شاط 7 

ج) إن وكله في قضاء دين 4 لزمه ان پشپد على القضاء 3 E‏ ا 
بالنظر » والاحتیاط لاموکل » ومن النظر : أن یشهد عليه لثلا یرجم عله "+ 
ولا يسافر العامل الضارب » بال الضاربة » من غير إذن رب الال » لانه مأمور 
بالنظر والاحتیاط » ولیس ق السفر احتیاط » لان فیه تغریر الال ؛ ولا پتجر 
إلا على النظر والاحتیاط ‏ فلا يبيع بدون من الشل . ولا بشن مؤجل » لأنه 
وكبل فلا يتصرف الا ال ا 

لاقل السادس : اعتبار التهم » ومن فروعه فیه : 

أ) قول الشافعي رجه الله » فيا إذا أخر المعذورون صلاة الظهر » حتی فاتت 


صلاة الجعة : ( آحب هم أن یصلوها جماعة » وأن يخفوها ء لكلا یتهموا في 
الیش 


ب) إن قدم السافر » وهو مفطر ء أو برك الریض » وهو مفطر ۰ یستحب 
با الأسجاك هه الثوار رم الق مرول با کلام مش الا پر رها 
رف القيمة واا ۱ 


ج) إن أقر احجور عليه بدين » قبل الحجر » لزم الإقرار في حقه . وهل 


نفس المرجع السابق ۱۷۹/۱ . 
نفس المرجع السابق ۳۵۰/۱ .. 


المهذب ۱۱۰/۱ . 
نفس الرجع السابق ۰۱۷۸/۱ 


(YY) 
(٤) 
. ۳۸۷/۱ نفس المرجع السابق‎ )۲۰( 
)51( 
(۷) 


- 1۹۸ - 


يلزم في حق الغرماء ؟ فيه قولان : أحدهما : لایلزم » لأنه متهم » فقد يواطئ 
القر له » ليأخذ ماأقر به » ويرد عليه" . 

د) إن أراد أن يبيع مال انحجور بماله » فان كان أباً » أو جدأ » جاز ذلك » 
لأا لايتههان في ذلك » لكال شفقتها » وان كان غيرهما » لم يجزء لما روي أن 
الني ب قال : « لايشتري الوصي من مال اليتم » ولأنه متهم في طلب الحظ 
له » فى بیع ماله من ننضه » جعل ذلك الیه۳" . 


الأصل السابع : من استعجل شيئاً قبل آوانه » عوقب بحرمانه ۰ یقول 
السيوطي بعد أن ساق ها فروعا تطبيقية . واتبعها بامثلة للاستثناءات علیها : 
( كنت أسمع شيخنا قاضي القضاة عم الدين البلقيني » يذكر عن والده ES‏ 
في القاعدة لفظاً . لاحتاج معه إلى الاستثناء فقال : من استعجل شيا قبل 
أوانه » ولم تكن المصلحة في ثبوته » عوقب بحرمانه ) ثم قال : ( رأيت هذه 
القاعدة مثلا في العربية وهو : أن اسم الفاعل يجوز أن ينعت بعد استيفاء 
معموله » فان نمت قبله ام عمله من أضله )1 . 

الأصل الثامن : إذا اجتع الحلال والحرام » غلب ارام . 

ینقل السيوطي في الاشباه والنظائگر » بعد أن ذكر أقوال العلماء + فی ضعف 
الحديث ۰ « مااجتع الحلال والحرام » الا غلب ارام الحلال » قول ابن السبکي : 
( غير أن القاعدة في نفسها صحيحة » قال الجويني في السلسلة : لم يخرج عنها إلا 
ماندرء فن فروعها : [ذا تعارض دلیلان » آحدها يقتضي التحرم » والاخر 
الاباحة » قدم التحرم في الاصح » ومن تم قال عثان رضي الله عنه » لما سئل عن 
المع بين أختين ملك الهین : أحلتها آية » وحرمتها آية » والتحرم حب إلي » 
(15) نفس المرجع السابق ۲۳۰/۱ . 


)۳۰( الاشباه والنظائر ۱۵۳ - ۰۱۵4 
ANS‏ 


وكذلك تعارض حديث : « لك من الحائض ما فوق الإزار» » وحديث : 
« اصنعوا كل شيء إلا النكاح » » فان الأول يقتضي تحريم مابين السرة والركبة › 
والثاني يقتضي إباحة ماعدا الوطء » فيرجح التحريم احتياطا )ثم قال : ( قال 
الأمة : ولفا كان التحريم أحب » لأن فيه ترك مباح » لاجتناب محرم » وذلك 
أولى من عكسه ) » ثم أورد بعض التطبيقات عليها ومن ذلك : 

أ) لو اشتبهت أجنبيات بحرم محصورات » ل يحللن . 

ب) من كان أحد آبوها كتابياً » والآخر مجوسياً » أو وثنياً » لامجل 
نكاحها » ولا ذبيحتها » ولو كان الكتابي الأب في الاظهر » تغليباً لجانب 
التحريم . 

ج) من أحد أبويه مأکول ‏ والآخر غير مأكول » لايحل أكله » ولو قتله 
محرم » ففيه الجزاء » تغليباً للتحريم في الجانبين . 

د) لو اشتبه مذکی بيتة » أو لبن بقر » بلبن أتان » أو ماء » وبول » لم يجز 
تناول شيء منها » ولا بالاجتهاد . مالم تكثر الأواني كاشتباه الحرم . 

ه) لو اختلطت زوجته بغيرها » فليس له الوطء » ولا باجتهاد » سواء كن 
حصورات ‏ أم لابلا خلاف"" . 

الأصل التاسع  :‏ ماحرم استعاله > حرم اتخاذه » وما حرم أخذه » حرم 
إعطاؤه » وعلى هذا الأساس : حرم اتخاذ آلات الملاهي » وأواني النقدین » 
والكلب لمن لا يصيد . والخنزير » والفواسق » والمر » والحرير » والحلي للرجل » 
وحرم إعطاء الربا » ومهر البغي » وحلوان الكاهن » والرشوة » وأجر النائحة » 
والزامر"" . 

(۳۱) وانظر مزيداً من الأمثلة في الأشباه والنظائر ص ۱۰۵ - ۱۰۷ . 


(۲۷) المرجع السابق نفسه ۱۵۰ . 
SNS‏ 


يكال نا لكك LG A‏ غراف ار فا و 
الثياب » وآلات الاستعیال في مصالح الناس . ۱ 

وا ايد لاق ا يتامم اا و ا 
حفظاً للروح ۰ وحفظ بعض الاموال . بتفويت بعضها . 

ومثال مالا يكن تحصيل مصلحته إلا بافساد صفة من صفاته : قطع الخفين 
أسفل من الكعبين » في الإحرام » لأن حرمة الإحرام » آكد من حرمة سلامة 
اي 

د) تقديم الفاضل على المفضول » ومن ذلك : تقديم إنقاذ الغرق المعصومين › 
على أداء الصلوات .. لأن إنقاذم أفضل عند الله » من أداء الصلوات التي يكن 
اداؤها او قضاؤها في وقت اخر . وتقديم صلاة الجنازة . على صلاة العيدين » 
والكسوفين”' » وان خيف فواتما » لتأكد تعجیلها . وتقديم المعة على الصلاة 
على الميت ۰ وان اتسع وقتها » الا إذا خفنا تغيّر الميت » فيقدم على المعة . ولو 
E‏ ای نقوية ام ال ینوناق وق یره 
بحيث لایتسع لغيرها . فذكر صلاة نسیها قبل الشروع في الصلاة المؤداة » أو في 
۰ آننائها » فليؤد الأداء » ويقض الفائتة بعد خروج الوقت » لأنه لو قدم المقضية » 


| على المؤداة » لفاتت رتبة الاداء في الصلاتين جميعاً » ولا شك أن تحصيل المصلحة 


٠‏ في إحدى الصلاتين » أولى من تفويتها في الصلاتين » ولو ضاق الوقت عن امع 

. بين الاذان » والإقامة » والراتبة » والفريضة » بحيث لایتسع إلا للفريضة . فإنا 

حك رشن لكا لومس N‏ ذل سا ذاه دا سره 

. : الراتبة » لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان ۳" . 

(۳۲) انظر في هذا قواعد العز بن عبد السلام 8/١‏ 78 . 
)۴١(‏ كسوف الشمس » وخسوف القمر . 

۱ (۳۵) انظر المجموع للنووي ۲۸۵/۰ ۰ والهذب ۱۷۸/۱ . 
كت 


الآصل العاشر : اعتباره الأهم » ورعاية جانبه » ومن معاني القاعدة : 

أ)اتفويت الأقل حفظاً للأكثر : وفيه يقول العز بن عبد السلام : ( اعتناء 
الشرع بالمصالح العامة » آوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة » ولو وقع مثل 
قصة اضر عليه السلام في زماننا هذا » لجاز تعييب المال » حفظاً لأصله › 
ولأوجبت الولاية ذلك في حق المولى عليه » حفظاً للأكثر بتفويت الأقل » فإن 
الشرغ حصل الاصلح بتفویت الصالح + اندرا الافسد , بارتکاب 

(TY 

. ٠ ) المفاسد‎ 

وفي موضع آخر يقول : ( ... لو اطلع موسى على ما في خرق السفينة من 
المصلحة » وعلى مافي قتل الغلام من المصلحة ‏ وعلی ما في ترك السفينة من 
مفسدة غصبها » وعلى ما في إبقاء الغلام من كفر أبويه وطغيانما » لما أنكر عليه 

)۳۷( 

ولساعده ( 5 

زا هه وروا انفده نويه ایا شاد كرف الغ هه 
عبد السلام » أن الله آخر إيجاب الصلاة » إلى ليلة الإسراء > لأنه لو أوجبها في 
لنفروا من الدخول فيه » وأخر إيجاب الزكاة إلى مابعد الحجرة » لأنها لو وجبت 
في الابتداء » لكان إيجابها أشد تنفیراً » لغلبة الشح بالأموال عليهم » ولو وجب 
الجهاد في الابتداء » لأباد الكفرة أهل الإسلام » لقلة المؤمنين » وكثرة الكافرين » 
ولو أحل القتال في الابتداء » في الأشبر الحرام » لنفروا من الدين » لشدة 
استعظامهم القتال فيها ..... وهكذا )"" . 

خا لا مکی مل اكه + ا أو راقكاة يعض 6 او افیا 
صفة من صفاته > جاز افساده : 
(۲۰) قواعد الأحكام ۷۵/۲ . 
۳۷) _ قواعد الأحكام 2۹/۲ - ۵۰ ۰ والابهاج على النهاج ۱۱۹/۲ ۰ وقواعد الزركثي ص ۱۹۲ . 
(۲۸) انظر قواعد الأحكام ۵6/۱ . 

نا ۷۰۲ - 


المبحث الر بع 


اعتراض على ماجاء في 'لوجه الثاني 

فان قيل : كل هذا يدل على أن ست الذراع + بالعنی العام » معمول به عند 
الشافعية » وغيرهم . بلا خلاف إلا في التسميا » لكنّ الخلاف » في واقع الامر . 
يدور حول العنی الاصطلاحي الخاص » بدليل أن الشافعي يصحح بيوع 
الآجال » ويبطل الاستدلال » لمنعها بحديث العالية » وعليه فلا يلزم الشافعية 
القول بسد الذرائع . 

قلنا : مع التسليم بان أكثر مامضى ۰ يدور حول المعنى العام » لسدّ الذرائع » 
لانسام رد الشافعية لأصل س الذرائع » بالعنی الخاص » بناء على مخالفتهم في هذه 
الجزئية » وإبطالهم لدليلها » وبيان ذلك في أمرين : 

الأمر الأول : 

أن مخالفة الشافعية في هذه الجزئية » لايعني أنهم لم يسدوا الذرائع في 
ونضيف هنا الوقائع التالية : 

أ) إذا باع الوصي شقصاً على اليتيم » لا جوز له أن EES‏ 
نص عليه الرافعي » اعتباراً بالریض إذا باع الشقص » بدون من المثل » لا يجوز 
للوارث أن يأخذه بالشفعة على وجه سد الذریعة"" . 


۰۱۷۰ البحر انحیط للزركشي » مخطوط دار الكتب الوجه أ من الورقة‎ )١( 
رک‎ 


يها إذا آوغت اهر ره أو رات لف المد لا يفيل قیاق 
الصحيح » لأن النكاح معلوم » والاصل عدم انحرمية » وفتح الباب طريق إلى 
الفساد" . 

ج) نص الشافعي رحمه الله في البويطي » على كراهية صلاة الماعة » في 
قرط یت نی A‏ وام نجه ام رز رات 
کرهته لئلا يعيد قوم لا يرضون إماماً » فیصلون یامام غيره )۳ . 

د) قال الشافعي في منع قرض الجارية : إن تجويز ذلك يفضي إلى أن يعد 
ا ۱ 

ه) خرج ابن الرفعة قول الشافعي في الذرائع من نصه » في باب إحياء 
a e‏ مواقم للك لیم هک موم تال 
أن بان دنمان شم هنا حل لهل كل وكا ماکان ذریعه إلى اخلال 
ماحرم الله ونصه : ( وإذا كان هكذا » ففي هذا مايثبت أن الذرائع إلى الحلال 
والحرام ) . لكن بعض المتأخرين نازعه في ذلك وقال : ( إنما أراد الشافعي » 
رجه الّه . خوج الوسائل » لاست الذرائم . والوسائل مستلزمة لمتوسل الیه .. 
وفي هذا الثال حرم منع الماء » لأنه مستلزم عادة لنع الکلاً » الذي هو حرام » 
ونحن لا تدازع فها پستلزم من الوسائل )۳ . 

آقول : لیس في کلام الشافعي . رضي الله عنه . في اعتبار الذرائع » أصرح 
من هذه العبارة » وقد حاول اشالف » صرفهاعن ظاهرها بقصر معناها غل 
ما يفضي قطعاً إلى الفاسد ۰ وهو القسم الجمع على سده من الذرائع » لکن العبارة 
عامة » ولیست خاصة . فان الشافعي » رجه الله » لم يقل ماکان ذريعة مستلزمة 


(۲) الرجغ السابق نفس الوضع . 

۰ ۱۲۰/۶ الرجع السابق نفس الوضع . وانجموع للنووي‎  )۲( 
. الرجع السابق نفس الوضع‎  )( 

(ه) انظر احیط للزركشي الوجه ب من الورقة ۰۱۹۹ 


“لان 


منع ماأحل الله لم يحل » وکذا ذريعة مستلزمة لاحلال ما حرم الله . بل طلقها : 
بحيث تشمل كل الذرائع الفضية بصورة قطعية أو أغلبية » أو كثيرة غير غالبة . 


والامر الثانی : 

أنم لم يسدّوا الذريعة في بیوع الاجال » بناء على اعتبارین : 

أ) الأول : نظرتم الظاهرية في تصحیح العقوه + وستیین ذلك ريا : 

ب) الثاني : أهم أبطلوا دلیل الحالف » القاضي بفساد بیوع الاجال » وهو 


الأثر الذي أخرجه الدارقطنی في سننه بروایتین : 


الاولی : أتبأنا يونس بن أي اسحاق »عن آمه العالية » قالت : خرجت 
أنا » وأم محبة » إلى مكة » فدخلنا على عائشة » فسلمنا علیها » فقالت لنا : من 
آنتن ؟ قلنا من أهل الكوفة » قالت : فكأنها أعرضت عنا » فقالت لها أم محبة : 
ياأم المؤمنين » كانت لي جارية » وإني بعتها من زيد بن أرق الانصاري » بثافائة 
درم إلى عطائه » وإنه آراد بيعها » فابتعتها منه بسقائة درم نقدا » قالت : 
فأقبلت علينا » فقالت : ( يئسما شريت » واشتريت ٠‏ فابلفي زیدا أنه قد ابطل 
جهاده مع رسول الله يي » إلا أن يتوب ) » فقالت ها : أرأيت إن لم آخذ منه 
إلا رأس مالي » قالت : ( فن جاءه موعظة من ربه فانتهی فله ماسلف ) » وهذا 


والثانية : من طریق داود بن الزبرقان » عن معمر بن راشد » عن أبي 
إسحاق السبيمي » عن امرأته » أا دخلت على عائشة » رضي الله عنها . فدخلت 
معها آم ولد ويد بن اة الأنضاري ‏ وامرأة آخری » فقالت أم ولد زید بن أرق : 
یا ام المؤمنين إني بعت غلاما من زيد بن ارق . بثافائة درم نسيثة ‏ وإني آبتعته 
بستائة درهم نقدا » فقالت شا عائشة : ( بشما اشتریت » وپشما شريت ۰ إن 


_ ۷0 شك الذرائع (4؟) 


جهاده مع رسول الله سل قد بطل إلا أن يتوب ) . وجملة ماقالوه" : 

)قد Ee E‏ مدا کات هام عایت لها إل لس ار 
لانه أجل غير معلوم » وهذا بالا يزه 6 لفساد البیعین » آما الأول« فلجهالة 
الاجل » فان وقت القضاء غير معلوم » وأما الثاني : فلأنه قائم على الأول . 

ب) ماقالته عائشة » رضي الله عنها . باجتهادها ‏ واجتهاد واحد من 
الفيداء وگن ا ا واک رن امات 
الني ملم > في شيء » فقال بعضهم فيه شيئاً » وقال غيره خلافه » فإن أصل 
ما ند یه اذا راكد يقول الى ههه الان حو لدف :مه الا قول زت نم 
ا 

e eS oe EE Ng 
» يبتاع إلا مثله » ولو أن رجلاً باع » أو ابتاع مايراه حلالاً » ونراه نحن محرماً‎ 
م نزع أن الله تعالى بحبط من عمله شيئاً » كيف والعالية » وأم محبة » امرأتان‎ 
مجهولتان لايحتج ها » ورواية معمر بن راشد » نقلت من طريق داود بن‎ 
الزبرقان » وقد قال فيه يحى بن معين : ليس بشيء » وقد ضعفه عل بن المديني‎ 
EN و رسكيه . وقال‎ EES + عدا وقال‎ 
وقال أبو زرعة : متروك الحديث » وقال البخاري : هو مغرب الحديث » وقال‎ 
ابن عدي : هو في جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم » وقال أبو حاتم : داود بن‎ 
, الزبرقان شيخ صالح» يحفظ الحديث ویذاکر » ولكنه كان يهم في المذاكرة‎ 
ويغلط في الرواية » إذا حدث من حفظه » ويأتي عن الثقات ماليس من‎ 
أحاديثهم » فلا نظر يحى إلى تنكر الأحاديث » آنکرها » وأطلق عليها ا جرح‎ 
"0 
انظر انموع للنووي ۱۳۷/۱۰ » ولحيط للزركشي مخطوط دار الكتب الوجه ب من الورقة‎ - )( 
. ۱۳۷/۱۰ اط ميزان الاعتدال ۷/۲ ۰ وانجموع‎ (۷) 
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والجواب عليه : 


أ) لانسم بأن عائشة » رضي الله عنها » أتكرت عليه البيع الثاني » بناء على 
فساد البیع الأول ها الاجل ؛ فان عانشة عن عرق جواز البیم إلى العطاء » 
وقد روي عنها فعله » وهو مذهب علي رضي الله عنه" » والدلیل على ذلك : أنها 
وتخوايا عل قول الحاقلة : ارايت زن 1 آخذ الا ران مان تلت قوله هال : 
ل فَمَنْ جاءهٌ موعظة من ربه فاتتهى » فل ماسلف »وتلاوتها هذه دلیل على 
إا ا ال الأول » وأن النکر هو الان » ولو كانت فا آنکرته » لکونه بیماً إلى 
لعطاء + ک یقول امخصم » لا آبقت الأول" + حتی غل فرض أن الفساد ا 
الأجل . 

فالرواية الثانية عن معمر مُطْلّقة » فقد قالت السائلة : ياأم المؤمنين » إني 
بعت من زید بن أرق » بثافائة درم نسيئة » وم تقل إلى العطاء » وقد أنكرت 
علیها السيدة عائشة مع ذلك » فقد ظهر آن متعلق استنکارها العقد الشاني » دون 
الأول . 


ب) ان سلّمنا بان فعل زید بن آرق کان باجتهاده منه » فلن نسم يان 
موقف عائشة رضي الله عنها . كان باجتهاد منها » لانها جعلت جزاء مباشرة هذا 
العقد » بطلان الحج والجهاد مع رسول الله مر > وأجزية الأفعال لا تعا 
بالراي » فکان مسموعاً من رسول الله مر .. کا يدل على سماعه أيضاً » أن زيداً 
اعتذر إلى السيدة عائشة » لأن الصّحابة رضي الله عنهم » كان يخالف بعضهم 
بعضاً » وما كان حدم يعتذر إلى صاحبه » إلا إذا خالفه في أمر سموع"" . 

(4۸ فتح القدیر هامش ۲۰۸/۵ . 
() انظر : اجموع للنووي ۰۱۶۰/۱۰ وفتح القدیر ۲۰۹/۵ والاجابة لایراد مااستدرکته عائشة 

على الصحابة للزركشي ۷۶ - ۷۵ - سورة البقرة / ۲۷۵ / . 

(۱۰) انظر الفروق للقرافي ۲۱۷/۲ ۰ وفتح القدیر هامش ۲۰۸/۵ ۰ وانجموع للنووي ۱۶۰/۱۰ ۰ ونيل يم 
_ ¥“ 


ج) صحيح أن زيداً باع مارآه حلالاً > واشتری مثله ‏ ولا يتصور منه » 
وهو من خيار الصحابة » أن يواطئ أم ولده على شراء الذهب بالذهب , 
متفاضلاً إلى أجل » فغاية مافي الأمر : أنه لم يبلغه سماع في هذه المسألة » ولا 
يعيبه ذلك » فان جميع الصحابة كانوا يسأل بعضهم بعضاً عن كثير من المسائل 
التي تعرض هم ٠‏ ولم يكن كل واحد منهم محيطاً بكل ماجاء عنه م . 

أما أن نحم بحرمة ما يراه الغير حلالاً » من غير أن نزع أن الله تعالى خبط 
عله » فيصح في حالين : أحدهما أن يكون حكنا باجتهاد منا ء لأن الجتهد إن 
ضاي قله ان إن خط مه حو باشل + وهاه تفه قلي اعدف 
فيها » والثاني : أن يجتهد مخالفنا في أمر ثبت عندنا بنص » لم یثبت عنده » أو ل 
ياخذ به لنظر معقول » أما أن يخالفنا باجتهاده » وقد تأيد موقفنا بحم 
توقيفي » ثابت بالنص ۰ فلا يجوز » ويلزم الإنكار عليه » وهذا مافعلته عائشة 
رضي الله عنها » فأخبرته بإحباط عمله إن لم يتب » والاحباط المقصود هنا : 
إحباط الموازنة بين العمل الصالح » والعمل السىء » والذي قد يحل المبالغة في 
ا توق ا أ :عصان يفش توا الاغال الا انل 
الأعنال السیغة(؟ . 


فان قیل : وهل كان زید یعارض باجتهاده حکاً توقيفياً ثابتاً باللص » 
حتى قابلته عائشة بمثل هذا الانکار الشدید ؟ قلنا : لابد أن یکون كذلك »> 
لكنه لا یتصور أن یعارضه » وهو يعم بوجوده » لأن مقامه بين الصحابة » ینم 
ذلك » وفا يحمل إنكارها الشدید على وجهين : - إما لترکه التعام > ال هذا 
العقد » قبل الاقدام عليه » ورأت أن اجتهاده مما يجب نقضه » وعدم إقراره » 


= الأوطار ۲۳۲/۰ » والعقود المتضنة للاحتيال على أكل الربا » للشيخ عبد الرحمن بن عثان 
ص ۰۷۲ مخطوط دار الكتب المصرية » والمغنى لابن قدامة ۱۵۷/۶ . 
)1١(‏ الفروق للقرافي ۲۰۷/۳ . 
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وإما لأنه کان من يقتدى به » فخشيت أن یتأسی به الناس » فينفتح بناب الربا 


NETE‏ ما شا روت نا 
إسحاق » وابنها يونس » رويا عنها » وهما إمامان . وذكرها ابن حبان في 
الثقات . وقال ابن الجوزي فيها : ( قالوا : إن العالية امرأة مجهولة › لايحتج 
بنقل خبرها » قلنا : هي امرأة جليلة القدرء ذكرها ابن سعد في الطبقات » 
فقال : - العالية بنت أيفع بن شراحبيل » امرأة أبي إسحاق السبيعي » سمعت من 
غائقة » وقال في التنقیح : قول الدارقطنی ف العالية : جهونة لاعتج ينا فيه 
نظر » فقد خالفه غیره ۳۷ . ۱ 

وأما تضعیف رواية معمر » لها تقلت من طریق داود بن الزبرقان فلا 
يضر » مادام قد ثبت ابر بأسانید آخری » أخذ بها الثوري والأوزاعي » وأبو 
حنيفة ومالك » وأحمد بن حنبل » والحسن بن صالح » وصححوا حديثها ' » 
منها : رواية الدارقطتی الارن » عن یونس » الى قال في آخرها : وهذا اسناد 
ا و و ا 
حدثنا شعبة » عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته ... الخ » قال ابن عبد اهادي 
في التنقيح : هذا إسناد جيد » وان كان الشافعي لایثبت مثله عن عائشة » 
وكذلك الدارقطنی"" . ۱ 


وقد عرفنا سبب ذلك » وأنه برجم إلى ماوصفاه من جهالة في العالية » 


(۱۲) الرجع السابق نفس الوضع . 
(۱۳) انظر فتح القدیر ۲۰۹/۵ ۰ والاجابة لایراد مااستدرکته عائشة على الصحابة للزركثي / :۷ 
وهامش سنن الدارقطنى لأبي الطیب محمد الأبادي السمی بالتعلیق المغني ۵۳/۳ . 
9 انظر : الإجابة للزركشي / ۰۷6 ۱ 
(1) فتح القدير ۲۰۹/۵ ۰ والتعليق المغني على الدارقطني لأبي الطيب ۵۲/۲ ٠.‏ 
Ne‏ 


معارضة بتوثيق العاماء » ؟ رواه أب و حنيفة في مسنده » عن أي إسحاق 
السبيعي » عن امرأة أي السفر » وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه قال : أخبرنا 
معمر والشوري عن أبي إسحاق عن امرأته ... ا أخرجه سعيد بن منصور في 
سننه » وأخرج نحوه رزين من حديث أم يونس" بزيادة : فلم ينكر أحد على 
عائشة » والصحابة متوافرون " . ولا شك بان تعدد الروایات وقبوضا ء و اال 
مضونها من قبل الأعُة الثلاثة الاعلام وغيرهم » یعطیها قوة وسنداً نعتقدها في 
[ثبات اصل سد الذرائع عموما » ولابطال بیوع الاجال خصوصا . 

وأحب أن آشیر هنا » إلى أن الأساس الذي انطلق منه الشافعية فيا ری » 
لرد هذا الاثر » وإبطال العمل به » نظرتهم الظاهرية . التي أشرت إليها في أول 
هذا الفصیل»» وفیل فلیل ف هده الفقرة ء وقد الترموها عدن استفر اه مهن 
الحوادث » والنصوص ٠‏ واعتبروها أصلاً ثابتاً > لايقوى آثر . كحديث العالية › 
على مقاومته .. وسنبحث نظرتهم الظاهرية هذه فيا يلي » الا لموضوع » وجمعاً 
لكل أطرافه . 


. يعنى العالية‎ )١١( 
انظر الإجابة للزركثي ص ۰۷۶ وفتح القدير ۲۰۹/۰ ۰ والتعليق المغني ۵۲/۲ - ۵۳ » والعقود‎ )۱۷( 
. التضنة للاحتيال على أكل الربا ص ۷۰ مخطوط دار الكتب‎ 


۳ 


الجواب عن السبب الثاني > وهواتجاه الشافعية الظاهري > وما 
آوردناه هم من وجوه الاستدلال به » وذلك فها يلي 9 

آولاً  :‏ بیان موضع الخلاف ‏ : 

الا لبق لا تیف لاف RO‏ ال ال ادا 
والقاصد , أحكامها بواسطة الالفاظ » فم يرتب الأحكام على جرد ما في 
النفوس » من غير دلالة فعل » أو قول . ولا على رد الألفاظ » مع العم بأن 
التکل ١‏ لم رد بها معانيها . وعلى هذا . فالألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكامين » 
واراداهم لمعانيها . أقسام ثلاثة : 

الأول : أن تظهر مطابقة القصد للفظ › قطعاً » أو غالبا » بحسب الكلام 
في نفسه » وما يقترن به من قرائن الحال أو المقال . 

والثاني : أن تظهر مخالفة اللفظ للقصد » قطعاً » أو غالبا » فندرك بأن 
المتكم لايريد مقتضاه الظاهر » ولا غيره > كالمكره » والناتم , وانجنون ۳۳ 
يريد معنى يخالفه كالْعَرَضِ والمورّي » ومن في معناها . 

والثالث : أن تحتل إرادة المتكام ماهو ظاهر من لفظه » 5 تحمل إرادة 
ردم يكن له دوا جد من اله وه 

وعلى هذا » إذا ظهر قصد التکام لمعنى لفظه » أو م يظهر قصد يخالف 
)١(‏ انظر في هذا إعلام الموقعين ۱۰۷/۲ - ۰۱۶۱ ۰ 

تك 


لفظه ۰ وجب حمل كلامه على ظاهره » والأدلة التي أوردها الشافعية » على 
اتجاههم الظاهري » تعني جميعها هذا الجانب » وهذا امد لاخلاف فيه » وعليه 
يجب حمل كلام الله تعالى » وكلام رسوله مر > وكلام المكلفين » على الظاهر 
الذي يقصد من اللفظ » عند التخاطب » وافا الخلاف في أمر آخر » وهو هل 
العبرة بظواهر الألفاظ » والعقود » وان ظهرت المقاصد » واللیات ‏ مخلافها 
أم أن للنيات تأثيراً يوجب الالتفات إليها » ومراعاة جانبها ؟ 

وثانياً : للقصود والنیات تأثير واضح على صحة العقود › 
وفسادها . 

والحق الذي لا ينبغي الاختلاف فيه : أن للقصود » والنیات تأثيراً واضحاً 
على صحة العقود وفسادها » وقد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على ذلك » 
فالزكاة تطهّر الحيوان » وتجعله صالحاً للاکل » إذا ذبح لله تعالى » ويكون ميتة 
نجسة » إذا ذبح لغير الله سبحانه . وغير الحرم يصيد لثله » فلا يَحْرّم أكل صيده › 
ويصيد لمحرم فیخرم » وعصر العنب لأجل الجر معصية . ملعون صاحبها » 
ولاجل الشرب » والدبس والخل مباح جائز . وبيع السلاح » من يعم أنه يقتل 
" به معصوم الدم » معصية يانم بها فاعلها . وكونه لمن يقاتل في سبيل الله حسنة , 
يثاب عليها . ولو وقع في الماء » ولم ينو الاغتسال » لم يكن قربة يثاب عليها › 
ولو امسك عن المفطرات منشغلا عنها » بلا نية القزبة » لم يكن صائما .. ولو دار 
حول البيت » يبحث عن صدیقه ‏ أو متاعه  »‏ يكن طائفاً »> وهكذا ... ما 
يدل على أن النية روح العمل » ولبه » وقوامه » وهو تابع لها » يصح بصحتها » 
ويفسد بفسادها » وليس في هذا أصرح من قوله سر : « إغا الأعمال بالنيات » 
وإنما لكل امر مانوى » » فبَیّن في الجملة الاولى أن العمل لايقع إلا بالنية . 
ولهذا لايكون عمل بلا نية , ثم بيّن في الجلة الثانية » أن العامل ليس له من عمله 
إلا مانواه » وهذا يعم العبادات » والمعاملات » والأيمان والنذور » وسائر العقود » 


- ۷۲ - 


والأفعال » ويدل على أن مَنْ نوی بالبيع عقد الربا » كان شا » وم يعصمه من 
ذلك » صورة البيع الجائزة . وأنه لافرق في التحيل على الُحَرّم بين الفعل الوضوع 
له » وبين الفعل الوضوع لغيره » إذا جعل ذريعة له » ولهذا مسخ الله اليهود 
قردة » وخنازیر » لا تحيلوا على فعل ماحَرّم الهم وعاقت اا اه تلور 
أرضهم » وذهاب غرم > لا توسلوا بالقطع » مصبحين » لإسقاط حق المساكين . 

وثالثاً : صيغ العقود عبارة عن إخبارات عما في النفس . 

لع راك ی لمر د تا وی 
بمعانيها التي شرعت لأجلها . 


إن كمه لد اقش اسان فی فد فا قارع قرف 


وإن قصد مالم توضع له هذه الصیغ : 

- فان كان ما يجوز قصده . کان یقصد بقوله : ( عبدي حر ) أنه عفیف عن 
ارتکاب الفواحش » أو يقصد بقوله : ( أنت طالق ) نها مُطَلّق من زوجها الذي 
كان قبله » لم تلزمه أحكام هذه الصيغ » في حك الدّيانة » وفي حك القضاء ٠‏ إن 
اقترن بكلامه قرينة تدل على ذلك ٠‏ لأن السياق » والقرينة » يدلان على 
صدقه » فان لم يقترن بكلامه قرينة أصلاً > لزمته أحكامها » ولم يقبل زع خلاف 
ذلك . 

- وان كان يقصد بها مالايجوز › كأن يقصد بقوله : بعت » أو اشتریت » 
التوصل إلى أكل الربا » أو التهرب من وجوب الزكاة » أو إسقاط حق الشفعة › 
مضارة لصاحبها » فجعل اللفظ ذريعة إلى تحقيق أغراض غير المشروعة » لم يجر 
أن حصل له أغراضه › ولا أن نحقق له مطلوبه » بل ینضم إلى إثم أكل الربا » 


¥ ے 


وترك الزكاة » ومنع صاحب الحق من حقه » انم مخادعة الله تعالى » وخادعة 
عباده » وكان أهون عليه أن يلج الأمر من بابه » من غير أن يتحمل الوزرین › 
ويبوء بالإمين . 

ورابعاً : وهذا التفسيل يظهر أن قول الشافعي » رضي الله عنه 
( والأحكام على الظاهر » والله ولي الغيب ) » لا ينبغي أن يحمل على إطلاقه › 
وفي كل الظروف ‏ والأحوال » بل لاب من التفريق بين الوضع السليم » الخالي 
من كل شائبة » والآخر الفاسد الذي تَحُفّ به القرائن الدالة على فساده . 

وأما ماجاء في قصة الملاعنة التي جاء فيها قوله هل : « لولا مامضى من 
كتاب الله » لكان لي وها شأن » فيبدو أنه اجتع دليلان » آحدها أقوي من 
ا اللفان الذي ترق فى کتاب امعان وله الا صل ين 
الغلام » ومّن اتهم فيه » ومن الضروري إعمال الاقوی منهما > وهو حك الكتاب 
الكريم » ونظير هذا ماجاء في الرجل الذي أتكر ولده > وجاء إلى الني بر › 
فقال : إن امرأقي ولدت غلاماً أسود » وإني آنکرته » فقال به : « وهل لك من 
إبل ؟ » قال : نعم قال : « فا آلواها » ؟ قال : حمر قال : « هل فيها من 
آورق" » ؟ قال : نعم قال : « فأنی ترى ذلك جاءها » ؟ قال : عرق نزعة 
قال : « ولعل هذا عرق نزعة » » فقد اجمع هنا دليلان : دليل الشبه » ودليل 
الفراش » والثاني هو الاقوی » فكان الحك إليه . 

وأما أمر المنافقين » فان الله تعالى » مع عامه سرائرهم » وأنهم يظهرون 
خلاف مايبطنون » م يجرعليهم حم مايعامه فيهم . لأنه أجرى أحكام الدنيا 
على الأسباب الظاهرة » التي نصبها أدلة عليها » لأن أحكام الدنيا على الإسلام . 
٠‏ وأحكام الاخرة على الإيهان » ولمذا تركهم الرسول به »> يتناكحون 


0 له اش توا 


- ۷۱۶ - 


ویتناسلون » ويقسم هم إذا حضروا اله لقسمة » ويحك هم بأحكام المسامين . ولا 
جاءه من يتطوع بقتل آحدم » رده وقال : « لايتحدث الباس أن مدا يقتتل 
افا 


وأما قوله : ( ولا يفسد عقد إلا بالعقد نفسه » ولا يفسد بشيء تقدمه › ولا 
تأخره » ولا بتوم » ولا أمارة عليه ) » فعناه أن صلب العقد » إذا عري من 
مقارنة المفسد » لم يفسد » وعليه فكل عاقدين أرادا عقداً حَرّمه الله » يكفيها أن 
يتفقا على ذلك »ثم یجریان صورة ظاهرة الجواز . يحققان من ورائها غرضها 
المشروع > وكيف يعجز التعاقدان . اللذان يريدان عقدا حرّمه الله لوصف » أن 
يشترطا قبل العقد إرادة ذلك الوصف . وأنه هو القصود , ثم يسكتا عن ذكره في 
صلب العقد . ليم غرضها ! ؟ ولن يقف الامر عند حد . بل يستطيع كل احد 
أن يتخلص من قيود التكاليف الشرعية » وحدودها » بالتزام رسومها الظاهرة ‏ 
دون مراعاة مضونا » ولا ب من حسم الباب » واعتبار المعاني . والمقاصد › في 
الأفعال والاقوال" . 

وخامساً : فان قيل : جاء في الحديث الشابت في الصحيحين » أن 
رسول الله مر : استعمل رجلاً على خیبر » فجاءم بقر جنيب » فقال أتمر خيبر 
هكذا ؟ قال : انا لنأخذ الصاع بالصاعين » والصاعين بالثلاثة » قال : 
« لاتفصل » بع الميع بالدرام »ثم ابتع بالدرام جنيباً ». فلم يفصل 
الرسول ب » بين أن يشتري من المشتري . أو من غيره » وقد أرشده إلى الخلاص 
من الربا بذلك » وهذا أصل في إباحة الحيلة . قلنا : معاذ الله أن يحرم الرسول » 
عليه الصلاة والسلام » الربا بالطريق الباثر » ثم يبيحه بالطريق الطويل » 
وعلى هذا الأساس » ينبغي أن نفهم حديث المشَرّعِ الأعظم مر » فأمره المستفاد 
() انظر إعلام الموقعين ۱۳۸/۲ 
(8) انظر : المرجع السابق ۰۱2۵/۲ 

- ۷۱۵ 


من قوله : « بع » لاينبفي أن نفهم منه إلا إنشاء البيع الصحيح » الذي يكون 
مستقلاً عن العقد الأول » ومتى اتفقا مقدماً بالشرط » أو بالعرف » والعادة ‏ على 
أل و فسن ال تین نما اقلا کون لت ان 
مستقلاً » بل هو تقة الأول . وهو خالف لظاهر الحديث . الذي يأمر بعقدین 
مستقلین » لایرتبط أحدههما بالآخرء کا لو تم التبایم مع شخص آخر » أو بعد 
الانصراف » ثم وجده یباع بالسوق فاشتراه" . 

آما أنه أصل لاباحة الحيل فصحیح » إذا كان الفرض منها الوصول إلى حق » 
أو التخلص من ظم »أو ا هرب من ارتکاب مُحَرّم » لاالحيلة التي تستباح بسببها 
ا حارم » ويتعدى بها حدود الله عز وجل . 


(5) انظر إعلام الموقعين ۲۳۶/۳ . 


- ۷ 


الفصل الثاني 


مع ابن حزم الظاهري 
وفیه انباحث التلية ‏ 


البحث الأول : حول الاحتجاج بحدیث الشبهات . 

- الفقرة الأولى : عرض روایات الحديث . 

اقفر اة وه قررره اساد لها 

- الفقرة الثالثة : مناقشته فیها في آمور خمسة . 

المبحث الثاني : حول الاستدلال بحديث عطية السعدي . 

2 الققره الأول قاقر 

- الفقرة الثانية : مناقشة . 

المبحث الثالث : حول الاستدلال بحدیث النواس بن سمعان ف البر » 
والإثم . ونظیره في اخلال والإثم . 

رن ری اتوي ومسا وش 

- الفقرة الثانية : مناقشة . 

البحث الرابع : حول زعه بأن مَنْ حرم الشتبه ‏ فقد زاد في الدین » 
وخالف الني مب > واستدرك على ربه عز وجل . 

باق ۶ الأول ما اقول بل دلگ 

الفقرة الثانية : مناقشة . 


- ۷۱۷ _ 


البحث الفامس : حول الاستدلال بقوله تعالی : « اها الاين آمَنوا » 
لاتَقُولُوا : راعنا 4" . 

- الفقرة الأولى : إيطال الاحتجاج بالاية على سد الذرائع . 

الفقرة الثانية : مناقشة . 

المبحث السادس : حول العمل بقاعدة ( ده ابعل قفا EERE‏ 
عوقب بحرمانه ) . 

الفقرة الأولى :ا ابطاله للقاعدة بآمرین . 

اة الغانية :“اطواية عن الاوك 

الفقرة الخالغة : امجواب عن القاق.. 

البحث السابع : اعتراضات على بعض تطبیقات من فقه المالكية . 

الفقرة الأول © عرص هذه الأعتراضات : 

ا ای علبي + 

المبحث الثامن : إبطاله الاحتياط » وسدّ الذرائع ببعض الشبه . 

ال ال ول عرش لفق 

2 الفقرة النانية : اغوات عليها ف آمور نلاند..: 

البحث التاسع : حول اعتبار التهم . 

القفرة ا عرق به 

باق اه رات له فى امور اریعه : 

المبحث العاشر : شبهة جديدة يثيرها . 

#الفكانة وین ا 

د اة واا اشوا غلا 


.) ۱۰۶ ( البقرة‎ )١( 
- ۷۱۸ - 


المبحث الحادي عشر : حول الاستدلال بحديث عقبة بن الحارث . 
> الفقرة الأول عرض ا لدي »وها كير كر e‏ اعتراطناف موی : 
الفقرة الثانية : الجواب عليها في أمور ثلاثة . 


Is 


۰% 


م 


مع ابن حزم الظاهري 

أنكر ابن حزم سدّ الذرائع » بناء على نزعته الظاهرية › التي تقف عند حد 
راقن التعتوصض + مظن كل وله رای من القيناين ال الا »وما 
وتَعَرض ها بالرد » والابطال ‏ وأفرد لذلك الباب الرابع والثلاثين من كتابه 
والشتبه ) » وهو محجوج بالعموم القاطع » الثابت بالنقل » وبعمل الصحابة » 
والتابعین » والذي لایدع خالا لاي تردد . 

وسنتناول مع ذلك مسائل هذا الباب + ونناقشپا واحدة بعد آخری في 
هذا البحث ‏ قاماً لوضوع حجية س الذرائع » ودفعاً لكل شبهة تثار حوله » في 
السائل التالية : 


۰ ۷۲۱ سد الذرائع (۶0) 


البحث الأول 


حول الاحتجاج نحديث الشبهات 


الفقرة الأولى : عرض روايات الحديث : تعرّض لاحتجاج الآخذين 
بسد الذرائع » بحديث المنع من الشبهات فقال : ( واحتجوا في ذلك با خدتناه 
غیت اله ن يوتف ا آخد ین ند ثنا عد الوهاب + فا أجد ين ده فنا 
أحمد بن علي » ثنا مسلم بن الحجاج » ثنا مد بن عبد اللهبن فير ا همداني » ثنا 
أبي » أنا زكريا عن الشعبي » عن النعان بن بشير » قال : سمعته يقول : سمعت 
رسول الله مر يقول : وأهوى النعان بأصبعه إلى أذنيه : « إن الحلال بَيّن » ون 
الحرام بیّن » وبینه| مشتبهات » لا يعامهن كثير من الناس » فن اتقى الشبهات » 
استبراً لدينه » وعرضه » ومن وقع في الشبهات » وقع في الحرام » كالراعي يرعى 
حول المى » يوشك أن يرتع فيه » وإن لكل ملك جى » ون حى الله 
محارمه » ) . 

وبعد أن أورد رواية زكريا » ذكر رواية أبي فروة فقال : ( حدثناه 
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد » ثنا إبراهم بن أحمد البلخي » ثنا الفريري » 
ثنا البخاري كنا مد بن كن آنا سفیان » عن اوافروة , عن الشعي » عن 
النعمان بن بشير » قال الني ملت : « الحلال بيّن » والحرام بین » وبینهیا آمور 
مشتبهة » فن ترك ماشبه عليه من الثم » كان لا استبان آترك » ومن اجترا على 
مايشك فيه من الثم » أوشك أن یواقع مااستبان » والعاصي حى الله » مَنْ يرتع 
حول المی » يوشك أن یواقعه » ) . 


ثم آورد رواية ابن عوف فقال : ( حدثنا عبد الله بن ربیع » ثنا مد بن 
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ال ا 
مشتبهات » وسأضرب لک في ذلك مثلاً › إن الله جل ذكره می حمىّ » وان ہی 
الله محارمه » وإنه من يرع حول المى » يوشك أن يرتع فيه » وإنه من يخالط 

الفقرة الثانية : ماقرره استناداً إلى هذه الروايات : 

بعد أن عرض روايات الحديث » قرر الأمور التالیة"" 

الاول : آن الراد من احدیث لشن عبی الورع . 

و را سای 
ال ا وبال شا انا 
المع ری و ی 
کک 1 

الرابع : في طريق أبي فروة بيان استحباب ترك المرء لما أشكل عليه » وأن 
حك من استبان له الأمر » بخلاف ذلك . 

والخامس : في طريق ابن عون بیان جلي + لكون الخوف على من واقع 
الشبهات . فا هو أن يجسر بعدها على الحرام . وهذا يوضح معنى رواية زكريا 
(۱) انظر الاحکام ۷٤١/١‏ . 

(0) الانعام / ۰/۱۱۹ 


./ 59 البقرة‎ )۲( 
ENTE 


عن الشعبي التي يقول فيها : « وقع في الحرام » » وأنه فا جاء على معنى آخر » 
وشو کل فعل دی إلى أن يكون فاعله مسقنا أنه .راكب حرام ف بخالته تلك 
وذلك نحو ماءین كل واحد منها مشكوك ف طهارته » متیقن نجاسة أحدها 
لابعينه . فإذا توضاً بها جميعاً كنا موقنين بأنه إن صلى » صلى وهو حامل 
نجناسة , وهذا لا جل . وکذلك القول فی تون آحدها جس بيقين لا یمرف 


لاس ان سار لاط اد کر مین الرواييات عل سا سیفن فيه 
تحريم . ولا تحليل » وأما مايّؤقن تحليله » فلا يزيله الشك عن ذلك إلى 
التحريم . 

والسابع : لامعنى لقول من حرّف الحديث على القاربة  »‏ في قوله 
تعالى :۰ فإذا بَلَعْنَ أجَلَهُنَ 14 إذ لاخلاف في أن حق الرجعة مقيد بكونه في 
العدة » لاف انقضائها . 

والشامن : أن الروایتین : الثالثة » والثانية » فيها زيادة على رواية زکریا 
بلفظ « آوشك » وهي مقبولة . لأنپا زيادة من عدل مثل زکریا , وأجل منه 
وهما آبو فروة وابن عون » وهذا يؤكد عدم دخول الشبهات في إطار الحَرّمات . 

الفقرة الثالثة : مناقشته فیها » في خسة آمور : 

يبدو ما قرره هنا » أنه يحاول الوصول إلى أن الشبهات ليست داخلة في 
اطار الخرمات » ویستحب ترکها ورعاً . وبناء على هذا فليس في حديث 
لباب » متعلق لمن يحرم الجائز » إذا أدى إلى حظور ‏ ولن نسم له هذه النتيجة › 
لأن آکثر الأمور التي قررها لا يخلو من نقد . 


./ ۲۳۶7 البقرة‎ )٤( 
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ولبيان ذلك نقول : 


الأمر الأول : مع التسلم بأن المراد من الحديث الحض على الورع » وأنه 
نص جلي في أن ماحول المى ليس من المى » يبقى القطع بأن المشتبهات ليست 
i N‏ 
وإذا خفيت على بعض الناس » أو على أكثرهم » فهي ليست كذلك بالنسبة إلى 
القلیل » بنص رواية زکریا » لأن مفهوم قوله مت « وبينها آمور مشتبهات » 
اش اما ل ی 
هؤلاء » لايخرج عن مرتبتي احلال ‏ والحرام » وليس في حقيقة الامر مرتبة ثالشة 
بین هاتین . وهذا ماصرح به ابن حزم نفسه حيث قال : ( وما لم يفصل لنا أنه 

من الحرام » فهو حلال بقوله تعالى ام 
جميعاً 74 "» وبقوله به : « أعظم الناس جرماً في الإسلام » من سأل عن شيء 
لم يحرم » > فحُرّم من أجل مسألته » ) . هذه ناحية . 

أما الأخرى فنتساءل فيها كيف تكون مشتبهات » وقد قطعنا بأنها ليست 
من الحرام » وأنها بلا شك من الحلال ؟ هذا تناقض لايخرجنا منه إلا التسلیم 
بجواز کون المتشابهات من الحلال » أو من الحرام . 

الآمن الان تيه و مت ان فاك اله نا ام 
عليه » وهذا يعني كراهة الفعل » والكراهة أدنى درجات النع » وقد رأينا في 
اا الدرائم کف بکن بمة ی ن افر ر ارا ون 
التحريم » وهذا إذا سامنا بأن المفهوم من الحديث مجرة الاستحباب » دون 
الوجوب ‏ والحق : الإطلاق الشامل للأمرين » والتقييد بمجرد الاستحباب تحكم 
لادليل عليه في ألفاظ الحديث » بل فيه مايخالف ذلك » وأظهرة قوله ب : 


(5) البقرة / ۲۹ /. 
۷/۳۱ - 


« من وقع في الشبهات » وقع في ارام » . والتفسير الذي رآه ابن حزم طذه 
العبارة » من أنه يعني كل فعل » أدى إلى أن يكون فاعله متیقنا أنه راكب حرام 
في حالته تلك » ومتّل له بنحو ماءين + كل منها مشكوك في طهارته » متيقن 
نجاسة أحدها , بغير عينه » فإذا توضاً با جميعاً »> كنا موقنين بأنه إن صلى » 
صلى وهو حامل نجاسة » وبنحو الصلاة في ثوبين » آحدها نجس بيقين » غير 
معروف بعينه » هذا التفسير غير صحيح » لأن المتيقن بأنه مواقع للحرام » 
لایسمی مشتبهاً » والثال الذي آورده » لا يصح إيراده عل حالة الاشتباه » لان 
المتوضئ من ماءين » متیقن نجاسة أحدها » یقطع بأنه حامل للنجاسة ‏ وإإغا 
يصح ذلك + فيا لو كان ذلك مع شخصين + توضأ أحدها بأحد الاءين » وتوضاً 
الأحن بالاء الاخر : لان كلا منهیا توضاً ما غلب عل ظنه طهارته وهنا 
متوضئ بنجس بيقين » وعلی هذا » فالحديث صالح للاستدلال به » على كراهة 
فعل الشتبهات » وحرمته فى آن واحد » ولو سامنا بالقییند بجره الاستحباب» 
لا خرج الحديث عن کونه دليلاً على أصل سَد الذرائع » ولو في أدنى درجة منه . 

الأمر الثالث : بعد أن قطع بأن الشتبهات ليست من الحرام بيقين » وأا 
من الحلال » وذلك في أول بحثه » عاد لیناقض نفسه » ویقرر الحقيقة التفق 
علیها » وهي أن الشتبهات » مالا يوقن فیها تحريم ولا تحلیل › بقوله : ( وسائر 
آلفاظ من ذکرنا على مالا يتيقن منه تحريم ولا تحلیل » وما دامت كذلك, فا 
کان منها قرب إل امملال » أخذ حکه » مع کراهة الفعل بسبب الاشباه »وما 
كان آقرب إلى الحرام أخذ حکه )۳ . 

الأمر الرابع : قوله تعالی : « فاذا بَلَفْنَ أُجَلَهْنَ » فَأَمْسِكُوهُنَ بمفروف » 
و فارقُوضَ بمعروف 4" معناه بالضرورة » وبغیر خلاف ‏ إذا قاربن هاية 
و ار كبو فيان وها امام ف هط نینج هه تسیل NEED‏ 
(۷) الاية ۲ في سورة الطلاق . 


5 ۷۲۷ 


الأجل » وهذا يوحي بان مَنْ قارب الشيء يأخذ حکه » فقد سمّى الله تعالى 
قرب البلوغ بلوغاً » ولا كانت الشبهات حرياً للحرام » جاز أن تعطى حكه . 
وقول ابن حزم : ( لامعنى لقول من صرف الحديث على القاربة 6 في قوله 
تعالى : 3 فاذا لن أجل 4 لامفهوم له » بعد أن أقر بأن المعنى رب انقضاء 
ا 

الآمن ا هو زيادة لفظ « آوشك » ف الروایتین ا 
وإن دل على أن الشبهات غيرٌ واضحة الدخول في احرمات » لا يدعو إلى إحلال 
مواقعتها » لأن مواقعها يوشك أن يواقع الحرام الصريح ٠‏ بدليل مافهمه ابن حزم 
نفسه من رواية ابن عون » حيث قال : ( فيها بيان جلي على أن انحوف على مَنْ 
واقع الشبهات » إنما هو أن يجسر بعدها على الحرام ) . 

وعلى هذا نستطيع أن نقرر » أن الشبهات في مرتبة بين الحلال والحرام » 
لافي واقع الأمر » بل بالنسبة لحال مَنْ يواجهها . وانها قد تلحق بالحلال » او 
بالحرام » وأن على المرء تركها » حذراً من مواقعة الحرام » وتختلف قوة المنع » 
بحسب درجة قرب الشبهات من إحدى المرتبتين » فتبداً بالجواز مع الكراهة › 
ويقابلها استحباب الترك » وتنتهي بالتحريم » ويقابلها وجوب الترك . 


- VTA - 


البحث الثاني 


حول 3 بحديث عطية السّعدي > وهو قوله يث : « لایبلغ العبد 
اک ان ی يونين نذا این ا 

الفقرة الأولى : ماقرره فيه : 

فی هذا احدیث یقرر مایلي : 

أولاً : هذا الحديث غير صحیح » لأن فيه من لايحتج به » وهو آبو عقيل . 

وثانياً : القول في هذا الحديث » على التسلم بصحته ‏ کالقول في حديث 
النعان » فهو حض علی الورع + لال جاب » فقد عامنا فيه أن من م جتنب 
التشابه » وهو الذي لابأس به » فليس من أهل الورع + وأهل الورع ه التقون » 
لأن التقین جع متق » وهو الخائف . ومن خاف مواقعة ارام » فهو الخائف 
5-7 

وثالثاً : أولى الناس بعدم الاحتجاج بهذا الحديث » على تحريم الشبهات » 
هی لایر مش الطاقة واحدة نم أن مول اند :و الم لكات مان 
بالغروف حَقاً على المتقين 4" صريح في الفرضية » وكان أولى بهم أن يعكسوا 
القضية » فلا يُحَرّموا الشبهات على مواقعها » لأن حديثها ليس فيه أكثر من 
الحض » من غير إيجاب » ويفرضوا بالمقابل التعة على المطلق » لأن قوله تعالى : 
ل حَقا على المتقين 4 مُشعِر بالفرضية . 
(۱) البقرة / 55١‏ /. 

رن ۳ 


ورابعاً : لایصح أن يفهم من الحديث تحريم مالابأس به » لأن ذلك يؤدي 
إلى أمرين منوعين : الأول : إباحة الشيء » والنهي عنه في آن واحد » لأن 
مالابأس به هو الباح فعله وبالنهي عنه يكون المباح محظوراً > وهذا محال » 
لأنه تكليف مالا يطاق » والله تعالى يقول : « لايُكَلّف الله تفا الا 
وسقها >" . والشاني : نسبة ذلك إلى الني بيه » لا يقول بها إلا جاهل » أو 
كافر » لكن الذي خافه بيه » أن يقدم المواقع ما لا بأس به إلى ارام » کا مثّل 
له في الحديث السابق ( بالراتع حول المى ) وهوالحرام » وما حوله ليس منه » 
نل هن اسلا 


وخامساً : لاحجة لمن قال بالاحتياط » وقطع الذرائع في حديث عطية › 
ولا يظن ذلك إلا جاهل ميت » لأن الني َيِه » لم يبين فيه الشيء الذي ليس 
ا والى لا یک هلف اتقو زردیان ع »ولق كان هذا ادي 


صحيحاً » وعلى ظاهره » لوجب به أن يجتنب كل حلال في الأرض » لأن كل 
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حلال لابأس به » ولم يخص في ذلك الحديث أي الأشياء التي لاباس بها » لا يكون 
العبد من المتقين إلا بأن يدعها . 
لكان حَضاً على الورع » لاغير » والورع هو الخائف من مواقعة ارام . 

الفقرة الثانية : مناقشة . 

ا وا ا وت 
ذلك فيا يلي : 


. / ۲۸١ / البقرة‎ )۲( 


الإمام أحمد وغيره . كأبي داود » والنسائي » وابن حبان » ا صحح الحديث الحا 
والذهي" . 

ثانياً : ماقرره في الأمر الثاني » نخالفه فيه من وجهين : 

الأول أ اغد وان کان عضا عل الرو »هو فرط لاتب مه 
للتحقق بمقام التقوى » لأن العبد لاینال درجة المتقين » ۴ هو ظاهر الحديث » 
إلا بترك مالابأس به » ثم إذا قلنا بأن وصف التقوى مطلوب » على وجه 
الاستحباب » كان تارك التذرع إليه » بفعل مالا بأس به » مُواقعاً لامر مكروه » 
وان قلنا بوجوب التحقيق بوصف التقوى . كان تارك التذرع إليه » بفعل 
مالا بأس به » مواقعاً لأمر حرم » ويبدو من موقف ابن حزم » أنه يقول 
بالوجوب » ۴ جاء في عبارته » في الرد على القائلين بعدم وجوب المتعة على 
المطلّق » وهي قوله : ( ولعمري إن أولى الناس ألا يحتج بهذا الحديث مَنْ يرى 
قول الله تعالى : « وَلِلْمُطلَّات متاغ بِالْمَعْرُوف حَقَاً على التقين >" ليس 
Ee EE A‏ ذا كين ی عم 
ليس عليه بواجب ) » والحديث على الوجهين شاهد لسد الذرائع » لكنه على 
الأول في مرتبة الكراهة ٠‏ وعلى الثاني في مرتبة التحريم » وبهذا البيان نرد 
قوله : ( فلا يظن أن فيه حجة لمن قال بالاحتياط » وقطع الذرائع إلا جاهل 
ميت ) . 

والثاني : يبدو من قوله : ( فقد عامنا فيه ء أن من لم يجتنب المتشابه » 
وهو الذي لا بأس به » فليس من أهل الورع ) أنه لایفرق بين المتشابه » وهو 
الذي لا يستبين فيه تحر » ولا تحليل » وبين مالا بأس به » وهو مایظهر حله › 
لكن تركه من باب أولى » من أن ملاحظة الفرق بينها » تحدد رتبتين في 
(۳) انظر : تعليق الأستاذ أحمد شاكر على الحديث . 
(۶) البقرة / 556١‏ /. 

- ۳۱ 


الاستدلال لسدّ الذرائع » إحداهما أبلغ من الأخرى » لأن الأمر بترك المتشابه » 
دليل على سد الذرائع فيا يشكل أمره » ولا يستبين حلّه » ولا تحريمه > أما الأمر 


بترك مالابأس به » فأبلغ في الدلالة عليه » لأنه أمر بترك مااستبان حله » حذرا 
من الوقوع فها استبانت حرمته . 


ثالثاً : ماقاله في الأمر الثالث » فا يتوجه على المالكية » الذين يقولون 
بأن التعة مندوب (لیها" » وليسوا وحدم في الأخذ بس الذرائع » فان أصحاب 
المذاهت الثلاثة الاخری . سدوا كثيرا من الذرائم » ۴ راینا في الباب السابق.» 
وهم یقولون بوجوب التعة » بل إن القرطي نفسه » وهو من أعلام المالكية » 
برجت القول بالوجوب فیقول : ( والقول الأول" أرق + لان مومات الامر 
بالقتیع في قوله تعالی : « مَنْعُوهْنَ ۳ ۰ وإضافة التاع إليهن بلام القليك في 
قوله تعالی : ۷ ولمطلقات متاغ 4" آظهر في الوجوب منه في الندب . 
وقوله  :‏ على المتقين 4" تأكيد لإيجاها » لأن كل واحد يجب عليه أن يتفي 
الله > فلا يشرك به » ولا يعصيه » وقد قال تعالى في وصف القرآن : « دی 
لین 4" وعليه فهذه المقابلة غير صالحة لتحقيق مقصوده . 


رابعاً : لو كان العمل بسة الذرائع قاصراً على تحريم مايؤدي إلى الحرام » 
للزم ما یخشاه من حصول الامرین الممنوعين > لکنه یثمل ماهواع من ذلك ۰ 


(0) التعة مندوب إليها عند الالكية » في کل مطلقة » وان دخل با » الا التي لم يدخل بها » وقد 
فرض ها » فلا متعة ها » لأن حسبها مافرض لها » انظر تفسیر القرطبي ۰۲۰۰/۲ 

(6 "یمن القول بالوجوب . 

./ ۲۳١ / البقرة‎ ) 

./ ۲١١ / البقرة‎ )۸( 

۲۰۰/۲ سورة البقرة / ۰/۲ وانظر تفسير القرطبي‎  ) 


۱۱ 


کجرد الامتناع » والکف من غير تحريم » وقد ثبت هذا بفعله ب » حين امتنع 
عن أكل الضبّ » ولم يحرمه » وبفعل الصحابة » رضوان الله عليهم » حيث امتنعوا 
عن كثير من المباحات » من غير أن ينقل عنهم القول بتحریها . هذا إذا سانا له 
بأن النهي عن المباح » من تكليف مالايطاق » لكننا تقول بأن النهي عن 
المباح » لا يلزمه ذلك » بدليل أن ابن حزم نفسه ‏ يرى في الحديث حضاً على 
ترك مالابأس به » حذراً ما به البأس » ويجعله وصفاً مميزاً لأهل الورع » والحض 
على الترك » أولى درجات النهي » وإلا فإنا نسأله ‏ على طريقته ‏ فنقول : 
كيف يكون مباحاً » ومأموراً بتركه » ولو على سبيل الندب ؟ فان قال : يصح 
ذلك لاعفلا هه یکین اامفیات لته وی لغيه لايع 
احجة » وهذا هو الذي تقول . 

ویتأید هذا با هو متفق عليه » من أن للحاع أن يأمرء أو ینهی عن 
الباح » سياسة » ولو صحت الاستحالة باجاع النقیضین » لما جاز الاتفاق على 
ذلك . 


خامساً : من قال بأن على الني به » بيان كل ما ينبغي لامرء أن یترکه » 
ما لابأس به » لیبلغ درجة التقین ؟ هذا هو اهال بعینه » فان الوقائع آکثر من 
أن تحصر » لانها تختلف بحسب الکلف » والزمان » والکان » ويكفي من الشرع 
یاه القافةة م ا نیس فا راه سمب رو ارات 
اما القول بان عل المع أن ع كل رعلال ف اا رض فهر الط دة 
من التفريق بين الحلال المطلق » وبين مالا بأس به » وهو الذي تركه أولى من 
فعله » وعلى هذا لایلزم ترك كل حلال . فالحديث إذأ صحيح في متنه » 6 هو 
ول دلالة وه عل اا ارا 


NYY 4 


المبحث الثالث 


حول الاستدلال بحديث النواس بن ممعان الأنصاري 


وقد قال فيه : سمعت رسول الله به > وسئل عن البر » والإثم » قال : 
« البر حسن الخلق » والإثم ماحاك في صدرك » وكرهت ان يطلع عليه 
الناس » » وبا روي أن غلاماً من الأزد » قال له رسول الله مر > وقد أتاه 
يسأله عن الحرام » والحلال » فقال له رسول الله م : « إن الحلال مااطیانت 
إليه النفس » وإن الإثم ماحاك في صدرك » وكرهته . أفتاك الناس ماأفتوك » . 


الفقرة الاولی : یرد الاستدلال بهذین امدیثین من جهة السند » والتن ء 
آما السند فیقول فيه : ( فالاول فيه معاوية بن صالح » ولیس بالقوي » وف 
الثاني جهولون » وهو منقطع أيضاً )۲ . وأما التن فیرده بقوله : ( معاذ الله أن 
يكون ارام » والحلال على ماوقع في النفس ۰ والنفوس تختلف أهواؤها » والدین 
واحد » لااختلاف فيه ) » قال تعالى : < وَلَوْ کان من عند غیر الله » لَوَجَدُوا 

الفقرة الثانية : مناقشة : 

أ وما زعه في معاوية بن صالح » غير صحيح . لانه امام ثقة » وثّقه 
أحمد » وأبو زرعة وغيرها » وقال فيه ابن عدي : هو عندي صدوق » وقد احتج 
بحديثه مسا . قال ابن سعد : كان معاوية بالأندلس قاضياً لهم » وكان ثقة كثير 
() الاحکام ۷٤۹/1‏ . 

(۲) - الاحکام 55/6/اء وسورة النساء /۸۲ / . 
VEL‏ 


“لووك وقد روف تاه النه كوي التو هه ها عبر تفن ان 
حزم یاه" » والثاني لایضیره أن يكون فيه جهول » أو مختلف فيه » کضضم بن 
زرعة » وشريح بن عبيد . ؟ لایضره الانقطاع برفعه من تابعي › هو ايوب بن 
عبد الله بن مکرز ‏ لأن معناه ثابت بالصحیح الذي قبله . ۱ 

ب ‏ وما زع في رد التن مغالطة » آساسپا : الخلط بين حقائق الأمور » فقد 


سوی فیها بين آمرین : 


الأول : اتباع الأهواء » والاحتکام إلى نزوات النفوس » وجعل العقل 
شارعاً من دون الله > يحل ارام » ویحرم الحلال » وهو آمر مردود > لایقبله من 
فيه ذرة من غقل . أو دين » ؟ا أنه أصل الاختلاف في الشرائع السابقة » التي 
عملت فيها الأهواء » وتنزهت عنه الشريعة الإسلامية السمحة » التي تكفل 
سبحانه بحفظها , وم يجعل حق الحك » والتشريع فيها . إلا لذاته عز وجل » 
وكات للرسول علیه الصلاة والسلام یبا شرف اتبلیخ عن ربه ال تال : 
< وا نطق عن الموى إن هو الا وي يُوحى ۹6 . 

والثاني : فهم الشريعة . بناء على أصول ثابتة » وقواعد صحيحة . با 
يتفق وأصوها الكلية » وقواعدها المقررة » وهو أمر لا يصح خلافه › لانه 
ضروري » تفرضه حاجة الناس » وضرورات الحياة » وتتسع له حقيقة خلود 
الشريعة » وصلاحيتها لكل زمان ومكان » ومن مظاهره : أن يترك الانسان 
ی فلت م نكال ENCE‏ ان ریت 
ويتأكد الترك » بحسب قوة احتال الافضاء إلى انحظور ء وهو مقتضی الورع » 
الذي فهم ابن حزم نفسه الحض عليه » في كل مامر من احادیث . 


 )۲(‏ انظر : ميزان الاعتدال للذهبي ۱۳۰/۶ ۰ وتعليق الشيخ أحمد شاكر على الإحكام لابن حزم 
7 ۰ 


9( النجم / ؟ / . 


„V0 _ 


البحث الرابع 


زع أن من حرم الشتبه » وأفتى بذلك » وحكم به على الناس » فقد زاد في 
الدين » مالم يأذن به الله تعالى » وخالف الني بث » واستدرك على ربه تعالى 
بعقله أشياء من الشريعة . 


الفقرة الأولى : مااستدل به على ذلك . 

١‏ أن مر كان في عصره ؛ عليه السلام » وبحضرته في الدينة » إذا أراد شراء 
شيء ما يؤكل » أو يلبس »أو يوطأ » أو يركب » أو يستخدم , أو يقلك . 
يدخل السوق » ويشتري حاجته من غير حرج » مالم یلم ارام بعينه » أو مالم 
یغلب ارام غلبة » یخفی معها اخلال هم أن ف السوق مغصوباً وشرو قا 
ومأخوذاً بغير حق » یور اشتباها » لكنا لانلتفت إليه » بإجماع الكافة على 
SS‏ 

۲ سأل الصحابة » رضوان الله علیهم » الني EEE‏ 
حديثي عهد بالکفر » يأتوننا بذبائح » لاندري أىَمّوا الله تعالى عليها » ام لا 
فقال عليه السلام : « سوا الله وکلوا » وهذا يرفع الاشکال في هذا الباب . 

آمره عق ؛ من آطعمه آخوه الل شقا » آن تال بغر سوال » م 
خلص من د إل القسول : ( فنحن نمض النساس عل السورع » کا حضهم 
الني عفر » ونندهم إليه » ونشير علیهم باجتناب ماحاك في النفس » ولا نقضي 
بذلك على أحد » ولا نفتيه به فتیا (لزام » ا لم یقض بذلك رسول الله بث على 


اه 


۰۷۵۰/۶ الاحکام‎ )١( 


RARE 


الفقرة الثانية : مناقشة : 

يعاود في هذه المسألة رة تحرم الشتبه » وإبطال الح نع الناس منه » 
ويصف ذلك بأنه زيادة في الدين » لا يأذن بها الله تعالى » ومخالفة للني مي 
واستدراك على الله عز وجل » لأن الشتبه عنده من الحلال » وليس من الحرام 
بيقين » والحق الذي بيناه آنفأ » والذي يتفق مع معنى الاشتباه : ماکان مترددا 
بين أن يكون من الحلال » أو الحرام » بالنسبة إلى حال المكلف » لا بالنسبة إلى 
حقيقة الأمر » واحتال كونه من ارام » يجيز اک عليه بالحرمة » ولا شك أن 
للاحتال درجات » ومستويات » مختلفة في القوة والشدة » ومن الخطا التسوية 
بينها في الحم » بل لابد من تردده بين الكراهة » والحرمة » ۴ سبقت الإشارة إلى 
اتفاق الأمة » على أن للحا أن يأمر بالباح » وأن ينهى عنه سياسة » وتحرم 
مخالفته في ذلك » ولم يزع أحد أن ذلك زيادة ‏ لا يأذن ها الله » أو استدراك 
عليه سبحانه » أو مخالفة لنبيه سر . 

وإذا صح أن تحريم بعض المشتبهات » زيادة في الدين » واستدراك على الله 
سبحانه » وخالفة لنبيه ب > فكيف نفسر ضرب عير بن الخطاب لأبي هريرة » 
عن فيه ی رس د سن قاتا یا با مت اه 
حتى أبكاه » نم (قرار الني به » له على فعله » وتصویب رأيه » مع أنه هو الذي 
أذن لأبي هريرة » ببشارة الناس » وهل يجوز الضرب . الا في ترك الواجب » 
فان ثبت حداف ا غا الآذون يقى فلان بخبت ق الشقيه آولی ۳ . 

وما آورده من صحة التعامل بالاسواق » مع مافیها من احقال وجود 
السروق » والفصوب » والمأخوذ بغير حق » ومنه : جواز الأكل من الذبائح » 
قبل التحقق من صحة ذكاتها » ومن جواز الأكل عند الاصحاب » والاصدقاء > 


(۲) انظر : النووي على مسم ۲۲۳/۱ وما بعدها . 
اا سد الذرائع (/ا؟ ) 


بغير استفسار » يرجع إلى قاعدة رفع الحرج » والضيق عن الناس » وهي مُقدّمة » 
عند التعارض + على قاعدة الشبهات »> لأن (عمال الأخيرة بإطلاق » يؤدي إلى 
یل ماله الان 

وأما زعمه بأن الني بب » لم يقض على أحد » فيرده أمره مر » لسودة ابنة 
زمعة » بالاحتجاب من الفلام » الذي قضی فيه لاخیها عبد بن زمعة » لأنه ولد 
على فراش أبيه » بعد دعوى سعد بن أبي وقاص » بأنه ابن أخيه عتبة » ولم يكن 
فة مبرر لآن تحتجب منه سودة » لأنه آخوها ٠‏ بقضاء رسول الله عله © لكن 
تيد تاه اروف كوه SME LE‏ فا ب اللكحان نو 
رقنا ی ند اقم عق كارك اه وض تیا ات ER‏ 
( فم پر سودة قط )"" . ۱ 


(۲) راجع الحديث » ومراجعة فيا مضی ص ٠٠٤‏ › وما بعدها . 


- VTA - 


الملسبحث الخامس 


حول الاستدلال بقوله تمالی : ۶ ااا الذین آمنوا لا ولوا راعنا + 
وقولوا انظرنا >" . 

الفقرة الأولى : إبطال الاحتجاج بها على سد الذرائع 

يحاول ابن حزم إبطال الاحتجاج هذه الاية » على سد الذرائع » بإبطال 
التفسير الذي نقل في الصحيح » عن ابن عباس » رضي الله عنها » وهو أن العرب 
كانوا يتكامون بها ء فاما سمعتهم اليهود يقولوا للني مر . أعجبهم ذلك » 
وكان : ( راعنا ) في كلام اليهود سبا قبيحا » فقالوا : انا كنا نسب مدا سرا 
فالآن آغلنوا السب محمد » فانه من كلامه . فكانوا يأتون الني به » فيقولون : 
یامد راعنا » ويضحكون › ففطن شا رجل من الانصار » هو سعد بن عبادة › 
وكان عارفاً بلغة اليهود » وقال : ياأعداء الله » علي لعنة الله » والذي نفس محمد 
. بيده » لن سمعتها من رجل منك » لأضربن عنقه » فقالوا : ألستم تقولونها ؟ 
فنزلت الاية ٠‏ ونوا فيها عن قول راعنا » لملا يقتدي م اليهود في اللفظ » 
E‏ 


وقد اغقه ى رده الامور الأمية:: 
أو : آن هذه التفسیر لیس مسنداً إلى الني کے » ولر برد بنص الکتاب » 
فلم يقل الله سبحانه ولا رسوله مق : ان إغا يتم عن قول راعنا » لتذرعم 


./ ٠١5 / البقرة‎ )١( 
. ۱۸ / انظر : تفسير القرطبي ۵۷/۲ » وأسباب التزول للواحدي‎ )( 
- ۷۳۹ 2 


بذلك » إلى قول راعنا » لكنه قول صاحب » ولا حجة في قول أحد دونها » ولو 
كان صحابياً » فان بعض الصحابة » قال في المر : إنما حرمت ء لأا كانت حمولة 
الناس » وقال بعضهم : إنما حرمت , لانها كانت تأكل القذر » ومن الواضح فساد , , 
التعليلين » لأن الدجاج تأكل من القذر » مالا تأكل الجر » ولم يحرم عليه السلام 
الدجاج قط » والناس أحوج إلى الخيل للجهاد ‏ منهم إلى الجر » وقد أباح عليه 
السلام الاولى » دون الثانية » فاما لم تثبت الحجة في قول الصحابي » يبطل قول 
من قال منهم : إن الله تعالى إنها نهی عن قول ( راعنا ) » لكلا يتذرعوا إلى قول 
( راعنا ) » لاته آخبر غا عنده » من غير إبنغاة إلى الني سل . 

وثانیاً : هذه الاية حجة علیهم » لاهم » لانهم إذ نهوا عن ( راعنا ) وأمروا 
بان یقولوا ‏ انظرنا ) ومعنی اللفظتین واحد . صح . بلا شك . أنه لايحل تعدي 
ظواهر الاوامر » بالعلل » ولا بوجه من الوجوه . 

وثالقاً : أن الله سبحانه » خاطب يبهذا النداء المؤمنين الفضلاء » أصحاب 
رسول الله بب » الذين بلغوا في تعظیه الغاية » ولا يتصور أن ینوا بقول راعنا 
الرعونة قط » أما المنافقون . الذين يقصدون به الرعونة » فا کانوا يلتفتون إلى 
أمر الله تعالى » ولا يؤمنون به » فظهر فساد قول الحتجين بهذه الآية » وقویههم . 

الفقرة الثانية : مناقشة : 

"لاهن لول ارود لاط OD‏ 

التقظه الأول أن اخقراط القن عل ا سيو اليه اوفع فا 
وكام بكاوي د ب يناعا لالز يوك عل یماسا لل ماده 
في إبطال التعليل » والعمل بالقياس'" » وهو شذوذ خالف به جماهير العاماء » من 
o j Sl‏ یی DEN‏ للع عدا اذا ناما نم 


(۲) انظر الاحکام لابن حزم الباب التاسع والثلاثين ۱۱۱۰/۸ . 


بان مانحن فيه » ليس من باب المسند » والحق خلافه » ففي الإتقان : ( قال 
الحا في علوم الحديث إذا أخبر الصحابي » الذي شهد الوحي » والتنزيل » عن 
اية من القران › انما نزلت في كذا . فإنه حديث مسند › ومثی على هذا أبن 
الصلاح » وغيره » ومثّلوه با آخرجه مسلم عن جابر » قال : كانت اليهود تقول : 
من أنى أمرأة من دبرها » في قبلها » جاء الولد احول » فانزل الله # نساؤكم 
حرث لکم »> ) . 

النقطة الثانية : اععاده ى رد الاستدلال بالآية » على سد الذراكم » علی 
مذهب القائلین بعدم حجية قول الصحابي » لاینفعه هنا » لأننا لسنا آمام واقعة 
قال فیها الصحابي برأیه » بل آمام سبب من آسباب النزول » التي أعطاها العاساء 
حك الاسناد كا مَرَ . 

النقطة الشالثة : نقضه لما نقل عن الصحابة » من تعليل لحرمة لحوم 
الجر » بفرض إبطال القول بحجية قول الصحابي » فاسد كذلك » من وجهين » 
يتعلق أحدهما بكون التحريم لأكل القذر » ویتعلق الثاني بكون التحريم لأجل 
المولة . 

آما الأول : فلان هذه العلة ليست قولاً لصحايي » وافا هي مسندة إلى 
رسول الله بے » فقد جاء في سنن أبي داود » عن غالب عن أبحر قال : ( آصابتنا 
سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي . إلا شیء من حمر » وقد کان 
رسول الله سر > حرم لوم الجر الأهلية » قاتيت الني بيه » فقلت : 
تارمو الله سا لاه يكن نمدا ا اسان لمر 
وإنك حرمت لحوم الجر الأهلية ؟ فقال : أطعم أهلك من سمين مرك » فإفا 
حرمها من أجل جوال القرية )۳ . فإن طعن في الحديث » بكونه مضطرباً . 
(5) انظر الاتقان للسيوطي ۲۱/۱ وسورة البقرة / ۲۲۲ / . 


(5) جوال القرية » التي تأكل الجلة » وهي العذرة . 


V1 


مختلف الإسناد » ۴ يقول النووي"' , قلنا : كيف تحتج على الصحابة » با م 

وآما الثاني : فلان التعليل بكونها حمولة الناس » لا يجوز آن ينسب إلى 
ابن عباس » رضي الله عنهبا » على أنه رأي يقول به » لأنه لم يجزم القول بذلك › 
فش طحي عله أن الو سای قیال 1 لا ادری + الها بن مه 
رسول الله مر » من أجل أنه كان حمولة الناس » فكره أن تذهب حولتهم » أو 
حَرّمه في يوم خيبر وم الجر الأهلية ) . 

وأما الأمر الثاني : فغير مسم » لأن الفرق واضح بين لفظ ( راعنا ) الذي 
يعني في لغة اليهود اسم فاعل من الرعونة » ويتيح لهم الفرصة للهزء بالرسول » 
عليه السلام » وشته . ولفظ ( انظرنا ) الذي يحمل معنى لفظ ( راعنا ) الطيب 
السلم » ولا يصلح في لغتهم لغرضهم الخبيث . 

وأما الأمر الشالث : فإننا تقطع معه بأن الخطاب لمؤمنين » الذين 
يعظمون الرسول » عليه السلام » لكن ذلك لا يعني تعلق الحظور هم » ومن قال 
بان مساما » صادق الإيمان » يتذرع بلفظ راعنا » للنيل من مقام الرسول عليه 
السلام ؟ غاية ما في الآمرأنهم أمروا باستعال ( انظرنا ) » الذي يحمل معنی 
الادب » والاحترام » الذي يتضنه لفظ ( راعنا ) » ويزيد عليه » بانه لا يمكن 
المنافقين » والكافرين من اتخاذه طريقاً لأغراضهم الخبيثة » ۴ هي الحال في لفظ 
( راعنا ) . 

وكون المنافقين » والكافرين » لا يلتفتون إلى أمر الله تعالى » ولا إلى هيه , 
لايعني أن نترك لهم حرية الدس » والطعن » ولا أن نفتح لهم أبواها » بل 
الواجب محاربة الكفر , والكافرين في كل ميدان . والتضييق عليهم بكل سبيل » 
لتكون كامة الله هي العليا » وكامة الذين کفروا السفلى . 


(۷) انظر النووي على مسلم ٩۲/۱۳‏ . 
- ۷:۲ - 


البحث السادس 


حول العمل بقاعدة ( من استعجل شيئاً قبل آوانه » عوقب بحرمانه ) » 
حسما لباب الفساد » وسداً لذرائعه » وقد ساق من تطبيقاتا » في فقه المالكية . 
تحريم المرأة على مَنْ یتزوجها في العدة » ویدخل ها تحرهاً أبداً > معاملة له 
بخلاف مقصوده . ومن تطبيقاتها في السنة : حرمان القاتل من الميراث » لأنه 
استعجل شيئًاً قبل آوانه" . 

وقد حاول إبطاها بأمرين : 

و انه قاع ی ارما تیاه ابا دعر كابس 
فیقال لاصحاها : من أين لک آن من استعجل شيئاً قبل آوانه » حرم عليه إلى 
الاید ؟ 

والثاني : أن أصحاب هذه القاعدة » تناقضوا معها في كثير من السائل › 
ومنها : 

١‏ - آنهم قالوا : من تزوج امرأة » ذات زوج » فدخل بها » فأق زوجها » ل 
تحرم عليه إلى الابد » بل له نکاحها » إن طلقها زوجها » أو مات عنها » وهو قد 
ال ل وا 

۲ - ویلزمهم أن من سرق مالاً لغیره » آن حرم عليه ملکه إلى الايد لاه 


)1( الإحكام راملا 


و 


۳ - ويلزمهم أن مَنْ قتل آخر » أن تحرم عليه أمته إلى الابد » لانه استعجل 
تحللها قبل آوانه . 

٤‏ - ويلزمهم أيضاً ألا يرث ولاء موا لي من قتل 3 لانه استعجل استحقاقه 
NE‏ 

الفقرة الثانية : 


ارات عن الاول : آن حکه علی القاعدة بأنها دعوی فاح لان مفتقرة 
إلى ما يصححها » غير صحيح . بدلیل أن الصحابة » رضوان الله عليهم » وم أئمة 
الاجتهاد » وسادة الفتین » فهموها من قوله بي : « لیس للقاتل شيء » ۰ وان 
م يكن له وارث » فوارثه آقرب الناس الیه » ولا یرث القاتل شینا"" . وقلدم في 
ذلك التابعون » ومَن بعدم » وفیهم الائمة الاربعة اجتهدون » حتی الامام 
الشافعي » الذي اعلن » مثل ابن حزم إبطال العمل بست الذرائع » منع القاتل 
من ميراث مقتوله » وم یفرق بين العامد » وانخطی » ولا بين القتل المضضون » 
وغير الضون » سدا لذريعة الفساد » وحبا لباب القتل » ولولا أن المعنى الذي 
يقوم عليه حرمان القاتل من الیراث » آمر معقول » ومتفق عليه » عند اميع » 
لا رآینا یه ماع من العاماء , عل حرمان قاتل مورثه عامداً » من ترکته » 
لآ احدیث الوارد نی هذا الباب » لایقوی عل معارضة حق الارث » الثابت فی 
الکتاب » فانه في الموطأ من رواية رو بن شعیب » عن عمر بن الخطاب » وهو 
منقطع » لأن عمرواً لم يدرك عمر رضي الله عنه  "‏ وفي مسند الإمام أحمد قطعة 
من امحدیث متقطعة أیضاً » برواية یزید » عن ىدن سعید » عن رق بن 
شعیب ‏ قال » قال عر : ( لولا أني معت رسول الله ميه یقول : « ليس لقاتل 
 )0(‏ رواه أبو داود في باب ديات الأعضاء » عن عرو بن شعیب ٠‏ عن أبيه » عن جده » عن 


البي بل . والقصود أن يرث المقتول أقرب الناس إليه ۰ إن لم يكن له وارث غير القاتل . 
(۲) انظر : ميزان الاعتدال للذهي ۲۱۲/۳ . 


- ۷] 


ع له ایب ال وفع ا نامقل دافا عطقا اایان میات تاه 
موقوفة من كلام عر » رواها أسد بن عر“ وقال : أراه عن حجاج » يعني ابن 
أرطاة » عن مرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » عن حمر » وإسنادها 
A‏ راهان تكن ايد عن 
الحجاج . ورواية ثالثة » عن عبد الله بن أبي نجيح » وعمرو بن شعيب . كلاهما 
عن مجاهد بن جبر » عن عمر » وهي منقطعة كذلك » لأن مجاهداً لم يدرك عمر . 
وآخرجه الترمذي بلفظ « القاتل لايرث » عن إسحاق بن عبد الله » عن 
الزهري » عن ميد بن عبد الرحمن › عن أبي هريرة ٠‏ عن الني بل » وقال : 
( هذا حديث لايصح › لايعرف هذا إلا من هذا الوجه » وإسحق بن 
عبد الله بن أي فروة » قد تركه بعض أهل العم » فهم أحمد بن حنبل » کا 
آخرجه ابن ماجه » والنساگي ف السنن الکبری » وقال احق متروك )7 . 
وها آخرجه آبو داود » ف |سناده مد بن راشد الدمشقي الکحولي » وقد 


5 5 ۰ 5 ۰ ۱ هد ۰ ۷ 
اختلف فيه » فتکلر فيه غير واحد » ووثقه غير واحدا" . 


وسند هذه القوة » لايكفي وحده لاتفاق عاماء الأمة » على الک الذي 
يقرره الحديث المروي به » فلا بد إذاً من وجود معنى آخر فيه » أقوى من موضوع 
السند . وما نظن أنه غر الامر العقول » الذي یتضنه » ويلتقي باصل سد 
الذرائع » وهو أنهم وجدوا في استعجال القاتل للميراث » بقتل مورثه » وضعاً 
مناسبا »> يودي إناطة الحم به »> وهو حرمانه منه ۰ إلى تحقیق مصلحة مقصودة 
للشارع » هي حفظ النفوس . وقد شهد الشرع باعتباره في مواضع آخری منها . 


. ۲۰۱/۱ نفس الرجع السایق ج‎ )٥۰٤( 
۰۲۹۱/۹ انظر : تحفة الاحوذي‎ )( 
انظر ميزان الاعتدال ۵۶۳/۳ ۰ ونیل الأوطار ۰۸۰/۹ وهامش الفقرة ۶۷7 ۰ من الرسالة للامام‎  )0 
. الشافعي‎ 
- ۷۵ 


قوله بم : « ليس لقاتل وصية »'" ومنها : قوله ل > في الأمر بحرق متاع 
الغال في الغنية " » وبضربه : « إذا وجدتم الرجل قد غل » فأحرقوا متاعه , 
واضربوه ۳۰" » ومنها : عدم تولية من يسأل الولاية » ویطلبها لنفسه » ومنها : 
أمره بي بإهراق الجر » وعدم الإقدام على تخليلها » مع جواز شرب ما يتخلل 
لها بش كول لك عار ألا ى قا كدة ل # تقيض رو اا 
وألحقوا به فروعاً أخرى » في ميدان الاجتهاد » منها : مانقل عن عر » رضي الله 
عنه » من تحري المعتيدة على متزوجها آبداً > وهو مذهب المالكية » ومنها : 
حرمان المْدَيّر القاتل لسينده عدا »من العتق » ومتع الطلق في ایض + من 
الطلاق في الطهر » الذي يليه » لأنه استعجل الطلاق » حيث لايجوزء فنع منه 
حيث جوز" . 

فان آنکر صحة التعلیل » بناء على أصله في العسك بظواهر النصوص ٠‏ وأنه 
لا یثبت من العلل إلا مانص عليه في کتاب » أو سنة - قلنا : القسك بالظواهر 
شذوذ . يخالف إجماع الامة » على صحة التعلیل » ويؤدي إلى أحکام غريبة » 
تتنافى مع أصول الاسلام » في رفع احرج ۰ والضرر عن الخلق » ا جاء في الحلى 
من إيجاب غسلين » أو ثلاثة » أو أربعة على المكلف الواحد ‏ لتعدد أسبابه » 
ولستع إليه يقول : ( من أجنب يوم المعة . من رجل ‏ أو امرأة » فلا يجزيه 
إلا غسلان » غسل ينوي به الجنابة » ولا بد » وغسل آخر ينوي به الجمعة ولا بت 
فلو غسل ميقا آیضاً ٠‏ لزه الا غسل فال ينوي به ولا بد . فلو حاضت 
امراة بعد ان وطئت ۰ فهي بالخيار » إن شاءت عجلت الغسل للجنابة » وان 
شاءت آخرته حتى تطهر » فإذا طهرت ل یجُزها إلا غسلان : غسل تنوي به 
(۸) آخرجه البيهقي في سننه عن علي رضي الله عنه . 
) الغال في الغنية الذي يأخذ شيئاً منها قبل قسمتها . 
(۱۰) المرجع السابق . 
) 


۱ انظر ماسبق ص 1۷۷ . 


N= 


الجنابة » وغسل آخر تنوي به ایض Clea E‏ 1 
غالا رة انان اواو ل رحد ی , فأک ل 
يجزه » ولا لواحد منهما » وعليه أن یعیدها ٩۳)‏ 


وعلى حين يفرض على الجار تعهد جيرانه مرق طعامه ۲ » يبيح لكل أحد 
أن يعلي بنيانه ماشاء » وإ منع جاره الريح والشمس ٠‏ وأن يبني في حقه 
aS‏ رح ل لسن يلكي د شيل 
حائطه ماشاء من كوة أو باب » أو أن بهدمه إن شاء في دار جاره » أو في درب » 
غير نافذ » أو نافذ » ويقال لجاره : ابن في حقك » ماتستر به على تنفسك » إلا 
آنه ینم من الاطلاع فقط"" ‏ وما تومل إلى هذه الاکام » الخالفة کل انحالفة 
اصول الاسلام الكلية › الا بقسکه بالظواهر » دون النظر إلى العاني والعلل . 
وإذا ثبت مانقله علماء التفسير » في قصة الإسرائيلي , الذي قتل مه » وحدثتنا 
عنها سورة البقرة » من قوله تعالی : ج ولد قال مُوسی لقَومه ان الله مک 
أن تذخو بَقَرَةَ 4 إلى قوله تعالى  :‏ وَإِذْ تم تا دارم فیها »وله مرج 
ما کنتم تکتمون . فلا : اضربوه بِبَعْضها . كذلك يُحيي الله الموتى » ویریکم 
آیاته ملک و , من آن الرجل قتل مه لبرنه » وأنه منع من میراشه 
لذلك » وم يورث قاتل بعده" " » كان لهذا العنی أصل في الاسناد » لأن أسباب 
النزول » لها حك الاسناد » ما هو معروف » وقد مرت الاشارة إلى ذلك . 


(۱۲) انظر النهج النتخب في قواعد المذهب . الوجه الثاني من الورقة ۱۷۹٩‏ مخطوط دار الکتب 
الصر ية . 


.۱۹۵ المحلى 2۲/۲ المسألة‎ 0١ 

(09) -_انظر احلی ۲٤١۱/۸‏ - ۲۶۲ المسائل ١١61‏ ۰۱۳۵۸ 

(۰)۱۵ الآيات 77 - 78 من سورة البقرة . 

030 انظر تفسير القرطبي ۸۱ وفتح البيان لصديق خان ۱۱۱/۱ - ۱۱۲ ۰ والمغني لابن قدامة 


كا . 


VEY - 


الفقرة الثالثة : والجواب عن الثاني : 
الالكية علی حقیقته » وأنه مختلف قافا عن الصورة الشوهة ء لمساألة القن یعرضها 
ابن حزم » لیبرز فیها مظهراً من مظاهر تناقض الالكية » مع أصل سد الذرائع » 
مع ا لا مخرجون عنه 6 یدعی ‏ فقد ذکروا ف هذه السألة صوراً : 

- منها : أن يحضر الزوج الفقود » أو تتبين حياته » أو موته » بعد أن حك 
القاضي بوته » بناء على انقطاع أخباره » وقد عقد عليها غيره » والح کا قرروه 
ها أن تق ی الأول EEO‏ بالق نا 
من یوم اک بموته » وبعد عقد الثاني علیها » قبل تلذذه بها » أو بعد تلذذه » 
غالا بمودة الاول . وللثاني أن ینکحها بعد موت" آو طلاق زوجها لاأنه حبن 
عقد علیها » م تكن بموجب حك القاضي » بوت الأول ۰ زوجة له » ولا في 
عدته » حتى نعاقبه بخلاف مقصوده . 

وان:تکون ا فيا إذا سعبان أمن الأول يعد آن فلدد اتان يا عن 
عالم بعودة الأول » لأنه زوجها بحم القاضي » وقد انقطع حق الأول بالتلذذ ها › 
من غير عم بعودة زوجها . وإنما حکنا ببقائها للاول » عند التلذذ » مع العلم » 
تطبیقاً للقاعدة » إذا افترضنا بهذا الوجه قصده + وقطع حق زوجها العائد » 
فعاقبناه مخلاف مقصوده > وحکنا يكوا للاول ۰ 

كا نصوا على أنه يتأبد تحريمها على الثاني ۰ فيا إذا عقد عليها ‏ ثم تبین أنه إنها 
عقد في خلال عدتها من الأول » وأولى لو عقد عليها » وهو يعم أنها في عدة 
الأول » فأين هذا التفصيل من قوله : ( ل يلبشوا أن تناقضوا أسخف تناقض 


(۱۷) انظر الدسوقي على الشرح الكبير 1۸۸/۲ . 


واد 


فقالوا : من تزوج امرأة ذات زوج » فدخل بها » فأقى زوجها » لم تحرم عليه في 
اله 

هذا إذا سامنا لامالكية بحم تأبيد التحريم » لكننا ENG‏ رأینا آن هذه 
الا » من صور الفلو في العمل بسة الذرائع » نرفض الک بتأیید التحرم » 
ونكتفي بس الذريعة » في إبطال العقد الواقع في خلال العدة » فإذا انتهت 
yy TT‏ 
جمهور الصحابة رضي الله عنهم . وعلى هذا النحو » لايرد علينا اعتراض 
روم ل يسن اساي 

وكا غالا N‏ ال الاب وافلا E‏ 
على قول الأّة الثلاثة > ويمكن أن يجاب عن المالكية + بأن المال السروق » لما 
كان مضوناً » وكان السارق لا يملكه إلا بقابل » لم يشبه مال التركة » الذي يحصل 
عليه القاتل بغير عوض » ولهذا يجوز للقاتل أن يتتلك مال المقتول بالشراء » 
والمبادلة » من غيره من الورثة . وعلى هذا النحوء نجيب عن مسألة تحريم أمة 
القتول على القاتل » ؟ يكن أن يجاب عنه » بأننا نكتفي بعاقبة السارق » بقطع 
يده » وبرد المسروق » أو مثله » أو ضانه » ولا نضيف عليه عقوبة زائدة على 
ماقرره الشارع في حقه . 

وأما مسألة ارت ولاء موالي ن قتل » فلا يلرم کذلك ؛ لان الولاء فیه 
مونة » وسوولية » ولا يتهم الرء في إرتكاب جرية » ليعجل إرث الولاء » ۴ م 
یعاقب القاتل بالحرمان من الولاية » على من يخلفهم القتول من قاصرين » لان 
أحداً لايتهم في القتل » ليحمل أعباء الولاية » ومسؤولياتها . 


(۱۸) الإحكام ۷۵۱/۱ ۰ 


- ۷۶٩ - 


اعتراضاته على بعض تطبيقات من فقه المالكية 

حول قول أصحاب الإمام مالك » رجه الله » بان من طْلّق إحدى زوجتيه 
بعينها » وشك آهند هي أم غيرها » طلقتا معا » ولا يحناج في طلاقها إلى 
استئناف طلاق"" . وقوهم بأن من شك » بعد تحقق الطلاق » أطلق زوجته 
طلقة واحدة » أو اثنتين » أو ثلاثاً ‏ ل تحل له إلا بعد زوج" . 

الفقرة الاولی : عرض هذه الاعتراضات . 

یقول ابن حزم : (:وأصحاب مالك » يلزمون الطلاق فلاا من يك : 
اطلق ثلاثاً أم أقل » ویفرقون بين من طلق إحدى امرأتيه  .‏ م يدر أيتها 
الطلقة وبینها معا + فیطلقون کلتا امرآتیه » وحرمون حلالاً کثیراً »حرق 
مواقعة احرام » وفي هذا عبرة لمن اعتبر » ليت شعري . کا يُشفقون في الاستباحة 
من مواقعة ارام » آما یشفقون في قطعهم بالتحرم » وبالتفریق » من مواقعة 
الحرام » في تحريمهم مالم يحرمه الله تعالى ؟ وقد عم کل ذي دين » أن تحرم الرء 
مالم يصح تحريمه عنده » حرام عليه )۲ . 

ثم يقول : ( والعجب كل العجب » أنهم يحتاطون بزعهم على هذا الذي جهل 
أي امرأتيه طلق » خوف أن يواقع التي طلق » وهو لا يعامها » فيكون قد أوقع 
)۱( انظر الدسوق على الشرح الكبير ۱۰/۲ ۰ 


0) الرجع السابق 1۱۱/۲ . 
۲۳ الاحکام ۷۵۱/۲ . 


د 


خر کر یه با ولا عون الله كال فخ طن علی آنفسپم التي آمروا 
بالاحتياط علیها ! وقال هم رم تعالى : « عَلَيْكُم آنفسکم لا يَصْرَكُمْ من ضل 
إذا اهتدیتم >» فیحرمون عليه الشانية » التي هي امرأته بلا شك » ولم یطلقها 
قط » فيخرجونها عن ملكه » بغير إذن من الله تعالى » ويبيحون فرجها » لمن 
SS‏ > وهي غير مطلقة › 
ولا منسوخ نكاحهاء ولامتوق عنها .. لوو جاب اروم الحرمة 


1( 
بيقين ) 


ثم يقول : ( وأيضاً فإنهم حكوا بالطلاق على امرأة لم تطلق » من أجل أن 
۳ ۵ م ره أ ت 5 
اک 


وازرة وزز آخری > ) 

الفقرة الثانية : الجواب علیها 

أن هاتين السألتین من وجوه الغلو عند الالكية » في سد الذرائع » ولا يعيب 
هذا الأصل » ولا يبطله » أن يغالي البعض في تطبيقه » وعلى هذا لايلزم » من 
إبطال ابن حزم شذین الحكين » بطلان العمل بس الذرائع في هاتين المسألتين 

أما وجه الغلو في الأولى » فلانهم يوقعون الطلاق على زوجتيه معاً » مع أنه 
فا طلّق واحدة بيقين » وهذا يؤدي بالطبع إلى ارتكاب محرم بوجه آخر ء وذلك 
إذا توت کل من الرانين يعد العدة » بغير الطلق: » فان احندها مواقم لروجتة 
غيره بيقين » وتطبیق سد الذرائع یفرض الاحتیاط بدفع ارام وأسبابه ‏ لاآن 


() الرجع السابق ۷۵۲/۶ ۰ سورة المائدة / ٠١6‏ / . 
(۵) المرجع السابق نفس الجزء والصفحة » وسورة الانعام / ۱۱۶ / . 


- ۷۵۱ 


ولا نحل له واحدة منها » حتى يعيّن » ا هو مذهب الشافعي رجه الله" » أو أن 
تأمره باستئناف طلاق جديد » لمن م يقع عليها الأول » حتى يخرج من الإشكال 
الذي يؤدي » على قول المالكية . إلى إباحة بُضع » لانشغاله بغير الق » ولا نقول 
بالقرعة » ا هو مذهب النابلة " » لانه لايرفع الشك . 


وأما وجه الغلو في الثانية » فلانیم أوقعوا الثلاث على مَنْ شك : هل طلق 
واحدة » أو اثنتين . أو ثلاثاً » ويقتضي هذا أن تحرم عليه » حتى تنكح زوجاً 
أخر » ولو بقي الامر عند هذا الحد » لما كان في الامر مشكلة . 

لكنهم قالوا : إن بقي على شكه ۰ وتزوجها ء بعد زوج آخر » وطلقها 
طلقة + آو ائنتین » لم تحل له کذلك » حنی تنکح روجا آخر , لأنه إذا طلقها 
واحدة » احقل أن یکون الشکوك فيه اثنتين . وهذه ثالثة »ثم إن تزوجها › 
وطلقها » لا تحل له الا بعد زوج » لاحقال کون الشکوك فيه واحدة » وهاتان 
اثنتان محققتان . ثم إن طلقها ثالثة » بعد زوج » لم تحل له » الا بعد زوج » 
لاحتال کون المشكوك فيه ثلاثأ » وقد تحقق بعدها ثلاث » وهكذا لغير نهاية , 
لان لكل ثلاثة أزواج دوراً ؛ لأوهم سبق اثنتين > ولثانيهم سبق واحدة »› 
ولثالثهم سبق ثلاث » إلا أن يبت طلاقها » کان يقول : انت طالق ثلاثا » أو 
إن م يكن طلاقي عليك ثلاثأ » فقد أوقعت عليك تككلة الثلاث » فینقطع 
الدورء وتحل له بعد زوج" . ولعمري إنهم بهذأ الحم U‏ يخرجوا من 
مواقعة حرام » مشكوك فيه . فوقعوا في التكليف با لاطاقة لاحد به » على وجه 
التحقيق + وما كان لاصل سد الذرائع أن یسد ذريعة » لیفتح غيرها ء وقد كان 
بالإمكان الخروج من الشك إما بالرجوع إلى أصل اليقين المعروف وهو أن اليقين 


(3) للمهذب ۱۰۰/۲ . 

(۷) المغنى ۳۳/۷ . 

(۸) انظر الدسوق على الشرح الکبیر 1۱۱/۲ وقد سوا هذه المسألة : الدولايية لدوران الشك فیها . 
- ۷۵۲ - 


لا يزول بالشك » وهو مذهب الأمة الثلاثة" » وعليه تقع طلقة واحدة على من 
قاد سل ونع رنه ارام موه اسان عل قن كناك + سل ونيد 
اللذین قال يا الالكية » بأن يقول : نت طالق ثلانا » أو إن ل يكن طلاق 
ذريعة إلى مفاسد کثيرة » خلقية » واجقاعية » یلزم سدّها » بکل طریق مکن . 
ولا یلزمنا على هذا الوجه » قول ابن حزم : إننا نحم بالطلاق على امراة » لم 
تطلق » من أجل أن غيرها طلقت » لأننا نأمر الزوج بإيقاع الطلاق عليها » 
للخروج من شبهة الوقوع في الحرام » وهو حقّ من حقوقه » التي ملكه الشارع 
إياها » لیستعمله في أوقات الحاجة » وههنا وقت حاجة يحق استعاله » فيه 
مصلحة الزوجين في أن واحد . 


Vor _‏ _ سد الذرائع (8؟) 


المبحث الثامن 


الفقرة الأولى : عرض الشبه : واستدل على بطلان الاحتياط » وسد 
الذرائع بقوله : ( وأيضاً فان رسول الله به > أمر من توم أنه أحدث » ألا 
يلتفت إلى ذلك ‏ وأن یقادی في صلاته » على حك طهارته » هذا في الصلاة » 
التي هي أوكد الشرائع » حتى يسمع صوتاً » أو يشم رائحة . فلو كان الحم 
بالاحتياط حقاً > لكانت الصلاة أولى مااحتيط لما »> ولكن الله تعدالق » لم يجعل 
لغير اليقين حكمأ » فوجب با ذكرنا » أن كل ماتيقن تحريمه فلا ينتقل إلى 
التحليل . إلا بيقين آخر » من نص أو إجماع » وكل ماتيقن تحليله » فلا سبيل 
أن ينتقل إلى التحرم » إلا بيقين آخر من نص » أو إجماع » وبطل الحم 
بالاحتياط » وصح أن لاحك إلا لليقين وحده . والاحتياط كله هو ألا يُحَرّم المرء 
قينا » الا ماحرم الله ال ولا يخل قينا »الا عااخل له فاك وبطل هتا 
أن تطلق امرأة على زوجها » إذا شك أطلقها أم لا » لأا زوجة بيقين » فلا تحرم 
عليه إلا بيقين آخر » من نص أو إجماع » وبالله تعالى التوفیق )۷ . 

الفقرة الثانية : والجواب عليها في الأمور الثلاثة التالية : 

الأمر الأول : أن مسألة توم الحدث » تخالف مانحن فيه » لأن الذي 
دخل صلاته » موقن بأنه على طهارة » ثم تومْم خدوث الناقض » لایرفع حك 


)۱( الاحکام ۹2/۹ 


- ۷۵۶ - 


طهارته المتيقنة » بناء على الأصل العام » المفيد بأن اليقين لايزول بالشك » وهو 
اعد قراف الاتتضخاب + فهذا اد لا علاف نيه إن EEE‏ بأن كل 
ماتيقن تحريه ‏ لا ينتقل إلى التحليل » إلا بيقين أخر » وكل ماتيقن تحليله » فلا 
سبيل إلى أن ينتقل إلى التحرم » إلا بيقين آخر » لكن الخلاف في موضوع 
الاشتباه » فابن حزم يقطع بأنه من الحلال » فلا ينتقل إلى الحرام إلا بيقين › 
ونحن نقول باحتال كونه من الحلال » أو من ارام » والواقع فيه » لیس عنده 
آساس متیقن » من | لحل + و اطحرمة » پستصحبه ولا بخرج عنه الا بیقین » بل 
هو متردد بين هذا وذاك > وفذا نحتاط بالنع » وهو مؤدى قول رسول الله 9 
« إن الحلال بيّن » وان الحرام بين » وبينها أمور مشتبهات » . 


الأمر الشاني : قوله بأن الاحتياط كله . هو ألا يحرم المرء شيئاً , إلا 
ماحرّم الله تعالى » ولا يُحل شيئاً إلا ماأحل الله تعالى » هذا القول غير صحيح » 
لأن تحرع ماحرّم الله تعالى » وتحليل ماأحل » هو أدنى درجات الامتثال » أما 
الاحتياط » فهو بترك الشتبهات » حذراً من الوقوع في الحرام . 

الامر الثالث : آن العاساء متفقون ,عل آن من شك : هل طلق زوجته 
۲ ای ره بان تا فا القوه اننا ری 
والشافعية » فعلوم ذلك منهم » وآما الحنابلة فقد صرحوا » بأن مَنْ شك في 
طلاقه ۰ فلم يدر اطلق أم لا » لایزول يقين نکاحه » بشك الطلاق ۰ وان كان 
من الورع عند إلتزام الطلاق » بحيث لو كان الشکوك فيه طلاقاً رجعیاً » راجع 
امراته » إن كاتف مدخولاً يا آو جده كاحي » ان کانت غير سدخول بها » أ 
قد انقضت عدتها » على سبیل الندب » لاعلی سبيل الوجوب" . ومثلهم 
المالكية » الذین نصوا كذلك » على أن من شك هل طلق أم لا » لایوّمر 


(۲) انظر الغنی لابن قدامة ۳۰/۷ . 


- ۷۵۵ 


بالفراق » إلا أن يستند في شكه لشيء يدل عليه" . ويفهم من عبارتهم ( لا يؤمر 
بالفراق ) أنه يندب له أن يفارقها ورعأ » وهذا امد متفق عليه أيضا » وبه 
يظهر عدم فائدة قول ابن حزم ( وبطل بهذا أن تطلق امرأة على زوجها » إذا 
شك أطلقها أم لا ) لعدم القائل به إلا على سبيل الورع . الذي يقول به ابن حزم 


() انظر الدسوق على الشرح الكبير 1۰۹/۲ . 


 القهك‎ _ 


حول اعتبار التهم 

الفقرة الأولى : وحول اعتبار التهم يقول : ( نعم لقد دام هذا الأصل , 
إلى أن حكوا في أشياء كثيرة بالتهمة » التي لاتحل » فأبطلوا شهادة العدول » 
لأبائهم » وأبنائهم » ونسائهم » وأصدقائهم » تهمة هم بشهادة الزور » والحيف » 
واحع بالتهمة حرام » لايحل » لانه حك بالظن » وقد قال تعالى عائباً قوماً 
قطعوا بظنونهم فقال تعالى : ۷ وَظْنَنتُمْ ظَنّ السّوء » وکنتم قَؤْماً بُوراً 4 » 
قالغال غاا قوسا قالوا ۰ إن نظن لا نا » وما نحن بِمَْتَيْقِنينَ 4" , 
وقال تعالی  :‏ وما لهم به من علم إن تشون إلا ال » ون الط لا يفي من 
الحق شَيّئاً 4 » وقال تعالى 3 إن يأبو إلا ال وتا نفو الان . 
وَلَقَدْ جاءفم من رهم المدى ۳6 ۰ وقال رسول الله به : « الظن أكذب 
الحديث » ) . 


ثم قال أبن حزم : ( فكل من حك بتهمة » أو باحتياط » > ره 
الور RTS‏ 
فقد حك بالكذب . والباطل » وهذا لايحل . وهو حك بالموى » وتجنب 


الفتح / ۱۲ / . 
الجاثية / ۲۲ /. 
النجم / ۲۸ / . 
النجم / ۲۳ / . 


- ۷۵۷ _ 


للحق ... مع أن هذا المذعهب:ق.ذاته متخاذل » متفاسد » متناقض ‏ لأنه ليس 
الفقرة الثانية : والجواب عليه : 


أولاً : قوله بأن اک بالتهمة حرام » دعوى فاسدة » لأن الذين اعتبروا 
التهم » ومنعوا على أساسها شپادة الخصم » والظنين ۰ وصاحب العداوة » م 
ينعوها تحَکاً » ولم يردوها بناء على الموى » وإفا استندوا في ذلك إلى آثار 
متعددة » وردت في السنة"» منها : مارواه بو داود » وابن اة عن 
عبد الله بن عمرو : ( لا تجوز شهادة خائن . ولا خائنة » ولا زان » ولا زانية » 
ولا ذي مرا" » علی آخیه في الاسلام ) ء وما رواه الترم ذي عن عائشة رضي اه 
عنها « لاتجوز شپادة خائن , ولا خائنة » ولا مجلود حداً . ولا مجلودة » ولا ذي 
نمر على آخیه ‏ ولا جرب عليه شهادة زور » ولا التابع مع آل البيت لهم » ولا 
الظنین في ولاء ولا قرابة » » وما رواه البيهقي . والحاك في الستدرك » عن أبي 
هريرة » رضي الله عنه « لا تجوز شپادة ذي الظنة » ولا ذي الحنة »۳ وما 
آخرجته الك الوط »عن عن :وض الم خته و تفیل فپاده طن وا 
دو ونا رون أ دوك الي من عوك ان خن لون بحري أن 
رسول الله مله »> بعث منادياً أا « لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين » . وهذه 
الأحاديث » وان لم تخل من مقال في سندها » يقوي بعضها بعضاً » وتثبت 
بشکل لا يدع مجالاً للشك صحة اعتبار التهم في الملة » ویبطل على هذا الاساس 
قول ابن حزم : ( الک بالتهمة حرام ) » بل هو أحق الناس بالقول في اعتبار 
التهم » لأنه پردد في كل مناسبة قوله في الرد على خصومه : ( كل من حلل » أو 
(ه) انظر تحفة الأحوذي 58١0/6‏ +58 » والفتح الكبير ۲۱۱/۳ . 
)١(‏ الغمر : الحقد والضغن - النهاية لابن الأثير . 
(۷) الحنة : بكسر الحاء وفتح النون : العداوة ‏ النهاية لابن الأثير . 


- 0 


حرم مالم یات إذن من الله تعالى في تحريه , أو تحليله » فقد افترى على الله 
كذباً ) » بناء على قوله تعالى : « ولا تقولوا لا تصف السنتکم الکذب » هذا 
حلال » وهذا حَرامٌ » لتَفتَرُوا على الله الکذب ۰ وعليه يلزمه القول باعتبار 
التهم » حتى لايقع في تحريم ماأحل الله . 


اي اك نوی اه م یال اا 
ل ها 
لكلفنام مالا يطيقون » وما يلقي الضوء على هذا المعنى قوله مر > في الحديث 
الصحيح : « إا أنا بشر » وانک تختصون ال » ولعل بعضک ألحن بحجته من 
بعض + فأقضى له على نحو ماأسمع » فن قضيت له بحق أخيه شیشاً فلا يأخذه › 
ا و سا 
وإرشاد من العصوم سل » الذي لا تخالف أحكامه الواقع » وتعلم للامة ماينبفي 
أن یکون عليه الخصوم . حين يخطئ الاک . 

يقول العز بن عبد السلام : ( وإنما عمل بالظنون في موارد الشرع › 
ادر کذب الظنون نادر » وصدقها غالب , فلو ترك العمل بها ¢ 
خوفاً من وقوع نادر كذها » لتعطلت مصالح كثيرة غالبة » خوفاً من وقوع 
مفاسد قليلة نادرة » وذلك على خلاف حكة الإله » الذي شرع الشرائع لأجلها . 
ولقد هدى الله أولي الالباب إلى مثل هذا » قبل تنزيل الكتاب » فإن معظم 
تصرفهم في متاجرم » وصنائعهم » وإقامتهم » واسفارم ۰ وسائر تقلباتم » » مبي 
على أغلب الصالح اع تجویز آندر الفاسد » فان السافر > مع تجو يزه لتلفه 8 


( النحل / ۱۱۰ /. 
)٩(‏ التاج 1۹/۲ . 


- ۷۵٩ 8 


9ب ا 


وقد رأى الإمام القرطي في قوله تعالى : $ فَمَنْ خاف من مُوص جَنفاً » او 
إا فأطلح بينم فلا ثم عله إن اله ور زج €" دليلاً على الحم 
بالظن » لأنه إذا ظن قصد الفساد » وجب السعی في الصلاح » وإذا تحقق 
ام تا ما لا كرون هی تسام وكا 
0 

ثالغاً : ماساقه من آيات : لايفيده في الاحتجاج لمذهبه » لأن قوله 
تعالى : ۶ وَظَنَئْتُمْ ظَنّْ السّؤء ونم قوماً بُوراً 4" » جاء خطاباً لامنافقين » 
الذين تخلفوا عن رسول الله سر > حين استنفرهم للسفر معه إلى مكة » ليعقر 
عام الفتح » واعتذروا إليه بانشغالهم بالأموال » والأهل نفاقاً » لانهم اعتقدوا أنه 
لن يرجع من عمرته تلك » فنزلت الایات الكريمة تفضحهم قال تعالى : 
$ سيّقول لك المخلفون من الاغراب : شغلتنا أمُوالنا واهلونا » فاستغفر لناء 
يقُولون بالسنتهم مالس في لوبهم ,قل : فَمَنْ يمك کم من الله شيا » إن 
أراة بكم را ٠‏ أؤ أراة بكم تقعاً ؟ بل كان الله با تفتلون خبی هن 
لن ینقلب الرشول » روون إلى ليم بدا » ورین ذلك في قلوبکمْ » 
وظننتم ظَنّ السّؤء » وَكُنْتَمْ قوماً بوراً 94" . 


(۰) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ۰۰/۲ ۰ وانظر أقسام الظنون » ومراتبها في نفس المرجع 
۲ - ۲۲ » واقراً فيه فصلا آخر بعنوان - حمل الألفاظ على ظنون مستفادة من العادات 
لمسيس الحاجة إلى ذلك ۰۱۱۵/۲ 


(۱۱) البقرة / ۱۸۲ / . 

. ۲۷۱/۲ تفسير القرطبي‎  )۱۲( 

(۱۳) الفتح / ۱۲ . 

(۱4) الفتح / ۱۱ - ۰۱۲ وانظر تفسیر القرطبي ۱٩‏ / ۲۹۸ - ۲۸۹ . 


ام دا 


وقوله تعالى : ل ان نظن الا ظْناً » وما نحن بِمُسْتَيْقنِينْ ) يعيب قول 
الذين لا يؤمنون باليوم الآخرء وينكرون البعث والحساب » لاكل ظن » فقد 
قال تعالى في حكاية قوهم ۰ واذا قيل : إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ » والسّاعَة لازیب 
فيها » قُلنُم : ماتذري مَاالسَاعَة » إن لظنْ الا ظناً » وما نحن بسَْتيْقنين ۲۳4 . 


وقوله تعالى : وما لَهُمْ به من عم » إن يعون إلا اَن + وان الط 
لايْفْني من الق شَيْئاً 4 . فقد جاء يرد على الكفار ‏ الذين زعوا أن الملائكة 
بنات الله » والأصنام بنات الله » يوضح ذلك الأية التي سبقتها e‏ 
E‏ ببالاخرة eT‏ ا 0 
فلأجل أنهم لم يشاهدوا خلقه » سبحانه وتعالى , د د 
من الرسول » عليه الصلاة والسلام » ولم ينزل في كتاب . كان زعمهم ظناً » فقال 
تعالى * وما هم به من علر . إن يتبعون الا الظّنّ 4 . أما قوله تعالی ‏ وان 
الظَّدُ لایْثی من الحو میا > فيفيد أن الظن » ذا تقابل مع الحق » بطل 
الظن » وثبت الق » وأن مسائل العقيدة » لا يضلح فیها الا الیقین » والقطع » 
بخلاف الامور العادية . فكثيراً ماتقوم على الظنون 

ومثله کذلك قوله تعالی © < إن يعون إلا لسن وما هوى الانقس + 
وق جَاءَهمْ مر رهم دی >4 » یبطل جلا وعلا فيه العقائد الفاسدة الباطلة » 
القاقة عل الظنون + باحق القن الذي أرشل به رسوله علق :+ وآنزل فيه کتابه » 
فقال تعالی : ج أَفْرَأئ اللات والقرّى + وتناة الثالثة الأخرى كم دز وله 
الأثنى ؟ تلف مله خی رذعي 9 شاه عتشوما شم واگ 
ماأَنْرَلَ الله بها من سلُطان 4 »ثم عقب سبحانه على ذلك بقوله : ۶ إن 


(15) الجاثية / ۰۲۲ وانظر تفسير القرطي ۱۷/۱۰ . 
(۱5) النجم / ۲۷ . 


- ۷۷۲۱ - 


تبون أي في اعتقادم هذا ‏ إلا الط وَما تفوی لاش . ول جاءم من 
ربمم المدى ۲۳ . 

رابعاً : 6 أن الآيات التي أوردهها . م تسعفه في الدلالة على العنی الذي 
آراده » كذلك امحدیث الشریف « الظن آکذب امدیث » الابنيدةق ذلك » 
لان سياقه العام » لایدل على أن کل ظن مذموم » فهو كا ورد في صحیح 
البخاري » عن أبي هريرة » رضي الله عنه » أن الني به قال : « اک 
الط » قات القن آکذب الدیث » ولا تحسسوا »ولا سوا ولا تناجشوا . . 
ولا تحاسدوا » ولا تباغضوا » ولا تدابروا » وکونوا عباد الله إخواناً :۲ » والعنی 
العام الواضح فيه » دف إلى ربط السامین برباط وثیق » من الحبة » والأخوة 
الصادقة » فینهی عن کل أفة اجتاعية » تناقضها › فتعمل على التفریق بين 
السامین » ومن جملتها : تهمة الاخ البريء » والظن السيء به » وهو العنی الذي 
ترشد إليه الاية الكرية : « يأيّها الذین آمُنُوا . اجْتَنبُوا كثيراً من الظّن » إنّ 
فض الظَن | » ولا تَجَسّمُوا » ولا يَغْتب بَفْضکم فضا ... 74" فحل النهي 
فيه » هي التهمة الى لا یوجبها سبب , من آمارة صحيحة + أو علامة بيَنة » 
كن یقع له خاطر تسان ابعداء » فیتتبع آخاه » ویتجسس علیه + لیحقق 
ماوقع له من تلك التهمة . آما التي تقوم على سبب ظاهر » وأمارة صحيحة » فلا 
دلیل عل منعها . ویشهد ها قوله تصالی : ( إن لقف الم که » کالنظن بين 
يشتهر بتعاطي الريب » وامجاهرة بالخبائث" ۲ ۰ وعلى هذا الأساس » منع العلماء 
قبول شپادة العدو » على عدوه » والوالد لولده » وما في معناها » لأن العداوة › 
والشفقة » سببان ظاهران للطعن في الشپادة » وردّها . 
(۷)_ الایات ۱٩‏ - ۳ من سورة لشیم » وانظر تفسير اثقرطي ۹۹/۱۷ » وبا بمدها . 
(۱۸) متفق عليه انظر : ریاض الصالحين / 077 والفتح الکبیر 1٩۰/۱‏ . 
)۱٩(‏ 'الحجرات / ۱۲. 
(۲۰) انظر في هذا تفسير القرطبي ۹ u‏ 

- ۳۲ - 


المبحث العاشر 


شبهة جديدة يثيرها . 

الفقرة الأولى : عرض الشبهة : یقول ابن حزم :( وإذا حرمتم شیف 
حلالاً » خوف تذرع إلى حرام » فلیخص الرجال خوف أن يزنوا » ولیقتل الناس » 
خوف أن یکفروا » ولتقطع الأعناب » خوف أن يعمل منها المر » وبالملة فهذا 
الذهب آفسد مذهب ف الأرض + لأنه يؤدي إلى ابطال الحقائق كلها )۲ . 

الفقرة الثانية : والجواب عليها : أن هذا يرد علينا » فيا لو كان القول 
بسد الذرائع » مطلقاً من غير قيد » ولا حد » وأما بعد أن بيّن أهل العم حد 
الذريعة » وما يسدّ منها » وهو الذي يرجع إلى أمرين : - هما أن يبلغ الافضاء 
فيها درجة من القوة تحمل على ظن حصول الفسدة » - وألا يترتب على سدّها 
مفسدة أخرى » تربي على المفسدة المتوقعة منها » فلم يعد لهذا القول أساس يقوم 
عليه » فيخرج ماأورده في اعتراضه عن إطار الذرائع الطلوب سدّها » إما بناء 
على الضابط الأول » باعتبار ذروة الإفضاء » وإما بالضابط الثاني » باعتبار 
وان اا تامهم و فل اه را ما قبل ادها . 

وآما وصفه سد الذرائع . بأنه آفسد مذهب في الأرض » فلا نحتاج في رده إلى 
كبير عناء » لوضوح بطلانه » الا [ذا ظن أن إخصاء الرجال » وقتل الناس » 
وقطع الاعناب » عمل بسدّ الذرائع » فیتوجه الاعتراض حینئذ إلى وهه الفاسد » 
وتصوره الخاطئ » لأن أحداً لم يقل بذلك » وإفا عدّوها من الذرائع اجمع على 
إفال حكها »+ 'لندرة إفضانيا + أو ذا ر غل متها فق اد لا حفر ها 
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اطبحث الحادي ڪشر 


حول الاستدلال بحديث عقبة بن احارث 


الفقرة الأولى : عرض الحديث وما يثيره ابن حزم حوله : 
يقول عقبة : ( تزوجت امرأة » فجاءتنا امرأة سوداء فقالت : نی 
آرضعتکا + فاتیت النی مر فقلت : تزوجت فلانة بنت فلان » فجاءتدا امرأة 
وفع ات ان قد أرظ كا هی O EC‏ 4 قال 
فأتیته من قبل وجهه ‏ فقلت :إا كاذبة . قال : وکیف پا وقد زعت أا 
أرقا میا یا 
NSS,‏ ا نحل أصل الاحتیاط » وقطع الذرائع › م 
اعترض على المالكية » كيف يخالفون أصلهم » ویردون دعوی المرأة » إذا ادعت 
إرضاع زوجين فيقول : 
( فان تعلق متعلق بقول الني ويم » لعقبة بن الحارث ... دعها عنك » 
كيف بك » وقد قيل : فهذا لايقوله رسول الله له » إلا وقد صح عنده 
وجوب الک » بقول تلك الأمة السوداء » والخبر إذا صح عند الحاك » والشهادة 
إذا ثبتت عنده » لزمه أن يحم ها ) . 


› رواه البخاري في الشهادات » عن أبي عاصم » وعن حبان بن موسى » والترمذي في الرضاع‎  )( 
. الأحوذي ۶ وذخائر المواريث للنابلسي » مسند عقبة بن الحارث القرشي‎ 


]كلا - 


ثم ساق دعوى مخالفة البطل » لكون قول المرأة السوداء شهادة » ولكون 
حك الرسول عليه الصلاة والسلام > في الموضوع فظنا فقال : 

( فان قال قائل : لم يكن ذلك من قول الامة السوداء شبادة » لوجهين : 
أحدها : أا لم تود ذلك عند رسول الله ب » وإنفا أخبرت بذلك عقبة بن 
الحارث » وليس حك الشادة إلا أن تؤدى عند الحام . 

والوجه الثاني : أنه به » قد قال : إن شهادة المرأة نصف شهادة رجل » 
كلصيل ان یی هده یه :ولا إل أن كمون مادو رازم كاده 
وجل فکیف أن تکون کشهادة لرجلین ؟ . 

ولاتسيل ات ان یکون الني يه > يأمر عقبة بأن يدع زوجته » وینهاه 
عنها » بالظن الذي أخبر النی بيه » أنه أكذب الحديث » هذا مالایظنه مس 
بالنی طلم > لاسیا في الفراق بين الزوجین » الذي عده الله تعالى كبيرة » بقوله 
واصفاً للسحرة ل فَيَتَعَلَمُونَ منهّا ما یرون به بیْن ره وزوجه ©" . 

فاذا قد بطل أن یکون حدیث الأمة السوداء شهادة » أو حکا بالظن » فلم 
يبق الا أنه خبر صدقه الني بي » وعلم صحته » فقضی به ) . 

تم رد على هذه الدعوی بقوله : 

( قيل له : آما قولك ل توده عند رسول الله به » فقد آدی شهادتها 
للني بيه الثقة » وهو القول له ذلك » وشهادة واحد على شهادة واحد » عندنا 
جائرة . 

وأما قولك : انه مر قال : شهادة المرأة نصف شهادة الرجل » فنعم » هو 


(۲) البقرة / ۱۰۲ /. 


- ۷۱۵ 


عليه السلام أمره بفراقها » بشهادة السوداء » فالمرأة الواحدة » مقبولة في هذا 
الكان » بهذا امحدیث ‏ وأما في سواه فامرآتان مقام رجل بالنص الآخر » الذي 
ذکرت . ولا ل ترك آحدها للأخن) . 

ثم آشار إلى تناقض الالكية في هذه السألة فقال : 


( هذا على أن المالكيين امحاکین بالاحتیاط » وقطع الذرائع في العظام » 
الي ل یادن يها اله تعال »لا کون شون امرأة كزوج وامراقه + إن قد 
أرضعتكا » ولا يفرقون بينهها بذلك » فهم يخالفون النصوص کا تری » حيث كان 
يكون لهم فيه متعلق » ويفرقون بالاحتياط » حيث لم يأت فيه نص يتعلق به 
ا 

الفقرة الثانية : الجواب عليه في أمور ثلاثة : 

الامر الأول : مر الني ِا » لعقبة لم يكن قضاء » لأن القضاء يحتاج 
إلى دعوى » مؤيّدة بالبینات» وحك يصدر من الماک في جانب أحد المتداعيين › 
بناء على بينة المدعي » أو نکول المدعى عليه عن الهين » وليس في قضيتنا شيء 
من ذلك . ۱ ۱ 

فقول المرأة لم يكن دعوى » ولا شهادة » لها لم ترفعه إلى رسول الله يلد » 
ليحك ما وجبه » ولم تأت ببينة على صدقها » فام يعدٌ كونه خبرأ » متلا للصدق 
والكذب » وحين حمله عقبة للني بي ٠‏ لم يلتفت إليه » وإفا أعرض عنه 
مرتين » قبل أن يأمره بالمفارقة » وإعراضه بب > يدل على بطلان الدعاوي 
التالية : 


الاو أن بكرن فول المرأة شاه فة 


. الاحکام 7 _ كملا‎ (r) 


- ۷11 - 


الثانية : أن يكون نقل عقبة لقوها إلى الني مق » شهادة على شهادة . 


الثالثة : أن یکون آمر الرضاع ما صح عند الني مَل وأنهقضی جقتضی 
ماصح له و بهذا اس سا باس علرٍ , آن یعرض 
عن عقبة » ولوجب أن يبادر إلى الحم بلزوم فراقه لزوجته . 


أما أن قول المرأة لم يكن شهادة صحيحة » فلأن شهادة المرأة على النصف من 
شهادة الرجل » فلا ية لقبوها من امرأة آخری » تشپد معها » ولیس موضوع 
الرضاع » ما تختص به النساء » حتی نقبل فيه شهادة المرأة الواحدة » ودعوی ابن 
غرم بان شياذة الراة سفؤلة اق هذه اه میا اهب 
ولیس في الد ر يث مايؤيدها لامن قريب ولا من بعيد » ولو سنا بقبوطا > فلم 
م یستع الرسول عليه الصلاة والسلام » إلى المرأة » ويتحقق من صدق دعواها » 
مخت تفل یه متا 5 


وأما أن نقل عقبة لقاها » م يكن شهادة على شهادة » فلأن نقل شهادة 
الاصل » لابدٌ فيه من رجلین » يشهدان لكل واحد من شاهدي الاصل ‏ فاذا 
کن شوه لامشل فاد + شوه اش نود شوه الاصتل 
اثنين » كان شپود الفرع أربعة » وهکذا » حتى لو سامنا بجواز أن یکون شاهد 
الفرع » مثل شاهد الاصل » واحداً لواحد » واثنين لاثنين » م نر نقل عقبة 
لشهادة الراة السوداء » شپادة صحيحة » وکیف نقبلها » وقد كذها مرتين ؟ 
وهنا نحب أن نسأل ابن حزم : كيف تصف عقبة » بأنه ثقة عدل » وهو ینقل 
شهادة المرأة » وتلزمنا بقبوا » ثم ترد قوله » وهو يصف المرأة بالكذب ؟ 

فاما أن تسیل قولة ق اله أواترده قينا أ نضا لآ العذاله لا ا 
والتفريق بينها » بزع العدالة في واحد » والتهمة في الاخر » غير معقول » ولا 
5 

۷۷ 


وأما دعواه بان الني َه » م يأمره با مفارقة » إلا وقد صح عنده وجوب 
ا لحك بقول الراة » فلا دليل عليها » في نص الحديث › ولا في غيره » وقد عوّدنا 
الا یقف الاق حدود الظاهر » ولا یتعداه » فن اين له ذلك » ولیس ى الحديك 
الا أن عقبة جاء يستفتي الني له » في آمر اشتبه عليه » فأعرض عنه بل › 
اولا وثانیا . ولا رای إلحاحه في السؤال » أمره بفارقته زوجته » فلو استند » 
عليه السلام » في حکه على عل سابق » لا آعرض عنه » وقد علمنا بهو > وجوب 
الح بالدعوی » إذا استبان وجه الحق فیها . ولو اعقد في امره بالفارقة » على 
بينة غير قول المرأة » لذکرها » وما اکتفی بنسبة الزع إلى المرأة » لکنه لما قال 
له : « وکیف با : وقد زعمت أا آرضعتکا » » ظهر أن الأمر بالفارقة » لم يكن 
له صل الا الشبهة الحاصلة من زعها . فان قال : قد عم ذلك باطلاع الله 
تعالى » قلنا : لو كان ذلك » لما آعرض عنه » وهو یعام حرمتها عليه . 


الأمر الشافی : والذي نراه ی الوضوع » آأن عقبة ماکان ينبفي له آن 
یلتفت إلى قول المرأة » ولا أن يكلف نفسه عناء السوّال » مادام يعم كذهاء 
وافتراء‌ها » وهذا الذي يشير إليه إعراض النبي میم » عنه مرتين » والقضية 
لاتعدو أن تکون شبهة » فان أخذ نفسه فیها » بحال الورع » فارق زوجته » وإلا 
نبذ الشك » ولم یبال بقول الزاعجة ‏ لکنه دا شدد عق نفسه + فأقبل على 
الني مه » من قبل وجهه » وأعاد سواله ثانية » ثم ثالثة » ناسب أن يشدد 
البي مر » اک عليه » وأن يأمره بالفارقة . 


الاآمر الشالث : آما موقف الالکیین . باهمال قول الرأة + فهو یتفق مع 
المعنى الذي ذکرت » ومن أصلهم في سد الدرائع » لأن فتح هذا الباب » يؤدي إلى 
مفاسد . لاض نا فى خراب البیوت » وتشرید العائلات » فقد اخرج آبو 
عبيد » من طریق عر » والفيرة بن شعبة » وعلي بن أبي طالب » وابن عباس » 


- ۷۱۸ - 


( رضي الله عنهم ) آنهم امتنعوا من التفرقة بين الزوجين بذلك › فقال تمر : فرق 
نتيا , إن جاءت يبينة ‏ ولا فخل بین الرجل وامرآنه » إلا آن یتنزها » ولو 
فتح هذا الباب ‏ لم تشأ امرأة أن تفرق بين الزوجين » الا فعلت" . 


(6) انظر : تحفة الأحوذي 85/6 . 


)۶٩( سد الذرائع‎ - ٩ 8 


حائمة القسم الثای 

في بعض التطبيقات المعاصرة . 

في ختام هذا القسم من الرسالة » وقد انتهينا إلى إثبات صحة أصل سد 
نامرك ها وتم ل نادت و بت قي لدرة هه لفات ومن ارس وان الا عردو 
التالية : 

الأول آن سد الذرائع من الأضول المحيحة » الى کدنا الشريعة 
توا الا اا بالق فرص ال الد يل والشار ا 
لاختلاف المكان والزمان » شأنه في ذلك » شأن سائر الأحكام الأساسية » التي 
جاءت الشريعة لتأسيسها » وتوطيدها . کحرمة احرمات المطلقة > ووجوب منع 
الأذى ¢ وحماية الحقوق 4 ومسؤولية كل فرد عن عله ¢ وتقصيره 3 فهذه لاتتبدل 
ولا تتغير » ولكن وسائل تحقيقها . وأساليب تطبيقها » هي التي تتبدل وتتغير » 
كن ی و و 

والثاني  :‏ أن سد الذرائع » من الأصول التي سلكتها الشريعة الإسلامية » 
في جميع الأمورء وفي مختلف نواحي الحياة الدينية » والمدنية » سواء منها 
ال اه ارد اوخا اا ما اهفل بان الدولة او 
مایدخل في حرية الافراد » واختیار " . 


٠ ۵:۰ فقرة‎ ۰ ٩۱۵/۲ انظر الدخل الفقهي » لأستاذنا الشیخ مصطفی الزرقاء‎ )١( 
. ۷۳/۱ انظر الرجع السابق‎ )۲( 


VV 


والثالث : - آن الاساس النظور الیه في سد الذرائم » هو کون الفعل ها 
يفضي إلى النتيجة الضارة » التي يأباها الشارع » ولو كان الفاعل حسن النية » 
ولدلك » فإن الوسيلة لا ینظر إليها في ذاتها » من حيث الصحة والفساد » أو 
الأذى والنفع » بل تأخذ حك ماأفضت إليه . وعلى هذا » فاحظور مثلاً » إذا 
أدى إلى مصلحة مؤكدة » وكانت المصلحة أربى من الضرر الناثئ عن الحظور . 
فاو ا ولا 

دفع الال لامحاربین » فداء للاسری من السامین » ودفع الال خض علی 


سبیل الرشوة » لیدفع بذلك عن نفسه ضرا . 

والزافم ا اران عا ميعن ات ا الفرعية مروت ول 
الامر » في محيطه الواسع » بسلطة » يتدارك بها کل ما يكن أن جد من مضار 
اجتاعية 6 ومشاكل عامة 3 وخاصة ¢ بهدف النهوض بمستوى الحياة العامة 6 
وتحقيق 'الغدالة الاجتاعية ؛ 

وا اى 2 ان الاصل ق سد الذرائم الا يودي تطبيقه ل مفاسد 
خوخ a‏ القو سه ير هنا لاي و بده شر دي قف يجري 
مصلحة الإعمال » ومفسدة الإهمال » وترجيح الغالب منها . 

ومن تطبيقاته مايلي : 

١‏ الاجتهاد لاستنباط أحكام الوقائع والنوازل » أمر مقرر مشروع ‏ ولا 
ينبغي إغلاقه » وسدّه » حتى لاتبقى الشريعة في معزل عن الحياة » لكن إباحته 
بلا قيود » ولا حدود » مفسدة عظية . تؤدي إلى الفوضی الفكرية ‏ في حياة 
() انظر المرجع السابق نفس الموضع » والوافقات ۳۵۲/۲ ۰ وكتاب مالك للأستاذ الشيخ مد أبي 


زهرة ص 25٠5‏ » وفتاوى ابن تهية ۰۱۳۹/۳ ونظرية التعسف للدكتور فتحي الدريني ۳۳۸ 
وموسوعة جال عبد الناصر مادة إساءة استعمال الحق ص كم . ۱ 


2 ۷۷۲ 


الناس » ولدلك كان لابد من تقييده » وعدم اعتباره › إلا إذا توفر لامجتهد 
نصيب معين من العم » وا للق » الفضل . وقد نص العاماء على شروط 
الاعتهاد + وا يدن فى يدايا هن كتين الاضولب لكن ادى اخب الإقثازة 
إليه هنا : أن الاجتهاد الفردي في هذه الأيام مفسدة › ينبغي التحرز عنها ‏ 
وسدٌ أبواها » بأن تولف مجالس تضم كبار العاماء الختصين في مختلف علوم 
الشريعة وابواپا » ويسند إليها أمر الاجتهاد » ويصدر عنها حک لا ينزل » ويجد 
من الحوادث » حتى نع فوضی . لاحد ها في هذا الميدان . 

۲ - ترجمة القرآن إلى اللغات الأجنبية . مع مافي ظاهرها من مصلحة 
تعريف الناس بكتاب الله الكريم » ووقوفهم على مافيه من أحكام ومواعسظ 
واداب » لاايجوز . سدا لذريعة التبديل » والتغيير فيه .. ويمكن استدراك 
المصالح المقصودة بالترجمة »إن توفرت النية الحسنة . عن طريق التعريف 
بأحكام الإسلام » والدعاية إليه . بالمقالات » والمحاضرات » والنشرات » 
والإذاعات . ومَنْ شرح الله صدره للإسلام يجد من حماسه له » واندفاعه إليه › 
مايحمله على الدخول فيه » ثم أخذ القرآن بالتلقي عن أهله ۰ - يضاف إلى ذلك 
ان معجرة القران اخالدة » ومعانبه الدفیقه » العميقة » لامكو آن تسغها اللقات 
الاجنبية » ولا بد لمن يريد أن یتذوقها من دراسة اللغة العربية » لغة الاسلام 
والقرآن“ . 

وما یتصل بهذا الشأن احافظة على رمسم القرآن » وعدم کتابته على 


(5) انظر في هذا الزام التي أثارها الرحوم الشيخ مصطفی المراغي في رسالته السماة « بحث في 
ترجة القرآن الكريم وأحكامها  »‏ واقرأ في هذا الشأن بحثاً قياً مفيداً » يتفق مع الحرص على 
القرآن . والحفاظ على لغته » وأحكامه في رسالة « القول الفصل في ترجمة القرآن الکرم » إلى 
اللغات الأعجمية » لامرحوم الشيخ عمد شاکر - واقراً في ترجمة معاني القرآن الكريم أيضاً › 
مجلة الرسالة للسنة الرابعة الصفحات 55١‏ - ۷۱۷ - ۸۸۲ - ۸۱۲ _ ۹۵۷ . 


- ۷۷۲۲ 


الط یقة سي ون راط لعو + سداً ذريمة EN‏ معو لتقو 
فيه » وحماية للرسم الذي يحفظ أصول القراءات التواترة » ويتلاءم معها » ومَنْ 
أحب مطالعة القرآن . فعليه الاتصال بأهله » ليتلقاه عنهم » ويتعامه في 
مجالسهم » ولا ينبغي لكتاب الله أن ينزل إلى مستوى المجلات » والصحف ؛ 
البذولة التداولة لكل سائل وقار » مها اختلفت نزعته واتجاهه . 

وما یتصل هذا أيضاً منع كتابة الآيات الكريمة » في الجرائد » والصحف 
التي تتعرض » في الغالب الشائع للابتذال » والاستعمال . اللذين لا يليقان بمقام 
كتاب الله » مها كانت الفائدة القصودة من ذلك » لأن في محال الدوريات الادبية 
الراقية » والأخرى المهنة بالشؤون الإسلامية . والدينية . وفي الإذاعات التي تنقل 
الکامة السموعة إلى کل آذن > غ عن ذلك . ۱ 

۲ تتدخل الدولة » في أيام الأزمات » واخروب » لتحديد الأسعار » 
والأجور . والخدمات » وتنظم الحياة العامة » على نحو معين » ولو كان فيه 
تجاوز لمق الحرية + الذي كفله الإسلام لمواطنين » لأن التحديد ضروري : 
خماية الضعفاء » من ارباب الجشع » والطمع » على الا يجاوز حدّ الضرورة » وعلى 
ألا تجمل الدولة جانب التربية العام » الذي يكفل تطهير الجمقع من عناصر 
الفساد » بحيث ينبع الخير من داخل الافراد » دون أن يفرض عليهم بقانون » او 
نظام . لانه الأساس الأول الذي ينبغي التعويل عليه » ولو انتهت الدولة » 
والحكومات إلى هذا الجانب » لما اضطرت إلى التدخل > وفرض الاحكام 
القهرية » لان كل مؤمن يعرف حقه وواجبه » ويخاف ربه وخالقه . 

> - من الأمو ر المستحدثة . مايجري عليه الناس اليوم » من مناسبات 
يحتفلون بها في كل عام » ويسمونها أعياداً كعيد الأم » وعيد الطفل » وعيد 
الأسرة » وعيد الميلاد » وعيد الزواج » وعيد الشجرة ۰ وما إلى ذلك ... مع أن 
الأعياد في الإسلام محددة بالشرع . في مناسبتين خاصتين ‏ ها مناسبة الانتهاء 


VE‏ س 


من أداء شعيرة الصوم » ومناسبة الانتهاء من شعيرة الحج » ولا يجوز إحداث - 
أعياد أخرى » تضاهي أعياد الإسلام » ولو أبيح لنا ذلك » لكان في مناسبات 
الاسلام الخالدة » ماهو أولى من ولادة شخص » أو عقد زواجه » أو الاحتفال 
بأم » أو طفل » أو شجرة . مع أن الإسلام يفرض احترام الأمهات » والعناية 
بالأطفال » والشجرة » والاهتام بكل جانب من جوانب الحياة » في كل وقت » 
وفي كل زمان » ولا يرضى أن يكون الاهقام » والعناية » موقوفين على يوم من 
سنة » او ساعة من يوم » ثم تعود الامور إلى مجارها السيئة » وعاداتها الممقوتة › 
فضلا عن ان ذلك كله » مستورّد دخيل » ولا حاجة للإسلام به » لغناه عنه › 


نشر العم » والثقافة » والمعرفة أمر ضروري » حث عليه الإسلام » 
وندب المسامين إليه في كل مناسبة » وفي جملة أحكامه العامة » کا أن الإسلام 
لايرفض العلوم » والمعارف » وخلاصة الأفكار » من أدب ٠‏ وخلق » وف . 
ويكفي أن يكون طلب العم » ونشر العارف » ذريعة إلى الفساد » والانحراف » 
ولذلك فإنه يرفض أن تنتشر مدارس التبشير » والإرساليات في أصقاع البلاد 
الإسلامية » ويرفض أن تستفل العناية بالصحة » في الستوصفات » والمصحات » 
لصالح الكفر والتبشیر  »‏ يرفض أن يكون طلب العام في بلاد الکفر » على 
حساب عقائد الاسلام » وأخلاقه القويمة . وهذا يفرض بالتالي على المسامين » 
واجبات السعي إلى تحصيل أسباب الاكتفاء في شتى ميادين الحياة » وأن يكون 
هذا التحطيل عاطاً پالرعاية ‏ والرقاببة » حذراً من كل العواقب السيشة + الى 
نشاهدها ق-حیاینا لدا رين والستوصفات"؛ والصحات الاجنبية » من ارسال 
الأبناء بلا رعاية . ولا عناية » ولا رقابة إلى الخارج لطلب العلل » وعصیل 
العا رف 

6 يرفض الاسلام أن تتخذ حرية الفکر » ذريعة إلى نشر الضلالات » 


ند ۷۷۵ 


وإثارة الشبهات . والغرائز » عن طريق المجلات » والصحف . والإذاعات » 

وسائر ما يتصل بوسائل الإعلام » فلا بد من إنشاء رقابة على كل ما ينشر » أو 
یقال » آو یسم » حتی نصون عنم الاسلام من عوامل الفساد » في الاخبلاق » 

والعقائد » والافکار . ويكفي أن نشاهد عرضاً ( لفیام سيمائي ) ونقراً موضوعا 
یتناول مشاکل الجنس » او الجريمة » لندرك كيف يعيش الشاهد , والطالع » مع . 
حياة الجنس . والجريمة » ساعة أو ساعتین » مشحونتین بکل ماز الشاعر » 
ويثير الطبائع » ويفري بارتکاب الفواحش والاشام » قبل أن تنتهي الرواية 
ا اه رت فا اش متا ا لایس 
ومهبا كانت النتيجة سيئة » على مقاومة آثار الساعات التي قبلها . 


كا يكفي أن یلتفت الفرد إلى ماحوله » لیری کثيراً من الشباب » ترك 
اقلته وا قن بای لغش رار اروق اوروتا :لاوق 
أمريكا » والامحاد في روسیا » ومع الغرائز » والانطلاق من القم في هذه الدول 


7 - وضع القاثیل » والانصاب » في الشوارع ‏ والیادین » عادة غريبة › 
لایقبلها الاسلام » ولا يقرها الدين الحنيف » لانه من الذرائع إلى تعظم غير 
الله . وان تکرم العظیاء » وتخلید الأبطال . إنفا يكون کین آخلاقهم في 
النفوس » وتربية الاجیال علیها » لافي إنشاء القاثیل امجامدة » لتتزین بها 
الیادین والساحات » وکان الأولى أن تتزين نفوس الناس وقلوهم > بأخلاق 
ایا 


۷ إباحة استبراد الخمور › وغيرها من احرمات 6 ووصع الضرائب عليها 3 
ذرائع إلى ارتکاب الحرمات بها » وینبفی منعها منعاً باقاً > لان إباحة دخوطا 
لدیار الاسلام » واجازة فتح احال لبیعها » وشر ما » وعصرها » إعانة على 
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العصية » وعخالفة لقول الله تعالى $ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ج“ . 


۸ - عمل النساء في الوظائف الإدارية . والمكاتب الحكومية » واخاصة » 
مفسدة لا ينبغي التساهل فیها ‏ لأنها ذريعة إلى إهمال البيوت » وإضاعة 
الأبناء » وتفكيك نظام البيت » ويكفي أن غارس النساء مايتصل بهن من 
مهات فُطرن عليها » وأخصها : تعلیم الأطفال ۰ والعناية بالمرضى . ولا يجوز 
للناحية المادية أن تطغى على أحكام الله » وشريعته السمحة » ولن يعجز الرجال 
عن القيام بكل أعباء الحياة العامة » لو جردوا لذلك كل طاقاتهم همة » وأمانة 
واخلاص . وترکوا المرأة تودي واجبها » الذي أعدها الله ل آمانته ف احياة . 

وأعجب من هذا وذاك أن تنخرط الرأة ف میادین القتال » وتساهم ق حل 
السلاح » وشواهد الحياة » والواقع ترفض ذلك » ولعل في هذه الكامة التي قاها 
آحد القواد الانجلیز"" عبرة لن اعتبر ( لقد غیرت كيرا من الاشیاء عل مسرح 
الصحراء > طردت من السرح كل النساء » وقلت لقوادي : هؤلاء المتطوعات » 
لا یصلحن الآن لشيء ما نرید أن نفعله في الصحراء .. وما یصلحن له ليس لدینا 
وقت نضیعه فيه .. ) . 

4 - ومن تطبیقات الذرائع مايسمى في عرف الحقوق الیوم : ( الاحتیال على 
القانون )۳ واقرأ كتاب الیل احظور منها » والشروع » للدکتور عبد السلام 
ذهنی » لتری الشواهد على ذلك » ومنها : قانون تسجیل العاملات لاشپارها ‏ 
وحمايا ایهم ا اه ارم زا 
وتسیجیل عقود احلات » والبیوت حتی ا آصحایها علی أکل آموال الناس: 


(0) سورة لمائدة / ؟ /. 
)0 كلام القائد العسكري مونتجمري في عدد الأهرام ۱٩‏ / 0 / ۵۷ . 
(۷) انظر المدخل الفقهى ۷۱/۱ . 
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بتأجيرها لأكثر من واحد » وتسجيل عقود الزواج حتى لاتتزوج المرأة بأكثر من 
00 

وما يقوله الد كتور ذهني في هذا الكتاب : ( هؤلاء الرومان » لَّا رأوا من 
تمعن الزروه ف اشدئ شیاپ الواريع او الق عل ابواب اللوراقة .وفنا 
يتناهبه من أيدهم ذشاب المرابين » ووحوش المقرضين » سوا تشريعات » تحول 
دون وقوع لعن فريسة في أيدي لصوص المال » وقد حاول هؤلاء اللصوص 
بالاحتيال التکرر » والتنوع . الإفلات من القانون » عن طريق تحيل بعض 
صور العاملات الصحيحة في ذاتها » من حيث شكلها » ومن حيث عناصر الاتفاق 
عليها » على حين تستر هذه المعاملات قرضاً بالربا الفاحش » وتتوارى فيها 
ارتا ربا ۵ ولا تهنا الأمر و ع ا عيب ا ع وغيف عل القانرن أن 
یصبح معدوم الاثر » قليل النفع » آفق فقهاء الرومان » بأن تلك العاملات 
الصحيحة في شکلها + والق یستتر في آکنافها الربا » وماله من خطر علی الال 
والاخلاق ‏ أفتوا با اما 


وینقل عن التشریع السوفيتي الوضوع عام ۱۹۲۲ مايأتي : ( يبطل کل عمل 
قانوني یتعارض مع مايرمي إليه القانون » أو يحصل من أجل الاحتيال على 
لفاون و وتف ويل کر عمل قانوني هدف بطريقة ظاهرة . إلى الإيذاء 
دا 


وينقل عن المشرع ( ا ) فتوى يسدٌ بها ذرائع الاحتيال على القانون 2 
فيقول : ( يقضي قانون « جوليا وبايوبيا » بأن لولي العبد العتوق » حق الارث 


(۸) ص ١‏ من الكتاب المذكور . 
) الدخل الفقهي ۹/۱ 
(۱۰) الرجع الذ كور ص ۲۷ ۰ 6١‏ 


۹) 
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في مال هذا الأخير » إذا ترك العبد من الورثة أقل من ثلاثة أولاد » وكانت 
ال کدرا کش من شاه الب سين "وان عمل الوق عل عزمنان 
وليه القديم من الارث » ولذا كان يلجأ إلى عمل هبات لآخرين » من شأنها أن 
تجعل المبلغ المتروك أقل من المقدر في جواز الارث » ولا استفتي المشترع العروف 
( أولبيان ) في ذلك قال : بأن مثل هذه الهبات تعتبر باطلة » لأا حصلت من 
أجل الاحتيال على القانون » ومن أجل تفويت حق الإرث على الرب القديم 
للمعتوق )7 . 

وعن المؤلفين في القرن التاسع عشر یقول : ( وما لاحظه المؤلفون » في 
القرن التاسع عشر » أن الحاك الملكية » قبل الثورة الفرنسية » وهي تعمل تحت 
تأثير القانون الکسی » وتجري أحكامها بروحه » كانت لا تقر الوسائل 
التحايلية » التي يلجا ها الأفراد في تعاملهم مع بعضهم البعض + كالبيوع الوفائية 
التي يتعاقد پا البائع » وهو المقترض ٠‏ على أن يبيع عقاره بفن بخس » ولكن 
المشتري المقرض ٠‏ يشترط في استرداد البائع للعقار ‏ تنأ مرتفعاً » يدفعه البائع 
القترض إلى الشتري القرض » وكذلك الحال بشأن عقد الهاترة » وفيه يبيع 
القرض غا بالتفسیط لمقترض » ویسترده منه ف احال » بفن عن یدفع 
لساعته .هذا یفوز القرض بالفرق بن الان علی اعتباره فائدة له )۲۳ . 

وعن القانون المصري الختلط والوطني یقول : ( قرر القانون جواز العارضة » 
افق شم » بها کان اصل العیوع» ترکة کان آوشرکة اهايا 
ر وا ذلك و تسا وا رهم نی امه او ا 
للشیوع في كل قسمة » مها كان مصدر الشاع منها » فاذا تمت القسمة دون معارضة 
(۱۱) نوع من العملة . 
(۱۷) الرجع الذکور ص ۸۱ ۰ 
(۱۲) الرجع المذكور هامش ص ۸۱ . 
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آوتدخل » فلا ول الطعن فیها بعد ذلك » وإذا حصلت القسمة + وقت :ى غيبة 
الدائن العارض » فانها تعتبر باطلة » على أساس أن نية الإضرار » والتدلیس إفا 


۰ مس (۱۶) 
هي معروضة وواقعة ) 5 


وانظر حك التجنس ج أجنبية » للفرار من واجب اديه » وتغییر 
اللذهب الديني للافلات من الحقوق الثابتة عليه بموجبه )۳ ۰ وانظر معنی 
الدليس »وا یله من فان الق عل ا ون 


واقرأ کذلك نظرية الصورية في القانون . وما تهدف إليه من أغراض غير 
مشروعة » من غش » واضرار بحقوق الغير » في كتاب ( نظرية الصورية ) في 
التشریع المصري للد کتور أحمد مرزوق . 

۰ - ومن تطبیقات سد الذرائع : نظرية إساءة استعیال الحق » لأن أصلها 
ثابت ق الشریعة وتنا علبه » O‏ ند امو زهرة 4( واساءة انان 
الحق مدفوعة أياً كان نوعها . وقد سبقت الشريعة الاسلامية في هذا سبقاً بعيداً » 
وقد ثبت ذلك بالقرآن » والآثار عن الني » وعن الصحابة » فقد ذكر القرآن . 
.ليمك مله اور كو ينها مساو نلق هل فان د من بعد وی 
یوصی بها أو دين غير مضار وصية من الله ۲ وقد روى أبو جعفر مد 
الباقر بن علي زین العابدين » أنه كان لسمرة بن جندب نخل في حائط رجل من 
الانصار » وكان يدخل عليه » هو وأهله » فيؤذيه . فشكا ذلك الأنصاري إلى 
رسول الله بم » فقال له عليه السلام : « بعه » فأبى » قال : « فاقلعه » » فأبى , 


(14) المدخل الفقهي ص ۲۱۱ ۰ 

(15) المرجع المذكور ص ۲۹۲ . 

(13) المرجع المذكور ص ۲۸۸ . 

(۱۷) المرجع المذكور ص ۲۹۹ 5١١2‏ . 
)۱۸ النساء / ۱۲ 


قال : « فهبه ولك مثلها في الجنة » فأبى » فقال رسول الله مج : « أنت 
مضار » » ثم قال لصاحب الحائط : « اذهب فاقلع نخله » . ۱ 

ES‏ هيد | تفر ما امعان هنشت امزال سا ای 
متعسفاً » فقال له : « آنت مضار » . وقد قضی الفاروق عر بن الخطاب: خی 
ee‏ کم زار ارت ریق انم تشن 
يمر الاء من أرض ذلك الجار » واعتبره عمر مضارة » وقال للجار : ( والله لهرن به 
ولو على بطنك ) . 

وکان الصحابة » والتابعون من بعدهم » یقرون دفع الضرر » الذي يترتب 
على سوء استعال الحق » آخذین بقول الني رر : « لاضرر ولا ضرار » . فکل 
ضرر مدفوع بقتضی ذلك النص النبوي » ولو كان صادراً عن صاحب حق مأذون 


)۱٩( ٠ 
فيه‎ 


وأقرأ في بیان النظرية » ومعاييرها » تفصيلاً کتاب ( التعسف في استعمال 
وو ا ای ل کور نين عام + 6 أي عا له کور ی 
الدريني بحثاً مستفيضاً مقارناً بين فقه الشريعة > والقانون » قدّمه إلى كلية 
الشريعة في جامعة الأزهر حول هذه النظرية . 

۱ - ومن التطبيقات التي تطالعنا اليوم : امتناع إخوتنا أهل فلسطين » 
من ال هجرة من أراضيهم » بعد أن غلب عليها أعداء الله » لان المجرة » وإن 
كانت تهيء لمن بهاجر فرصة النجاة بحياته المهددة » وسلامته المعرضة للزوال » في 
كل لحظة » تحول ضد الحفاظ على إسلام الارض ۰ وإبطال خطة العدو ‏ في غزو 
البلاد » وإغراقها بالهاجرین » أهم من حياة فرد » أو جماعة » ولنا عبرة في 
الأندلس الى یبدو ا قد ذهبت ای غو رجعة . وأصبخت بف زوایا النسیسان من 


. ۸۶ موسوعة جال عبد الناصر مادة اساءة استعال الحق صفحة‎ )۱٩( 


۔ ۷۸۱ - 


أذهان الناس الیوم » سم ال لاصتا وتف لا دعاو عانها عل الفوض 
من الکبوة » والعودة إلى دينه الحنيف » وشرعه القوي » لنکون اهلا للنصر 
نتم 

وأخيراً فان مجال تطبیق أصل سذ الذرائع واسع رحب » لایکاد يدرك » 
وشواهده في حیاتنا العاصة ٠‏ فهي أكثر من أن تحصى » ولهذا نكتفي منها هذا 
القدر » وبالله تعالی التوفیق . 
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خاتمة الرسالة 
في هذا الموقف ٠‏ وبعد أن أتيت على اية الموضوع » أحب ألا يغادر القارئ 
الكريم البحث » حتى يقف على خاقة » يجد فيها عرضاً سريعاً لام ماتضنه, 
تكينأ له من جع أطرافه » والوقوف عليه وقفة إجمالية » وإشارة إلى أم ماهدى 
إليه البحث ‏ من نتائج » وتحقيقات » وعرضاً لبعض المقترحات المستفادة على 
ضوء تجربة البحث . 


وقد مهدت للبحث بالکلام عن الاجتهاد بالرآي 6 فعرفته 2 وأوردت 
ماذكره العاماء من مظاهره » با فيها سد الذرائع » ثم رجعت كل هذه المظاهر 
المصدوين اا ها : القیاس » والامتصلاح ع وبیّنت کیف یرجم فى 
واقع الامر کل ماعداها إليها » أو إلى الصادر الثلاثة الأولى » وأعني بها الکتاب » 
والسنة » والاجاع . 

وتکامت في القسم الأول » وضن الباب الأول منه » عن الذريعة في اللغة , 

وقررت في الفصل الأول منه : 

)۱( أن الذريعة في جميع هذه المعاني » تقوم على ثلاثة عناصر ء آمر ینطلق 
منه التذرع » وحركة تتطلع الذريعة بها إلى الأمام » وهدف يقصد من التحرك › 
وقد عبرت عنها في المعنى الاصطلاحي بالوسيلة » والتوسل إليه » والافضاء . 

ون كا ن اوا وتو اه وه القن اشوخ 
للذريعة » يكن أن يكون فعلاً » أو شيئاً » أو حالة قائّة في شيء » كوصف » أو 
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فرّقت بينه » وبين الاصطلاح الشرعي الخاص » بأن هذا يتيز بكون الوسيلة » 
والتوسل إليه فيه » فعلاً مقدوراً للمكلف . 

 )0(‏ ونه لاب في المعنى اللغفوي » والفلسفي » من وجود القصد في 
ويراعى فيه المآل » بصرف النظر عن نية العامل . 

(5) - وأن آهم ما يتيز به المعنى اللغوي للذريعة » كوا غير مرتبطة بحال 
القصود » التوسل إليه » من حسن أوقبح » بخلاف المعنى الفلسفي الذي يشترط 
كونها نافعة في نظر العقل » وبخلاف الاصطلاح الشرعي الذي يشترط كوا 
صالة في نظر الشرع . 

(ه) - وأن آم ما هيز التوسل إليه » في العنی اللفوي » أنه مطلق من قيد . 
الحسن » أو القبح » وکذلك في الاصطلاح الشرعي العام » آما في الاصطلاح 
الشرعي الخاص فلا بد من كونه مفسدة في نظر الشرع 1 

وات يتصور وجود سد الذرائع » وفتحها في اللغفة › وفي 

() - وأن سد الذرائع في اللغة » يعنى ترك مباشرة الذريعة » أو الحيلولة 
بن انش تفه وتو انل مادي ‏ أو هتوق > واه ق ار مطتلاخ 
وبين سد الذرائع » وتحريم الوسائل . 

ثم تكامت في الفصل الثاني عن أركان الذريعة الثلاثة : الوسيلة » والتوسل 
إليه » والإفضاء » وبيّنت كيف يثبت کون الركن الأول ذريعة » بالاستنباط من 


تقسم الذرائع » إلى ماهو جمع على سته » وما هو ممع على إهماله » وما هو ختلف 
VA 2‏ - 


فيه > واستخرجت بعد ذلك قاعدة المنع في الذرائع ثم بيت حد الإفضاء ومعناه 3 
وضرورة کون المتوسل إليه فعلاً محرماً » وأنه الأساس في تقد ير قوة الافضاء . 

نم تكامت في الفصل الشالث عن سد الذرائع في استعال الفقهاءء 
اف یت انه فد تردعمی الاصل توف برذ عن الدليل وو 
بحن القاعدة + لكنه آفرب مایکون إلى القاعدة الاصولية » وذلك بعد عرضه عل 
ليان لاس لكل لاله ون اوه ول عرایا كل امن 
القواعد الاصولية ‏ والقواعد الفقهية . 

وفي الباب الثاني عرضت آقسام الذرائم » بحسب موقف العاساء منها » سدا 
وفتحاً ‏ وحسب أصل الوضع الشرعي للذريعة » وبحسب مایلزم عنها من 
أضرار » تلحق العامل بها و ركست | » وعدم وجوده » 
وبحسب قوة إفضائها إلى الفسدة » وبحسب مكانما بين المصالح » والفاسد » 
وأوردت ملاحظات على كل تقسم منها > ثم اقترحت تقسياً لعنی الذريعة العام » 
ونقيا ها الامو 

ثم تكامت عن أحكام الذرائع » بالعنی العام » فبيّنت حك الوسيلة الجائزة » 
المؤدية إلى الجائز » وحك الوسيلة الممنوعة » المؤدية إلى المنوع » وحع الوسيلة 
المنوعة » المؤدية إلى الجائز » وفصّلت حك الوسيلة الجائزة » المؤدية إلى الممنوع » 
بالنظر إلى إباحة الوسيلة » أو وجوما » وكراهة المتوسل إليه » أوحرمته » وبالنظر 
إلى عموم » وخصوص المفسدة » المتوسل إليها » وإلى قطعية وظنية الإفضاء . 

ثم تكامت عن أحكام الذرائع بالمعنى الخاص . فبيّنت حك الوسيلة المباحة » 
المؤدية إلى فعل محرم قطعاً » أو غالبا » أو كثيراً » أو نادراً > وحك الوسيلة 
الو نة 2 وة طا اوخا هاف كيرا > أو نادراً ال فعل حرم > وحک 
الوسيلة الواجبة » المؤدية قطعاً » أو غالباً » أو كثيراً » أو نادراً إلى فعل محرم . 

وفي أثر الخالفة لحك الذرائع » قدمت بأن التذرع قد يكون بالفعل » وقد 

۳ سد الذرائع (۵۰) 


يكون بالترك » وفي حالة فتح الذرائع » تكامت عن أثرها عندما يدخل التنذرع 
في حدود المباحات » وعن أثرها عندما يدخل في حدود المطلوبات المندوبة : 
وعن أثرها عندما يدخل في حدود المطلوبات الواجبة . 

وفي حالة سد الذرائع » قدمت الكلام عن أثر المحالفة في الذرائع النصية › 
من جهة الصحة والفساد ‏ ومن جهة الحرمة . والكراهة » ومن جهة العقوبة 
وعدمها » ثم عقبت بذكر أثر الخالفة في الذرائع الاجتهادية من الجهات الثلاث 
كذلك : الصحة والفساد » والحرمة والكراهة » والعقوبة وعدمها . 

وأما القسم الثاني من الرسالة » فقد تكامت فيه عن الاحتجاج بسد الذرائع » 
فهدت بان سد الذرائع دليل صحيح » مؤيد بالعقل »ثم بيّنت في ثلاثة أبواب » أنه 
معتبر في الشرع » بعموم يفيد القطع » واستدللت على ذلك في الباب الاول باستقراء 
الوقائع » والشواهد » بالنقل من الكتاب » والسنة » وفي الباب الثاني باستقراء 
الوقائع من اجتهاد الصحابة » والتابعين » ومن فقه المذاهب الأربعة » وناقشت في 
آلا شرفت ارف يق امه و الطاه ةا م و تولف دوه 
مخت القسم » بذ كر بعض الشواهد والتطبیقات في حیاتنا العاصرة . 

أهم ماهدی إليه البحث : 

او ميق معنى الذريعة في اللغة » وأا تقوم على عناصر ثلاثة . 

انیا - (ظهار التفرقة الأول مرة ين العنی العام » والعنی امخاص للذرائع . 

ثالث - تحليل الذريعة في معناها الاصطلاحي » إلى أركان ثلاثة . هي : 
الوسيلة » والمتوسل إليه » والإفضاء » والكلام بالتفصيل عن كل واحد من هذه 
الأركان اوقت بالر خر 

رابعاً د استنباط قاعدة النع في الذرائع . 

خامسا - الإشارة إلى أن التوسل إليه في الذريعة » بالاصطلاح الشرعي . 


هو الأساس في تقدیر قوة الافضاء . 
۱ ۷۸۲۱۰ - 


شاف ينان یه إطلاق مها الا سم وال لقاع عل 
سد الذرائع » وأنه أقرب ما یکون إلى القاعد: الأصولية . 

سابعاً - بيان حکام الذرائع بالتفصیل , ماینع منها » وما لايمنع . 

ثامناً ‏ بيان آثر المحالفة لحك الذرائع » في الذرائع النصية › والاخری 
الاجتهادية » من جهات الصحة والفساد » و حرمة والکراهة » والعقوبة وعدمها . 

تاسعاً - استقصاء لشواهد سد الذرائع في الکتاب الكريم . 

عاشراً - استقصاء لشواهد سد الذرائم ف السنة النبوية . 

الحادي عشر - استقصاء لشواهد سد الذرائم في فقه الصحابة والتابعین . 

الثاني عشر - بیان تفصيلي لاثبات أن سد الذرائع موجود في كل الذاهب من 
اتر وال توا 

مقترحات على ضوء تجر بة البحث : 

١‏ - الظاهرة الواضحة فى عاماء الثم یم ة الأقدمين : آم کانوا يمون 
بوضوعات السائل » وأبواب الاحکام » جملة » وتفصیلا » ویعرفون با برة 
مظان السائل » ومواطن البحث » في الراجع التي کانوا یتداولوها » فلم يكن 
یعوزم الدلیل الرشد » إلا في ابتداء التحصیل » وفي مقدمة الشروع في طلب 
العلم  »‏ كان الواحد منهم > یم موضوعات شتى » وفنون متعددة » یتقنها [تقان 
التخصص » ویبحث فیها بحث الخبير الدقق » بفضل ماآتاهم الله من بركة في 
الوقت » واستقامة على أحسن مناهج الخير » مع الخلق » والدین » والإخلاص لرب 
العالین » لکن الحال قد تغیرت في هذه الأيام » تغيراً كبيراً » وتعقدت حياة الناس 
تعقداً ماموساً » فم يعد هم الباحث ينصرف فيها إلى الإحاطة بكل مایقرا » بقدار 
ما همه جع الأفكار التعلقة بموضوع واحد » فیقرا ما يتصل به » ويدع ماعداه » 
ولیست الراجع التي بين باه وه هل هنذا لاتم E‏ النهنا اماب 
ليقرأها طالبها من ألفها إلى يائها » ولذلك لم هتوا بوضع فهارس تفصيلية » تساعد 


- VAY - 


المطالع على تتبع الموضوعات في مظانها » بيس وسپولة » ولهذا كان من الضروري 
أن تتجه جهود العاملين في حقل الشريعة إلى إحياء التراث القديم » الذي يفيض 
بالخير » وید الباحثين بزاد غني من الثقافة والعلر » وذلك بأمرين : 

الأول : إحياء الخطوطات القديمة » ونشرها نشواً حديثاً » يسبل سبيل 
الرجوع إليها » والتعرف على مافيها . وأخص بالذكر منها : الحاوي لاماوردي » 
واحيط. البرهاني في الفقه » وأصول الجصاص » والبحر الحيط للزركشي » في عم 
الاصول . لأا موسوعات في الفقه والأصول » تغني عن كثير من الكتب 
الخداولة:: 

الثاني : إعادة طبع التراث من أمهات الكتب المتداولة » بتحقيق جدید» 
وفهرسة كاملة » لكل موضوعاتها الكلية والجزئية » وأخص بالذكر منها : بدائع 
الصنائع للكاساني » والدونة » والأم للشافعي . والمغني لابن قدامة » فإنها من 
أمهات الكتب والمراجع . 

۲ - وفي سبيل النهوض بهذا العبء أرى أن تتألف بين المشتغلين في عالم الفقه 
والتشریع » ومن الفیورین علی تراث الشريعة + جعیات علمية . تختص كل 
واحدة منها بکتاب من التراث » تنظم نفسپا » ومواردها » وتجمع مشترکیها 
لإحيائه ونشره » على أحدث آسالیب النشر » وآقرب طرائق العرض ‏ وأدق 
آسباب التحقیق »لیکون عدة الباحثين » توفرعلیهم الوقت الکثیر » وا جهودالضنية . 

۲ - وفي الکتبات کتب غنية » وخطوطات مهمة » حبذا لو توجه عناية 
طلاب الاجستیر » والدکتوراه . إلى تحقیقها مستقلة » أو مع دراسات حوها › 
تلقي الاضواء عليها » وتقرّها إلى طالبها ۰ وتحفظها من خطر التلف » 
والاندراس » مادامت رهينة في خزائن الکتب » وفیها الکنوز الدفينة » والعارف 
الجليلة النافعة . 

والله عز وجل ولي التوفیق . 
- ۷۸۸ - 


اسم الكتاب 


١‏ البرهمان في علوم 
القرآن . 

؟- بصائر ذوي القییز في 
لطائف الكتاب العزيز . 
۲- التسهيل . 


؟- تفسير ابن كثير . 


القرآن . 

اناشع البیسان عن 
۷_ اللجامع 

القرآن . 

۸ أحكام 


لأحكام 


. روح البيان‎ -٠ 


المصادر والمراجع 


أ القرآن الكريم » وما يتعلق به . 
المؤلف 
بدر الدين الزركشي ‏ 55 ه . 


للفیروز أبادي ( مد بن يعقوب - 
۷ هھ ) . 

لابن جزي ( مد بن أحمد بن جزي الكلبي - 
هھ ). 

عماد الدين إسماعيل بن كثير ۔ ۷۷٤‏ ه . 


للسيوطي ( جلال الدين .عبد الرحمن بن أبي 


بكر السيوطي 5١١‏ ه ) . 


للطبري ( مد بن جرير ‏ ۲۱۰ ه ) . 


للقرطبي ( مد بن أحمد الأنصاري » 
لقرطبي 1۷۱ ه ) . 

ی مر ادو كر نسي مس اله 
۳ ه). 

للجصاص ( أبو بكر مد بن علي » 
الرازي » الجصاص , ۳۰۵ - ۲۷۰ ه ) . 
للآلوسي ( مود الآلوسي ۱۲۷۰ ه ) . 


- ۷۸۹ _ 


الطبعة 

عيش احلي 

ا مجلس الأعلى للشؤون 
الاسلامية . 


مطبعة ۳ 
( ۱۳۷۳ ) . 


دار العارف . 

دار الکتب المصرية . 
عیسی احلي . 
الأوفاف الإسلامية 


. ) ۱۳۳۵ ( 


طبعة منير الدمشقي . 


اسم الکتاب 
١‏ أسباب النزول . 


7 الاشارة والإيجاز إلى 
أنواع المجاز. 

۲۳ فتح البيان في 
مقاصد القرآن : 

. لباب التأويل‎ -٤ 


86 المعجم المفهرس › 
لألفاظ القرآن . 
-١‏ مفاتيح الغيب . 


وترتيب مسند الشافعي ۱ 
التاج الجامع للأصول . 
تحفة الأحوذي ( شرح 
جامع الترمذي ) . 
تدريب الراوي » في شرح 
تقريب النواوي . 
الترغيب 
لهنذري. 
ذخائر الواریث . 


والترهیب 


ریاض الصاحين . 


سبل السّلام ( شرح بلوغ 
E‏ 


المؤلف 
للواحدي ( علي بن مد الواحدي » 


النيسابوري 10۸ ه ) . 
للعز بن عبد السلام » 11۰ ه . 


لصدیق خان ( حسن صدیق خان 
البخاري - ۱۳۰۷ ه ) . 

للخازن ( علي بن مد العروف بالخازن - 
۵ ه ) . 


نحم فؤاد عبد الباق . 


للرازي ( مد فخر الدين بن ضياء الدين 
الرازي - ۰۰۳ ه ) . 

ب - الحديث الشريف » ومایتعلق به . 
للساعاتي ( عبد الرهن البنا ) . 


محمد بن عبد الرهن البارك - ۱۳۵۳ ه . 


لجلال الدین السيوطي - ٩۱۱‏ ه . 

عبد العظيم النذري 1۵1 ه . 
الاي عبد المي النابلسي - 
۳ هه ) . 

للنووي ( محي الدين يحى بن شرف 


النووي - ٦۷١‏ ه ) . 
محمد بن إسماعيل الصنعاني ‏ ۱۱۸۲ ه . 


- ۷۹۰ 


الطبعة 


مصطفی محمد ( ۱۳۷۹ ) . 


مطبعة الامام . 
مطابع الشعب (۱۳۷۸). 


الطبعة الأولى ( ۱۳۰۷ ) . 


. ۳۹ 


مكتبة القاهرة . 


تحقيق عبد الوهاب 


عبد اللطيف . 
طبعة منير الدمشقي . 


جمعية النشر الأزهرية . 
طبعة عيسى الحلي . 


اسم الكتاب 


السنة قبل التدوين . 


سنن ۳ داود » پامش 
الزرقاني على الوط . 

من الدارقطتي » ویذیله 
التعليق المغني 1 


نتن الدارمي ۱ 


شا النسائي 


شرح الزرقاني على موطأ 
الإمام مالك . 


شرح النووي لصحيح 
سل 


فتح الباري » ومقدمته 
هدي الساري . 

لفح الكبير في ضم 
تیاده ان بات 
الصغیر . 

قواعد التحدیث من فنون 


مایم ا 


الولف 

للدكتوز عجاج خطیب . 

أبوعبد الله » مد بن يزيد القزويني - 
۵ ها . 


سلهان بن الأشعث ‏ ۲۷۵ ه . 
( عال بن عر - ۲۸۵ ه ) . 


( أبو مد عبد الّه بن عبد الرهن - 
۵ ه ) . خرج أحاديثه عبد الله هاثم 
الواني . 
أبو عبد الرحمن » مد بن شعيب - 
۳ هاء 


عمد بن عبد الباق بن يوسف - ۱۱۲۲ ه . 


للطحاوي ( أبو جعفر » أحمد بن مد 
هھ ) . 


حي الدين يحى بن شرف - ۱۷۱ ه . 


( آبو مد » عبد الله > جمد بن إسماعيل 
7 ه ) . قدملما الشيخ عبد الغني 
عبد الخالق . 

أحمد بن علي - 07 ه ) . 


للشیخ یوسف النبهاني . 


للقاسمي ( مد جمال الدین ) تحقیق مد 


RA 


الطبعة 
مكتبة وهبة . 
E‏ 


دار الحاسن 03 للطباعة 3 
بالقاهرة ( ۱۳۸۲ ) . 


مصطفى مد 

المطبعة الخيرية . 
مطبعة الأنوار الحمدية . 
المطبعة المصرية . 


مطبعة النهضة الحديثة . 


مصطفى الحلي . 


مصطفی الى . 


عیسی الحلي (۱۹۱۱م). 


اسم الكتاب 
جمع الزوائد . 
المستدرج . 


مسنه الامام اهيبن 
حنبل ۲۶۱ ها 

معالم السئن . 

مفتاح كنوز السنة . 


منحهة المعبود في ترتيب 
فبسدد أبي داود . 

مورد الظمآن » إلى زوائد 
ابن حبّان . 

الموطأ للإمام مالك . 
النهاية في غريب 
الحديث . 

نيل الأوطارء ( شرح 
منتقی الأخبار) . 


والفقهاء . 
لإبهاج في شرح النهاج . 


لإسلامية . 
لإحكام في أصول الأحكام . 


الولف 
للهيئي ( نور السدین عل بن أي بکر - 


۷ ها ) . 
للحاک ( آبو عبد الله > مد عبد الله » الشهیر 
بالحام النيسابوري ) . 

الطبعة المهنية و ۱۰ جزءاً . من تحقيق أحمد 
شاكر.. 

للخطابي ( شرح سنن الإمام أبي داود ) . 
أ. ي . فنسنك » نقله إلى العربية عمد فؤاد 
عبد الباقي ( ۱۳۵۶ ه ) . 

( سلهان بن داود بن الجارود ) للساعاتي . 
( عبد الرحمن البنا ) 

( مد بن حبان - 505 ه ) لنور الدين 
ا ميقي ( علي بن أبي بكر ) . 

مالك بن أنس ۱۷۹ ه . 

لابن الأثير ( مجد الدين مد بن مد 
الجرري ۱۲۰ ه ) . 

محمد بن علي بن عمد الشوكاني ‏ ۱۲۵۰ ه . 


ج ‏ أصول الفقه » والقواعد الفقهية . 


لابن السبكي ( لتقي الدين > وولده تاج 
الدين ) . 
للشيخ علي عبد الرازق . 


للامدي ( سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي 
على ۔- ٩۳۱‏ هھ ) . 


- ۷۹۲ - 


الطبعة 
القدسي : 

طبعة اند ۱۳۶۰ . 

طبعة دار المعارف 5 


الطبعة الأولى ( ۱۳۵۱ ) . 


۲ هھ . 


اسم الکتاب 


الإحكام في أصول الأحكام . 
إرشاد الفحول . 
الإشارات الإلهية لامباحث 


الأصولية . 
الإشازات.: 


الأشباه والنظائر . 


الأشباه والنظائر . 
أصول التشر يع الإسلامي . 
أضول السرخسي . 
أصول الفقه الإسلامي . 
أصول الفقةة : 


أضول"الفقة : 
أضول الفقف: 


لأصول والضوابط . 


إيصال السالك في أصول 
الإمام مالك . 


المؤلف 


لابن حزم ( علي بن أمد بن حزم 
۸ هھ ) . 

للشوكني ( مد بن علي بن مد 
۵ ه ) . وپامشه شرح العبادي على 
شرح الحلى لورقات [مام الحرمين . 

لنجم الدین الطوفي . 


للباجي ( آبو الولید الباجي - ٤١٤‏ ه ) . 
وهو امش حاشية السوسي ۰ على قرة العين 
شرح الورقات . 

لابن نجي (زين الدين بن إبراهم - 
۰ هھ )ء مع شرحه مز عيون البصائر 
للحموي ( أجد بن مد - ۱۰۹۸ ه ) . 
للسيوطي ( جلال الدین السيوطي - 
۱ه ) . 


للأستاذ الشيخ علي حسب الله . 


أبو بكر عمد بن أحمد  2٩۰‏ ها . 


للشيخ زي الدين شعبان . 
للشيخ زكريا البرديسي . 
للشيخ عمد أبي زهرة . 
للشيخ محمد الخضري . 


للنووي ( محبي الدين بجی بن شرف 
لنووي - 1۷1 ه ) . 

للشاطبي ( أبو اسحاق » إبراهم بن موسى 
لنحمي - ۷۹۰ ه ) . 

للشيخ عمد يحي بن عر انختار . 


ل ¥۹ 


ا 


يشاك لت لام ان 
قواعد الامام مالك . 
البحر امیط . 


بغية احتاج » لایضاح 
شرح الأسويء على 
مقدمة المنهاج 1 

تحرير القواعد المنطقية . 


التحرير . 


تخريج الفروع على 
الأصول . 

التعسف في استعمال الق . 
تفسير النصوص في الفقه 
الاسلامي . 

التقرير والتحبير . 


وتحديد أدلة الشرع . 
التلويح 5 


القهيد في تخريج الفروع 
على الأصول . 
حاشية البناني . 


المؤلف 


لأحمد بن يحى بن محمد الونشريسي . 


۶ هر ) . 


للشيخ یوسف موسی الرصفي . 


لقطب الدین مود بن عمد الرازي - ۷۱۱ ه 
( وهو شرح الرسالة الثمسية لنجم الدین 
تمر بن علي القزويني - 2٩۲‏ ه ) . 
للک‌ال بن امام ( کال الدين مد بن 
عبد الواحد السیوابی 85١‏ ه ) مع شرحه 
للیادشاه . ۱ 

للرنجاني ) شپاب الدین مود بن آجد ‏ 
۲ ه ) تحقيق الدكتور أديب صالح . 
للدكتور فتحي الدريني . 

للدكتور آدیب صالح . 


افیام ) . مد بن عمد بن الحسن - ۸۷۹ ه . 
لأبي زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي . 


للتفازاي ( شرح التوضيحء لتن 
۲ هر . 


اللا ۹ ( مال الدین عبد الرحم 


الأسنوي ‏ ۷۷۲ ه ) . 
(عبد الرهن بن جاد الله البنانی ۱۱۹۷ ه)» 
على شرحه احلى على جمع الجوامع . 

- ۷۹۶ - 


مصطفی الي . 


نسخة عل الالْة الكاتبة . 


الأميزية:. 
E‏ اک 
اضر یه 

عل د 


اسم الکتاب 


حاشية العطار . 


حصول المأمول من عم 
الأصول . 
الرأي في 
الإسلامي. : 
الرة على من أخلد في 
الأرض وجهل أن 
الاجتهاد في كل عصر 
فرض . 

الرسالة . 


الفققته 


سم الوصول » إلى عم 
الأصول . 
روضة الناظرء وجنة 
المناظر . 


انز ومكانتها من 
التشریم . 

شرح تنقیح الفصول في 
عا الأصول . 


صحة اصول مذهب أهل 
المدينة . 

ضوابط المصلحة في 
الشريعة الإسلامية . 
الفرائد البهية في القواعد 
الفقهية . 


المؤلف 


( حسن بن محمد العطار  ١١5١‏ ه ) على 


للدکتور مختار القاضي . 


للسيوطي ( عبد الرحمن بن أبي بكر ) . 


للإمام الشافعي . ( مد بن إدريس - 
۶ ه ) تحقيق أحمد شاكر . 
للشيخ عر عبد الله . 


لابن قدامة ( عبد الله بن مد محمد بن 
قدامه القدسی - 77١‏ ه ) مع شرحه للشيخ 
عبد القادر بدران الرومي الدمشقي ‏ 
۶ هھ . 


لامرحوم الدكتور مصطفى السباعي . 


للقرافي ( أبو العباس > أحمد بن إدريس 
القرافي ‏ ۱۸۶ ه ) . 


لابن تهية ( تقي الدین » هد بن تبية - 
۸ ه. ) . 
للدكتور مد سعید رمضان البوطي . 


نحمود حمزة ‏ ۱۳۰۵ ه . 


- ۷۹۵ _ 


الطبعة 


طبعة التجارية . 
المكتبة التجارية . 
طبعة وه 


طبعة ( ۱۳۲۵ هه ) . 


دار العارف 


دار العروبة . 


اة 


( ۱۳۰۳ هھ ). 


اس 


مطیعة الامام . 


نسخة على الالة الكاتبة . 


رو 


فواتح الرجوت شرح مس 
الثبوت . 


قواعد ابن رجب 


مصالح الأنام . 
القواعد . 


القواعد النورانية 
الفقهية . 

القياس في الشرع 
الاسلامي . 

كشف الأسرار . 


مباحث الحم عند 
الأصولیین . 

محاضرات في مصادر الفقه 
الاسلامي . 

احصول . 


الدخل لأصول الفقه . 
اللستصفى . 


السودة في أصول الفقه . 
مصادر التشریع الاسلامي 


فيا لا نص فيه . 


المؤلف 


للقرافي ( أمد بن إدريس ) مع إدرار 
البروق » لابن أمشاط » وتهذيب الفروق 
للكنوي ( مد بن نظام الدين مد اللكنوي ‏ 
۰ هد ) مع المستضفى للغزالي . 

(أبو الفرج عبدالرهن الحنبلي ‏ 
۵ هھ ) . 

للعز بن عبد السلام ( عزالدين 
عبد العزیز بن عبد السلام - ۷۷۰ ه ) . 
للتزرکفی (بستو السدین اررق + 
۶ هه ) . 

لابن تهية . 


لابن تمية . 


شرح أصول البزدوي ( ٤٨۳‏ ه ) لعبد 
العزیز البخاري ( ۷۲۰ ه ) . 
للاستاذ سلام مدكور . 


للشيخ عمد أبي زهرة . 


للرازي ( فخر الدين بن مد الشهير بابن 
الخطيب ۲۰۱ ه) . 

للدكتور معروف الدواليي . 

للغزالي ( حجة الإسلام أبو حامد مد بن 
عمد ) . 

لابن تهية » وأبيه » وجده . 

للشيخ عبد الوهاب خلاف - ۱۹۵۶ م - 
وأصول الفقه له . 


SNN 


الطبعة 


ن ال 


الل اخيرية : 
الإستقامة بالقاهرة . 


خطوط بلدية 
الإسكندرية . 
مطبعة السنة الحمدية . 


المطبعة السلفية . 


دار النهضة . 


اسم الکتاب 
امملحة في التشريع 
الإسلامي » ونجم الدين 
الطوفي . 

ا معام في الأصول . 


معراج الوصول إلى مبادئ 
عم الأصول . 

مفتاح الوصول إلى بناء 
الفروع على الأصول . 
ملخص إبطال القياس . 
المنارء وشرحه : كشف 
الأسرار . 

منافع الدقائق » في شرح 
مجامع الحقائق . 


منتهى السول » في عم 
الأصول:. 

منتهى الوصول. والأمل» 
في عامي الأصول والجدل . 
لنهج النتخب في قواعد 
المذهب . 

الوافقات . 


الظاهري . 
نسمات الأسحار . 


نفسائس الأصول شرخ 


ول 


الولف 
للد کتور مصطفی زید . 


للرازي أيضاً . 
للشيخ عبد القادر الاسکندراني 4 


لأي عبد الله » مد بن مد المالي 
التاساني ‏ ۷۷۱ ه . 

لابن حزم » تحقيق سعید الأفغاني . 

للنسفي الحنفي ( عبد الله بن امد - 
yT‏ 

للثیخ مصطفى بن السيد مد الكوز 
الحصاري ( وهو شرح لمجامع الحقائق 
للخادمي ) . 

مختصر للإحكام . 


لابن الحاجب ( جمال الدين عثان بن عر - 
1ھ ) . 


للشیخ أخد النجوري . 


للشاطي ( آبو إسحاق » ابراهم بن موسی 
النحمي - ۷۹۰ ه ) مع شرحه للشیخ 


عبد الله درا 

لابن حزم » تحقيق الشيخ زاهد الكوثري . 
لابن عابدين ( مد أمين الشبير بابن 
عابدین - ۱۲۵۲ ) . 

للقرافي أيضاً . 


لاخلا 


الطبعة 
داز شک 
الطبعة الثانية . 


العربي » 


لون و 
مطبعة الترقي بدمشق . 


طبعة تونس . 


خطوط دار الكتب . 


الکتبة التجارية . 


مطبعة الأنوار الحمدية . 


خطوط دار الكتب 
المصرية . 


اسم الكتاب 


نهاية الول . 

نجاية السُول . 

الورقات . 

الوسيط في أصول فقه 
الحنفية . 


الأحكام السلط‌انيسة » 
والولایات الدينية . 
الاثراف علی اتل 
الخلاف . 

الإفصاح عن معماني 
الصحاح ۲ 

بداية الجتهد » وپاية 
القتصد . 

التعبير عن الإرادة في 
الفقه الإسلامي . 

وفضله . 


المؤلف 

الأسنوي ( جال الدين ‏ ۷۷۲ ه ) . 

( شرح منهاج الوصول للقاضي البيضاوي - 
6ه ) . للاسنوي » ومعه مناهج 
العقول » للامام مد ين احسن البدخشي . 
لامام الحرمين ( عبد اللك بن عبد الله 
الجويني  ٤١١‏ ه ) وعليها شرح الجلال 
المحلي ( :۸۲ ه ) وحاشية الدمياطي 
( هد بن مد ۱۱۱۷ ه ) وحاشية 
النفخات للشیخ أحمد بن عبد اللطیف » من 
عاماء القرن الرابع عشر ) . 

للأستاذ الشيخ أحمد فهمي أبي سنة . 


د الفقه العام » والمقارن . 


للماوردي ( أبو الحسن علي بن مد بن 


حبيب - 1۵۰ ه ) . 


للقاضی عبد الوهاب الالي - ٤١١‏ ه . 


لابن هبيرة ( أبو مظفر يحى بن هبيرة 
الحنبلي ‏ ۵۱۰ ه ) . 
لابن رشد الحفيد ( أبو الوليد عمد بن أحمد ‏ 


. ) ه‎ ٥۵ 


للدكتور وحيد سوار . 


لابن عبد البر ( يوسف بن عبد البر 


القرطي - 477 ه ) . 


- ۷۹۸ 2 


الطبعة 


الطبعة الأولى . 


بلاطن 


الأولى . 


مكتبة النهضة ۱۳۷۹ ه . 


طبعة منير الدمشقي . 


جواهر العقود » ومعين 
القضاة » ولمفتين › 
والشپود . 

حاشية الباجوري على 
شرح الرحبية . 


حجة الله البالغة . 


الحسبة في الإسلام . 

الفقه القارن . 

خط وط یتضن ابطال 
وه اال 2 
للاحتیال على استباحة 
الحا نه مجه ۱ 
ا 

للدخل الفقهي . 
القارنات التشريمية › 
EE‏ 
المدنية. والتشریع 
الاسلامي . 

اه العلا هق 
الفقه . 

موسوعة جمال عبد الناصر 
في الفقه الإسلامي . 
الیزان للشعراني . 


نظرية الربا الحرم في 
الشريعة الاسلامية . 


الولف 


عمد بن أحمد النهاچی - ۸۱۳ ه . 


للدهلوي ( شاه ولي الله الدهلوي - 
۲ ھ ) . 

إبراهم دسوقي الشهاوي . 

للأستاذ حسن الخطيب . 

بخط مؤلفه الشيخ عبد الرحمن بن إبراهيم 
مد عان . 


للاستاد مصطفى الزرقاء . 


لخ دوه یز ككرت وغ 


الاس : 
وزارة الأوقاف في الإقلم الصري . 


( عبد الوهاب الشعراني  ٩۷۲‏ ه ) ويهامشه 
رحمة الأمة في اختلاف الأمة ( محمد بن 
عبد الرحمن الدمشقي ‏ 155 ه ) . 


إبراهم زي الدين بدوي . 


۷۹۵ 


الطبعة 
السنة الحمدية . 


المطبعة الأميرية . 


دار العروبة ۱۳۸۵ ه . 
طبعة ۱۹۵۷ م . 

قم الخطوطات » بدار 
الكتب المصرية . 


جامعة دمشق 3 


ال جلس الأعلى لرعماية 
الفنون . 


اسم الکتاب 


تاریخ الفقه الاسلامي 
والتابعين ) . 
تاريخ الفقه . 


بدائع الصنائم للكاساني . 
حاشية رد احتار » على 
الدر الختار . 


الحيل للخصّاف . 
ارا 


شرح مماني الآثار 
للطحاوي ۰ 


فتح القدیر . 
البسوط للسرخسي . 
جموعة رسائل ابن 


عابدين . 
الهداية . 


الهدية العلائية . 


المؤلف الطبعة 
ه ‏ تاريخ الفقه 
الد کتور مد یوسف موس . دار المعارف . 
للشيخ مد علي السايس . مد علي صبیح 
و الفقه الحنفى . 
علاء الدين أبو بكر الكاساني ‏ ۵۸۷ ه . 
لابن عابدين ( محمد أمين عابدين - 
۲ ه ) .:کلتها لعلاء الدين عابدین- 
نجل السید عمد .مين ۱۳۰۲ هد . 
أحمد بن عرو أبو بكر الخصاف . 2 
( ۱۳۱6 ه ) . 
لأبي یوسف ( یعقوب بن إبراهي الأنصاري - الطبعة السلفية . 


۲ هھ ) . 


هھ ) . 

للکال بن امام ( کال الدين مد بن الکتبة التجارية . 
عبد الواحد السیواسی - ۱۸۱ ه ) . 

مد بن ممد برهان الاسلام . مطبعة السعادة . 


یه أمين المذكور . دمشق ۱۳۲۵ ه . 
لمرغيناني علي بن بكر المرغيناني - مصطفى الحلي . 
۳ هھ . 

لعلاء الدین عابدین الذکور » بتحقیق 
اليد الوالد ( مد سعید البرهاني ) رمه 
الله تعالى . 


الطبعة الثالثة . 


القاهرة 


اسم الکتاب المؤلف الطبعة 


ز ‏ الفقه المالكي . 


فة السالك » لأقرن لسيدي أحمد دردیر . التجارية . 
'المسالك » حاشية الصاوي 

عل الشرح الصفیر . 

التاج والإكليل . ن مويق اندر العو پا نوا 


۸٩۷ (‏ ه ) هامش مواهب الیل حمد بن 
أحمد بن عبد الرجن الحطاب ( ۹۵۶ ه ) . 


رسالة في بيوع الاجال . للشيخ مد الرائقي . مخطوطة دار الكتب 
ی 
الشرح الکبیر . للدردیر ( امد بن مد بن أحمد الدردیر 


۰۱ ه)ء بحاشية الدسوق › 
(۱۲۳۰ ه ) وتقريرات الشيخ عليش . 
فتاوى الشيخ عليش . (ممدبن أجد اللقب بعليش ‏ 


۹ ها). 

القوانین الفقهية . لأبن جزي الكلي - ۷۶۱ هد . طبعة تونس . 
مختصر أبي الضياء . خليل بن إسحاق - ۷۷ ه . عبن ا 
الدونة . للامام مالك - ۱۹۷ ه . برواية سحنون . مطبعة الاستقامة . 
القدمات المهدات . لأبي الولید مد بن آهد بن رشد  -‏ مطبعة السعادة . 

۰ هھ . 
النتقی ( شرح موطاً لأبي الوليد سليان بن خلف 454 ه  .‏ طبعة مصطفى الحلبي . 
الإمام مالك ) . 
منح الجليل . للخرشي ( مد بن عبد الله الخرشي » 

١‏ ه ) وبهامشه حاشية علي العدوي 

( ۱۱۹۸ ه ) . 

ح ‏ الفقه الشافعي . 

الأحكام السلطانية . للماوردي ( علي بن مد بن حبیب - 


۰ ها). 


)۵۱( سد الذرائع‎ ASN 


الام . 

التهيد في كيفية استخراج 
المسائل الفروعية » من 
القواعد الأصولية . 
حاشية عيرة على شرح 
حلي لمنهاج الطالبين . 


المجموع شرح الهذب . 
الأجزاء افسة الأولى من 
الام : 

الهذب . 


هاية الحتاج إلى شرح 
النهاج . 


الاحکام السلطانية . 
[قامة الدلیل على إبطال 
التحلیل . 

الحسبة في الاسلام . 


الطرق اک 


الولف 
للإمام الشافعي 2 ۲۰۶ ها. 
مال الدين عبد الحلم بن الحسن الأسنوي . 


( شاب الدين أحد البرلسي - ۹۵۷ ه ) مع 
حاشية القليوبي » على شرح الحلي لامنهاج 
( آهد بن الخد بن سلا القليوبي ‏ 


۹ھ ) . 
للنووي ( محي الدین بن شرف النووي 
۷۲ ھ ) . 


للشيرازي ( أبو إسحاق إبراهم بن علي 
الفيروز أبادي -كلاء ها). 

( شمس الدين مد بن أحد الرملي ‏ 
۶ ه ) الشتهرة بنهاية الرملي . ومعها 
حاشية نور الدين علي بن علي الشيرابلسي 
( ۱۰۸۷ ه) . وحاشيةأجدين 


عبد الرزاق الرشيدي ( ۱۰۹۰ ه ) . 
ط ‏ الفقه الحنبلي . 
للقاضي آبو يعلى الفراء ( مد بن الحسين 
الفراء - ٤٥۸‏ ه ) . 
لابن تمية . 


لابن تمية . 
لابن القم ( أبو عبد الله مد بن القم - 
۱ ه ) . تحقيق جيل أحد . 

- ۸۰۲ - 


زكريا علي یوسف . 


یی ات 


المكتبة العامية » بالدينة 
النورة . 


اسم الکتاب 


عمدة الفقه . 


غاية المنتهى في المع بين مرعي بن يوسف الحنبلي ‏ ۱۰۲۲ ه . 


الإقناع والمنتهى . 


فتاوى ابن تهية . 


المدخل إلى مذهب الإمام للشيخ عبد القادر بدران » الدومي 


منتهى الإرادات . 


المغني . 


ال حلى . 


الظاهري . 


تقي الدين أحمد بن عبد الحلم ‏ ۷۲۸ ه . 


الدمشقى - ١١55‏ ها . 

لابن النجار ( مد بن أحمد الفتوحي ) » 
تحقيق الشيخ عبد الغني عبد الخالق . 

لابن قدامة ( عبد الله بن آمهد 770١‏ ه ) 
شرح على مختصر الخرق . 


ي - الفقه الظاهري . 


لابن حزم الظاهري ( علي بن أحد ‏ 
1 ه ) » تعليق أحمد شاكر . 


معجم فقفه أبن حرم إعداد مد هشام برهاني . 


الطبعة 

الطبعة الرابعة 5 دار 
الكتاب العربي . 

طبعة دمشق . 


طبعة كردستان العامية 


( ۱۳۲۹ ه ) . 


التجارية صر . 


دار العروبة . 


طبع منير الدمشقي . 


موسوعة الفقه الاسلامي 


“a 


پدمشق . 


ك موضوعات إسلامية عامة » ومواقف من الدفاع عن الإسلام . 


أعاث ممع البحوث 
الإسلامية . 

الاتجاهات الوطنية في 
الأدب المعاص . 
حقائق الاسلام » 
وأباطيل خصومه . 
الدعوة إلى الإسلام . 
العقيدة » والشريعة في 
الإسلام . 


المؤقر الأول ( ۱۳۸۲ ه ‏ 15576 م ) . 


الدكتور عمد عمد حسين . 


سير توماس . و . أرنولد 
أجناس جولد تسيهر » ترجمة ( موسى ‏ 
عبد القادر - عبد الحق ) . 


القاهرة ۰ 
مکتبة الاداب(۱۳۸۲ ه). 
القاهرة ( ۱۹۵ م ) . 


مكتبة النهضة . 
الطبعة الثانية . 


اسم الكتاب المؤلف الطبعة 
الغفارة على العام أ .ل . شاتليه » ترجمة وتلخيص اليافي » السلفية بالقاهرة . 


اللاي و 
القول الفصل في ترجمة للشيخ مد شاكر . 
القرآن الكرم إلى اللغات . 
ما يقال عن الإسلام . عباس مود العقاد . القاهرة 1555 م . 
معركة الصحف في العالم لحمد الغزالي . دار الكتب الحديثة . 
الإسلامى . 
مقالات الكوثري . للشيخ زاهد الكوثري - ۱۳۷۱ ه . مطبعة الأنوار بالقاهرة . 
النتقی من منهاج للذهي ( الحافظ محمد بن عثان  ۷١۸‏ ه ) . 
الاعتدال» في نقض كلام ٠‏ 
أهل الرفض والاعتزال . 
موقف العقل. والعم» مصطفى صبري . عيسى الحلي (۱۹۵۰م). 
والمعالم » من رب العالمين . 

ل أخلاق » وآداب » واحلال » والحرام . 
إحياء علوم الدين . للغزالي ( أبو حامد مد بن مد بن عيسى الحلبي . 

الفزالي - ۵۲۰ ه ) . 
الاعتصام . للشاطي ( إبراهم بن موبسى الشاطبي - التجارية . 

۰ هه ) . 
إغاثة اللهفان من مصاید (لابن قم الجوزية ‏ ۷۵۱ ه ) » تحقيق مصطفی الحلي . 
الشیطان . حامد الفقي . 
الحلال وا رام الاسلام. ‏ یوسف القرضاوي . وان الم و 
الحوادث والبدع . للطرطوثي . طبعة تونس . 


خصوصيات يوم الجعة . للسيوطي ( جلال الدين عبد الرحمن دمشق . 
السيوطي  ٩۱۱‏ ه ) تحقيق رياض الالح . 


شواهد الق بق الاستغائة للشیخ یوسف النبهاني . المهنية . 

بسید الخلق . 

قرة عیون الوحدین » في فمد بن هبن الوهاب دانالعباد - بیروت : 
تحقيق دوه الأبياء 

و 


- ۸۰۶ 


انم الكتاب 


الکبائر . 


المدخل . 


وات سره 


جواهر البحار . 

الدرر في اختصار المغازي 
والسين.: 

الروض الأنف . 


زاد الما في هسدی خير 
العباد . 

عیون الاثر في فنون 
المفازي والشمائل والسير . 
الفوائد الخليلة البهية : 
عل الختائل ا میدید + 


الامامة » والسياسة 
أيام العرب في الإسلام . 


أيام العرب في الجاهلية . 


تاريخ الطبري . 
تاريخ الكامل . 


الولف 


للذهي ( مد بن أحمد بن عثان الذهي - 


۸ھ ) . 


م السيرة . 


لابن حر( أب و مد غل ين آمستد - 


كمع ها). 


لابق عبسد الور یسوسف بن عبسد اله 


۳ ھ). 


لش ( عبد الرحمن بن عبد الله - 


اموه ) . 


لابن القم ۷۱ 


لابن سيد الناس ( محمد بن مد بن سيد 


الناس ‏ عكلا ه ) . 


محمد بن قاسم جسوس . 


ن - التاريخ . 


لابن قتيبة ( أبوجمد عبد الله بن مسا - 


كلاكاها). 


محمد أبي الفضل إبراهيم » وعلي مد 


البجاوي ۱ 


اد امول + والبجاوي » وإبراهم . 


مد بن جرير الطبري د ۳۱۰ هه . 
لابن الآقينا عل ابن هين الاين 


الجزري ) . 


- 4066 2 


الطبعة 


النجارية.. 


دار العارف ۰ 


اجلس الاغلی للشؤون 
الإسلامية . 


امالية عصر ( ۱۳۳۲ ها ) 


حسام الدين القدسي . 


امالية عصر |۱۳۲۰ ه). 


الطبعة الثالثة - مصطفى 
مد . 

الطبعة افا عیسی 
اللی . 

الطبعة الشالشة » عیسی 
اغلي . 
دار العارف . 
طبعة ( ۱۲۹۰ ) 


اسم الكتاب 


أو نة ماك 
الاي دان بل 
ابن حزم ابن تهية . 
الإاجابة لإيراد 
ما استدركته عائشة على 
ار 


الاستیعاب في معرفة 
الأصحاب . 
الانتقاء في فضائل ثلاثة 


تاج التراجم في طبقات 
الحنفية . 
تاريخ الأدب العربي . 


الديباج الذهب في أعيان 
الذهت . 


سير أعلام النبلاء 5 


الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسم . ۱ 
طبقات الحنابلة . 
طبقات الشافعية . 


الطبقات الکری . 


المؤلف 


س ‏ التراجم » والطبقات › والمناقب ‏ 
كلها للشيخ مد أبي زهرة . 


بدر الدين الزركثي - ۷۹۶ ه . 


للطنطاويين : علي الطنطاوي ۰ وناجي 
الطنطاوي . 

لابن عبد البر : يوسف بن عبد الله بن 
مد . 

لابن عبد البر ( يوسف بن عبد البر - 


۳ ها). 
لزين الدين قاسم بن قطلوبغا  ۸۷٩‏ ه . 


کارل بروكامان » ترجمة دكتور عبد ا حلم 
النجار . 


لإبراهم بن علي بن فرحون - ۷۹۹ ه . 


للذهبي شمس الدين مد بن عثان الذهي - 
TT‏ 

شمس الدين عمد بن عبد الرحمن السخاوي - 
۲ ها. 

للقاضي أبي الحسين بن أبي يعلى . 

للسبكي عبد الوهاب بن علي السبكي ‏ 
۱ ه. . 

لابن سعد ( مد بن سعد الزهري - 


۰ هر ). 


- ۸۰۱ 5 


الطبعة 


۱ ها. 
دار العاروف ۰ 


حسام الدين القدسي . 


طبع بیروت (۱۳۷۱ ه). 


العواصم من القواص في 
تحقيق مواقف الصحابة . 
اللباب في تمذيب 
نت 

مناقب الامام الشافعي . 


ميزان الاعتدال . 


نيل الابتهاج بتطریز 
الديباج . 


التعسف في استعمال الحق . 
الحيل » الحظور منها» 
وللشروع . ۱ 
في نظرية الصورية في 
التشريع الصري . 


أقرب الموارد » في فصح 
العربية والشوارد . 


القاموس الحيط . 
لسان العرب » لابن 


منظور. 
معجم مقاييس اللغة . 


المؤلف 
لابن العربي - 047 ه . تحقيق محب الدين 
الخطيب . 


علي بن مد بن الأثير الجزري ج 


لامرزباني . آبو عبد الله مد بن عمر. 
للذهبي ( مد بن أحمد بن عثان الذهي ‏ 
۸ ه ) . 
للحافظ أحمد بن أحد التنبكتى . 
( ۱۰۰۵ ه ) هامش الدیباج » لابن 
فرحون . 

ف في القانون . 


أحمد مرزوق . 


ص - المعاجم واللغة 7 


سعيد الخوري اللبناني . 


للفيروز أبادي ( مد بن يعقوب 
۰ ۷۱۸ - ه ). 
( مد بن مکرم جمال الدین ) . 


لابن رز أببو'الحسين اعسديق فارمن 
۳۵۰ ) 


a AV 


الطبعة 

طبعة ثالثة . 

القدسي ۱ 

نام الدین القدبي. : 
العلامية هر . 


عیسی الخلي . 


طبعة اون [ ۱۹۲۰ م ) . 
القاهرة ( ۱۹۶۰ م ) . 


طبعة ( ۱۹۵۷ م ) . 


مصطفی مد . 
دار صادر » وبیروت . 


تحقيق عبد السلام هارون 


اسم الكتاب المؤلف الطبعة 
ق الحدود > والتعريفات - 
التعریفات للجرجاني ( علي بن محمد الحسينى . الجرجاني ‏ ۸۱۰ - مصطفى الحلبي ( ۱۳۰۷ ) 


ه) 
الحدود . للباجي ( سلهان بن خلف ٤۹٤‏ ) عن صحيفة المعهد المصري 
للدراسات الإسلامية في 
مدويد 
كليات أبي البقاء الحسيني الكفوي . الحنفي الطبعة البولاقية 
( ۱۲۸۱ ) 


۸۸ 2 


الفهارس 
١‏ فهرس الآيات 
۲- فهرس الأحاديث 
ا 
٤‏ - فهرس الاعلام 
٩‏ فهرس الاماکن 
7 المحتوى العام 


- ۸۰٩ - 


فهرس الآيات الشريفة 


الآية السورة ورق الآية الصفحة 

سورة الفاتحة . سورة الفاتحة / ١‏ ۷ . 0 

$ یوم تبدل الأرض غير الأرض » والسموات 4 . ابراهيم / 4۸ . ۹ 

+ وما أرسلناك إلا كاقة للناس › بشیراً» سبا ۷۸7 7 ۹ 

.  ًاريذنو‎ 

$ قل : يا أيها الناس » إني رسول الله إليك جميعاً > الأعراف / ٠١۸‏ / : ۹ 

الذي له ملك السموات » والارض ‏ . 

ل ونزلنا عليك الکتاب تبياناً لكل شيء . النحل / 84 / . ۱۸۰ 

وهدى » ورحمة » وبشرى للسلین 6 . ش 

ل وأنزلنا إليك الذكر » لتبين للناس ما نزل إليهم النحل./ 14 / . ۸ 

ولعلهم يتفكرون 4 . 

$ ولك نصف ما ترك آزواجک إن لم يكن ههن النساء / ۰/۱۲ "۳ 

ولد > . 

© فاجلدوا كل واحد منهیا مئة جلدة > . النور ۲۱ ۰7 ۳۱ 

2١5١ ۳۹ ۲ المزمل‎  / ٤١ / وأقهوا الصلاة > . البقرة‎ $ 
۰۱2۵ ۶۳ ۲ ATs 


64< ۵ 


« والطلقات يتربصن بأنفسهن ثلائة قروء > . البقرة / ۲۲۸ / . ۲۳ 

ا ا قسرسه € : ا 2 

ل خذ من آمواهم صدقة تطهرم وتزکیهم بها 4 . التوبة / ۱۰۳/. ۳ 101« ۳۷ 
۲ 

+ واحل لک ما وراء ذلكم > . النساء / ؟؟ / . ۳1 

$ لا یستطیعون حيلة › ولا پتدون سبیلاً ‏ . . النساء / ۹۸ / . ۸1 

« ويسألونك عن الیتامی » قل : اصلاح لهم البقرة ۲۲۰7 / . ۱۷ 


SRI 


الاية السورة ورق الآية 


الله عدواً بغير عام 4. 


< فإنه رجس » أو فسقا هل لغير الله به 2.4 00 
$ وآتوا الزكاة 6 . البقرة / ؟؟ / 
$ والسارق والسارقة » فاقطعوا آیدیها > . المائدة / 58 / . 


< حرمت علیک اليتة 4 . المائدة / ۲ ۸ . 


« إذا تداينتم بدين إلى أجل مسی فاکتبوه ‏ . البقرة / ۲۸۲ / . 
$ وکوا » واثربوا » ولا تسرفوا > . الاعراف / ۲۱ / . 
3 ولا تقتلوا أولادم من إملاق > . لأنعام / ۱۵۱ / . 
$ ولا تقل لما : أف » ولا تنهرها > . لإسراء / ۲۲ / . 
< وأحل الله البيع » وحرم الربا > . البقرة / ۲۷۵ / . 


۶ والذین یرمون آزواجهم > ولم يكن هم شهداء إلا النور / ۱ - 
أنفسهم » فشهادة أحدم أربع شهادات > . 

« والذين يرمون امحصنات »ثم ل يأتوا بأربعة النور/ ؟ / . 
شهداء » فاجلدوم ثمانين جلدة > . 

$ من كفر بالله » من بعد إيانه » إلا من أكره »> النحل / ١5‏ /. 
وكلبه مطمان بالایان > . 

$ يا أها الذين آمنواء لا تقولوا: البقرة / ٠١5‏ / . 
رر اتوك ب ؛واسعوا ا 0 

تم ۱ 

# واسامم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ الاعراف / ۱۲۳ /. 
تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم ثرعاً » ویوم لا یسبتون 

لا تاتيهم » کذلك نبلوم با کانوا یفسقون > . 

$ ولا تقربا هذه الشجرة » فتکونامن البقرة ٠١‏ /. 
الظالین ) . 

« يا أها الذين آمنواء أطيعوا الله » وأطيعوا النساء/ 5ه /. 
الرسول 24 
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الصفحة 

04° 0¥ °۸ 
۳ TAY ۰ 
۱۳۹ 

اا اد 0( 
۲ هو ۰۳۱۶ 
۳۷۹ 

۱:۵ 

1071 _ ۶6 

۱9۵ 

100 

\00 

۱1 

0° ۱ 


ATI 


11۱ 


1۱ 


لال TA’‏ كول 


VT مالا,‎ < TAO 


۳۹۱ ۰ ۱ 


TAO «TVA < 1۷! 


۱۷۳ 


الاية 

ل من یطم الرسول . فقد آطاع الله > . 

ل فاعتبروا يا أولي الابصار > . 

3 ولقد عامتم الذين اعتدوا منك في السبت ‏ . 
+ ولا تعاونوا على الاثم والعدوان 6 . 


ل إني أريد أن تبوء يافي » وإفك > . 


« ویورون عل سم ولو كن .يم 
خصاصة ‏ . 
وثلاث » ورباع 6 . 


$ يا أا الذين آمنوا ء إذا نودي للصلاة من یوم 
الجعة » فاسعوا إلى ذكر الله » وذروا البيع » ذلك 
خير لک إن کنم تعامون » 

ل يا أها الذين آمنوا : ليستأذتم الذين ملكت 


... وقل لامؤمنات 


أهانم .... الآية > 

$ إنا ان أصحافق اة .4 فأضبحت 
کالصرم € . 

ل والذین اتخذوا مسجداً ضراراً » وکفراً .... ام 
لکاذبون > . 

ل ذلك الکتاب »لا ريب فیه» مدی 
لمتقين ‏ . 

ل کتاب آحکت آياته » ثم فصلت من لدن حکم 
+ يا أيها النساس »قد جاءتع موعظة من 
8 إنا معنا قرآناً عجباً ‏ . 

< وا الصلاة لذكري > . 


السورة ورق الآية 
لنساء / ۸۰ /. 
شر 7 


لبقرة / 1۵ / . 
لمائدة ۲ /. 


. / ۲۹ / لائدة‎ 
NA 


لنساء ۲۷ 7. 


. 7 ٩۷ عة‎ 


لنور/ ۳۱:۵ / . 
لنور 08 / . 


لقم / ۱۷ - 


لتوبة / ۱۰۷ /. 


لبقرة / ۲ /. 


هود ۱7 7. 


يونس / ۷ / . 


الجن / ۲ / . 
طه ١6‏ / . 


- ۱۲ - 


الصفحة 
۱۷۳ 

۱۷۳ 

TA’ ۰ 


cEOY ۲ ۰ 


1۲ 


۷۷۷ ۳ 


۳۳۹ 


۳۹۰ ۹ 


Té; TTY 


الاك ۲ كاذك 


۳۹ 


۳۷۳۹ 


۳۹1 < AY 


۳۸۵ 


VTY o YEY 


۳: 


۳: 


۳:۷ 


الآية 

< وا الضلاةء إن الصلاة تنهی عن الفح اء 
والمنكر € . 

۾ ورحمتي وسعت كل شيء » ۰ ويؤتون 
الزكاة 6 . 

3 وأذن في الناس بالحج ..... اسم الله . 

$ يا أا الذين آمنوا كتب علیک الصيام 8 
تتقون ‏ . 

$ انفروا خفافاً وثقالاً .... تعامون > . 

3 فإذا أفضم من عرفات .... رحم > . 

# الذين قال لهم الناس ‏ . 

3 وأموا اج والعمرة لله . 

$ اذهبا إلى فرعون إنه طغى .... أو يخثى ‏ . 

« فأتياه فقولا : انا رول ربك .... اتبع 
اطدی ‏ . 

$ قل انظروا ماذا في السسوات .... قوم 
لا يؤمنون » . 

$ فاذا بعد الق إلا الضلال » فأنى تصرفون > . 

$ يا أا الناس » كلوامما في الأرض .... مالا 


تعامون » . 


ل ن الشيطان لك عدو .... السعير © . 

# ومن يكن الشيطان له قريناً » فساء قريناً 4 . 
$ يابني آدم لا يفتننك الشيطان .... للذين 
لا يؤمنون 4 . 

+ لا يتخذ المؤمنون الكافرين .... المؤمنين > . 
۶ فا لک في المنافقين فئتين .... في سبيل الله . 
« يا آها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود .... القوم 
الظالمين > . 


السورة ورق الاية 
العنکبوت / 1۵ / . 


الاعراف / ۱۵۹ / . 


الحج / ۲۷ - ۲۸ /. 
البقرة / ۱۸۳ / . 


التوبة / ۱ /. 


البقرة / ۱۹۸ - ۱۹۹ / . 


آل عران / ۱۷۳ / . 
البقرة / ١55‏ / . 
طه ۳ - 14 /. 
طه / 1۷ / . 


يونس ۱۰۱7 7. 


يونس / ۲۲ / . 


. / ١59 ١58 / البقرة‎ 


النساء ۰-۱۱۹7 ۱۲۰ 7. 


فاطر 17 / . 
النساء ۳۸۷ /. 


الاعراف / ۲۷ / . 


آل عران / ۲۸ / . 
النساء / حم حم 7 . 
المائدة / ۵۱ / . 
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الصفحة 


۳:۷ 


۳:۷ 


۳:۷ 


۳:۷ 


۳۵۰ 
۳۵۰ 
۳۵۰ 
۳۵۰ 
۳۵۱ 


01 


۳۵۱ 


YoY 


۳۲ 
۳۵۲ 


Yor 


Yor 
Yor 


Yor 


الآية 

< يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا .... 
كنم مؤمنين > . 

« یاه االذین آمنوا لا تتخنوا سدوي 
وعدوم .... وودوا لو تكفرون 4 

+ ودوا لو تكفرون .... فلا تتخذوا منهم 


أولياء > . 

0 إن الذين آمنوا ۰ وهاجروا » وجاه دوا .... 
وفساد كبير » . 

3 بشر المنافقين بأن لهم عذاباً ألا .... سلطاناً 
ا 


$ ومن يتوهم منک فإنه منهم .... الظالمين ‏ . 
$ ومن يتولهم منک فأولئك مم الظالون > . 

* وقد نزل علیک في الكتاب .... مثلهم ‏ . 

$ لا تجد قوماً يؤمنون بالله .... خالدين فيها > . 
$ إن الذين توفام الملائكة .... عفواً غفوراً ‏ . 
+ یاآهاالذین آمنوا لا تتخذوا آباءک .يم 
الظالون 4 . 

$ يا آها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة .... كنع 
تعقلون 4 ۲ 

$ ما أشبدتم خلق الموات والأرض .... 
عضدا ‏ . 

< ولو أرادوا الخروج لأعدوا .... سمّاعون لهم » . 


$ ولا ترکنوا إلى الذين ظاموا.... ثم 
لا تنصرون ‏ . 

$ ولا تؤمنوا إلا لن تبع دینک » . 

$ يا أها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من .. 
كافرين > . 

$ يا أا الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا .. 
الناصرين > . 


السورة ورق الاية 


المائدة / ۵۷ / . 
لممتحنة ۱7 ۲ /. 


.7 ۸٩ / لنساء‎ 


لأنفال / ۷۲ ۷۳ / . 


النساء / ۱۳۸ - ع؟١‏ / . 


لمائدة / ۵۱ 7 . 
لتوبة / ۲۲ / . 
لنساء / ۱۶۰ /. 
مادلة / ۲۲ / . 
لنساء ٩۷7‏ + 7/59 
لتوبة / ۲۳ /. 


آل عران / ۱۰۸ / . 
الكهف / ۵۱ / . 


. / 1۷ ٤1 / التوبة‎ 
. / ١١7 / هود‎ 


آل عران / ۷۳ / . 
آل عران / ٠١‏ / . 


آل عران /۹ع۱۵۰-۱/. 


- ۸۱۵ 


الصفحة 
۳ . ۳۵۵ 


۳۹ 


ot 


۳۹ 


۳۵۵ 


Yoo 


Yoo 


Yoo 


۳۹۹ 


۳۵۹ 


۳۹5۷ 


۳۵۷ 


۳۷ 


۳۵۷ 


۳۹۸ 


۳۵۸ 


۳۵۸ 


۳۵۸ 


الآية 


« ووصينا الإنسان بوالديه حسناً ل کنخ 


$ ووصينا الإنسان بوالديه لته أمه .... كنم 
تعملون ‏ . 

« فلا تطع الكافرين » وجاهدم به جهاداً 
كبيراً 4 . 


۶ يا أا الني اتق الله .... حكياً » . 

$ ولا تطع الكافرين والمنافقين .... وكيلاً > . 
ل ولا تطع من أغفلنا قلبه .... فرطاً ‏ . 

3 فلا تطع المكذبين » ودوا .... زنم > . 

ل فاصبر لحم ربك .... أو كفوراً » . 

ل أرأيت الذي ينهى » عبداً .... واقترب > . 
3 ولا تتبع أهواءهم » واحذرهم أن يفتنوك > . 

< ولن ترضی عنك اليهود .... ولا نصير » . 

ل قل : لا أتبع أهواءم .... من المهتدين > . 

$ ويريد الذين یتبعون .... عظياً > . 

لکلا بل ران على قلوهم ما كانوا يكسبون 4 . 
$ استحوذ عليهم الشيطان .... الخاسرون 4 . 

$ يا ها الناس إن وعد الله حق .... السعير ‏ . 
$ ومن يعص الله » ورسوله » .... عذاب 
( ومن يعص الله » ورسوله » فقد ضل ضلالاً 
سيا € 

# وكره إليكم الكفر .... والعصیان ‏ . 

< والذين لا يدعون مع الله إا .... مهاناً > . 

۶ الزانية » والزاني » فاجلدوا كل واحد .... من 
+ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن .... عورات 
النساء ‏ . 


السورة ورق الاية 


لقان / 1١6-1١5‏ /. 
الفرقان / ۵۲ / . 


الأحزاب / ١‏ / . 
الأحزاب / ٩۸‏ / . 
الکهف / ۲۸ / . 
القم / ۸- ۱۳ / . 
الإنسان / ۲٤١‏ / . 
العلق / 3١525‏ /. 
المائدة / 1٩‏ / . 
البقرة / ۱۲۰ /. 
الأنعام / 1ه / . 
النساء / ۲۷ / . 
المطففين / ۱۳ / . 
الجادلة / ١9‏ / . 
فاطر / ۱-۵ / . 
النساء ۱۶7 ۰7 


الأحزاب ۳7 / . 


الحجرات / ۷ / . 


الفرقان / 54 55 / . 


النور/ ؟ / . 


./ 5١ النور/‎ 


- ۸۱۱ - 


۳۵۸ 


۳۹ 


۳۹۹ 


۳۹ 


۳۹۹ 


۳۹ 


۳۹ 


۳۹۹ 


۳۹۰ 


۳۹۰ 


۳۹۰ 


۳۹۰ 


۳۹۰ 


أكون 


YY 


۳۹ 


۳۹۳ 


۳۹۳ 


۳۹۲ 


۳۹۳ 


۳۹۳ 


۳۹ 


الآية 


# وليضربن بخمرهن على جيوهن * . 

+ وقرن في بيوتكن .... الأولى > . 

$ يا أا الني قل لأزواجك .... فلا يؤذين > . 
$ فلا تخضعن بالقول .... معروفاً ‏ . 

$ وإذا سألقوهن متاعاً .... وقلوپن » . 

$ حرمت علیک أمهاتكم .... قد سلف » . 


۶ یاآیهاالذین آمو لا تدخلوا ییوتاً .... با 


$ يا أا الذین آمنوا لیستأذنع الذين ملكت .... 


عوزات لم » . 


$ ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً 4 . 
9 ان أراني أل فوق رأسي خبزا .... إني أراني 


أعصر خراً »> . 


$ حتى تنكح زوجاً غيره ) . 

و فبشرنه بغلام حلم > . 

۶ وبشرره بغلام علم 6 . 

ل وإذا طلقم النساءء فبلغن أجلهن .... 


هزواً > . 


ودوك ا شروو اب a‏ 


لأزواجهم > . 


$ كتب عليم إذا حضر أحدك الوت .. 


الو :: 


3 فإذا جاء أجلهم .... ولا يستقدمون ‏ . 
$ ونادى نوح ربه .... أحك الحاكين » . 
3 هنالك دعا زكريا ربه .... الدعاء > . 
3 ولیخش الذین لو ترکوا .... علیهم » . 
ل فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ‏ . 

ل إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهک > . 


$ إذا قضی أمرأ 4 . 


السورة ورق الآية 
النور/ ۲۱ /. 
الأحزاب / ٣۳‏ / . 
الأحزاب / ۵٩‏ / . 

الأحزاب / ٣۲‏ / . 
الأحزاب / ۵۲ / . 
النساء ۲۳ /. 
النور/ لاا ۲۸ /. 


النور 8ه / . 


نوح / ۲۷ / . 
بوق 7 


البقرة / ۲۲۰ / . 
الصافات / ٠١١‏ / . 
الذاريات / ۲٢‏ / . 


البقرة ۲۳۱7 / . 


البقرة / ٠۲١‏ / . 
البقرة / ۱۸۰ / . 


النحل ۰۱7 / . 
هود / 1۵ / . 
آل عران / ۳۸ / . 
النساء / ٩‏ /. 
النحل / ٩۸‏ /. 
المائدة / 5 /. 


./ ۲١ / مریم‎ 


- ۷ 


الصفحة 


لف 
۳3۸ 
۳2۸ 
۳۹۹ 
۳۷۰ 
۳۷۰ 


۳۷۱ 


۳۷۱ 


۳۷۳ 


۳۷۳ 


۳۷۳ 
۳۷۳ 


الآية 

$ وان حکت فاحع بينهم € . 

« وإذا حكتم بين الناس > . 

« إذا ناجيت الرسول فقدموا بين .... صدقة ‏ . 
( والذين إذا أنفقوا م يسرفوا ‏ . 

$ وک من قرية أهلكناها » فجاءها بأسنا ‏ . 

ل أحل لك ليلة الصيام الرفث .... يتقون > . 


$ ويسألونك عن الحيض » قل هو أذى .... 
ويحب التطهرین > . 

«ياأها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارق .. تقولون ‏ . 

« ولا تقربوا الفواحش » ماظهر منها 
وما بطن ‏ . 

3 ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتي هي أحسن حتى 
يبلغ آشده ‏ . 


< يا أا الذين آمنوا إغا الشرکون نجس .... علم 
حكم > . 

3 وقلنا هم : لا تعدوا في السبت .... غلیظاً > . 
« واسأهم عن القرية التي كانت .... في 


: السبت » . 
١‏ قل: هل آنبلع بثر من ذلك .... وعبد 
الطاغوت ‏ . 
$ فاما عتوا عما نوا عنه » قلنا هم : کونوا قردة 
خاسئين » . 


3 أو نلعنهم ۴ لعنا أصحاب السبت ‏ . 

$ ما كن لأهل المدينة ومن حوهم من 
الأعراب .... ما كانوا یعملون » . 

$ ولو بسط الله الرزق لعباده .... بصير » . 

ل كلا إن الإنسان ليطغى » أن رآه استغنى > . 
$ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة .... ربك 
للمتقين > . 


السورة ورق الاية 
المائدة / 1۲ / . 
النساء / 0۸ 7 . 


امجادلة / ۱۲ 7 . 


الفرقان / 1۷ / . 
الاعراف / ؟ / . 
البقرة / ۱۸۷ / . 
البقرة / ۲۲۲ / . 
النساء / ٤٣‏ . 
الأنعام / 16١‏ /. 
الأنعام / ۱۵۲ / . 


التوبة / ۲۸ / . 


. / ١٠66 / النساء‎ 
. / ٠١۳ / الأعراف‎ 


المائدة / 5٠١‏ /. 
الأعراف 1577 / . 


. / ٤۷ / النساء‎ 


التوبة / ۱۲۱-۱۲۰ / . 


الشورى / ۲۷ / . 
اقرا /٦/‏ . 


الزخرف / ۲۳ - ۲۵ / . 


- ۸۱۸ - 


الصفحة 
۳۷ 
۳۷ 
۳۷ 
۳۷ 
۳۷۷ 
۳۷۸ 
۳۷۹ 


۳۷۹ 
۳۷۹ 
۳۷۹ 
۳۷۹ 


۳/۸۰ 
۳۸۰۱ 


۳۸۱ 
۳۸۱ 


۳۸۱ 


TAY 


۳۸۲ 
TAY 
۳۸ 


الآية 


- 


« ولولا رجال مؤمنون » ونساء مؤمنات .. 
أليأ © . 

« وقلنا : يا آدم اسكن أنت وزوجك .... من 
الطالمين > . 

ل ولا جناح علیک فيا عرضم به .... أجله » . 
< یا آها الذین آمنوا + لا تسالوا عن أشیاء .. 
حلم 4 . 

$ ولله على الناس حج البيت .... سبيلاً ‏ . 

$ وما كان المؤمنون لينفروا كافة .... لعلهم 
يحذرون » . 

+ قال : يا بني لا تقصص رؤياك .... عدو 
$ ولا تجهر بصلاتك › .... بين ذلك سبیلاً ‏ . 
$ إذهبا إلى فرعون إنه طغى .... أو يخثى > . 
۶ فاصفح عنهم » وقل : سلام فسوف يعامون > . 
$ وان الساعة لآتية فاصفح الصفح الجيل ‏ . 

ل الطلاق مرتان » فإمساك بعروف » أو تسر يح 
یاحسان » . 

$ ولا تتخذوا آيات الله هزواً ‏ . 

ل أما السفينة » فكانت لمساكين .... غصباً 4 . 
$ وأما الغلام .... وكفراً » . 

ل أقتلت نفساً زكية بغير نفس .... نكراً ‏ . 

« ماقطعتم من لينة »أو تركقوها .... 
الفاسقين ‏ . 

ل ولا دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه .... عم 
علم € . 

ل واسأل القرية التي كنا :... لصادقون ‏ . 

۵ قد نرى تقلب وجهك .... > . 

$ واعتضوا بحبل الله جیعاً » ولا تفرقوا > . 


السورة ورق الاية 
الفتح ۲۵ / . 
البقرة ٠١‏ / . 


البقرة / ۲۳۵ . 


.7 ٠١١ / المائدة‎ 


آل عران / ٩۷‏ / . 
التوبة ۱۲۲ /. 


يوسف 1 0 /. 


الإسراء ۱۱۰ / . 
طه / ٤۳‏ ۔ ٤٤‏ /. 
الزخرف / ۸٩‏ / . 
الحجر / ۸۵ / . 
البقرة / ۲۲۹ / . 


البقرة ۲۳١‏ / . 
الکهف / ۷۹ / . 
الكهف / ۸۰ / . 
الكهف / ۷٤‏ / . 

./٠١/ اخشر‎ 


. / ۷1-1٩ / يوسف‎ 


يوسف / ۸۲ / . 
البقرة ٠٤١‏ / . 
آل ران ۸ ۱۲۳ 7 , 


- ۸۱٩ ۔‎ 


الصفحة 


۳۸ 


TAO 


۳۸۹ 
۳۸۹ 


۳۸۹ 


TAY 


۳۸۸ 


۳۸۸ 
۳۸۹ 
۳۸۹ 
۳۸۹ 
۳۸۹ 


۳۹۰ 
۳۹۳ 
۳۹۶ 
۳۹: 


۳۹۵ 


۳۹۹ 


۳۸۷ < 


الآية 

$ قل : إن كنم تحبون الله .... يحببك الله . 
ل ورهبانية ابتدعوها ‏ . 

$ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن 
سبيل الله > . 

ل لقد جاءع رسول من أنفسم > . 

.  نآرقلا‎ 

ل واعموا اا غنم من شيء فأن لله خسه .... وابن 
السبیل » . 

ل وورثه أبواه فلأمه الثلث > . 

ل وما أفاء الله على رسوله منهم .... قدیر » . 

ل ما آفاء الله على رسوله من أهل القرى » فلله » 


لكاي و 
۳9 


3 اليوم أحل لک الطيبات » وطعام الذين أوتوا 
الکتاب وتان 4 ۱ 

ل ولا تنكحوا اللشرکات حتی يؤمن > . 

3 ولا تعزموا عقدة النکاح » حتى يبلغ الکتاب 
أجله ‏ . 

ل يا أا الذين آمنوا کتب علیک القصاص في 
القتلی .... بالأنثى > . 

ل وكتبنا علیهم فيها أن النفس ب‌النفس .... 
والجروح قصاص © . 

مز ولك في القصاص حياة يا أولي الألباب ‏ . 

+ فصل لربك وانحر ‏ . 

ل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة » . 

< وقال ربك : ادعوني أستجب لك .... داخرين . 

ل ألم تر كيف فعل ربّك بأصحاب الفيل ‏ . 


السورة ورق الآية 
آل عران / ۲۱ / . 
الحديد / ۲۷ / . 
لقان ۱7 ۰7 


التوبة / ۱۲۸ / . 
يوسف / ۲ / . 


. / >١ / الأنفال‎ 


النساء / ١١‏ / . 
الحشر / ١‏ / . 
الحشر /۷/. 


./ ٠١ -۸/ الحشر‎ 


المائدة / ه 7 . 


البقرة / ۲۲۱ / . 
البقرة ۲۳١‏ / . 


البقرة / ۱۷۸ / . 
المائدة / 1۵ 7 . 


البقرة ۱۷۹ / . 
الکوثر ۲7 /. 
پوسف / ۱۰۸ /. 
غافر / ٦۰‏ /. 

. / ١ / الفيل‎ 


- 485١ د‎ 


oo 


oro 


0t0 


0 


IE < كاه‎ < 


الآية 


۰ 


+ لإيلاف قریش 4 . 

$ فن جاءه موعظة من ربه فانتهی ی 
الله > . ۱ 

3 ولا تباشروهن وأنتم عاکفون في الساجد > . 
۶ إذا جاءك النافقون قالوا : نشهد .... عن 
سبیل الله . 

( وقد فصل لك ما حزم علي € . 

ل هو الذي خلق لك ما في الأرض جيعاً 4 . 

< فإذا بلغن أجلهن > . 

ل فإذا بلغن أجلهن » فأمسكوهن بعروف ‏ أو 
فارقوهن بمعروف > . 

ل ولامطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين ‏ . 
< لا يكلف الله نفساً إلا وسعها > . 


$ متعوهن 4 . 

$ ولو كان من عند غير الله .... اختلافاً 
كثيراً > . 

+ ومسا ينطق عن الموى إن هو إلا وحي 
يوحى 4 . 


EEE 


ل وإذ قال موسى لقومه : إن الله يأمر أن تذبحوا 


بقرة .... لعلع تعقلون 4 . 

(عليم آتشع. لايضعم من ضل لا 
اهتديتم € . 

۶ ولا تكسب كل نفس إلا عليها » ولا تزر وازرة 
وزر آخری > . 

9 وظننم ظن السوه » وکنم قوماً بور > . 


« إن نظن الا ظناً » وما نحن بستیقنین » . 
+ وما هم به من عل إن يتبعون إلا الظن .... 
فا 


السورة ورق الآية 
لإيلاف / ١‏ / . 
لبقرة / ۲۷۵ / . 


بقرة / 1۸۷ / . 


لمنافقون / ١۔۲‏ ”/ 


لأنعام / ۱۱۹ / . 
لبقرة / ۲۹ / . 
لبقرة / ۲۳4 / . 
لطلاق / ۲ /. 


. / ۲٤١ / بقرة‎ 
. / ۲۸١ / لبقرة‎ 


لبقرة / ۲۳١‏ / . 
لنساء / ۸۲ / . 


لنجم / ۲ / . 


لبقرة / ۲۲۳ / . 
لبقرة / 1۷ - ۷۳ / . 


المائدة / ۱۰۵ /. 


. / ٠١١ / الأنعام‎ 


الفتح / ۱۲ / . 


الجاثية / ۲۲ / . 


النجم ۲۸ / . 


- ۲۱ - 


YYE‏ < اضف 


VTY ” خرف‎ < ¥۹ 


۷۳۵ 


۷:۱ 


VEY 


۷۱ 


۱۷۱ 


7/1٠١ ۷ 


71١ < YoY 


V1 < لادلا‎ 


ا 


الآية السورة ورق الآية الصفحة 


$ إن يتبعون الا الظن » وما هوى الأنفس .... النجم / ۲۳/. ۷ ۷۱۲ 
اهدی ‏ . 
$ ولا تق ول وا لا تصف آلنتع الک ذب .... النحل / ۰/۱۱۱ ۷۹ 
الكذب ‏ . 
$ فن خاف من موص جنفاً .... رحم > . البقرة / ۱۸۲ / . ۷۹۰ 
$ سیقول لك الخلفون من الاعراب : شغلتنا .... الفتح / ۱۱ ۰/۱۲ .۷ 
قوماً بوراً ‏ . 
« إن الذین لا یومنون بالاخرة لیسمون الملائكة النجم / ۲۷ / . ۷۱ 
تسمية الأنثى » . 
$ يا أا الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن .... الحجرات /٠١/‏ . ۷۲ 
© فيتعامون منهها ما یفرقون به بين المرء البقرة / ٠١١‏ / . ۷10 
وزوجه 6 . 
ل من بعد وصية یوصی با » أو دين » غير مضار» النساء / ۱۲ / . ۷۸۰ 
وصية من الله . 

1 xX % 


- AYY - 


فهرس الحديث الشريف › والآثار 


الحديث الصفحة 
« أعطيت خمساً لم يعطهن ني قبلي : نصرت بالرعب .... وبعثت إلى الناس ٠١‏ 
عامة » . 

« فان لجسدك عليك حقاً .... وان لزورك عليك حقاً » . ۰ 
«ترکت فیک آمرین لن تضلوا .... وسنة نبیه » . ۸ 

« كبّر في عيد ثنتي عشرة تکبيرة .... وم يصل قبلها » ولا بعدها » . ۳۳ 

« لا صلاة لمن م يقرأ بفاتحة الکتاب » . :۲ 


« كيف تقضی إذا عرض لك قضاء .... لا يرضاه رسول الله » . ۳۸ 
« من غشنا فليس منا » والمكر والخداع في النار» . Ao‏ 
« الحرب خدعة ». كم 


« شكا رجل جاره لرسول الله ب » أنه يؤذيه فأمره رسول الله مر أن يطرح ٠١‏ 
متاعه في الطريق » الحديث .... » . 

« إذا آحدث أحدك في صلاته » فلیأخذ بأنفه » ثم لینصرف » . ۹۰ 
« لا تقبل شپادة ظنين » ولا خصم » . °۸ 0N‏ 
« لا يحل سلف » وبیع » . ۱۰۸ 
« الوتر حق » فن لم يوترء فليس مني » . ل 
« وما تقرّب إل التقربون . بثل أداء ما افترضت علیهم » . ۱۵ 
« من تقرب فيه ( رمضان ) بخصلة » من خصال الخير .... فيا سواه » . 00 
« وخيرها الذي يبدأ صاحبه بالسلام » . ۱۵۹ 
« في سائ الغم الزكاة » . ۱۹3 
« يا معاذ » تدري ما حق الله على العباد » وما حق العباد على الله ؟ » . ۱۳ 


« أخاف أن یتحدث الناس أن مدا یقتل أصحابه » . ۱۳ 
« حدثوا الناس با يعرفون » أتحبون أن يكذب الله ورسوله » . ۱۷۲ 


« لا تجتع أمتي على خطأ ‏ على الضلالة » . ۱۷۳ 


- AYY 5 


الحديث 


« ما رآه المسامون حسناً » فهو عند الله حسن » . 


« لعن الله اليهود » حرمت عليهم الشحوم » فباعوها » وأكلوا أثمانها » . 


« لا تلقوا الركبان » ولا يبع حاضر لباد » . 

« لعن الله الجر » وشاریها » .... والحمولة له » . 

« وددت أني أقتل في سبيل الله » ثم أحيا » ثم أقتل » . 

« لا يؤمن أحدك حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » . 

« ان الأشعریین » إذا آرملوا في الغزو .... وأذا منهم » . 

« من كان معه فضل ظهر › .... لا حق لأحد منا في فضل » . 
« إن في المال حقاً سوى الزكاة » . 

« المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص › يشد بعضه بعضاً » . 

« المؤمنون كالجسد الواحد .... بالسبرء والمی » . 

« كان مق أجود الناس بالخير .... من الريح المرسلة » . 

« نك لتصل الرحم » وتحمل الكل .... وتعين على نوائب الحق » . 


« قوله عليه السلام للسائل : ما عندي شيء » ولكن ابتع علي » فإذا جاءنا شيء » 


قضيناه 05-5 بهذأ أمرت ۹4 


» كان عليه السلام لا یثبت عنده دینار ولا درم .... من حتاج إليه 6 . 
« سب نزول الآية : ويؤثرون على أنفسهم » وقوله بيه : قد عجب الله من 


صنیعکا بضیفکا الليلة » . 

» حدیث دفاع أبي طلحة في أحد عن النبي يكن حتى شلت يده » . 
« حديث حذيفة العدوي في اليرموك بشان الإيثار » . 

« نعم المال الصالح للرجل الصالح » . 

« ذهب أهل الدثور بالأجور .... من يشاء » . 

۰ ليله الرجل درجهة التفین حق .... به البأس » . 

« ما اجتع ارام والحلال » إلا غلب ارام الحلال » . 

« هل من والديك أحدّ حي ايوب فاخن جنها 6د 


« چیه َه أن يقول الإنسان : ماشاء الله 3 وشاء د وقوله : أجعلتي لله 


ندا » . 


« هی عم أن يجمع الرجل بين المرأة » وعتها » أو خالتها » وقوله : إنكم ذا فعلم 


ذلك » قطعم أرحامك » . 


- ۸۲۶ - 


۳۵۸ 


TY » 


الحديث 


« هيه مر مر عن شراء فرس الصدقةء وقوله : لا تشتره > ولا تعد في 
صدقتك .... كالعائد في قيئه » . 

« لا يخطب الرجل على خطبة أخيه » حتى ينكح » أو يترك » . 

« لا يخطب الرجل على خطبة الرجل » حتى يترك الخاطب قبله » أو يأذن له 
الخاطب » . 

« لا يبع أحدك على بيع أخيه .... أن يأذن له » . 

« لا يمّم السام على سوم أخيه » . 

« لا تلقوا الركبان » ولا يبع حاضر لباد » . 

« لا تلقوا الجلب .... فهو بالخيار» . 

« ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران » ولا الورس » . 

« لا سوه بطيب - لا تحنطوه » . 

« إذا شهدت إحداكن العشاء » فلا تطيب تلك الليلة » . 

« إذا شهدت إحداكن السجد » فلا مس طيباً » . 

« قوله عليه الصلاة والسلام عن المر : انه ليس بدواء » ولکنه داء » . 

« ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم .... الحديث » . 

« إن الله قد آعطی كل ذي حق حقه » فلا وصية لوارث » . 

« فاذا أبيم الا الجلس فأعطوا الطریق حقه .... غض البصر » وکف الأذى » ورد 
السلام » والأمر بالعروف » والنهي عن النکر » . 

« أحب الکلام إلى الله أربع : سبحان الله .... ولا تسین غلامك يسارأ ...۰ » . 

« لا یتناجی اثنان دون واحد » . 

« الراکب شیطان .... والثلاثة رکب » . 

«ما من عبد یشهد أن لا له الا الله ون عدا عبده ورسوله » الا حرمه الّه على 
تایه 

« حدیث أبي هريرة » في نفس الوضوع » . 

« إيام والوصال » قالوا : فانك تواصل .... فاکلفوا من الأعمال ما تطیقون » . 

« لا يخلون أحدك بامرأة » إلا مع ذي مرم » . 

« إن الیهود » والنصارى » لا یصبفون › فخالفوم » . 

« إن الیهود لا یصلون في نعاهم » فخالفوم » . 

« خالفوا الیهود » صوموا یوما قبله » ویوما بعده » . 
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YY < 


النديف 


« ليس منا من تشبه بغیرنا » . 

« من تشبه بقوم فهو منهم » . 

« لا نکح ارم » ولا يُنكم » 

«نهی عليه الصلاة والسلام أن تنکح المرأة على عتها » أو خالتها خافة القطيعة » 

« والذي نفسي بيده . لقد ممت أن آمر بحطب > ر 
فيؤذن ها . .... ثم أخالف إلى رجال » فأحرق عليهم بيوتهم » . 

« ضالة الإبل الکتومة : غرامتها » ومثلها معها » . 

« إذا بويع لخليفتين » فاقتلوا الآخر منها » . 

« من جاءع » وأمرک على رجل واحد .... فاضربوا عنقه » . 

« آمره » عليه الصلاة والسلام » بهدم مسجد الضرار » . 

« کان » عليه الصلاة والسلام » > یقبل » وهو صاتم » ویباشر » وهو صام » ولکنه 
کان أملكم لاربه » . 

« انظر إليها » فإنه أحرى أن يؤدم بينكا » . 

« إذا خطب أحدك امرأة » فلا جناح عليه أن ينظر منها . ...وان كانت لا تعلم » . 
كل غلا و م ا و ر و اس 
« كان » عليه الصلاة والسلام » يضفر شعره » . 

« أفضل صلاة المرء في بيته » إلا المكتوبة » . 

« كان رسول الله بلي » يقرأ يوم الجعة في صلاة الفجر » أل تنزيل السجدة » وهل 
أت على الإنسان » . 

« آرایت رجلا غزا » یلقس الاجر » والذکر > ماله ؟ فقال : لا شيء له ء إن الله 
EOE‏ 

« من رأى منک منكراً » فليغير, يره بيده .... أضعف الایان » . 

« ذكر لرسول الله مله الفتنة > قلنا : يا رسول الله > وما احرج منها ؟ قال : 
كتاب الله » فيه نبأ من قبل ۰ » ومن اعتصم به هدي إلى صراط مستقي » 

« إن العبد » إذا أذنب ذنياً ء » كانت نكتة سوداء في قلبه » فان تاب منها » صقل 
قلبه » وإن زادث فذلك قول الله تعالى : كلا بل ران .... الآية » . 

« والذي نفسي بیده » لو قلت ا a‏ 
وجبت ما آطقتوها » ولو لم تطیقوها › > لكفرتم » . 

« إن الحلال بيّن » والحرام بيّن ..... ألا وهي القلب » . 
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YAY 


۰. 


الحديك 


« دع ما يريبك إلى مالا يريبك » . 

. » «لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة » لأكلتها‎ ٠ 

« الولد للفراش » وللعاهر الحجر » واحتجبي منه يا سودة .... » . 

« لا تجوز شپادة خائن ‏ ولا خائنة » ولا مجلود حدا » ولا مجلودة » ولا ذي مر 
لإحنة » ولا جرب شهادة » ولا القانع أهل البيت لهم » ولا ظنين في ولاء » 
ولا قرابة » . 

« إن الشيطان يبلغ من الانسان » مبلغ الدم » وإني خشيت أن يقذف في قلوبکا 
« إذا كنتم في المسجد » فنودي بالصلاة » فلا خرج أحدك حتى یصلي » . 

« إذا صلى أحدك في رحله » ثم أدرك الإمام » ولم يصل » فليصل معه » فإنها له 
نافلة » . 

« إن الله تبارك وتعالى » قد أعطى كل ذي حق حقه » فلا وضية لوارث » . 

« الثلث » والثلث كثير » إنك أن تذر ورثتدك أغنياء » خير من أن تذرم عالة 
يتكففون الناس » . 

« إذا أقرض أحدك قرضاً . فأهدي إليه » أو مله على الدابة » فلا يركبها » 
ولا يقبله .... » . 

« ما بال العامل أبعثه » فيقول : هذا لك » وهذا أهدي لي » .... الحديث » . 

: قوله عليه الصلاة والسلام لعمر حين اراد شراء فرس تصدق به . لا تشتره » 
ولا تعد في صدقتك ..:. كالعائد في قيئه » . 

« إنا لا نستعين في عملنا بمن سألنا » . 

« القاتل لا يرث » . 

« تعافوا الحدود فیا بينم » فا بلغني من حد » فقد وجب » . 

« إن عطب منها ( أي البّدن ) شيء » فخفت عليه موتأ » فانحرها » ثم انس نعلها 
ل دمها » ۸ اضرب به صفحتها . ولا تطعمها آنت ولا أحد من ا رفقتك » . 

« إن الیهود والتصاری لا یصبغون ۰ فخالفوم » . 

« إن الیهود والتصاری لا یصلون بنعاهم » فخالفوهم » . 

« صوموا عاشوراء » وخالفوا الیهود » . 

« لا تخصوا ليلة المعة بقيام من بين الليالي » ولا تخصوا يوم المعة بصیام من بين 
الأيام » إلا أن يكون في صوم يصومه أحدك » . 
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VTA < 


الحديث 

« فصل ما بين صيامنا » وصيام أهل الكتاب : أكلة السحور» . 

« إلحدوا » ولا تشقوا » فان اللحد لنا » والشق لغيرنا » . 

« لا وفاء لنذر في معصية الله » ولا فيا لا یلك ابن آدم » . 

« لتركبن سنن من كان قبل » . 

« لا تصلوا إلى القبور » ولا تجلسوا عليها » . 

« آولشك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح » أو الرجل الصالح » بنوا على قبره 
مسجداً > وصورا فيه تلك الصور » أولئك شرار الخلق عند الله » . 

« لعنة الله على اليهود » والنصارى » اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . 

« لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في الساجد » . 

« التعليل لمنع الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروها بقوله َع : فیانها تطلع بين 
قرني الشيطان » ويصلي لها الکفار » وقوله : فإنها تغرب بين قرني الشيطان » 
ويصلي ها الكفار» . 


«ما رأيت رسول الله مر يصلي إلى عود » ولا إلى عمود » ولا شجرة » إلا جعله على. 


حاجبه الاین » أو الأيسر » ولا يضد إليه صداً » . 
« قوموا لسيدم » . 
« من أحب أن يشل له الرجال قياماً » فليتبوأ مقعده من النار» . 
« لا تقوموا کا تقوم الأعاجم » يعظم بعضها بعضاً » . 
« قوله عن شعر الرأس : احلقوه كله » أو اتركوه كله » . 
« أنا بريء من كل مسا » يقم بين أظهر المشركين » . 
« لا تساكنوا المشركين » ولا تجامعوهم » فن ساكنهم » أو جامعهم » فهو مثلهم » . 
« لا تقطع الأيدي في الغزو» . 
« لولا حدثان قومك بالکفر » لفعلت » . 
« ما بال دعوى الجاهلية » دعوها » فإنها فتنة » . 
« دعه لايتحدث الناس أن ممداً يقتل أصحابه » . 
« بر أباك » وأحسن صحبته » . 
« أبهذا آمرتم » أم بهذا أرسلت إليك » إا هلك من كان قبلك » حين تنازعوا في هذا 
الأمر ( القدر) » عزمت عليك ألا تنازعوا فيه » . 
« لا تجالسوا أهل القدر » ولا تفاتحوهم » . 
« لا يقولن أحدم : عبدي » وأمتي » كلم عبيد الله » وكل نسائكم إماء الله » ولكن 
ليقل : غلامي » وجارتي » وفتاي وفتاتي » . 
AYA -‏ - 
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احدیث 


« لا يقل أحدك : اسق ربك » وضئ ربك ك » ولا يقل حدک : ربي » ولیقل » سيدي 
ومولاي » ولا يقل أحدك : عبدي وأمتي » ولیقل : فتاي » فتاتي » غلامي » . 

« أخرجوا الشرکین من جزيرة العرب » . ۱ 

« أساموا تساموا » واعاموا أن الأرض لله > ورسوله » وأني آرید أن أجليم من هذه 
الأرض » فن يجد منک باله شيئاً » فليبعه » وإلا فاعاموا أن الأرض لله ورسوله » . 
١‏ لأخرجن یود والنصارى من جزيرة العرب » حتى لا أدع إلا سل » : 

« إن عشت إن شاء الله » لأخرجن اليهود › والنصارى من جزيرة العرب » . 

« لا تكون قبلتان في بلد واحد » . 

« لا جع دینان في جزيرة العرب » . 

« لا تبدؤوا الیهود والنصاری بالسلام » فإذا لقيم أحدم في طریق » فاضطروه إلى 
اضیقه » . 

« فلن أستعين بمشرك » . 

« كانت بنو إسرائيل تسوسپم الأنبياء » كاما هلك ني » خلفه ني » وإنه لا ني 
بعدي » وستكون خلفاء فتکثر » قالوا : فا تأمرنا ؟ قال : فوابيعة الأول فالاول 
وأعطوم حقهم فان الله سائلهم عا استرعام » . 

« إنه لم يكن ني قبلي » إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعامه 
هم ..... ومن بايع ماما » فأعطاه صفقة يده » وثرة قلبه » فليعطه إن استطاع › 
فإن جاء آخر ينازعه » فاضربوا عنق الآخر .. 

« بايعنا رسول الله ب على ل ا 
من الله فيه برهان » . 

« اسمعوا » وأطيعوا » فإنما عليهم ما لوا » وعليك ما حملتم » . 

« الجهاد ماض منذ بعثني الله » إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال » لا يبطله جور 
جائرء ولا عدل عادل .. 

« الجهاد واجب علیک » مع كل أمير » براً كان أو فاجراً » . 

« مالي ارام عزين .... ؟! ألا تصفون ا تصف الملائكة عند را .... يُمَوّن الصف 
الأول » ويتراصون في الصف » . 

» استوواء ولا تختلفوا‎ : a ecel N 
. » فتختلف قلوبع‎ 

« لتسون صفوفك » أو ليخالفن الله بين وجوه » . 
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الحديث 
«نهی رسول الله مر عن أن تنكح المراة على عتها , أو خالتها » وقال : ان إذا 
فعلتم ذلك » قطعم أرحامم » . ٌ 
« ېی رسول الله مر أن يبيع الرجل على بيع أخيه » أو أن يسوم على سومه » . 
« نهى رسول الله مَل أن يجلس بين اثنين إلا یاذنها » . 
« إذا کنم ثلاثة » فلا يتناجى اثنان دون صاحبها » فان ذلك يحزنه » . 
« لا تغالوا في مهور النساء » فتكون عداوة » . 
. « يا عائشة » إن الذين فرقوا دينهم » وكانوا شيعاً > من هم ؟ .... قال : هم أصحاب 
الأهواء والبدع » وأصحاب الضلالة من هذه الأمة . يا عائشة إن لكل ذنب توبة » 
ما خلا أضحاب الأهواء والبدع » لیس هم توبة » وأنا بري» منهم » وم مني براء » . 
وهی رح خن ني فلس مق ۰:6 
« من أحدث في أمرنا هذا مالیس منه فهو رد » . 
« من عمل علاً ليس عليه أمرنا » فهو رد » . 
« من هد الله » فلا مضل له ..... وخير الحديث كتاب الله » وخير المدي هدي 
جمد » وشر الأمور محدثاتما » وكل محدثة بدعة » . 
« من سن سنة خير فاتبع عليه » فله أجره » ومثل أجور من اتبعه » غير منقوص 
من أجورم شيئاً » ومن سن سنة شر .... غير منقوص من أوزارم شيا » . 
« تركتكم على البيضاء » ليلها كنهارها » ولا يزيغ عنها بعدي إلا هالك » ومن يعش 
منک .... وإيام ويحدثات الأمور » فان كل بدعة ضلالة » . 
إني تارك فیک ثقلين » أوهما كتاب الله » فيه اشدی ‏ والنور » من استسك به » 
وأخذ به » كان على الهدى » ومن أخطأه ضل » . 
« لا يصل الإمام في الوضع الذي صلى فيه حتى يتحول » . 
« لا توصل صلاة » حتى تتكل أو تخرج » . 
« لا تقدموا رمضان بصوم يوم » ولا يومين »إلا رجل کان يصوم صوماً » فليصه » . 
« إذا اتتصف شعبان فلا تصوموا » . 
« لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» . 
« أحب عبادي إليّ أعجلهم فطراً » . 
« كان النبي له لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ترات ويأكلهن وترأ » . 
« لا يصم أحدك یوم المعة » إلا أن يصوم قبله » أو يصوم بعده » . 
« لا تخصوا ليلة المعة بقيام من بين الليالي » ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين 
الأيام » إلا أن يكون في صوم يصوم أحدك » . 
4 


الصفحة 
۷ 


۳۷ 
¥ 
EYA 
EYA 
۹ 


۹ 
۰ 
حرق 
حرق 
1۳۰ 


1۳۰ 


1:۳ 


الحديث 


« لا تصوموا يوم السبت » إلا فيا افترض عليك » وان لم يجد أحدك إلا لحاء عنبة أو 
عود شجرة فلهضفه » . 
« نی علیه الصلاة والسلام عن صوم الوصال » وقال نی لست مثلک + إن أطعم 
وأسقی » . 
« آما والله إني لأخشا لله “وأتقام له » لكني أصوم » وأفطر » وأصلي » وأرقد » 
وأتزوج النساء » فن رغب عن سنتي » فليس مني » . 
« نی و عن التبتل » . _ 
« لم أبعث باليهودية » ولا بالنصرانية » ولكني بعثت بالحنيفية السمحة » والذي نفس 
#د پیده ۰ لغدوة » أو روحة فى سبیل الله خير ن الدنیا وما فیها ؛ ولقام ادم 
في الصف الأول » خير من صلائه ستین سنة » . 
« هل تدري أي الناس أعم ؟ .... أعم الناس آبصرم بالق .... اختلف من كان 
قبلک من الیهود .... » . 
« هلك التنطعون » 
« إن الدین يسر » ولن یشاد الدین أحد الا غلبه .... » 
لیصل أحدك نشاطه » »> فاذا فتر » فلیرقد » . 

. » ما شاء الله » وما شاء عمد‎ : ES ERNE os 
قولوا بقولم » أو بعض قول » ولا يستجرينم الشيطان » أنا جمد عبد اله‎ « 
. » ورسوله » ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي » التي أنزلني الله عز وجل‎ 
. » لا تطروني کا تطري النصارى عيسى ابن مریم » ولكن قولوا : عبد الله ورسوله‎ « 
. » لو أمرت احداً » لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن‎ « 

« أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح » .... بنوا على قبره مسجداً » وصوروا فيه 
تلك الصورء أولئك عر تلج عد ال جتان . 
« يه عليه الصلاة عن تعلية القبور » وعن تجصیصها » والبناء عليها » . 
« لعن الله اليهود » والنصارى » اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . 
« ألا إن الله عز وجل ينها أن تحلفوا بآبائكم » فن كان حالفاً » اليحلف بالله » أو 
« لعن الله من ذبح لغير الله » ولعن الله من آوی محدثاً » . 
« نيه عليه الصلاة والسلام عن الفرع » والعتيرة » . 
« نهيه عليه الصلاة والسلام عن تقدم رمضان بيوم » أو يومين » . 


خ5١‎ 


الصفحة 


E 


E 


۳۹ 


حرق 


۳۷ 
۳۷ 
۳۷ 
TA 


۹ 


الحديث 


« قوله عليه الصلاة والسلام عن الضب : م يكن بأرض قومي ٠‏ فإني أعافه » . 
« قوله عليه الصلاة والسلام عن الثوم : أكرهه من أجل ريحه » . 

«إني كنت أذنت لک في الاستتتاع من النساء » وإن الله قد خرم ذلك إلى يوم القيامة ....». 
« أعلنوا النكاح » واضریوا عليه بالغربال » . 

« فصل ما بين الحرام والحلال . الدف » والصوت ٠‏ واللهو المباح » . 

« لا نكاح إلا بولي » وشاهدي عدل » . 

« حرّم عليه الصلاة والسلام الشياع » . 

« لعن رسول الله به ا حلل » وال له » . 

« لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل » ولا المرأة إلى عورة المرأة » .... » . 


« لو أن رجلاً اطلع عليك بغير إذن » فحذفته بحصاة . ففقأت عينه » ما كان عليك 


نان 

« وفرقوا بين الغامان » والاخوة » والأخوات لسبع سنین » . 

« ما ترکت بعدي فتنة » أضر على الرجال من النساء » . 

« لا خلون رجل بامرأة » إلا كان ثالثها الشیطان » . 

« لا تلجوا على الغیبات » فإن الشیطان يجري من أحدك مجری الدم .... » . 
« ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب » إلا أن یکون ناكحاً » أو ذا بحرم » . 

« لا تباشر المرأة المرأة » فتصفها لزوجها , كأنه ينظر إليها » . 

« المرأة إذا استعطرت » فرت بامجلس » فهي كذا وكذا » . 

« أيا امرأة تطيبت » ثم خرجت إلى السجد  »‏ تقبل لها صلاة حتى تغتسل » . 
« مثل الرافلة في الزينة » في غير أهلها » كثل ظامة يوم القيامة » لا نورها » . 
« خير صفوف الرجال أوها .... » وخير صفوف النساء آخرها » . 

«من نابه في صلاته فلیسبح .... وإغا التضفيق للنساء » . 

ويا خذوا ین الرچال» والنساء ».. 

إن من أشر الناس عند الله .... الرجل يفضي إلى امرأته .... » . 

« كل مسكر حرام - كل شراب أسكر فهو حرام » . 

« ما أسكر كثيره » فقليله حرام » . 


« إن أول ما يكفأ > ا يكفأ الإناء : الخر .... موا بغير اسمها » فیستحلونا » . 


« سكل مر »> عن الخر » يتخذ خلا » فقال : لا » . 
« لعن الله الجر » وشاريها » وساقيها .... » . 


- ۸۳۲ - 


1:۷ 


۶۶7 6 


الحديث 


RAND‏ سقو ذل تاه راو یی رب 
« من حبس العنب أيام القطاف » حتی يبيعه من هودي .... فقد تقحم النارعلی بصيرة» . 


« قوله عليه السلام عن الجر : إنه ليس بدواء » ولكنه داء » . 

« لعن رسول الله مَل آكل الربا » وموكله .... وقال : هم سواء » . 
« من باع بيعتين في بيعة » فله أوكسها .... » . 

« ولا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً مثل .... » . 

« إذا تبايعتم بالعينة » وأخذتم أذناب البقر .... » . 

« انا رسول الله بل عن ببعتين » ولبستين » . 

« لا تلقوا الجلب » فن تلقاه .... » . 

« من اشترى مصراة » فهو بالخيار .... » . 

« من ابتاع طعاماً » فلا يبعه حتى يستوفيه » . 

« إن الله هو الرازق » الباسط » المسعر .... » . 

« هى الني بل » عن البیع » والابتياع في المسجد » . 

« نهى الني بإ عن تناشد الأشعار في السجد » . 

« من سمع رجلا يلشد ضالة في المسجد .... » . 

« نی رسول الله ينه أن يستقاد في السجد Oma‏ 

« خصال لا تنبغي في السجد .... : لا يتخذ طريقاً » . 

« ولا يشبر فيه سلاح .... » . 

« جنبوا مساجدع صبياتم » ومجانینع » . 

« من الكبائر شم الرجل والديه » .... » . 

« لا تمنعوا فضل الماء » لتتنعوا به الكل » . 

« إن الله ورسوله حرم بيع الخمرء والميتة » والخنزير » والأصنام » . 
« لا تبیعوا القينات » ولا تعاموهن .... » . 

« کل مصور في النار » يجعل له بكل صورة صورها نفس .... » . 
« لعن رسول الله مر آكل الربا » وموكله .... » . 

« قطع الني به > نخل بني النضير » وحَرّق » . 

« ل أسمع الني ي » يرخص في شيء من الكذب »ما تقول الناس » إلافي الحرب ....». 
« من لكعب بن الأشرف » فانه قد آذی الله » ورسوله » . 

« كان رسول الله يِه » يقبل » ويباشر وهو صائم .... » . 


SAT = 


۷ 


۰۷۵ 


OV ۵ 


سد الذرائع (۵۳) 


الحديث 

« إذا جاوز الختان الختان » فقد وجب الغسل ‏ عن عائشة » . 

« إذا وجدتم الرجل قد غل » فأحرقوا متاعه » واضربوه » . 

« لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين » حتى يدع مالا بأس به .... » . 
« يا معاذ تدري ما حق الله على العباد ؟ .... » . 

« خشيت أن تفرض عليك صلاة الليل فتعجزوا عنها » . 

« آخوف ما أخاف عليك ما يخرج الله لم من زهرة الدنيا » . 

« لا تتخذوا الضيعة › فترغبوا في الدنيا » . 

« لولا ما ق البیوت من النساء » والصبیان + لأمرت من ينادي ...۰۰ . 
« عرضت علي الأمم » فرأيت الني » ومعه الرهط .... » . 

داذا تین احق الفلا لر تق يدهت نه انوم »د 

« لا جاءت الغامدية إلى رسول الله سل » قالت : إفي حبلی من زنا .... » . 
« إذا آطال أحدك الغيبة » فلا یطرق أهله ليلا » . 

« إغا نپیتک من أجل الدافة التي دفت » . 

« إيام والجلوس في الطرقات » . 

« انظروا إلى من أسفل منک .... » . 

« ويحك قطعت عنق صاحبك  »‏ ( لمن مدح آخاه في وجهه ) » . 

« كان عليه الصلاة والسلام یکره النوم قبلها » والحديث بعدها » . 

« من مر في شيء من مساجدنا » آ و آسواقنا » بنبل .... » . 

« لا يشير أحدك على أخيه پالسلاح .... » . 

« لا يحل لأحدك أن يحمل بمكة السلاح » . 

« ى عليه الصلاة والسلام عن الحبوة یوم المعة » والامام يخطب » . 
« إذا رأى أحدم ریا يحبها .... » . 

« لا تديوا النظر إليهم ( الجذومين ) .... » . 

« إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه .... ( الطاعون ) » . 

« اتقوا الملاعن الثلاثة : البراز في الموارد .... » . 

« هى عليه الصلاة والسلام عن البول في الجخر » . 


« قوله عليه الصلاة والسلام لمن أحرم بالعمرة وهو مصفر لحيته ورأسه بالطيب : 


انزع عنك الجبة » واغسل عنك الصفرة .... » . 
» اغسلوه ياء وسدر » وکفنوه في ثوبيه E‏ 


- 855 - 


الصفحة 
a‏ 

ET‏ لالاع 
V۹ < EVA‏ 
EVA‏ 

۷۹ 

افق 

۸۰ 

1۸۰ 

1۸۰ 


A! 


1۸۸ 


EAA 


1۸۹ 


الحديث 


« لا تسافروا بالقرآن » فإني لا آمن أن يناله العدو» . 

« قوله عليه الصلاة والسلام عن حمل الم رعلى الخيل :فا يفعل ذلك الذين لا يعامون» . 
« أحب الكلام إلى الله آربع .... ولا تسمين غلامك یسارآً» . 

« سوا باسمي » ولا تكنوا بكنيتي » . 

« تسمون أولاد؟ مدا , ثم تلعنونم » . 

« لا يقولن أحدم : خبثت نفسي .... «. 

« لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين ( أهل الحجر ) إلا أن تكونوا باكين » . 
« لعن الني به المتشبهين من الرجال بالنساء .... » . 

ه لا ینکم الحرم » ولا نکم ولا عطي ». 

« ليصل أحدك في السجد الذي يليه » ولا یتخطاه إلى غيره » . 

« لا تكتبوا عني » ومن كتب غير القرآن » فلهحه » . 

« خير القرون قرفي .... » . 

« [ذا استأذن أحدك ثلاثاً » فلم يؤذن له » فليرجع » . 

« إن الله آوحی إلى داود » أن ابن لي بيتاً ...۰۰ . 

انا لا وتا تر كنا ونه + 

« ما أعطيتوهن من شيء » فهو لک صدقة » . 

« ما من رجل يذنب ذنباً » فيتوضأ » فيحسن الوضوء .... » . 

« لا ضان على راع » ولا على متن » . 

« طلق ركانة امرأته ثلاثاً في مجلس واحد ‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : فإفا تلك 
واحدة .... » . 

« ضحى الني و بكبشين .... » . 

« أتيت الني بإ بغريم لي » فقال : الزمه » . 

ف ام رجل من امین مه( أو فتاه له رن 
ای اس a‏ 

« أفتان أنت يا معاذ ؟ » . 

« من صام رمضان » ثم أتبعه ستأ من شوال .... » . 

« لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » . 

« كان رسول الله يه يقرأ يوم المعة » في صلاة الفجر » . 

« من أحدث في مسجدنا حدثا .... » . 


- ۸۳۵ + 


1۳. 


الحديث الصفحة 


۷ 1۵ 
« استعمل رسول الله ب رجلاً على خیبر » فجاءه بقر جنيب ...۰ » . ۵ 40 ۷۱۵ 
دعاك يلال إل ای رش 1 
« ألا إن لكل و > ألا وإن حى الله .... » . لاا 6 
« السامون تتكافاً دماؤم » ويسعى .... » . 100 
« لا يرث القاتل شيا .... » . 33١‏ 
« أها الناس » قد آن لك أن تنتهوا عن محارم الله .... » . 1A۲‏ 
« آبصروها » فان جاءت به أكحل العینین .... » . ۳ VIE‏ 
« إن أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه .... » . 2۹۳ 
« لا يشتري الوصي من مال اليتم » . 1۹۹ 
« ما اجقع الحلال وامحرام » الا غلب الحرام الحلال » . 1۹۹ 


« لك من حائض ما فوق ار ۳ Ve‏ 
» اصنعوا كل شيء الا النکاح #۳ ۷۰۰۰ 


« إغا الأعمال بالنیات » وإغا لكل امرخ ما نوی .... » . ۷۲ 
« أعظم الناس جرماً في الإسلام » من سأل عن شيء لم يحرم .... «. ۷۳۹ 
« لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع .... » . ۷۹ 
« إن الحلال ما اطیانت إليه النفس .... » . ۷۳ 
« سوا الله » وکلوا » . ۷۳۹ 
« أطعم أهلك من سین حمرك » فافا حرمها من أجل جوال القرية » . ۷:۱ 
« ليس للقاتل شىء » . Ve‏ 
EY‏ رتش ۷0۸ 
« فا آنا بشر » وان تختصون إل .... ۰ . ۷5۹ 
« الظن اکذب الحديث » . ۷۲ 
« إيا والظن » فان الظن أكذب الحديث » . ۷۲ 
« وكيف پا » وقد زعت أا آرضعتکا » دعها عنك » . ۷۹ 
« إن شبادة المرأة نصف شهبادة رجل .... » . ۷۵ 
« نت مضار - اذهب فاقلع نخله » . ۷۸۱ 


ولا ضار2 ` VA!‏ 


- ۸۳۱ 5 2 


البيت 


-١‏ هل من سبيل إلى خمرء فأشربها 
۲ جود بالنفسء إذ ضن الجواد ها 
۳ - وهان على سراة بني لوي 
- ولامنية أسباب تقرّئّها 
4 صنعت فم يصنع كصنعك صانعٌ 
1-أرى الناس لا يدرون ماقد رأمرهم 
۷ كانت فريضة ماتقول ا 
4 ومن هاب أسباب المنايا ينلنه 
٩‏ من مبلغ الحسناء أن خليلها 
- إذا شئت غنتني دهاقين قرية 
-فإن كنت ندماني» فبالأكبراسقني 
-لعل أمير ال ومنین يسؤوه 


و قاری ون 


+ فیان فضل رسول اه لیس له 


فهرس الشعر 


آومن سبیل إلى نصر بن حجاچر 


والجودُ بالنفس آقصی غاية الجود 
حریق بسسالبسويرة مستطیز 
؟ تقرب للوحشيةالذرع 
وت يصنع الأقوام» فالله يضتع 
بلى» كل ذي رأي إلى الله واسل 
كان الزناء فريضة الرجم 
ولو رام ساب السماء بسلم 
بميسان» يسقى من زجاج وحنم 
وصناجة دو عل اهندم 
ولاتسقني بالأصغر التشا 
تنادمتا با وسق الد 
واحک با شلت مدحاً فيه واحتک 
وانسب إلى قدره ما شلت من عظم 
حدء فیعرب عنه ناطق بفم 


- ور - 


الشاعر 


امرأة 

مس بن الوليد 
حسان 

ابن الأعرابي 
عرمتثلاً 


البوصيري 


۳۹ 


فهرس الأعلام 


. حرف الألف ‏ 


أبحر ۷۱ 

إبراهم ( عليه السلام ) ۰۳۵۰ ۰1۱۷ ۰1۱۸ ۵۰۳ 

إبراهم بن أحمد البلخي ۷۲۳ 

إبراهم الدسوقي 55 

إبراهم الشهاوي ۲۲۰ 

إبراهيم النخعي ۰0۱۰ 0٤۷‏ › ۰۵7۲ ۰۵۱۳ ۲۰۷ 

٤٤١ ۰۳۵۷ إبليس‎ 

ابن أبي شيبة ٩۱‏ 

ابن أبي لیلی ۵6۷ ٩۳۷‏ 

ابن أبي مليكة 0٩۳‏ 

ابن أبي موسى ۳۱۸ 

«VE ۱۲ ۳ ۳۱۷ ۰۲۲۷ ابن الأثير‎ 
cOAA ۵۷ ۵6۸ ۵۲۹ ۵۲۸ ٩ 
106 YY 0ل‎ 

أبن إسحق ٥۷۱‏ 

ابن الأعرابي ٤ه‏ 

ابن أمير حاج ۲۸ 

أبن برهان 59١‏ 

٩۲ ۰٩۱ ۰۷۹۰۷۸ ۰۷۷ أبن تة ۰۷۳ ۰۷۵ ثلا‎ 
5۵۸ ۰۳۲۵ ۶ كلل‎ AYA ۹Y 


۵ لق ۹ 5( الال 
أبن جبير ۳۹۲ 

أبن جر يج ۱۱۷ 

أبن جر یر ۳۱۱ 


أبن جزي ۰۳۰۱ ۰۳۸۰ ۱۱۱ 

أبن الجوزي ۵۷۰ ۰۵۷۸ ۰۵۷۹ ۰۵۸۰ ۰۵۸۲ ۰۵۹۵ 
۷۹ 

ابن الحاج ۰۲۷۸ ۶۱۳ 

ابن الحاجب ۲۰ ۰۳۲۰۲۱ ٤٤‏ ۱۳۰ 

أبن حبان ۰۸۵ ۰1۳۰ ۰۷۰۹ ۷۳۱ 

1٩۰ › ۲۱٤ أبن حجر‎ 

۰۲۱۸ ۰۲۵۹ ۰۲۲۵ ۰۳۰ ۰۲۸ ۰۲۷ ۰۲۰ أبن حزم‎ 
۰۵۳۲۸ ۰۵۲۰ ۰۸ ۰۲۱۶ ۰۲۱۳ ۵ 
۰۷۲۰ ۰۷۲۱ ۰۷۱۷ ۰۱۷۳ ۰۱۳۱ ۷ 
۰۷۳۹ ۰۷۳۵ ۰۷۳ ۰۷۲۳ NPY ۷ 
۰۷۵۲ ۰۷۵۱ ۰۷۵۰ ۰۷۸۸ ۰۷۸ ۰ 
VTE <Y ۰۷۵۸ ۰۷۵۷ ۰۵ 

أبن خزية ۰۲7۰ ۱۳۰ 

أبن خلدون ۵۸۳ 

أبن رجب ۰1۰۸ ٤۷۷‏ 

أبن رشد الجد ۰۷۵ ۰۷۰ ۷۹۰۷۷ 

ابن رشد الحفید ۰۱۵۸ ۰۳۰۱۰۲۸۹ ۰1۰ ۰1۰۸ 
1۹ 

أبن زید ۳۹۱ 

ابن السبكي ۱۹۹ 

أبن سعد ۰۱۳ ۶2۲۱ ۰۵۱۸ ۰۵1۵ ۵۷۹ ۰۷۰۹ 


۷۳ 


ابن سيرين ( أبو بكر ) 2505 014 


- ATA 5 


ابن الشاط ( قاسم بن عبد الله الأنصاري ) ۰۷۰ 
۹( كا 

ابن شپاب الزهري ۰۵۱۰ ۰۵۱۲ ۰۵۱5 ۵۳ ۰۵۵۰ 
0۹۱ 

أبن الصلاح ۷۶۱ 

أبن عبد البر ۰۲۵۹ ۰۲۲ 1۱٩‏ ۵۱۵ 

أبن عبد اهادي ۷۰۹ 

أبن عدي ۰۷۰ ۷۳۶ 

ابن العرلي ۰۱۰۱ ۰۲۵۹۰۱۰۷ ۰۲۲۰۰ ۰۲۹۲ ۰۲۱۳ 
۳ ۰۲۸۵ ۰۳۰۱ ۰۳۱۲ ۰۳۸۰ ۰۳۸۱ 
۷ ۰۱ ۰۶۸۵ ۰۵۳۱ ۰۵۳۲ ۰۵۷۳ 
AA < ۷‏ 

ابن عساکر ۵1۱ 

أبن عون ۰۵۱۰ ۰۷۲۶ ۰۷۲۵ ۷۲۸ 

أبن فارس ۰۵۲ ۳۵۲ 

أبن فرحون ۵۵۵ ۵۵7 1۲۹ 

ابن قاسم ۲۹۲ 

أبن قتيبة ۵۱۳ 

ابن قدامة ۸ ۰۲۵۹۰۹۱ ۰۲۰۰ ۰۲۲۱ ۰۲۱۳ 
۵ ككل ۰۲۲ ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ 
۲ ۰۳۱۳ ۰۳۱۵ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ كدق 
CNY ۷‏ ۵۲ ۰۷۰ ۷۷ ۸۲ 
OF OEY ۰۵۰ ۰۵۳۷ ۵۳۵ ۰‏ 
CTA ۵۵ ۰۵۵۲ ۰۵4۷ 6‏ كحت 
۷ ۰۳۷ ۰1۶۰ ۰1۶۱ ۰12۲ 11۳ 
۶ ككل A‏ ° لكت كك 
۷ ۰7۷۲۱ ۰۷۰۸ ۷۷ ۷۵۵ ۷۸۸ 

۰۱۸۳ AE AF AY ۰۷۲ ۰ ۲۰ ۰۲۸ أبن القم‎ 
۰۲۱۷ ۰۲۸۸ ۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۲ ۱ 
1۵۵ لكك‎ 4۳۶ ۰۶۱۱ ۰۳۶۳ ۶۵ 


٩۱ ۰۸۷ ۱۵ ۷‏ ۵۵۵ الل 
EA 6‏ ۱۷۹ 

أبن کثیر ۰۳۹۱ ۳۸۰ 1۱۷ 

ابن اللتبية ۶۰۷ 

أبن الاجشون ۳۱۸ 

۰۳۱۳ ۰۲۲۰ ۰۲۲۰۱۷۳ ۰٩۰ ۰۲۳ أبن ماجه‎ 
CONE ۰۱۲ ۰۰ ۰۶۰۷ cT ۷ 
۵۰ EEA CE ۰1۲۲ 2 ۹ 
للق‎ ۰۷۲ ۷۱ ۸ ۷ cE 
«000 كلق ها ۸ ۵۱ هلم‎ 
۷۵۸ ۰۷۵ FY ۰۱۳۰ ۰۵۷۳ ٩ 

ابن مسلّة ۱۱ 

ابن النذر ۲۵۹ 

أبن مهدي ۰۱۳۳ ۰1۳۶ ۱۳۷ 

ابن النجار ۰۲۱۲ ۲۸۶ 


أبو إسحاق الجوزجاني 25١‏ 11۰ 
أبو إسحق السبيعي ۰۷۰۵ ۷۱۰۰۷۰۹ 
أبوأمامة الباهلي ۳۰۳ ٤٠١‏ 
أبوأيوب الأنصاري 16۳ ٩۳۰‏ 
أب البقاء ۰۱۳۷۰۱۳۰ 133 
ابو بكر بن مرو بن حزم 017 
أبو بكر الصديق ۰۱۷۲ ۰۲۷۳ ۰۲۸۹ 01 ۰۳۷۱ 
CO ۵۰۳ ۵۲ ENVY ۲ EP‏ 
0 ۵۰۷ ۵۱۳ كلمع ۵۱ كلم 


اه «(OY‏ ۳۵ مومع ۵۸۲ 


أبو بكر( القاضي ) 11۲ 


2 


آبو ثور۸۸ 

أبو حاتم ۷۰۲ 

أبو الحسن الكرخى ۲۲ 

أبو الحسين البصري ۰۱۳۰ ۲۹۷ 

أبو هميد الساعدي ۲۹6 ٤۰۷‏ 

أب و حنيفة ۱۱۷ ۱ ها 
۷ ۰۲۸۲ ۰۲۹۲ ۰۲۹۹ ۰۳۰۰ ۲۰۱ 
۲ ۰۳۱۳ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ ۷و۵ 
ONY UY ONY Ne CTY 0۹‏ 
ككت E TY‏ ° ممح 01< 
هم CTY‏ لحت CAY CAY WV‏ 
۷۹ 1 

أبو خزية ۵۰0 

أن الحظنات ا 

أبو خيثة ٩١‏ 

۲۸۱ ۰۲۷۸۰۲۷۱۲۷۰ ۰۲۱۰۰۲۲۶ ٩۰ آپوداود‎ 
و‎ E TY ين‎ TAT TAS 
eA CNV CON oO ۱ oN 
CEA ۲۷ ۲۵ CEY ۱ ۰ 
وک وک‎ EFA CEFA EY <P 
اف‎ EOE ۵۲ 405 امك‎ for 
CEA EVO EVE ۲ EV cE 
¢0 CAY EAA CEAV للك افك‎ 
۰1۳۰ ۰۲ ۵۸۵ ۵۷۵ ۵ <00 
۷۵۸ VES VEN 16۵ 66 

أبو الدرداء ۶۳۸ ۵۱6 ۵۸۵ ۵۸٩‏ 

أبوذر الغفاري ۰0۱۸ 0۹٩‏ 


بو دیب ۵11 
بو رجاء العطاردي ۰۷۵ 


بو رمثة ۶۳۲ 


42 


بو زرعة ۰۷۰۱۰۵۲۱ ۷۳۶ 


آبو الزناد ۵٩۱‏ 

أبو السعود ۳۸۰ 

أب سيد الا ط خی 41 

ابو سعيد الخدري ۰۲۲۶ ۰۲۷۱ ۶۱۲ 6۷۹ ۸۶ 
1A0 (E0 ۸‏ 

أبو السفر ۷۱۰ 

أبو صالح ۳۱ 

أبوطالب ( فقیه حنبلي ) 166 

أبو طاهر الدياس ۱3 

او طاعة ۷ 1۵۲ EVV‏ 

أبو الطیب ( القاضی ) 15۸ 

أبو الطیب ( عمد الأبادي ) ۷۰۹ 

آبو عاصم لف 

آبو العالية ۱ ۵۹۸ 

آبو عبید ۰۳۱۸ ۰۵۷۱ ۷۰۸ 
أبو عبيدة 2۸۰۳۱ 2015 ۵۳۵ 


۳ 


بو عبيدة بن الجراح ۵ مخف ۸ 0۹۹ 


أبوعثان النهدي ۵1۰ 
أبو عقيل ۷۲۹ ۷۳۰ 
بوالفرح ۱۱۶ 


ع 


بوفروة ۵۷۲۳ ۵۷۲۵ ۷۲۱ 
أبوالقاسم ( م ) 1٩۰۰6۳۳۰6۰۹‏ 


۶ 


بو قلابة ۵۱۵ ۵1۱ 


بو کثیر ۰۰۷ 


بو مصعب ( فقیه مالك ) 1۳۲ 


23 
۶ 


3 


بو موسی الاشعري ۰1۰۸ ۶۰٩‏ ۰۱۱ ۰۵۱۷ ۰۵۱۰ 


اكه ۵۸۱ 
بو نضرة ۵۰۸ 


٤ 


cT (YO CTE cT CTY <° بو هريرة‎ 
۰۳۰۲ ۰۳۰۱ ۰۲۹۲ ۰۲۸۶ ۰۲۷۶ ۳ 


لكلل 6 كلق 5 6 علق 


At 


EAA cAI‏ لاحم لطعم OEY‏ لامع 
كلم CY‏ على OY OY‏ مقت 
YY ۱۷۵۸۰۷۵۵ ۷۳۷ eA ۷‏ 

أبوال هياج الأسدي ۲۷۸ 

أبو واقد اللي 4١١‏ 

أبو يوسف ۰۲۰۰ ۰۵۱۵ الاه, ۰۵۲۳ ۰۵۲۹ ۵۷۹ 
للم oY IY CUNY <Y‏ مم 
101 146 

أبو يزيد البسطامي ۲۲۷ 

١١ الآبي‎ 

أبي بن كعب ( بو النذر) ۰۵۱۱۰۲۸۹ ۰۵۱۷ 
OY ۸‏ لاه 

٩۲ ۰۹۲ ۹۱ ۰۰ ۰۸۸۰۷۲ ۰۷۱ امد بن حنبل‎ 
۱۵ ۱۳۴۷ ATA ۱۲۷ ۰ ۸ 
۲۵ YUE ۲۰ YET ۲ 
۸ ۲۸۲ YAY ۲۷۷ ۲۷ YT 
۳۱۳ ۳۰۱ ۳۰۰ ۰۲۹۱ CAE ۲ 
۱۳ CNY ۳۱۱ ۰۳۱۸ ۰۳۱۷ ۶ 
۳۸ EFT ۵ EY «ETA +10 
EVE cE ما کف کف‎ cE 
۵۱۹ ۵۱۸ ۵۰۱ ۲ 6۸ ۵ 
ON كحت حلت‎ CO cof c08 
O OY O OY e OY 
CEO EE EY EY N E 
WY كن كلد‎ CTE O 4 
۷۶۵ YEE ۰۷۳۱ ۹ 

أحمد بن الرفعة ٩7‏ ۰۱۸۷ ۰۱۹۶ ۰1۳۷ ۷۰۶ 

أحمد بن سعید (فقیه حنبلي ) 166 

أحمد بن شعیب ۷۲۶ 


أحمد بن علي ۷۲۳ 


أحمد بن فتح ۷۲۳ 

أحمد بن عمد ۷۲۳ 

امد شاكر ۰٦۸۹‏ ۰۷۳۱ ۷۳۵ 

أحمد مرزوق ۷۸۰ 

أجد النجوري ۱۵۱ 

COV 1۰۱ ۰۵ ۶۰۳ ۲ ۰۱ الأحوذي‎ 
كلك‎ ۱۸ ۱۷ CBE و‎ CEA 
1۲۲ ۰:۳۲ CEY CEYE ۲۲ ۸ 
وی فا تک شاک‎ 6۳۵ ۶ 
50٩ ۰5۵۷ 8۵۵ ۰8۵۲ ۰۶۵۰ ٩ 
۷۵ الاك الاك كلك‎ CEU cE 
ملق‎ CEASE الاك علعء للع كلق‎ 
۵۲۱ CEY CAY عوك‎ EAA كلك‎ 
۰۵٩۹۱ ۵۵٩ ۵۵۵ ۰۵۳۲۸ ۵۳۳ ۲ 
۷۵۸ ۸۷۵ UY ۰1۳۲ YY 1Y 
قلا‎ YE 

آدم - (عليه السلام) ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۲۱۱ ۰۲۲۳ 
۳ ۷۸ ۰۳۸۵ ۰6۱۳ ۵۱5 ۵۲۲ 

أذينة العبد ۵۲۵ 

الأزد ۷۳۶ 

الأزرق بن فیس ٤٠۲‏ 

أسامة بن زید ٤۷٤‏ 

اسحق بن عبد الله ۰۸۸ 0۳۱۸ 6۲ ۷6۵ 

أسد بن عر ۷6۵ 

أسد بن موسی ۵1۱ 

الأسنوي ۰۲۰ ۰۳۳ ۰۱۳۰ ۰۱50 16۷ 

أشيب ۰۲۱۲ ۳۱۲ 

الأعش ۵۱۰ 

آل عران ۲۸۲۰۳۷۵ 

aE اما‎ 


- ۸۶۱ - 


أم حبيبة ۰۲۹۸ 1٠۰‏ 

۲۱۲ ۰۱۳۷ ۰۱۳۱۰۱۳۰ ۰۲۳ ۰۳۲ ۰۲۰ الأمدي‎ 
1۷۹ TA ۷ 

أم سامة 755 «F1‏ ۳۱۸ ۱6 640 

أم محبة ۰۷۰۵ 705 

أم هانئ ۲۹۱ 

أم يونس ۷۱۰ 

انس بن مالك ۰۲۷۳ ۰۲۷۵ 4۲۳ 1۳۷ 4۲۹ 


۲ 00< الم CONE‏ حزم لزه 
۴۳ ۰۱ 1۵۹ 

44 ۵۰۷ ۱۷ ۰۳۱۷ ۰۲۸۳ ۰۲۲۰ الأوزاعي‎ 
۷۰۹ c04 

آولبیان ۰۷۷۸ ۷۷۹ 

آیوب بن عبد الله بن مكرز ۷۳۰ 

أيوب السختياني ۰٩۱‏ ۵1۱ 2058 ۵16 ۵۹۸ 
۹ 


حرف الباء 


1۱۱ ۰۷۷ ۰4۰٩ ۰۲۸۹ الباجوري‎ 

الباجي :۰۷ ۰۷۰۰۷۰ ۰۷۷ ۰۷۸ ۵۷۹ ۱۰۲ 

بايوبيا ۷۷۸ 

البخاري ۰۸۱۰۱۰ ۰۱۵۵ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۹۳ ۰۲۲۲ 
۶۵ الال ۰۲۲۷ ۰۲۰۲ ۰۲۶ ۰۲۷۱ 
۲۳ ۰۲۱ ۰۳۱۷ ۰۲۰۸ ۰۳۸ ۰۳۸۸ 
۳ ۰۲۹۵ ۰:۰۱ ۰۰۲ ۰۶ ۰1۱۲ 
۶ ۰۱۵ 8۲۰ ۰۳۲ ۰۲۷ ۰1۳۸ 
۹ 4۱ لمعك ۷ ملل كلق 
۷ ۰۲ ۰۵۰۱ ۰۵۰ 8۵۰۵ كنم 
IY CTY ۵ ۸ <07‏ ۱۳۷ 
VIE ۰۱۷۰۱۲ ۰۷۲۲ ۰۱۷۰۵۸ ۵‏ 

البادشاه ۱۳۹ 

بادية بنة غیلان ۲۲ ۳۱۷ 

البراء بن عازب ٩۳۱‏ 

البرهاني ( صاحب الحيط ) ۷۸۸ 

بريدة ۲۹۱ 

البزار ۱۳۰ 

البزدوي ۰۲۰ ۰۲۸ ۰۳۲ ۰۳۸ ۰۲۳۷ ۱۱۲ 


بسر بن سعید 5۱۸ 


بشر بن الولید ۰۵۱۵ موه 

1٩۰ البغدادي‎ 

البلاذري ۰۵۷۱ ۵۷۲ 

بلال امه ۵ 

البلتاجی ۰۵۲۳ ۵۲۰ ۵۲۳ 

البتاني 1۱۱۰۱۸۱ 

بن و آدم 44۰ 16۷ 

بنوأسد 607 

بنو إسرائيل ۰۱۷۰ ۰۳۵۱ 1۱۶ 4773 ۰4۳۱ ۱ 
۷ ۰۲ 

بنو عم 000 

بنوسلم 0190 

بنوعامر۳۹] 

بنو قریظة ۲۸۳ 

بنوقینقاع ۳۸۳ 

پنو الطلب ۵1۱ 

بنو النضیر ۰۳۸۳ ۰۳۲۹۵ ۰1۷ ۵۲ 

٤۲۹ البوصيري‎ 

7١6 البويطي‎ 


البیهقی ۰۲۷۱ ۰۸۷ ۰۰۰ ۰۱۳۰ ۰۷ ۷۵۸ 


8637م 


. حرف التاء - 


الذي ۰۲۲۰۲۱۱ ۰۲۲۵ ۰۲۲۰ ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ 
۸ ۰۲۸۲ ۰۲۹۶ ۰۲۹۰ ۰۳۶۶ ۰۲۱۱ 


COW كلك‎ CONE CEN cfl عق‎ 
۰4۳۲۰ ۰4۲۸ ۲۷ ۲ ۰ ۸ 
cE EEA رقف ترف الف‎ ۸ 


cO ۵۲ cf‏ ل فک تک 
لكك ۲ القع CEVA‏ كلك كعم 
۲ ۵۸۵ 0۷۳۵ ۰۷6۵ ۰۷۵۸ ۷۶ 

اضر بنة الأصبغ الكلبية ۰4۷ 


. حرف الثاء ‏ 
ثابت الحداد ۵۲۰ ود 1٩۱‏ 
ثابت بن الضحاك 1۱۳ توبان 1۳۰ 


- حرف الجيم - 


جاپر بن عبد الله ۰۲۷۸۰۱۰ 4۱۸ 4۸ ٤٤۹٩‏ » 


YY ۳ 


VEY ۰۱۳۰ 1۸۲ ۰1۷۵ ۰۷۲ ۶‏ جعفر بن مد 1۵٩‏ 
الجارود بن العلی ۵۳۵ جمال عبد الناصر ۰۱۲۱ ۰۱۶ ۰۷۷۲ ۷۸۱ 
جبریل ۲۲۵ الجن ۳:6 
الجرجاني ۷۰۰ جولیا ۷۷۸ 
جرير بن عبد الله ٤۷٤‏ الجوهري ۵۲ 
الجصاص ۰۲۵۹ ۰۲۰۰ ۰۲۰۱۲ ۰۲۸۸ 1۰۸ ۰۵۱۷ جويرية (أم المؤمنين ) 74 

۱۹٩ الجوينى‎ ۰۵1۱ ۵۰ OFT ۰۵۳۵ ۲۳ ۱ 

- حرف الجاع - 

الحارث بن نوفل ۵۳۲ الحجاج بن أرطأة ٤٣١‏ 


الحارث بن يعقوب ۵۷۵ 
الحاو ۰۱۸ cT‏ ۵ اللا 
۱۷۸۷۱ 


حبان بن موس ۷۰۶ 


000 الحجاج 48 


حذيفة بن أسيد امه 

دز بن الهان ۹ ۰۵ ۵۳۵ ۵۳۱ ۵۳۷ 
۸ ۰۷ 

حذيفة العدوي ۰۲۲۷ 1۱۱ 

حسان بن ثاپت ۲۹۵ 


ACY - 


الحسن البصري ۰۳۱۱ ۳۱۹ ۸ ١5م,‏ ۵۹۷ 
۸ ۵۹۹ 

الحسن بن صالح 1۵۸ ۷۰۹ 

ا خسن بن علي 1۲٩‏ ۵1۷ 

حسن العطار ٩۱‏ 

حسین عامر ۷۸۱ 

الحطاب 1۱۰ 

الحطيئة ۳۲۷ 

حفصة بنة عبد الرمن ۳۰۷ 


حفصة بنة عر ( أم ااوُمنین ۲ ۵۰۵ ۵۰1۱ 


الحم ۳۰ 


حماد ۵۱۰ 

حماد بن أبي ايوب ۲۲۳ 
حماد بن أبي سلهان ۲۲۳ 
حماد بن زيد ۵۱۳ 1۰۷ 
حمد الرائقي ۱۲۶ 

اموي ۰۱۵۳ ۰۱۵۶ ۱۰۰ 
حميد الأعرج ۵1۲ 

حميد بن عبد الرحمن ۷۶۵ 
اميدي ٤٥٤‏ 

حنبل 116 


حواء ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۳۷۸ 


۔ حرف الخاء ‏ 
الخازن ۳۸۰ الخرشى 1۱7 
خالد بن الحارث ۷۲۶ الخض ۰۳۹۳ ۳۹۶ ۷۰۲ 
خالد بن معدان ۵۹۸ الخطابي ۰۲۰4 1۷۱ 
خالد بن الولید ۰۲۲۷ ۰1۹۸ ۰۵۸۸ ۵۸٩‏ الخطيب البغدادي ۵۱۲ 
خالد الذاء ۵۱۵ خلاس بن عرو 1۵۹ 
خباب بن الارت ۲۸۳ الخلال ۲٩۰‏ 
خديجة ۲۲۵ خلیل 51١‏ 

- حرف الدال - 


الدارقطنی ۰۲۷۱ ۰۲۸۲ ۰۱۳۱ ۷۰۹۰۷۰۵ 
الدارمی ۰1۳۲۹۰۶۰۲ 44۰ 1۵۲ 1۵6 ۰۷۱ 
(ON ۵۰ ۲‏ ۵۰۸ ۵۰ ۰۵۱۰ 

TA ۰۱۶ <O ۱‏ 
دانيال عليه السلام ۵۰٩ ۵۰۸ 61٩۸‏ ۵۷۱ 
داود بن الزبرقان ¥۰0 0 ۱2 
داود عليه السلام ۰۳۰۱ ۰۵۱۷ 0۱۸ 


داود الظاهري ۰۲۱۶ ۰۲۰۵ ۰1۳۱ 11۸ 

الدجال ۲۵ 

دراز ۲۵ 

الدردیر ۰۲۳ 1۱۰ 

الدسوق ۰۱۱۰ ۰۲۹۶۰۲۹۱۰۱۱۵۰۱۱۲ ۰۲۹۵ 
۲ ۰۲۹۷ ۰۲۹ ۰۳۰۰ ۰۳۲۰۱ ۰۳۲۱۲ 


۵۵۲ 1۵۸ ۰۳۱۸ ۰۳۱۰ ۰۳۱۶ ۳ 


ACE - 


¥07 ۲ IY CTIA CT MY علكى‎ ۷ 
۱۷۲ الدیمی‎ ۰*۳۲ ۰۱۳۰ ۰۱۲۱ ۱۲۵ ۱۲۶ ۴ 


۰۷۵۰ ۰۷۶۸ YY YY CTA ۶ 


حزق الا 


الذهی ۰۷۳۱ ۰۷۳۵ ۷۶۶ 


- حرف الراء - 

الرازي ۰۲۱۷ ۰۳۳۲۳ ۰۳۰۱ ۰۳۹۲ ۳۸۰ ۳ ۵ ۶۱۱ ۰1۱۲ 
راشد ۱۲۵ ۴ ٩1۷۱ ۰:۷۵ «EVE‏ 
راشد الثقفی ۲۸۳ 6 CEA‏ 4۰ ۰۵۰۱ 
الرافعى ۷۰۳ ۶ ۵۰۵ ۰۵۰۷ ۵۰۸ 
رب العالین ۰۵ ۰٩‏ ۰۱۲ ۷۸۸ ۶ ۰۵۱ ۰۵۱۰ لالم 
الربیع 19٩‏ ۱ ۲۶ ۰۵۲۵ ۰۵۲۱ 
ربيعة الرأي ۰۲۷ ”وه ۱ ۵۵۵ ۰۵۵٩۹‏ ۵5۱۰ 
الرحمن ۰۵ 2586 078 دام لوم فوم ۵۸۸ 
الرحم ۵ 0۲۸ ۸ TY‏ ۰1۰ على 
رزین ۷۱۰ ۷ EE‏ ۰11۵ ۰1۵4 
رسول الله مقر ۰۲۷ ۲۸ ۰۳۰ ۰۹۰ ۰۱۰۶۰۱۰۳ لمت لحت AY‏ ۰1۸۵ 

۰۷۱۲ ۰۷۰۷ ۷۰ ۵ ۰۲۳۰ ۰۲۲۰ ۰۲۲ ۰۲۱۱ ۷۷ ۰ 

۰۷۳۵ ۰۷۳۶ ۷۲۶ ۳ ۰۲۷۵ ۰۲۷ ۰۲۷۳ ۰۲۷۱ <Y ۵ 

۰۷۲ ۰۷۱ ۷ ۹ ۰۲۸۵ ۰۲۸ ۰۲۸۱ ۰۲۷۸ ۰۲۷۷ ۷۶ 

۰۷۲۰ ۰۷۵۸ ۰۷۵۷ ۵ ۰۳۰۳ ۰۲۰۲ ۰۲۹: ۰۲۹۳ ۰۲۹۲ ۹ 

۷۸۱ ۰۷۸۰ VY ۵ ۰۳۷۱ ۰۳۷۲ ۰۳۷۱ <F ۰۳۵۱ ۶ 

۸۱ ۰۳۸۷ ۰۳۲۸۸ ۰۳۹۵ ۰۰۶ كدق رشید الثقفى ۰1۳ 

۰٩ ۷‏ :۰۱ ۰۶۱۱ ۰1۱۲ ۰۱۳ رشيد رضا 1۳۰ 

۰8۱٩ ۰۶۱۷ ۰۱ ۶‏ ۰۶۲۰ ۰1۲۱ ركانة بن عبد يزيد ۵1۱ 

۲ ۱۶ كف لشف CEY‏ ۲۰ رمضان ۰۵٩۱‏ ۰71۲۷ ۰71۳۱ ۰161 1۹۸ 

1۱۰ الرملى‎ cE ۰1۳٩ ۰4۳۱۰ ۰۳۵ ۰۳۶ ۳ 

655 ۰1۱۳ ریاض الالح‎ 1۵۰ CE EEA EET «EEF ع‎ 


~ AO -_ 


c4 
۰۸۰ 
<0۲ 
م‎ 
c0۸ 
<o 
(OA 
<0۹ 
۰۳۰ 
۵ 
c۹۳ 
923 
۰۷۳۹ 
عا‎ 


اكلاء 


۷۲ 
المع‎ 
<0۲ 
<0۲ 
۰۹ 
cor 
۰۰۹ 
«1 
۰۳۲ 
c0 
2 
۰۷۵ 
۰۷۳۸ 
۰۷5 


۰۹ 


- حرف الزاي - 


الزبير بن العوام ۰۲۹۸ ۰۵۱6 ۰۵۱۸ ۵۲٩‏ ۵۷۵ 
۲ ۵۷۸ ۵۹۵ 


۲۹۵ ۲۱۶ ۰۲۲۱۰۲۲۰ ۰۱۸۱ › ۱۰9 الىز رق اني‎ 
۰۲۷۷ ۰۲۷۵ ۰۲۷۲ ۰۲۷۱ ۰۲۷۰ 8۶ 
CEA ۷ cE cfr ۲۰ ۶ 
4۲۱ ۰:۱ ۰۶۱۸ ۰۶۱۷ ۶۱ ۹ 
CEE ۰۲۳ ۰۶۲۲ ۰۲۱ ۰۲۷ ۵ 
۵۱ ع هک کوک‎ 4446 ۸ 
كلاق‎ CEW cE cE ۰1۵۷ ۲ 
۵۹۱ ۵۵٩ لاحك‎ ۲ ۸ ۷ 
A YY c(0 CNY 0 0۹1 

الزركشى ۰۳۲ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۱6۳ 
۰۵۱٩ ۰۵۰۵ ۰۷۷ ۰۳۷۶ ۶‏ ۵۵۷ 
كد c1‏ °( لكلل ككل لاقن 


CVA CVV VY YE (Ye (¥۲ 


۷1۰۰۹ 
زفر :57 
الزقاق ۰۱۱۰۰۱۵۱ ۰1۳۳ كلت 1۹٤‏ 
زکریا ۰۷۲۳ ۷۲6 
زكريا البردیسی ۷۱ 
زي الدين عبد العظم 1۳۱ 
الزهري ۰۳۱۳ ۷:۵ 
الزنجاني 1٩۰‏ 
زياد ابن أبيه ۲ ۵ كلاه 
زيد بن أرق 1١4‏ ۰۵۹1 ۰1۱۷ ۰۷۰۵ حملا ۷۰۷ 
زيد بن ثابت ۵۰۰۲۸۳ ۵۰۵ ۵۰51 
زيد بن خالد الجهني 1۰۱ 
زينب بنة أبي سامة 571 
زيلب بنة جحش ۰۳۹۸ 671 
زینب الثقفية ۲۷۰ 


. حرف السین - 


السائب بن يزيد 65١‏ 

سام بن عبد الله ۵۲۲ 

السبي ۰۹۰۰۳۵۰۲۰ ۰1۱۳ 11۲ 
سلجنون 1۱1 

البرخسی ۰۳۸ ۰۲۲۹ هده 


سعد بن أبي وقاص ۰۳۲۷ ۰1۰6 6۰1 ۵۰5 ۵۱۸ 


۵۸ ۵۸ ۵۷ الاه,‎ «<O! ۱ 


VTA ۳۲ 


سعد بن الربیع ۳۳۹ 
سعد بن عبادة ۷۳۹ 


سعبد بن جبير ۵٩۳‏ 


سعبد بن زيد بن مرو بن نفيل ۵۱۶ 

سعيد بن المسيب ۰۲۷۷ ۰۵۱۰ ۵۱۲ ۰۵۲۰ ۰۵۳۲ 
۳ ۹ 0۹4 

سعید بن منصور ۷۱۰ 

سفيان الشوري ۰۲۵۹ ۰۲۷۷ ۵2۷ ۰۵1۱ ۰۵۹6 
(TY 11‏ كد ۱ 

۵۹۹٩ ۰۵1٩ ۰۵1۸ ۳۸ ۰۱۵۵ سامان الفارسی‎ 

سلهان بن يسار ۰۲۷۷ ۵:۳ , 

سلم بن حنظلة ۵٩۷‏ 

سرة بن جندب ۰۲۷۲ ۰۲۹۵ ۰1۳۵۰۱۷ ۷۸۰ 


سپل بن سعد ۳۳؟ 


۸۶1 - 


سودة بن زمعة ۰۳۳۸ ۰۰6 ۷۳۸ 


السوسي )۷۸۰۷ 


سويد بن غفلة ۵۰5 


۰۲۲۸ ۰۱۳۷ 15515٠6 ۰۱۵۹ ١656 السيوطى‎ 


CITT. ۰۰۲ ۵۰۸ ۵۰۵ ۶۱۳ ۹‏ 
۲( 
سید الجرجاني ۲۱۰ 


. حرف الشین - 


۰۱۶۵ ۲۷ ۸ لشاطي‎ 
۰۱۹۲ ۱۸۷ ۸۶ ۰۸ الال‎ ۸ 
۰۲۸۸ ۰۲۲۲ ۲۲۸ ۲۲۳ ۲ ۶ 
21۰۱ ۳۶۵ ۰۲۶۲ ۰۳۰۱ ۰۲۹۱ ۹ 
CEVA <60 ۲و ۵۸و‎ ۳۷ ۶ 
«۰ ۸ 7  (/ ( ,ه٠‎ 
۵۹۶ ۵۱ ۵۷۵ ۵۷ ۵۷۲ <01 
AA AY ۰ ۳۵ على‎ 1Y 

۰۱۱۳ ۰۱۱۰ ۰۹۱۰۹۳۰۸۸۰۳۵ ۰۲۰ الشافعی‎ 
CTAY cT <94 ۲ NAY ° 
72120 cf cf A1 +۹۲ 
۰۵4۵ ۵4 ۵۱۷ ۰۶۰۲ ۳۱۹ ۸ 
10° EY CITT لكت‎ CMY «OV 
رمت حم‎ ۵۷ <10 ۵ ۲ 
CV IVY CIA لكت‎ CTY ۲ 
CAA CAY AT "مت عحت‎ CA 
AY 140 AY كحت 1°( لكت‎ 
۰۷۶ عللاء‎ ۷۰۹ ۷۰۶ ۰۷۰۴ ۸ 


۷۸۸ ۰۷۵۰۲ ۰۵ 


شریح ۰۲۸ ۰۲۷۷ ۰۵۰۳ ۵۷ 

شریح بن عبيد ۷۳۵ 

شريك بن سمحاء 1۸۳ 

شعبة ۰۵71۸ ۷۰۹ 

شعبة بن الحجاج ۵۲۰ 

۷۲۵ ۰۷۲6 ۰۷۲۲ ۰10٩ ۰۵6۷ الشعي‎ 

الشعراني ۰۲۸۹۰۲۷۸ ۰۱۰۸ ۰7۱۰ ۰7۱۱ 1۱۲ 

شفیق بن سلمة ۵۳۱ 

الشنشوري ۲۸۹ 

1۳۷ ۰1۳۱ ۰1۳۰۰۵٩۱ شوال‎ 

۰۱۸۷ ۰۱۲۰ «EY ۰۲۲ ۰۲۱ ۰۲۸ ۰۲6 ۰۲۰ الشوکاني‎ 
۳۸ 

شعبة ۵۱۳ 

الشيرازي ۰۲۲۰ ۰۲۰۲ ۰۲۱ ۰۲۱۹ ۰۲۷۵ ۰۲۷۸ 
۶ ۰۳۱۶ ۰۲۲۵ 64۶6 ۰16۷ ۰۵۲ 
كعم CTA ۵۵ «oof‏ 14< على 
۲ ۶ لمت ۰1۵۹ ۰1 لكلل 


41 YY ۳ 


حرف الصاد - 


1۲٩ ۰1۲۲ ۰71۱1۰۲۹۱ ۰۲۲۱ ۰۱۸۱ الصاوي‎ 


صبيغ بن عسل ۵۰ 01۱ 
صديق خان ۷۶۳ 


الصعب بن جثامة ٤۷٣‏ 
صفوان بن أمية 6۰4 ۵۵٩‏ 


صفوان بن محرز 01۳ 


- ۸۶۷ - 


صفية بنة حبي ( أم المؤمنين ) ۰۳۷۸ 1۰۵ الصنعاني ۲۷۸ 

صلة بن زفر 1۳۲ 
حرف الضاد - 

الضحاك بن قيس ۰۳۲ ضضم بن زرعة ۷۳۵ 
. حرف الطاء - 


طارق بن سويد الجعفي ۲۷۰ 

طاووس ۰۸۸ ۰۲۷۷ 006 

الطبراني ۰۲۸۱ ۰۶۱۱ ۰6۵ 243564506 ۳۰ 
۳۳۰۳۱ 

۰۵۷٩ ۰۵۷۰ ۰۵۷۱ ۰۵۵۱ ۰۵۰6 44۱ الطبري‎ 
۵٩۰ ۵۸۸ ۵۸۲ ۰ 


الطحاوي ۲۷۷ 
الطرطوثي ۵۲۰ 


طلحة بن الز پر ۰9۱۸ ۰۵۲۲ ۰۵۷۰ ۰۵۷۸ ۵٩۹۸‏ 

طلحة بن عبد الله بن عوف ۷۵۸ 

طلحة بن عبيد الله ۵۳۵ 

طلق ۵*۳ 

طليحة الأسدية ۳ ۵۳ 

الطنطاویان ( علي وناجي ) ۰۵۱۸ ۰۵۲۳ ۰۵۲۵ 
<o‏ له لاله ۵۵ الام ۵۷۹ 

طه ۳۸۹ 


- حرف العين - 


۰۲۹۹ ۰۲۹۲ ۰۲۷۰۰۱۱۶ ۰٩۰ عائشة أم المؤمنين‎ 
CEA ۲۱ ۱۷ CEE CTU ۷ 
CEVA و‎ ۵ cof EN اک‎ 
«00A ۵۵۷ فكع لمع ۵۷ كلم‎ 
c1 <O ۰۵۸۷ ۰۵۷۲ ۰۵۷۲ ٩ 
۷۰ ۵ OY FA WY 
۷۵۸ ۰۷۳۸ ۰۷۱۰ ۰۷۹ Y۷ 

العالية بنة آیفع بن شرحبیل ۰۷۰۱۰۷۰۵ ۷۰۹ 
۷۰ 

عبادة بن الصامت ۲۶ 

عبادة بن سی ۳۸۵ 

العباس بن عبد الطلب ۰۵۱۶ ۰۵۱۷ ۵۱۸ 


عبد بن زمعة ۰۶۰ ۷۳۸ 

عبد الرحمن بن [براهیم بن عفان 1۶۸ 

عبد الرحمن بن أبي ليلى 0١5‏ 

عبد الرحمن بن الأسود 0۰۷ 

عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ٠٠٦‏ 

عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ۷۲۳ 

عبد الرحمن بن عثان ۷۰۸ 

عبد ال رحمن بن عوف ۰۲۲۱ ۰۳۰۰ ۰۵۱۸ ۰۵۲۰ 
«OA <00 ۵۷ «OYE ۰۵۲۲ ۱‏ 
۹ ۰۹۰ ۷۲۳ 

عبد الرحمن بن غنم ۵۲۷ 

عبد الرحمن بن يزيد بن الخطاب )٩۰‏ 


- AA - 


عبد الرزاق ۵6۲ ۷۱۰ 

عبد السلام ذهني ۰۷۷۷ ۷۷۸ 

عبد العز یز البخاري ۰۲۸۰۲۰ ۰۳۳ ۰۲۳ ۱۱۲ 

عبد الغنی عبد الخالق ۰۲۰۳ ۰1۰۱۰۲۹6 ۰۰۲ 
1۱ 

عبد الغنى النابلسی ۷۹۶ 

عبد القادر بدران ۰۳۱ ۶۲ ٩۲‏ ۰1۱۲ 1۶۰ 

عبد الله بن أبي أمية ۳٩۲‏ 

عبد الله بن أبي بن سلول ٤۱۸‏ 

لله بن أبي جیج ۷:۵ 

لله بن دینار ۵۲۰ 

لله بن ذكوان 0٩۱‏ 

لله بن ربيع ۷۲۳ 

لله بن الزبير ۲۸۹ 503, ۵2۷ 


لله بن زيد 6١7‏ 


لله بن شقيق 0۳۲ 
الله بن عباس ۰۸۸ ۰۲۵ ۰۳۱۲۰۲۷۰ ۳۹۹ 


] + + + + + 


۷ ۸۸ ۰۳۹۳ 4۱۱ ۷۲ كلق 
۸ الاق ۰۵۳۲ ۵۱ ۵۲ 
۰٩۰۱ ۵۸۰ ۵۸ ۵۵ ۵۵۶ ۳‏ 
VIA YEY VTA IY YY ۰‏ 

عبد الله بن عمر ٩۱‏ ۱۲۹۶۰۲۱۱۰۲۱۱ ۱۲2۹ 
EEN ۰۲۶ ۰۳۹۵ ۰۲۹۲ ۰۲۸۲ ۷۲‏ 
۶ كلك ۵۰۸ ۵۰ ۵۱۱ ۵۲۰ 
۴ ۰۵۳۲ ۰۵۳۵ ۰۵۲۱ ۵۲ ۵۵۷ 
۵٩۱ ۵۸۷ ۵۷۳ ۵۷۲ ۵۵ ۸‏ 
1° 

عبد الله بن عمرو بن أمية 0۱4 

عبد الله بن عرو بن العاص 755٠١‏ 2458 
۸ ۵۲ ۷۵۸ 


عبد الله بن مسعود ۵ ۲ ۰ ,+ 


- ۸6٩ - 


۷ ۲ ۲ ۵ /امهة, 
00۸« 00%« ۵۲ ۵۷ ۵۹۷ ۳۲ 

لله بن یوسف ۷۲۳ 

الله بن الشخیر ۳۹) 

لوهاب ( حدث ) ۷۲۳ 

لوهاب خلاف ۰۳۲ ۰17۳ 1۸7 

لوهاب ( القاضی )۰۷ ۰۷۹۰۷۵ ۰۸۰ ۰۸٩‏ 


114 TAY TAT كمد‎ TOV لد‎ 

عبيد بن أبي مرم ٤۸٥‏ 

عبيدة السامافي ۰۳۱۹ ۵۱۰ 

٤١٤ عتبة‎ 

عزیر ١۱ا٤‏ 

عتبة بن أبي وقاص ۷۳۸ 

عغان بن عفان ۰۲۸۹۰۱۷۲ ۲۰۰ ۰۵۰۵ ۰۵۰۱ 
۶ ۵۱۸ ۰۵۲۲ ۰۵۲۲ ۰۵۲۲ ۰۵۲۶ 
(OY ۵‏ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۷۲ 
07< لاه 144۹ 

عجاج الخطيب ۰1۰۲ ۵۱۵ 

العرباض بن سارية ٤٠١‏ 

عروة بن الزپیر ۵۰۷ ۰۵۷ ۰۵۵٩‏ ۰1۰۱ 504 

عروة بن عیاض ۵۷۲ 

العزی ۵۷۰ 

العز بن عبد السلام ۰۱۹۱ ۰۲۳۹ ۰۲۳۷ ۳۷۶ 
۰ ۰۷۰۱۵ ۰۷۰۲ ۷۵۹ 

العزيزي ۵1۷ 

عطاء ۰۲۷۷ ۵۸۷ 

عطية السعدي ۰۷۱۷ ۰۷۲۹ ۷۳۰ 

عقبة بن االحارث ۰۶۰۶ ۰۷۱۶۰۷۱۹ ۰۷۱۱۰۷۱۵ 
۸4۰۰۷۷ 

عقبة بن عامر 4۸۰ 

عکرمة ۰۸۸ ۵۵۲ 

سد الذرائع (۵4) 


عكاشة بن حصن 1۸۱ ۷۱ ۰۵۱۲ ۰۵۱۳ ۰۵۱۶ ۵۱۵ الم 


علاء الدين عابدین ۰۲۹۹ 1٩۲‏ ۷ ۰۵۱۹ ۸۵۲۰ ۰۵۲۱ ۰۵۲۲ ۰۵۲۳ 
عام آلدین البلقيني 1۹٩‏ ۶ ۰۵۲۵ ۵۲۱ ۰۵۲۷ ۵۲۸ ۰۵۲۰ 
العلي 000« 007 ۱ ۳۲ ۰۵۳۲ ۵۲۱ ۰۵۳۷ ۰۵۳۸ 
علي بن أبي طالب ۰۱۷۲ ۰۲۲۷ ۰۲۷۸ ۰۲۸۳ ۲۸۹ ٩‏ ۵ ۵۱ ۵۲ ۵1۲ ۵1۵ 
۸ ۰۳۶ ۰۶۱ 14۲ كلل CEA‏ ۷ ۵۵۰ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵ :01< 
5نم ۵ ۵۱ ۰۵۱ ۵۲۲ ۵۳۲۲ 0 00< 01< ۵ ۵ ملام 
۳ ۵۳4 ۵۲۹ ۵۰ ۵۲ ۵۵ ۸ الام ۵۷ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷ 
۷ ۵4۸ ۵4 ككم, ۰۵۱۷ كلام ۰ ۵۸۱ ۵۸۳ کات <OAO‏ حزم 
۸ ۵ ۵۵ الك لمت كحم ۱ <O‏ ۵۹6 ۵۹۵ ۵۷ 04< 
MN Ne CA NY e VA ۷ ۷‏ كل 
قلخ کر VEE ۰۷۳۷ ۰3۵۹ ۰۵۶ ٩‏ ۰۷1۵ 
علي بن المديني ۷۰۲ ۸ ۷ ۷۸۱ 
علي حسب الله ۲۰» ۰۲۲ 118 116 عمر بن عبد العزیز 2017 5797 0۹۹ 
علي زین العابدين ۷۸۰ عمرو بن خارجة ۲۷۱ 
علقمة ۵۰۷ مرو بن شعيب ۰۲۳ 8الاء ۷1۶ ۰۷1۵ ۷:۱ 
عمار بن یاس ۰۲۱۸ 1۳۲ ۰1۳۳ ۵۹٩‏ مرو بن العاص ۰۱۰۸ ۶۲۶ ۰۵۲۰ ۵۰ ۰۵۷۲ 
عمر بن أبي قرة ۵1۸ ۷۸ ۵۸۲ 
عمر بن الخطاب ۰14۰۲۸۰۲۲ ۰۲۰۰۰۲۳۲ ۰۲۷۳ عمرو بن عبيد 077 
۶ ۰۲۷۱ ۰۲۸۲ ۰۲۸ ۰۲۹۰۰ ۰۲۹۳ عمرو بن عوف ۲۸۵ 
CFU ۰۳۵ ۰۲۲۷ ۲۰‏ ۳۷۲ تمرو بن قيس 0۰۸ 
۸ ۱۲ ۱۷ ۰۱۸ ۰1۱ 1۲۰ عميرة ۲۱۰۰۱۱۰ 
CEA 4 ۰1۸4 ۰1۷۷ ۳۲ ۱‏ عیاض ۰۱۲۷ ۲۲۵ 
(Of (Of ۲‏ ۵۰۵ ۵۰۷ ۵۰۸ عیسی بن مریم ۰۶۳ ۰۳۷ 1۳٩‏ ۵۳۵ 
- حرف الغين - 
غالب ۷۶۱ ٠‏ غلام الخلال (عبد العزيز بن جعفر بن أحمد- أبو 
الغزالي ۰۲۰ ۰۲۳ fo «Ef «EY‏ ۰۱۱۲ ۰۲۰۳ بکر) ٦۱۱‏ 
لاقم لحم CTA CTY‏ الات حلت غيلان الثقفى ۲۵۹ 2077 ۵1۳ 


اذك 6 ۷۲۷ 


- A0۰ 2 


. حرف الفاء ‏ 


فاطمة 1۱۵ 

فاطمة بنة قيس ۰۲۲۶ ۱۳۹ 

فتحي الدريني ۵ ۰۷ ۰۷۷۲ VAY‏ 
فرج السنهوري ۱۳۹ 


فرعون ۰۳۵۱ ۳۸۹ 


الفريري ۷۲۳ 
الفیروززآبادي ۳۶۶ 


- حرف القاف - 


القامم ۰۵۱۰ ۵۱۲ 

قبيصة بن ذؤيب °1 

قتادة ۰۲۷۷ 3750 11۰ 

۰۱۱۶ ۰۱۰۱ ۰۹ ۰۹۵ ۰۷۱ ۰۷۰ ۰1٩ ۰۳۱ القرافي‎ 


۰۶۲۰ ۰۶۱٩ ۰۶۱۶ ۰۶۰۵ ۰۳۹۶ ۲ 
۰۵۰۵ ۰۶۷ CEA ۶4۷ ۶۶۰ ۷ 
<0¥* ۲ ۲ ۲ ۲ <o 


VY ۷ ۰ لاعلا‎ ۱۷ YY 


۵ ۰۱۲۲ ۰۱۳۲ ۰۱۱ ۰۱۸ ۰۱۸۹ قرظة بن كعب ۵۱۵ 

۱ ۰۲ ۲ ۰۳۰۲ ۰۵۹ ۰۱۱۲ قریش ۰۱۲ ۵۹6 

TY ۰ ۵‏ ۰۱۳۵ كلت ۰11۶6 القعقاع بن حکم ۲۱۱ 

۷۸۷ القفال الشاشی ۱۳۱ 
القرطبي ۰۷۵ ۰۸۰ ٩۰‏ ۰۲۲۷ ۰۲۷۱ ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ قليوبي ۰۲۳ ۲۲۰۰۱۱۰ 

۶ ۰۳۵۰ ۰۲۵۷ ۰۳۱۶ ۰۳۹۰ ۰۳2۷ قيس بن الحارث ۲۵۹ 

۸ كك ۰۳۷۲ ۰۳۸۰ ۰۳۸۲ ۰۳۲۸۶ قيس بن سعد 16۰ 

- حرف الکاف - 


الكاساني ۰۲6 ۰۲۵ ۰۲۲۰ ۰۵٩۱‏ ۱۵۱ 
كثير بن مرة احضرمي 01۸ 

٥۲۲ كسيرى‎ 

كعب ۵۷۱ 


كعب بن الأشرف {Vo‏ 
الكال بن ایام ۰۳۸ ۰۸٩‏ ۰۳۲۵ ۰۳۲۱ ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ 
۳ لمت 4 


حرف اللام - 


لقان ۰۳۵۹ ۰۶۷۱ ٤۷۲‏ 
الله م ¥< ىع °< NY <Y‏ عل 10< AT‏ 


۰۲٩ ۰۲۸ ۰۲۷ ۰۲۱ ۰۲۶ ۲۳ ۲ ۷ ۰ 
۰۵۲ ۰1 ۶۲ ۸۶۰ ۰۳۹ ۰۳۲۲ ۳۱ ۰ 


- ۸۵۱ 


عل لل كلا كلا EEE ۶56۲ ۰۶۶6۲ ۰۶۶۱ ۰۶ eA ۷ CAO‏ 2550 


CEO) ۰8۵۰0 EEA 2558 ۰۶۷ 1 ¥ (۳ كل‎ <40 AE لاك‎ 
«IOAN ۵۷ 8۵ «EO ۲ ۳ ملل‎ AIT AIT NIY <° ۸ 
ENO CENE COT COS ٩ VET ۳ ITY كلل ككل‎ 
۶۷۱ ۷ EA COA لأكق‎ CEN ككل‎ ۰۱۰۱ ۰۱۵۱ ۰۱۵۵ ۰۱۵۲ ۹ 
۶۸۱ ۶۸ EYA CEVA ۶۷۷ ۳ + نک(‎ AYY لال‎ 
1 EAA cEAA cEAY كلك‎ ۳ ۰۲۰۲ ۰۲۰۱ ۰۱۹۲ ۰۱ ۷ ۱ 
(Of (OF ۲ لتق‎ ۷ ۱ CETTE يا ی‎ EYNY ا‎ 
م٠١‎ (0 6ح ۱۷ ۷ لطعم‎ ۰۲۲۳ ۰۲۳۲ ۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۰۲۳۱ ۶۵۶ 
لاحم‎ ۷ ۱۷ (O ۱۷ ۸ ۰۲۵۵ ۰۲۵۶ ۰۲۵۲ ۰۲۵۲ ۳۳۹ ۹ 
(OTT ۰۵۲۵ (OTE ۲۲ ۶ ۸ ۲۱۲ ۰۲۱ cT ۰۲۵۸ ۰۲۵۷ <01 
5۲۵ ۵۲۶ (OFF ۵۲۲ ۳۱ ۷ ۰۲۷۱ ۰۲۷۰ CT ۰۲۱۸ ۰۲۱۵ ۶ 
(OEY ۰۵۶۰0 «(OF (OFA ۵۳۷ (917 ۰۲۷۷ ۰۲۷ ۲۷۵ ۰۲۷۶ ۲۷۳ ۲۳ 
۵۵۱ ۵۵۰ (OA (COLA (OLY (Oto ۰۲۸۵ ۰۲۸ ۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۰۲۸۰ ۸ 
۵۵۸ ۵۵۷ «(000 ۵۵۶ ۴ ۴ ۰۲۹۶ ۰۲۹۳ ۰۲۹۲ ۰۲۹۰ ۰۲۸ ۸ 
ككلم‎ (O1 «(OY  ا‎ <01: 00۹ ۰۳۱۳ ۰۳۰۲ ۳۰۰ ۰۲۹ ۰۲۹۱ ۵ 
۰۵۷۲ ۰۵۷۱ ۵۷۰ (074 ۵۷ 6۵ ۲۲۵ ۰۲۲۱ ۰۳۱۸ ۰۲۱۷ ۲۰ ۶ 
۵۸ كلاه‎ (OVA ۵۷ هلامع‎ ۴ ۳۶۶ ۰۳۶۰ ۰۳۳۹ ۰۲۳۲۲ ۰۳۲۸ ۷ 
۵۸۹ ۵۸۸ «OAT هذه‎ ۰۵۸۶ ۷۱ ۳۲۵۲ ۰۳۵۱ ۲۵۰ ۰۲۶ ۰۳۶۷ 1 
(0۹1 <00 ,265 2255 ۰ «TOA ۳۵۷ كوك‎ ۳۵۵ ۰۳۵۶ ۴ 
۰1۰۲ ۰ ۰ ۵ ۵۹ ۷ + اک‎ eT eT To 
۰7۱۶ ۰1۱۲ ۰ ۷۲ ۵ ۴ ۰۳۷۰ ۰۳۱۹ ۳۱۸ ۰۳۱۷ ۳۱۲ ۵ 
۰1۲۶ 71۳۲ ۲۳۲ ۰7۲۱ ۱۳۰ ۶ "۲ ۱ تنظ عرض‎ FYY لس‎ 
TEY ۰1۶۱ 31۶ ۰۱۳ ۰۱۳۷ ۵ ۰۲۸۵ ۰۳۸۶ ۰۳۲۸۲ ۰۳۸۲ ۳۸۱ ۹ 
ELEN 1۶۷ EVET 86۵ EVE ۳ ۰۳۹۱ ۰۳۹۰ ۰۳۸۹ ۰۳۸۸ ۰۳۸۷ تمل‎ 
CTY كح ۲ 1045 01< 10< لكت‎ ۶۰۳ ۰۱ ۰۲۹۰ ۳۹۵ ۲۳ 
۰7۷۰ 1 1۸ ۰۵ ۰۱۱۶ ۳ ۰۶۱ ۶۰ ۰۶۰۸ ۰۷ ۲ ۵ 
CAY AY هلك كلق الاك الاق لاك‎ CENE CONF ۲ ۸ 
IAA AY كلمت‎ AO AE ۴ ۰۶۲۶ ۰۶۲۳ ۰۶۲۱ ۰۶۲ ۶۱ ۸ 
۰1 اكت ۰1۹۶ لمكت‎ ۰۱۹ ۹ ۶۳۰ ۰۶۲٩ ۰۶۲۸ ۰۲۷ ۶۲۷ ۶۵ 
CVA OY¥ ¥71 (¥0 ۰ ۰۱ ۶۲ ۶۲۸ ۰:۲۷ ۶ ۲ ۱ 


V1 ؤآالا,‎ VIE VI اكلا "الا‎ 
CVT CVT VIA YT علا‎ (YY 
CVTY VT (Yo (VFT سف سف‎ 
۰۷۶۶ ۰۷۶۲ ۰۷۶۱ ۰۷۰ ۰۷۳۹ ۸ 


۰۷۵۲ ۰۷۵۱ ۰۷۵۰ VEY oV ۵ 


+2۳۳ ۱۳۳۵ اكلا‎ (6 ۹ ۰۷۰۷ <Not 
علالا, هلالا اللا‎ CVV ككلا, ككلاء‎ 
لاقلا خملا‎ cVAY CYA! ۵ ۷ 


اللخمى ۱۱۶ 


الليث بن سعد ۰۲۲۰ ۰۲۸۳ ۵16 ۰۵۸۷ ۱۳۷ 


. حرف الم - 


٤٤١ مارية‎ 

٩۶ ماعز‎ 

۱۳۷ ۱۱۳۱۱۲۰۱۱۰ ۱۰۷۰۹٩ مالك بن انس‎ 
۱۲۱۰ ۰۱۸۲ ۰۱۶ ۰۱۵۸ ۰۱۳۳ ۸ 
۰۲۹۱ ۰۲۹۱ ۰۲۸۲ ۰۲۷۷ ۰۲۱۶ ۳ 
۰۳۱۱ ۰۳۱ ۳۱۸ ۱۷ ۰۷ ۰ 
۰۵۱۷ ۰۵۱۲ ۸۵۱۰ ۰1۵۸ ۰۵۷ ۸ 
اوم‎ ۵۲۲ ۸۵۵۰ (OY ۶۶ ۳ 
CUA CTY ce OE يلكا‎ ۲ 
۱۲۰ كلتم‎ ۱۲ MN MN 1۹ 
۰1۳۷ ۰1۳۵ ۰1۳۶ ۰۱۳۳ ۰۱۳۱ ۰ 
كك لاحت‎ <10 ° MEY EY 
VVY (VOA ۰ ۰ 

مالك بن أوس 0۱۸ 

مالك يوم الدين ۰۵ ۵14 001,555 

الماوردي ۰۱۳۱ ۰۲۹۲ ۷۸۸ 

مجاهد ( أبو الحجاج ) o1 «<o‏ 

مجاهد بن جبر١55,‏ ۷:۵ 

ا حب الطبري ۳۷۲ 

حب الدين الخطيب ۰۲۰۱ ۵۱۸ ۵۵۱ 

سيدنا تمد عليه الصلاة والسلام ۰۱۷۱ ۰۲۵۲ ۰۲۷۳ 
۵ ۰:۷ ۶۱۸ ۱ ۳۰ ۳۵ 


۱2 55١,55 «EFA 


۱۵۹ ۰۱۲۸۰۱۲۷۰۷۱۰۲۹ 7١ عمد ابو زهرة‎ 
كك‎ ۰ ۳ ۱ 
CT CTE 0 cl EA لكت‎ 
AT A AY عمت كلمت‎ 4 
VA* ۷۷۲ 

عمد أديب الصالح ۰۱۶۵ 1٩۰‏ 

عمد أمين عابدین ۰۳۷ ۰100 1۵7 196 

عمد الباقر بن علي زین العابدين ‏ أبو جعفر ۷۸۰ 

مد بن جعفر ۷۰۹ 

مد بن حسن ۲۷۷ 

عمد بن الحسن (صاحب أي حنيفة) ۰1۰۷ ۰1۱۱ 
100 

عمد بن راشد الدمشقى المكحولي ۷:۵ 

مد بن السائب الكلبى ۵1۳ 

مد بن سير ين 01۱۳ 

مد بن عبد الأعلى ۷۲۶ 

مد بن عبد الله بن نير ال حمداني ۷۲۳ 

مد بن عبد الوهاب ۰۲۷۸ ۰1۱۳ ۰1۲۰ ۰4۳۹٩‏ 
TEA EAI ۸‏ 

حمد بن عجلان 57١‏ 

مد بن كثير ۷۲۲ 

مد بن مسامة هلا , ۰۵۱5 ۰۵۱۷ ۵۷۹ 

مد بن معاوية ۷۲۳ 


- Aor _ 


مد بن وأسع 5577 

عمد بن الوليد (أبو بكر الطرطوشي ) ۱۲٩‏ 

مد بن يزيد بن الخطاب 4٠١‏ 

مد زهري النجار 560 

نمد سلام مد کور ۰۱٤١‏ ۱۵۶ 

حمد سعید البرهاني ۷ 

مد سعيد رمضان البوطي ۰۳۱ ۱۸۱ 

مد شاکر ۷۷۳ 

مد الطالي ۱۲٩‏ 

مد علي حسين 57 

مد عليش 515 

تمد هشام البرهاني ۷ ۱۶ 

مد يوسف موببى ۵۳۱ ۵1۰ ۰۵4۲ 20145055 
۲ ۰۳ 

مود بن لبيد 0۱6 

مدلج (غلام عر) ۰۲۷۲ ۲۷۲ 

مرزبان 4۰؟ 

المرزباني ۲۲۹ 

المرصفي ۰۱۳۰ ۰۱2۳ ۱2۵ 

11٩ ۰7190 ۰1۰۹۰۰۸۰۱۲۹۱۰۱۱۰ الرغینانی‎ 

مروان بن اک 00۰ 

مرم (علیها السلام) ۲۷۲ 

المزني ۰704 17۷ 

۵۵٩ مسروق‎ 

مسعر بن کدام ۵۲۰ 

۲۵۲ ۰۲۲۰ ۵۲۲۵ ۰۲۲۶ ۰۱۷۱ ۰۸۲ ۰۱۰ ملم‎ 
۰۲۷۱ ۰۲۷۰ ۰۲۱ ۰۲ ۰ ۱ 
۰۲۹۳ ۰۲۷۸ ۰۲۷۷ الاك‎ ۰۲۷ ۲ 
۰۳ ۰۳۸۸ ۰۳۱۷ ۲ ۷ ۸ 
CNY ۶۱ CEA ۷ ۵ ۶ 
۰1۲۰ ۱ ۰۱۸ ۱۵ ۶ ۳ 


۰1۲۱ ۲۵ EYE ۰۶۲۳ ۶۲۲ ۷۱ 

1۳۵ 4۲: ۲۳ ۰۲۲ ۲۰ ۷ 

۵ یک و ۸ کف‎ cE 

cl فک‎ «f00 fof cfoY 0ع‎ 

CEW cfl EVE CEY ۲ CEU 

4۷۹ CEVA الاك, ملاك, الاك‎ cE 

۲ كالمل كلك كلك‎ cEAY cA: 

۵۱ CAY CEN cf EAA EAA 

۰۵۱ ۵۳۸ ۵۲ ۵۲۲ ۵۲۲ ۷ 

۵٩۱ ۵۸۵ لاكه,‎ ۵۵4 ۵۵۷ ۳ 

۱۳۱ Ye اكد‎ °۹ CY <Y 

YY YY ۲‏ تكد MY‏ رف" 
VEY ۰۷۱۷ VE‏ 
المسيح (عليه السلام) 608517 

مصطفى أحمد الزرقاء ۰۱۲۸ ۰۱۵۶ ۰۱۲۰ ۰۲۷۱ 


(+۵ ۹ 


مصطفی زید ۰۱6 ۰17۵ ۰۵۰6 ۵1۰ ۵1۲ ۵1 
۸3 

مصطفی السباعي ۰۲؟ 

مصطفی الراغي ۷۷۳ 

معاذ بن جبل ۰۲۸ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۲۷۳ 1۷۸ ۰1۸ 
۷۵ 1۳۹ 

معاوية بن أبي سفیان 4۳۲ ۰0۰۸ ۰۵۳۲ 20۰ 
۱ 

معاوية بن صالح )۷۳ 

معرور بن سويد الأسدي 0۹6 

معروف الدواليي ۲۰ 

معمر بن راشد ۰۷۰۱۰۷۰۵ ۰۷۰۷ ۰۷۰۹ ۷۱۰ 

المغيرة بن شعبة ۰۲۹۶ 1۲۱ ۰4۳۷ ۰۵۱۰ ۰۵۱۷ 
«OA! ۸‏ لكلا 

القداد بن الأسود 5١١‏ 


4606 


النجوري ۰۱۳۳ ۱۳۱ 


۷۶۷ ۲ ۰ 


النذري ۲۸۶ مونتجمري ۷۷۷ 
النهاجی ۲۸۹ مهون بن مهرآن ۰۵۰۲ ۰۵۳۵ ۵۳۰ 
موسی عليه السلام 50١‏ ۰۳۸۹ ۰۳۹۳ ۳۹6 22,416 مهونة (أم المؤمنين) ۲۷۸ 
35 حرف النون 5 
نائلة بنة الفرافصة ۵۳۵ ۰۷ VAY‏ 


نافع ۰۵7۰ ۰۵۷۲ ۰۵۸۷ ۵۹۱ 


النباني ۰۲۲ ۰۱۲۹۰۳۱ ۰۱۶۰ ۰۱6۳ ۰۱۵۲ ۱۸۱ 


۵21٩ ۰۵۰۱ ٤٤٥ ۰۲۲۵ النبهاني‎ 


۰۱۱۹ ۰۳ ۰۲۳ ۰۳۰ ۰۲۶ ۰۱۰ ۰٩ النى‎ 


c١ 
«ot 
<¥ 
۰۸۰۵ 
cA 


۰۳۹۵ 
از‎ 
۰۳۷۵ 
c4۲ 
c4 


۲۲۷۲ ۲۹ 


۰۳۹۰ 
۰۷۹ 
c۹4 
۰۳۷۰ 


۳۷۰ 
۳۷۸ 
۳9۹ 
۳۸۵ 
۷ 
1۲ 
1۳۷ 
«tor 
Vs 
AY 
ا‎ 
۲ 
< 
۷۲ 
۰ 
۰ 
1 
۷۳۸ 


۰۳۹۲ 


۳۲ 
۰۳۷ 
۳۸۰ 
cT 
cTAA 
c۲ 
<o 
۰۳۸ 
«fot 
۷۵ 
28 
۳ 
كلام‎ 
25۰ 
2۷۵ 
۳ 
۹ 
۷۳۳ 
ABÎ 
۷۳۹ 


نجم الدین الطوفي 15١‏ 
اللس‌ئی ۰۲۲۰۰۲۲۵ ۰۲۱۰۲۱۲ ۰۲۹۶ ۰۲۱۱ 
حم cfl’‏ هلك cE‏ ۸ ۸ ۸۷ 2۰8۵ 


۰۱۲۰ ۵۷۵ 4۸۸ cE 1۵ ۶ ۷۲ 
VIE ۰۷۵ اللا‎ ۲ «or 

۳۷۲ نسر 16۰ 

۰4۱۱ ۰1۱۵ ۱۶ ۰1۱۲ ۰۲۰۰ ۰۲۸۱ النصارى‎ «At 
4۱ ۰1۳۹ ۰۳۸ ۰1۳۱ ۰۶۲۱ ۰ ۳۷ 
۵۲۸ < OYY 5ه‎ ۳۹۵ 

۵11 25576 نصر بن حجاج‎ c۷ 

ود النعان بن بشیر ۰۲۹۸ ۰۵۷۳ ۰۷۲۳ ۰۷۲ ۷۲۹ 
27 النعیان بن عدي ۵۸۱ 

۰2۱ نعمان بن قيس ۵۱۰ 

۷1 نفسان ۱۳۶ 

۹۸6۵ النواس بن معان ۰۷۱۷ ۷۳۶ 

۲« نوح (علیه السلام) ۰۲۷۵ ۶1۱ 

لاقم نوفل بن معاوية ۲۵۹ 

۰۲۳۲ ۰۲۱۱ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۰۲۲۸۰۱۷۱ ۰۲۳ النووي‎ Dı 
۰۲۷۲ ۰۲۷۱ ۰۲۷۰ ۰۲۱۹ ۰۲۱۵ ۶ «0۸o 
۰۲۰۱ ۰۲۹۹ ۰۲۹۳ ۰۲۷۸ ۰۲۷۷ +1 <40 
COA 1۰۷ ۰ ۰1۰۳ ۰۳۹۵ ۵ ۷۹ 
4۲۰ ۰1۱ ۰1۱۸ ۰1۱۶ ۱۳ ۲ ۷۳۰ 
۰1۲۱ ۰4۲۵ ۰1۲4 ۰1۲۳ ۰۲۲ ۱ Vt 
۰1۲۶ ۰1۲۳ ۰8۳۲ ۰1۳۱ ۰1۳۰ ۷ ٥ 


8 A00 


۰56۱ ۰8۵۰ cE ۰۶6۷ ۰16۱1 ۵ 
۰1۱۲ ۰8۱۲ ۶ cE 6۵۵ ۳ 
۰5۷۵ ۰۶۷۱ cE ۶۱۷ هك‎ 6 


cEAY ۸ ۶۷ ۸‏ 2۸۶6 كلق 


۰8۲۰ <° ۵٩ <00 ۵۵۷ ۳ 
۰*۵۱ رمت‎ FY FY ۳۲ 1Y 
۰۷۰۲۱ ۰۷۰۲ ۷۰۱ AE لاك‎ 


VEY ۷۳۷ ۷ 


45١ ۶۸4۸ ۸‏ , “ؤ:, ۵۰۱ ۰6۱۷ نيتشه 1Y‏ 
(OFA ۵۳۶ ۳۲۳ ۲‏ ۵۶۱ 6۵۰ 
5 حرف الماع - 
هارون 250١‏ ۳۸۹ هلال بن أمية ٦۸۲‏ 


هارون الرشيد 1۵۲ 

ال هرماس بن حبيب هده 
افرمزان ۵۷۱ 

هشام بن العاص ۲۲۷ 


هند بنة أي أمية ۳۰۷ 
هود ۳۶ » ۲۵۸ ۰۳۷۵ ۶۱ 
هيت الخنث ۳۱۲ 


اميشي ۸۰ 


- حرف الواو - 


الواحدي ۰۲۷۱ ۰۳۷۲ ۰۳۸۷ ۰۳۹۵ ۷۳۹ 


واقد بن عبد الله بن عمر ۱۰۲ 


الونشريسى ۰1۳۳ 1۹6 


وهب بن عبد الله ( بو جحيفة )698 


حرف الیاء - 
يحى بن سعيد ۰۳۱۳ 2097 755 يعلى بن أمية ۵1۵ 
يحبى بن تمر ۲۲۳ يعوق ۶6۰ 
يحى بن كثير ۵1۲ يغوث ٤٤١‏ 
يحى بن معين ۷۰۲۱ سيدنا يوسف ( عليه السلام ) ۰۳۷۳ 25552784 


۹۷ ۰۲٩۹۲ ۰۲۸۹ ۰۲۹۱ ۰۸٩ يحى بن هبيرة‎ 
TY cT CA 

۷٤٤ يزيد‎ 

يريد بن أبي حبيب ۵۲۰ 

يريد بن الأسود ٤٠٦‏ 

يزيد بن معاوية ۵۰۸ 


یعقوب ( ابو پوسف ) ۰۳۸۸ ۰۵۱۵ كله 


۵ ۷ ۵۲ كمه 
يونس ۰۳۶6 ۲۵۲ 
يونس بن أبي اسحاق ۷۰۹۰۷۰۵ 
البيود ۰۱٩۰‏ ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ ۰۲۹۶ ۰۳۹۰ ۰۳۸۱ ۰۳۸۵ 
۲ 1۱۵ ۱ ۶۲۰ ۰1۲۱ ۰1۳۶ 
clot cE cE‏ ۷۱ ۵۰۱ ۰۷۱۳ 


VEY ۷ ۹ 


- ۸۵1 - 


فهرس الأماكن 


حرف الألف 


بی 1۷ 

أحد ۲۲۷ 

أذربيجان ۰۰۵ 

أرض السواد ۵۲۵ ٩۱۰ ۵۲٩‏ 
أنفيية 00 

لأزهر ۷۸۱ 

الإسكندرية ۰۱۳ 1۹1۰71٩۹۱‏ 
أمريكا ۷۷۱ 


لأهواز ۵۷۱ 


آوربا ۷۷٩‏ 
حرف الباء 
البحرین 1۸۰ ۵۸۶ 
بدر 1۲۱ ۵۰۲ 
البصرة ۰۲۹۲ ۹۸ ۰۵۲۲ ۰۵۱ ۰۵۷ ۵۸۱ ۵٩۰‏ 
البقیع 5۹۵ 
پلخ ۲۲۷ 


بوانة 1۱۳ 


البويرة ۳۹۵ 
بيت المقدس ۰۶۱۲ ۰۵۱۷ ۵۱۸ ۵۹6 


حرف التاء 


1٩۱ ۰۲۸۵ تبوك‎ 


تستر ۵۷۱ 


تونس ۰۱۸۶ ۰۲۳۲ 1۲۹ 


حرف الجم 


جامعة دمشق ۱۶ 
جامعة القاهرة ۱۶ 
الجزيرة ۰۱۸ ۵۲۲ 
الجنة ۰۳۵۳ ۷۸۱ 


جهن ۰۸۵ 
حرف الحاء 
حرة الوبرة ۶۲۱ 
حلولاء ۹۰ 
حمص ۰۵۰۱۸ 2۸۱ 
حنین ۶۱۲ 
الحيرة ٤٤١‏ 
خوزستان ۰۷۱ 
خيير ۰۵۲۱ ۰ ۳۷ مقت AO‏ ۰۷۱۵ ۷۶۲ 
غراف لدان 
دار العلوم ۱6 
مشق ۱۳ .ممه 
حرف الذال 


ذات أنواط 2۱۳ 1۱6 


- ۸۵۷ - 


ذوالحجة ۳۱ 
ذوالحليفة 1.۰ 
ذوالخلصة ٤۷٤‏ 
حرف الراء 
روسيا ۷۷۲ 
حرف السين 
سواد العراق 1۱۰ 


حرف الشين - 


COAT ۵۸ ۵۲ ۵۲۵ (OYY ۸ الشام‎ 


033 
حرف الصاد 
صرار ۵۱۵ 
صفر ۵۳۱ 
حرف العین 
عاشوراء ۱۳۱ 


العراق ۰۱۸ ۰۵۰۵ ۰۵۲۱ ۵۲۲ ۰۵۲۳ 1۱۰ 


عرفات ۰۳۵۰ ۰۵۳۳ ۰۵۸۷ ۰1۱۰ 1۳۱ 


حرف الغين 
غفار 1۸۷ 

حرف الفاء 
فارس ۱۸ 
فلسطین ۷۸۱ 


حرف القاف 
القاهرة ۰۱۲ ۱۶ 
قباء ۵۹6 
قريش ۵۸۰ 
حرف الکاف 
الكوفة ۰۲۸ 1۹۸ ۰۵۰۳ ۰۵۱۵ ۵۲۲ ۰۵۷ ۰۵۷۹ 


2 (OA 


محسر( واد ۱۱۰۰۶٩۱)‏ 

الدائن ۰۵۳۵ ۵7۸ 

مدر ید ۰۷ ۷۸ 1۲۹ 

الدينة النورة ۰۲۷ ۰۵۱۲ ۵۱۵ ۰۵۱۷ ۵2۸ ۰۵٩۲‏ 
۶ ۳۳ 

مزدلفة ۳۵۰ 

مزينة ۵۱۹ 

الشعر الحرام ۲۵۰ 

مصر ۰۱۸ ۰۵۰3 ۰۵۲۳ ۵۲۱ ۰۵1۰ ۱۳۰ 

مکة ۰۳۸ ۶۰۱/۳۸۹ 1۸ ۵۰۷ ۵۲۱ ۵۵ 


۷۱۰ ۵ <01 


حرف الیاء 


اليرموك ۲۲۷ 
الهامة ۵۰6 


الفهرست 


الوضوع الصفحة 
الاهداء . ۷ 
المقدمة . ۹ 
المقهيد : 1 
البحث الأول : "۷ 
١‏ طرق معرفة الأحكام في حياته . وَل . ۷ 
۲ - طرق معرفتها بعد انتقاله » ع » إلى الرفيق الأعلى . ۷ 
وة الااجتهاد هده آفرحلة . 1۸ 
>٤‏ - صلة القهيد موضوع البحث ( سد الذرائع ) . 15 
البحث الثاني : 32 
١‏ الاجتهاه - تعريفه › لغة » واصطلاحاً . ۲۰ 
۲ محل الاجتهاد » وفیه حالات : ۳۱ 
- الأولى : الواقعة التى نجد فیها نصاً » قطعى الدلالة » والثبوت . "۳ 
- الثانية : الواقمة الى نجد فیها نصا » قطعي الثبوت » ظنی الدلالة . ۲ 
- الثالثة : الواقعة التي نجد فيها نصأ » ظني الثبوت ۰ قطعي الدلالة . r‏ 
- الرابعة : الواقعة التي نجد فيها نصاً » ظني الثبوت » والدلالة . 3 


- الخامسة : الوقائع التي لم يرد فيها نصوص ظنية » ولا قطعية ء ولم يقع » على حك ۲۵ 
بشأنها » إجماع من عماء الأمة » في عصر من العصور . 1 


۲۵ . الاجتهاد » في جميع صوره » یقوم على الرأي‎ ٣ 
۳۷ : البحت الثالث‎ 
۲۸-۷ . معناه : لغة » واصطلاحاً » وحدّ الاجتهاد بالرأي‎  يأرلا‎ 
۳۹ : البحث الرابع‎ 

۱ - مظاهر الاجتهاد بالرأي في الشريعة الاسلامية » وسدٌ الذرائع بینها . ۲۹ 

؟ ‏ الاستدلال لغة » واصطلاحاً ‏ قول الصحابي - البراءة الأصلية . ۳ 

۴ الاستحسان لغة » واصطلاحاً . ۲۳ 


- ۸۵٩ 5 


الوضوع 

ويميز الحنفية بين آنواع أربعة منه : 

الأول تیان النص. . 

الثاني : استحسان الاجاع . 
الثالث : استحسان القياس . 
الرابع : استحسان الضرورة . 

. الاستقراء الكلي‎ ٤ 

ه ‏ الأخذ بأقل ما قيل » أو بالأخف . 

5 الاستصحاب . 

۷ - العرف . 

۸ -سد الذرائع . 
البحث الخامس : 
القیاس لغة » واصطلاحاً . 
أركان القياس . 
مراتب القياس . 

. أقواها‎ ١ 

أضعفها : 
البحث السادس : 
الاستصلاح - معناه : لغة » واصطلاحاً . 
الصالح الرسلة - آقسامها الثلاثة . 
القسم الأول تعریف الذرائع - أحكامها . 
الباب الأول وفیه ثلاثة فصول . 
الفصل الأول : 
الذرائ ف اللفة + وعند الفلاسفة توق الاصطلاح الشرعي » وفیه الباحث التالية : 
المبحث الأول : ۱ 


ا الذريعة في اللغة ویتضن : 


. الذريعة في اللغة يدل أصلها على الامتداد » والتحرك‎ - ٠ 
. استعالاتها في اللغة » ترجع إلى هذا الأصل » وتدور حوله‎ - ۲ 
. ما نلاحظه من استعالاتها‎  ؟‎ 
. إيجاز معناها في اللغة‎ > 


5 A1: 


6 


01 


الموضوع 


۵ سد الذرائع » وفتحها . على ضوء المعنى اللغوي للذريعة . 
١‏ - صور الذريعة في اللغة . على ضوء الفعل المادي » والأثر غير المادي » وباعتبار 
ای والقبح . 
فتح الذرائع » وسدّها في هذه الصور . 

البحث الثاني : 
الذرائع عند الفلاسفة . 
۱ - مذهب الذرائع الفلسفي . وخلاصته . 
۲ من مؤيدي هذا المذهب . 
۳ - تصور الفلاسفة للذرائع . 
٤‏ - سد الذرائع » وفتحها » عند الفلاسفة . 
البحث الثالث : 
E‏ امطلات عا رید 
١‏ المعنى العام » واخاص للذريعة . 
٣‏ لمعنى العام . 
٣‏ المعنى الخاص . 
؛ ‏ معنى الذريعة الخاص . مقيد من جهتين : 
أ جهة التوسل إليه . 
ب ‏ جهة الوسيلة . 
۵ - تعریف الدريعة . پالعنی اخاص . 
1 - معنی سد الذرائع » بناء على العنی الخاص . 
البحث الرابع : القارنات . 
اقلا :“بين الذريعة + والمقدمة: 
ثانياً : بين الحيل » وس الذرائع . 
١ <‏ معنى الحيلة . 
7 ۲ الحيل الجائزة » والأخرى الحرمة . 
أما الأول فعلى وجوه أربعة : 
الوجه الأول : الاحتيال لحل ما هو حرام . 
الوجه الثاني : الاحتيال لحل ما انعقد سبب تحریه » وهو صائر إلى التحريم . ولابد . 
الوجه الثالث : الاحتيال على إسقاط ماهو واجب في الحال . 


- ۸۱۱ 5 


الصفحة 


01 


الوجوب . 
- وأما الثاني » فهو مالم بهدم أصلاً شرعياً . ولا يناقض مصلحة . شهد الشارع لاعتبارها . ' ٩۰‏ 
۳ من استعراض حد كل من النوعين . وأمثلة كل منها » يتبين مناقضة الحيل لست ٩۱‏ 
. الذرائع . 
ثالثاً : بين سد الذرائع ۰ وتحريم الوسائل . ۹۵ 
خاتة الفصل الأول . ۹۷ 
الفصل الثاني : ۱۰۱ 
« أركان الذريعة الثلاثة » . 
المبحث الأول : الركن الأول ( الوسيلة ) . ۱۳ 
١‏ ما يلاحظ فيه . ۱۰۲۳ 
۲ - كيف یثبت کونه ذريعة ؟ ۱۰ 
٣‏ ۔ ما یلاحظ فیا أجمعوا على عدم سده . ۱۵ 
> - والذي أجمعوا على سدّه » هو بين حالین . ۱۰۵ 
ه ‏ والذي اختلفوا في سده » ینبفی أن نيز فيه بين وجهين للخلاف . ۱۰۵ 
١‏ مثالان يوضحان قاعدة لیم في الذرائع : 
أ النظر إلى الأجنبية . ۱۰۹ 
ب - بیوع الأجال . ۱ 
۷- قاعدة النع في الذرائع . ۱۷ 
البحث الثاني : 
« الرکن الثاني ( الافضاء ) . ۱۸ 
۱ - معناه وحده في أمرين . ۱۸ 
الام الاول:: ۱۸ 
الأمر الثاني . ۱۳۰ 
البحث الغالث : الركن الثالث ( المتوسل إليه ) » معناه » وكونه الأساس في تقدير قوة ۱۲۱ 
الافضاء . 
الفصل الثالث : 
سد الذرائع » بمعنى الاصل » والدلیل » والقاعدة » وفیه الباحث التالية : ۱۳۳ 


5 ۸۱۲ - 


الوضوع 


7 - سد الذرائع في استعمال الفقهاء . والأصوليين . 
- من العاماء مَنْ جعله دليلاً . 
- ومنهم مَن جعله قاعدة فقهية . 
- ومنهم مَنْ لا يلتزم في ذلك آمراً معيناً . 
- وس الذرائع أصل من الأصول القطعية لواحو ستو سياس 
هذا معظم الفقهاء الحدثين . 
البحث الثاني : سد الذرائع بمعنى الأصل . 
معنى الأصل اللغوي 
معنى الأصل الاصطلاحي . 
عبارات المعنى اللغوي للأصل . 
معاني الأصل الاصطلاحي . 
كيف نقرر أن سد الذرائع E‏ 
ينبغي أن فيز في كل حك ثبت فيه الاجاع بين الأمرین : ۱ 
- تطبيق النص أو الاجتهاد وكلاههما يؤدي إلى حك . 
- واتفاق الامة على هذا الحم . 
سد الذرائع أصل بعنى القاعدة المسترة . 
البحث الثالث : سد الذرائع جعتی الدليل . 
الدليل » لغة » يطلق على أمرين 
الدلیل في الاصطلاح . 
الأولى » والثانية » والثالثة . 
الرابعة . 
الخامسة » والسادسة . 


التامعة » والعاشرة . 
جات انخاج رميق و ی 
المبحث الرابع : سد الذرائع » بمعنى القاعدة . 
تعر يفن القاعدة لغة » واصطلاحاً .' 


20 


الموضوع الصفحة 


إثبات الفرق بين القاعدتين : الفقهية » والأصولية . 
الفرق الأول . 
الفرق الثاني . 
الفرق الثالث . 
الفرق الرابع » والخامس . 
القييز بين نوعين من القواعد الفقهية : 
الأول . 
الثاني . 
وصفهیا » وتعريف الثاني . 
نتائج ایضاح معنى القاعدة . المؤكدة لجواز اطلاقها على سد الذرائع . 
۱ سد الذرائع یتفق » في معناه » مع العنی اللغوي للقاعدة . 
۲ - سد الذرائع يسمى قاعدة من حيث اللغة » ومن حيث الاصطلاح . 
۳ من اي انواع القواعد سد الذرائم ؟ 
تاه الفصل وی كن يعض راشای 
والتاتة: 
الثالثة . 


الباب الثاني : في آقسام الذرائع » وأحکامها . 
سسا البحث الاول : تقسم العاماء للذرائع » وبیانه في فروع . 
الفرع الأول : التقسم بحسب موقف العاماء منها سداً » وفتحأ . 
الفرع الثاني : التقسم بحسب أصل الوضع الشرعي للذريعة . 
الفرع الثالث : التقسم بحسب ما یلزم عن الوسيلة من أضرار » تلحق العامل بها . أو 
غبره . 
الفرع الرابع : التقسم بحسب القصد إلى المفسدة . 
الفرع الخامس : التقسم بحسب قوة إفضاء الذريعة إلى الفسدة . 
الفرع السادس : التقسم بالنظر إلى الوسيلة بحسب كوا مصلحة » أو مفسدة وبحسب 
ما تؤدي الیه من مصلحة › أو مفسدة . 
البحث الثاني : ملاحظات حول هذه الأنواع من التقاسم . 
| ملاحظات حول التقسم الاول . 
ب - ملاحظات حول التقسم الثاني . 
- ۸16 - 


۱۸۹ 
۱۸۹ 


۹۱ 


الموضوع الصفحة 


ج ‏ ملاحظات حول التقسم الثالث . ۱۹۲ 
د ملاحظات حول التقسم الرابع . ۱۹۳ 
ه ‏ ملاحظات حول التقسم الخامس » والسادس . ` ۱۹ 
یم البحث الثالث : التقسم القترح لكل من الذريعة : بالعنی العام » والخاص » وفیه الفرعان ٠:‏ ۱۹۵ 
الأول : آقسام الذريعة » بالعنی العام . ۱۹۵ 
الثاني : أقسام الذريعة ء بالعنی الخاص . 1۹ 
الفصل الثاني : في أحكام الذرائع . ۱۹۹ 
القدمة : هل للوسيلة حك ما تفضي إليه ؟. ۲ 
البحث الأول : أحكام الذرائع » بالمعنى العام » وفيه الفروع التالية : ۲۰۲ 
الفرع الأول : صور الوسيلة الجائزة » المؤدية إلى الجائز » وأحكامها . 4 
الفرع الثاني : الوسيلة المنوعة » المؤدية إلى الممنوع » وأحكامها . 
الفرع الثالث : الوسيلة المنوعة » المؤدية إلى الجائز » وأحکامها . ۲.۵ 
الفرع الرابع : الوسيلة الجائزة . المؤدية إلى المنوع » وفیها ناحیتان : ۳۹۹ 
الناحية الأولى : بالنظر إلى باحة الوسيلة » أو وجوبما » وکراهة التویتل إليه » أو ۲۰۹ 
حرمته » وفيها مطلبان : 
الطلب الأول : صورها . ۲۰1 
الطلب الثاني : أحكامها » وفیه الفقرات التالية : ۲۳۰۹ 
الفقرة الأولى : الوسيلة المباحة » المؤدية » قطعاً » إلى مفسدة عامة . ۲۰ 
لفقرة الثانية : الوسيلة الباحة » المؤدية » نادراً » إلى مفسدة عامة . ۲۱ 


لفقرة الثالثة : الوسيلة المباحة » المؤدية » في الكثير الغالب » أو في الکثیر ۲۱۱ 
غير الغالب » إلى مفسدة عامة . 

لفقرة الرابعة : الوسيلة الباحة ٠‏ المؤدية » قطعاً » أو كثيراً غالبا » أو كثيراً ۲۱۲ 
غير غالب + إلى «مفسدة .خاصة:. 

لفقرة الخامسة : الوسيلة الباحة » المؤدية » نادرأ » إلى مفسدة خاصة . ۲۲ 
الفقرة السادسة : الوسيلة الطلوبة » المؤدية » قطعاً » أو كثيراً غالبا » أو :۲۱ 
كثيراً غير غالب » إلى مفسدة عامة . 

الفقرة السابعة : الوسيلة الطلوبة » المؤدية نادراً » إلى مفسدة عامة . ۲۸ 
الفقرة الثامنة : الوسيلة الطلوبة » المؤدية » قطعاً » أو كثيراً غالبا » أو کنر ۲۱۸ 
غير غالب » إلى مفسدة خاصة . 

_ ۸71۵ - سد الذرائع (۵۵) 


الموضوع 


الفقرة التاسعة : الوسيلة المطلوبة » المؤدية » نادرا إلى مفسدة خاصة . 
البحث الثاني : حك الذرائع بالمعنى الخاص . وفيه الفروع التالية : 
الفرع الأول : الوسيلة المباحة › المؤدية قطعاً » أو كثيراً غالباً » أو كثيراً غير غالب » إلى 


فعل بحرم . 


الفرع الثاني : الوسيلة الباحة » المؤدية » نادراً » إلى فعل محرم . 
الفرع الثالث : الوسيلة الندوبة » المؤدية قطعاً . أو كثيراً غالبا » أو كثيراً غير غالب » 


إلى فعل رم . 


الفرع الرايع : الوسيلة الندوبة » الودية »قادرا » إلى فعل رم . 


الصفحة 
۳۳۹ 


۳۳۰ 


۳۳۱ 


۳۳۳ 


۳۳۳ 


۳۳۳ 


الفرع الخامس : الوسيلة الواجبة . المؤديّة » قطعاً ‏ أو كثيراً غالبا » أو كثيراً غير ۳۳۶ 


غالب » إلى فعل محرم » وفیه الفقرات الثلاث التالية : 
الفقرة الاولی : الوسيلة الواجبة » الكالية » الفضية إلى محرم ۰ یتعلق بأمر حاجي » 


أو ضروري » أو ؟الي 8 


۳۳ 


الفقرة الثانية : الوسيلة الواجبة الحاجية ٠‏ الفضية إلى فعل محرم » متعلق بكالي » أو ۲۳۰ 


حاجي » او ضروري . 


الفقرة الثالثة : الوسيلة الواجبة . التعلقة بضروري ‏ إذا آفضت إلى محرم ‏ متعلق 


بكالي » أو حاجي . 


الفرع السادس : الوسيلة الواجبة » المؤدية » نادراً » إلى فعل حرم . 


خاقة الفصل . 


الفصل الثالث : في أثر اخالفة لحكم الذرائع . 


المقدمة : التذرع قد یکون بالفعل ۰ وقد یکون بالترك . 


البحث الأول : امخالفة في حالة فتح الذرائم . 
البحث الثاني : انخالفة في حالة سد الذرائع . 
العهید : 


0 الفرع الأول : في الذرائع النصية » وفیه الفقرات التالية : 
الفقرة الأولى : جهة الصحة والفساد » وفيها وجهان : 
الوجه الأول : أن يكون التذرع » بالامتناع عن فعل . 
الوجه الثاني : أن يكون التذرع بالفعل » لا بالامتناع » وفيه المطالب التالية : 
الطلب الأول : أن يقع التذرع » من غير أن يكون له أثر مادي » يمكن 


رقعه . 


نا ارت 


۳۳۹ 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


۳۱ 


۳:۳ 


۳:۵ 


۳:۹ 


۳:۷ 


YEA 


۳0۰ 


۳۵۰ 


YoY 


YoY 


الموضوع الصفحة 


المطلب الثاني : أن يكون للتذرع أثر مادي » يكن إزالته » أو حك يكن ot‏ 


الرجوع عله . 
الطلب الثالث : أن یکون التذرع ٠‏ بأمر تعبدي محض . ۳۵ 
الطلب الرابع : أن یکون التذرع » عبارة عن التزام بين طرفین . ۳۷ 
الفقرة الثانية : جهة الحرمة » والکراهة » وفیها الطالب الثلاثة التالية : ۳۹۹ 
المطلب الأول ۶ ما اتفق على حرمته . ۳۹۹ 
الطلب الثاني : ما اتفق على کراهته . ۳۷ 
المطلب الثالث : ما اختلف فيه . Yo‏ 
الفقرة الثالثة : جهة العقوبة » وعدمها » وفیها وجهان : ۳۸۰ 
الوجه الأول : ذرائع منعها الشارع . من غير أن يرتب على فاعلها عقوبة . ۳۸۰ 
الوجه الثاني : ذرائع منعها » ورتب على فاعلها عقوبة . ۸۲ 
سالفرح ا الذرائع الاجتهادية » . AY‏ 

وفیه الفقرات التالية : 
الفقرة الأولى : جهة الصحة والفساد » وفیها وجهان : ۲۸۸ 
الوجه الأول : أن یکون التذرع بالترك . ۳۸۸ 
الوجه الثاني : أن يكون التذرع بالفعل » وفیه الطالب التالية : ۳۹۲ 
الطلب الأول : أن یکون التذرع » من غير أن یکون له آثار مادية » کن ۲۹۲ 
رفعها . 

الطلب الثاني : أن یکون للتذرع آثر مادي » یکن رفصه ء أو حك یکن ۲۹6 

الرجوع عنه . 
الطلب الثالث : أن يكون التذرع » بأمر تعبدي محض . ۹۸ 
الطلب الرابع : أن یکون التذرع عبارة عن التزام بين طرفین . ۳۰۹ 
الفقرة الثانية : جهة الحرمة » والكراهة ٠‏ وفيها المعايير التالية : ۳۳۱ 
لان الأول:. یت هون اش أل هه © وعدم + ۳۳۱ 
لعیار الثاني : بحسب التوهم » أو الظن » أو القطع » بحصول المفسدة . ۳۲۲ 
لعیار الثالث : بحسب فعل الذريعة » في خاصة نفسه » أو علناً . ۳۳ 
معيار الرابع : بحسب کون المتذرع » قدوة » أو لا . Yr‏ 
لمعيار الخامس : بحسب عظم الفسدة » وقوة افضائها . ۳۳ 
الفقرة الثالثة : جهة العقوبة وعدمها » وفیها اللاحظات التالية : ۳۵ 


- ۸1۷ - 


الموضوع 


الملاخظة الأول : في الذرائع النصية + بالنسبة إلى العقوية » وعدمها . 
وجها الذرائم النصية . 
اللاحظة الثانية : ترتیب العقوبة علیها » آمر منوط بالصلحة . 
الأول : مالا يدخل في سلطانه . 
الثاني : ما يدخل تحت سلطانه . 
القسم الثاني : حجية سد الذرائع . 
تهید : لبیان آن سذ الذرائع » دلیل صحیح » موید بالعقل . وفیه التقاط التالية : 
النقطة الأولى : مظاهر فتح الذرائع » وسدّها في حياة الناس . 
النقطة الثانية : منع وسائل الطلوب » وإباحة وسائل المنوع » تناقض لا یقبله 
النقطة الثالثة : الانشغال بالأسوأ , والأقل أهمية . عبث » وجهل ‏ في نظر العقل . 


الباب الأول : سدّ الذرائع معتبر » في الشرع ؛ بعموم يفيد القطع » يدل على ذلك : 
استقراء وقائع » وجزئیات » من : الکتاب » والسنة . وبیان ذلك في فصلین : 


الفصل الأول : مظاهر سد الذرائع في الکتاب الكريم » وشواهدها . وفیه الباحث 


التالية : 
البحث الأول : آقرب معاني فتح الذرائم > وسدّها : طلب الخير > وتحريم الشر » وبیانه 
الطلب الأول : رعاية الکتاب الکرم لصالح الخلق » ولدرء الفاسد عنهم › باعتباره 
أصل الشريعة » وأساسها . 


الطلب الثاني : تحقيقه للمصالح من الناحية الإيجابية : من باب فتح الذرائع » ومن 

الناحية السلبية + من باب ست الذرائع . 
الان دهع الترانم 4 بطلاب وا لكوم وها رة وال القن ج و اندي 
حالتين : 

الحالة الأولى : شواهد فتح الذرائع . 

أ الحالة الثانية : شواهد سد الذرائع . 

لاه اذز :أن الله بخان جارهم شوم اسان 

لشاهد الثاني : آن اه تعالی حن الزنا م حرم وسائله » وذراکعه . 


- 1۸ - 


الصفحة 
۳۳۵ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳۷ 
۳۳۷ 


۳۳۷ 


۳۳۹ 
۳۳۱ 
۳۳۲۳ 


۳۳ 


۳۳6۵ 


۳۳۷ 


۳۳۹ 


۳:۳ 


۳:۳ 


۳۱ 


۳۹۳ 


الموضوع الصفحة 


الشاهد الثالث : أن الله تعالى حرّم إبداء الزينة » وحرّم لذلك الضرب بالأرجل . 
الشاهد الرابع : أن الله تعالى حرّم النظر إلى العورات » وحرّم لذلك الدخول بغير 


ادان 
اللبحث الثالث : تسمية الشيء با يؤول إليه . تأكيد لعنی سد الذرائع » وفتحهاء 
وشواهدها . 
البحث الرابع : التجوز بلفظ الفعل » عن مقارنته » ومشارفته » تأكيد لعنی سد الذرائع » 
وفتحها . وشواهدها . 
البحث الخامس : إرادة النهي عن الشيء » بالنهي عن وسائله » وذرائعه » عمل بسن 


الذرائع . 
البحث السادس : معاقبة فاعل الوسيلة إلى احظور » ومباشر مقدماته » سد للذرائع » 
وإثابة فاعل الوسيلة إلى المطلوب » ومباشر مقدماته » فتح للذرائع » وشواهدهما في 

المطلب الأول . 

المطلب الثاني . 
البحث السابع : تعليل ترك الطلوب المرغوب فيه » با يؤول إليه من أمور محظورة » يبرر 
جواز سد الذرائع » وشواهده . 
البحث الشامن : النهي عن الطلوب ‏ أو الباح في الأصل . لانه يودي إلى حظور » عمل 
بسد الذرائع » ومعاقبة انحتال » بفعل الجائز » للتوصل إلى احظور » تؤكد سد الذرائع » 
وشواهدها في مطلبين : 

الطلب الأول . 

المطلب الثاني . 
البحث التاسع : التوصل إلى الطلوب بالمحظور ء عمل بفتح الذرائع » ودفع الضرر الأكبر 
بالأصغر » سد للذرائع » وإباحة الاحتيال لطلب الطلوب بالحظور » مؤكد لاعتبار فتح 
الذرائع » وشواهد ذلك في مطلبين : 

المطلب الأول . 

المطلب الثاني . 


- ۸1٩ - 


۳۷۳ 


۳۷ 


۳۷/۸ 


۳۸۰ 


۳۸۰ 


۳۸۱ 


FAY 


۳۸۵ 


FAO 


۳۹۰ 


۳۹۳ 


۳۹۳ 


۳۹۹ 


۳۹۹ 


الوضوع 


القهيد : 

البحث الأول : سد الذرائع في ترك الشبهات . 

البحث الثاني : سد ذرائع الکفر . 

البحث الثالث : سد ذرائع الفرقة . 

البحث الرابع : سد ذرائم العداوة » والقطيعة . 

البحث الخامس : سد ذرائع الابتداع في الدين . 

المبحث السادس : سد ذرائع الزنا . 

المبحث السابع : سد ذرائع اخمر . 

البحث الثامن : سد ذرائع الربا . 

البحث التاسع : سد ذرائع الفساد في العاملات . 

البحث العاشر : سد ذرائع الفساد في السجد . 

البحث الحادي عثر : من مظاهر عمل السنة بس الذرائع : اعطاء الوسيلة حك التوسل 
إليه . 

البحث الثاني عشر : من مظاهر عمل السنة بسدّ الذرائع : سد ذرائع التعاون على الإثم . 
البحث الثالث عشر : من مظاهر عمل السنة بسد الذرائع : دفع الضرر الأكبر بالأصغر . 
البحث الرابع عشر : من مظاهر عمل السنة بست الذرائع : معاقبة التذرع إلى الفساد بنقیض 


کنو ق ها 
البحث الخامس عشر : الذرائع الطلوبة في الأصل » وسدّت حب لباب الفساد . 
البحث السادس عشر : الذرائع الباحة في الأصل ‏ ومنعت لما يترتب علیها من محظور » 
ومن ذلك : 

۱ - السافر لا یطرق أهله ليلاً . 

؟ - لا يأكل الضحي من أضحيته فوق ثلاث . 

۲ - النهي عن الجلوس في الطرقات . 

. نظر الانسان إلى من فضل عليه‎ - ٤ 

ه - مدح المرء في وجهه . 

. النوم قبل العشاء » والسپر بعدها‎ ١ 

۷ حامل التبال في السوق » أو السجد . 

۸ - إشارة الرجل على أخيه بالسلاح » ینهی عنها . 

. حمل السلاح في الحرم من غير ضرورة‎ - ٩ 


۸۷۲ 


CA 


الوضوع 


۷۰ الاحتباء يوم اجمعة ۰ 


١‏ -ذ 


كر ما یکره من الرؤيا . 


. إدامة النظر إلى المجذومين‎ ٠١ 

. التخلي في قارعة الطريق » وقي الظل » وفي الموارد‎ ١١ 
. البول في الجر‎ - 5 

. نبي الْحْرم عن الطيب‎ ٠١ 

_ السفر بالقرآن إلى أرض العدو . 

۷ - ى معتدة الوفاة عن الزينة » والطيب . 

۸ _ حمل المر على الخيل . 

. تسمية العبد بأفلح » ونافع » ورباح » ویسار » ونجيح‎ - ٩ 
. لك‎ ٠ التسمي باسه الشريف‎ ٠ 

۱ - قول الرجل : خبثت نفسي . 

۲ النهی عن دخول ديار أهل الحجر » إلا بالبکاء . 

۳ - تشبه الرجل بالمرأة » والمرأة بالرجل . 

۶ نكاح الحرم بحج » أو عمرة . 

۵ _ تخطی السجد إلى غيره . 

. كتابة غير القرآن ؛ في عصر التنزیل‎ . ٩ 


الباب الثاني : شواهد » وأمثلة » من تطبیقات سد الذرائع في الاجتهاد . 


الفصل الأول : شواهد سد الذرائع في فقه الصحابة » والتابعین » وفیه تمهيد › وثلاثة 


واریعون مبحثاً . 
القهید : لبیان مكانة فقه الصحابة » وأن من أصوله س الذرائع . 
البحث الأول : سد ذرائع التبديل » والتغيير » في القرآن الكريم » ویبدو ذلك في الأمور 
الثلاثة التالية : 
الأمر الأول : جمع الصحابة للقرآن . حتى لا يضيع بموت حامليه . 
الأمر الثاني : كراهية الصحابة لكتابة السنة » حتى لا تختلط بالقرآن . 
الأمر الثالث : كراهية الصحابة » والتابعين . لكتابة العلم عموماً > حتى لا يختلط بالقرآن 


أولاً , 


ولا بالسنة ثانياً . 


البحث الثاني : ذرائع التبديل والتغيير في السنة » يقثل في ناحيتين : 


2 الام - 


o1۲ 


الموضوع 
الناحية الأولى : آثر الصحابة الاعتدال في الرواية » لأنهم خافوا : 
١‏ أن بتخذم الناس قدوة ۰ فيكؤن ذلك ذريعة إلى تسرب الكذب » والتحريف 
إن لس 
۲ - التحريف » أو الزيادة » والنقصان » في الرواية عن الرسول مت 
۳ - أن يشتغل الناس برواية السّنة عن القرآن . 
الناحية الثانية : احتياطهم في قبول الرواية » ومن مظاهره أمران : 

الامر الاول : طلب الشهادة على الرواية . 
الامر الثاني : الحلف على الرواية . 

البحث الثالث : توزيع الأراضي المفتوحة عنوة . 

البحث الرابع : الشروط على أهل الذمة . 

البحث الخامس : متعة الحج . 

البحث السادس : نكاح الکتاییّات . 

البحث السابع : تضین صاحب الدابة عا تتلفه . 

البحث الثامن : تضين الصناع . 

البحث التاسع : إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد . 

البحث العاشر : تحري العتدة على متزوجها أبداً . 

البحث الحادي عشر : قتل الماعة بالواحد . 

البحث الثاني عشر : توريث الطلقة ثلاثاً في مرض الوت . 

البحث الثالث عشر : طلاق المرأة عقاباً لما . 

المبحث الرابع عشر : تأخير صلاة العيد › لما بعد الخطبة : 

البحث الخامس عشر : ترك القصر في السفر . 

المبحث السادس عشر : ترك الأضحية . 

البحث السابع عشر : اتخاذ ابس . 

البحث الثامن عشر : ترك صلاة الضحى . 

البحث التاسع عشر : كراهية القبلة للصام . 

البحث العشرون : مجانبة أهل الهوى » والفساد . 

البحث الحادي والعشرون : نفي من تفتتن به النساء . 

البحث الثاني والعشرون : ليس كل ما هو حق معلوم » يجوز نشره . 

البحث الثالث والعشرون : قطع شجرة بيعة الرضوان . 

- ۸۷۲ - 


يفك 


الموضوع 


البحث الرابع والعشرون : تعمية قبر دانيال . 

البحث الخامس والعشرون : لو فعلتها لکانت سنة . 

البحث السادس والعشرون : وضع الحصى في مسجد البصرة . 

البحث السابع. والعشرون : خفة الصلاة » لدافعة الوسواس . 

البحث الثامن والعشرون : بين اللين والشدة . 

البحث التاسع والعشرون : شروط » وأحوال » ينبغي اعتبارها فين يلي أمراً لمسامین . 
البحث الثلائون : آبو هريرة » رضی الله عنه » یرفض الولاية . 

البحث الحادي والثلاثون : دعاء الأخ لأخيه » والاجتاع للدعاه یوم عرفة . 
البحث الثاني والئلائون : عزل خالد ۰ رضی الله عنه . 

البحث الثالث والثلائون : انشاء البصرة » والکوفة . 

البحث الرابع والئلائون : كراهية بعض التابعين » لصوم ست من شوال . 
البحث الخامس والثلائون : منع الجذومة من الطواف . 

البحث السادس والثلائون : النهي عن تکلف اتباع آثار الصالحين . 

البحث السابع والثلاثون : شراء اللحم يومين متتابعین . 

البحث الثامن والثلائون : شراء ما باع إلى اجل ‏ باقل نقدا . 

البحث التاسم والئلائون : الخوف من الشهرة . 

البحث الأربعون : ترك الباحات ‏ [ذا أَدّت إلى مکروه . 

البحث الحادي والاربعون : عمر يأمر معاوية بفسل بقایا الطْیب في الاحرام . 
البحث الثاني والأربعون : عمر يضرب على الصلاة » بعد العصر . 

البحث الثالث والأربعون : منع النساء من الخروج لاساجد . 


ما الفصل الثاني : شواهد سد الذرائع في المذاهب الاجتهادية الأربعة . 


البحث الأول : في بيان أن ما أثر من عمل الصحابة » والتابعين » بسدّ الذرائع » قد انتقل 
بكامله إلى العصور التالية » واستوعبته المذاهب الاجتهادية الأربعة » وذلك في ثلاث 
فقرات : 
الفقرة الأولى : وتتناول المسائل التي اتفقت المذاهب الأربعة » على الحم المأثور عن 
الصحابة فيها » ومن بينها : 
أ نكاح الكتابيات الحرائر . 
ب - توريث الطلقة ثلائاً > في مرض الموت . 
ج ‏ قبلة الصا . 
- ۸۷۳ - 


الموضوع 


د الاتفاق على وقوع الطلاق الثلاث › بلفظ واحد . 
ه ‏ الاتفاق على قتل الماعة » بالواحد . 
و الاتفاق على أصل الضان » فيا تتلفه الدابة . 
الفقرة الشانية : السائل التي لم یتفقوا فيها » بل أخذ بعضهم بالأئور » عند بعض 
الصحابة » وأخذ الآخرون بذهب بعضهم الآخر الخالف » ومن بينها : 
أ - اختلافهم في الأراضي الفتوحة عنوة . 
ب - اختلافهم في تضین الصناع » ما ادعوا هلاکه . 
ج ‏ اختلافهم في زواج التوفی عنها زوجها » في عدتا . 
الفقرة الثالثة : اعتبار الذاهب للأصل الذي اعقده الصحابة في اجتهادم . 
"سا المبحث الثاني : شواهد ست الذرائع » عند الالكية . 
الفقرة الأولى : التطبیقات » ومن آبرزها عندم : منعهم للعقود » التي تتخذ ذريعة إلى 
أكل الربا > ومن ذلك : 
ایغ الاجا 
مثال ما يؤدي إلى : أنظرني أزدك . 
مثال ما يودي إلى بيع مالا يجوز متفاضلاً . 
ومثال ما يؤدي إلى بيع مالا يجوز نساء . 
ومثال ما يؤدي إلى بيع » وسلف . 
ومثال ما يؤدي إلى ذهب » وعرض بذهب . 
ومثال ما يؤدي إلى : ضع ٠‏ وتعجل . 
ومثال ما يؤدي إلى بيع الطعام » قبل أن يستوفي . 
ومثال ما يودي إلى بيع » وصرف . 
ب - عقود السّم ۱ 
ج ‏ الإقالة : مع الزيادة » أو النقصان . 
د المقاصة بين الديتين . 
ومثال ما يؤدي إلى ربا الشاء . 
ومثال ما يؤدي إلى ربا الفضل . 
ومثال ما يؤدي إلى : حط الضان أزدك . 
ومثال ما يؤدي إلى : ضع » وتعجل . 
ومثال ما يؤدي إلى سلف » جر نفعاً . 


- ۸۷۲ 


الموضوع الصفحة 


ه _المراطله . 1o‏ 
و العينة . 111 
ز ‏ الیل . 1۳۷ 
ح - البدع . 1۳۹ 
الفقرة الثانية : في مغالاتهم باعمال سد الذرائع » ویبدو ذلك في التطبیقات التالية : .2۳ 
۱ ما نقل عن الامام مالك » رحمه الله » من کراهیته لصوم ست من شوال . 1۳۰ 
ب - تركهم لقراءة السجدة فجر يوم المعة . هذ 
ج ‏ ترك قراءة السجدة في الفريضة ؛ ولو كان المصلي منفردا . 1۳۳ 
د ‏ حبس المصلي لوضع ثوبه آمامه . ۳ 
ه - الدعاء بهيئة الاجتاع » في أدبار الصلوات . 1٤‏ 


و- ومن مظاهر غلوهم » في إعمال سد الذرائع : التغليظ فيه إلى أبعد مدی » مع 1۳۶ 
إمكان سد الذريعة با دونه » ومن ذلك : 
۱- قوم فين تزوج امرأة » في عدا » ودخل با » بالتفريق بينها » وبتحریها ‏ 71 


عليه أبداً . 
۲ - اتفاق العاماء » على كراهة القبلة للصام » الذي لا يأمن منها أن تثير 71 
شهوته . 
۳ - توریث البتوتة » في مرض الوت . 1۳1 
؟ ‏ من باع مدي تمر رديء » بدرهم . هذ 
۳ ز - ولو حاولنا النظر في هذه الشواهد » لوجدنا أنها ترجع إلى .. 1۳۸ 
البحث الثالث : شواهد سد الذرائع » عند الحنابلة . 1۳۹ 
ومن أبرز تطبيقاتهم على أصل سد الذرائع : 
أولاً : منعهم للعقود المؤدية إلى أكل الربا » ومنها : 1۱ 
أ- موافقتهم للمالكية » في المنع من بيوع الآجال ‏ مع اختلاف في بعض التفاصيل 14١ ٠.‏ 
ب ب منعهم بيع العينة . 11۲ 


ج ‏ من باع سلعة بنقد » ثم اشتراها بأكثر من نسيئة  »‏ جز » إلا أن يغير السلعة ٠.‏ 16۲ 
د من باع طعاماً إلى أجل » فلا حل الأجل » أخذ منه بالفن الذي في ذمته ٠٤١‏ 
طعاماً » قبل قبضه » لم يجز عند أحمد » وبه قال مالك . 
ثانيا : منعهم لكل ماهو ذريعة إلى الإثم » من باب التعاون عليه » ومن ذلك : 1 
أ- متع بیع العصير ء لن يتخذه خراً : 1 
_ هلام 


الموضوع الصفحة 


ب ما نقل عن الامام هد » من كراهيته الشراء » من يرخص في سلعته » لینم 1:۳ 
الناس من الشراء من جاره . 


ثالثاً : تحریهم للحيل » لمناقضتها لسد الذرائع » ومثالان على ذلك . 144 
رابعا : ومن تطبيقام کذلك : موافقتهم لمالكية في سد ذرائع الابتداع في الدین . 1:۸ 
خامسا : ومن تطبیقات سد الذرائع عندهم : السائل التالية : 1:۸ 
ا - قول ابن القم : إن إيقاع طلاق الثلاث » بلفظ واحد » ثلاثاً » ذريعة إلى نکاس 1۸ 
التحليل . 
ب - عدم قبول توبة الزنديق » المشهور بالزندقة » إذا ارتد . 36> 
ه ‏ منع الإمام أحمد الأسير » والتاجر » من الزواج في دار ارب . 164 


د - في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد » ينع الوكيل في بيع الشيء » من ابتياعه 164 
لنفسه » سداً للذريعة . 

ه د تقل عن الامام مد فين كان عل القع وکان عل رجل زکاة ماله » أل 0۰+ 
روایتان . 

و - من اضطر إلى طعام » وشراب لغيره » فطلبه منه » فنعه یاه » مع غناه عنه في 9۰ 
تلك الحال » فات بذلك ... 


إجارة الأرض » بطعام معلوم » من جنس ما يزرع فيها . 1 
سا المبحث الرابع : شواهد سد الذرائع عند الحنفية . 3 
الأول : قولهم بالاستحسان . 1 
الثاني : علهم بسد الذرائع فعلاً » في فروع كثيرة » منها : 1۱ 
١‏ - اتفاقهم مع المالكية » والحنابلة » في المنع من بعض صور الآجال . 3 
۲ - الختار » في مذهب الحنفية » استحباب صوم المفتي » ليوم الشك › سراً . 10۲ 
؟ - نص علماء الحنفية على تحرج الاس ٠‏ والقبلة » للمعتكف . 1 
٤‏ - نصوا » في كثير من المواضع » على أن ما أدى إلى الحرام » فهو حرام . 1٤‏ 
5 - وفي المعنى » الذي لأجله مُنعت الحادّة من استعمال الطيب » والزينة » والكحل 05+ 
يقول فقهاؤهم 0 
١‏ أفتى العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى بحرمة إحداث الغرف » والخلوات » في 100 
المساجد . 
١‏ - عدم قبول توبة الزنديق المرتد » في أظهر الروايتين عن الامام أبي حنيفة . 3 
۸ - من الصوم الکروه عندهم : إتباع رمضان » بست من شوال . 181 


- ۸۷۱ - 


الموضوع 


. قوم بأن الرجل المقربدين » في مرض موته » متهم یابطال حق الغير‎ - ٩ 
. البحث الخامس : شواهد س الذرائع عند الشافعية‎ 
› المعذورون في ترك المعة » يصلون الظهر » ويستحب أن يخفوها إذا أدوها جماعة‎ - 
. سدأ لذريعة التهمة » في تركهم لصلاة الجعة‎ 
. ما جاء في الهذب حول ضمان الأجير المشترك‎ - 
. منع الفطر » بعذر » من الأكل عند من لا یعرف عذره‎ ۳ 
. حکهم » بعدم لزوم إقرار احجور عليه بدين » لزمه قبل الحجر » في حق الغرماء‎ - ٤ 
. منع الوکیل ببیع السلعة » من بیعها من نفسه‎ ۵ 
. تضین معام السباحة » غرق الصي‎ - 5 
. تصحیحهم للقول بحرمان القاتل من الیراث » بکل حال‎ -۷ 
. جازم قتل ما يتترس به الکفار » من أطفال » ونساء » وأسرى‎ -۸ 
. ردم على المالكية » اعتبارهم لجنس الصالح مطلقاً‎ - ٩ 
۳ ل ع لا‎ 
. منعهم > في أحد قولين في الذهب » من إسلام جارية » في جارية‎ - 
. الباب الثالث : لمناقشة موقف الخالفين‎ 


الفصل الأول : مع الشافعية . 
وهو يتضن المباحث التالية : 
المبحث الأول : عرض موقفهم من سد الذرائع » وبيان أن الفتهم لسببين : 
السبب الأول : أن سد الذرائع من مظاهر الاجتهاد بالرأي » وهم لا يصرحون بالأخذ 
منها إلا بالقياس 
والسبب الثاني : قوهم بأن الشريعة تبنى على الظاهر . 
والبحث الثاني : الجواب عن السبب الأول » في ثلاث نقاط . 
النقطة الأولى : الاستحسان الذي قال به الحنفية » لا يخرج عن أدلة الشافعي . 
والنقطة الثانية : الصلحة التي يأخذ با المالكية » هي المصلحة الملائمة لقصود الشارع . 
: والنقطة الثالثة : نصوص الشافعية » تؤكد اعتبارهم لامصلحة . 
۷ البحث الثالث : للاستدلال كل آن سذ الذرائم مسي عند الشافعية » وذلك من وجهین : 
الوجه الأول : أن سد الذرائع معتبر عندم مثل الاستحسان . 
الوجه الثاني : أن سد الذرائع يقوم على عدة أصول : 


- AYY - 


الصفحة 


107 
10۸ 


10۸ 


10۹ 
10۹ 
11. 
1. 
1 
111 
31 
1 
11۳ 


۳ 
رفن 


۷۵ 


1۷۹ 


۷۹ 


2۰۱ 
1A1 
1۸2 
1۸۸ 
1۹۰ 
1۹۳ 
1۹۳ 


15 


الموضوع الصفحة 


الأصل الأول . 140 
الأصل الثاني . 10 
الاصل الثالث » والرابع » والامس . 1۹۷ 
الأصل السادس . 1۹۸ 
الاصل السابع » والثامن . 1۹۹ 
الأصل التاسع . ۷.۰ 
الاصل العاشر . ۷.۲ 
البحث الرابع : اعتراض على ما جاء في الوجه الثاني » بأمرين : ۷۰۳ 
الامر الأول : وقائع تدل على إعماهم لس الذرائع » بالعنی الخاص . ۷۰۳ 
الامر الثاني : سببٌ تصحیحهم لبیوع الاجال » بناء على اعتبارین : ۳99 
أ نظرتهم الظاهرية في تصحیح العقود . ۷.۵ 
ب - ابطاهم لدلیل الخالف » القاضي بفساد بیوع الاجال . ۷۰۵ 


البحث الخامس : الجواب عن السبب الثاني » وهو اتجاه الشافعية الظاهري » وما آوردناه ‏ ۷۱۱ 
هم من وجوه الاستدلال به ٠‏ وذلك فيا يلي : 


ولا : بیان موضع اغلاق . ۷۱ 
ثانياً : للقصود » والنیات . تأثير واضح على صحة العقود » وفسادها . ۷۲ 
ثالثا : صیغ العقود عبارة عن (خبارات عا في النفس . ۷۳ 
۳ : الجواب عما قاله الشافعي رحمه الله . ۷۶ 
خامساً : الجواب عا فهموه من حدیث أبي هريرة . ۷۵ 
سا الفصل الثاني : مع ابن حزم الظاهري » وفیه الباحث التالية : ۷۲۱-۷ 
البحث الأول : حول الاحتجاج بحديث الشبهات . ۷۳ 
الفقرة الأولى : عرض روایات الحديث . ۷۲۳ 

الفقرة الثانية : ما قرره استناداً إليها . ۷ 

الفقرة الثالثة : مناقشته فیها » في آمور خمسة . ۷۹ 

المبحث الثاني : حول الاستدلال بحديث عطية السعدي . ۷۳۹ 
الفقرة الأولى : ما قرره فيه . ۷۳۹ 

الفقرة الثانية : مناقشة . .۷۳ 


- AYA - 


الوضوع الصفحة 
المبحث الثالث : حول الاستدلال حدیث النواس بن سعان ¢ في البر » والام 6 ونظيره ف ۷۳۶ 
الحلال » والام . 


الفقرة الأولى : رد الحديثين متنأ وسداً . ۷۳۶ 
الفقرة الثانية : مناقشة . ۷۳ 


و 
> 


البحث الرابع : حول زع بان مَنْ حرّم الشتبه » فقد زاد في الدين » وخالف الني بى > ١‏ 
واستدرك على ربه عز وجل . 


الفقرة الاولی : ما استدل به على ذلك . ۷۳۹ 
الفقرة الثانية : مناقشة . ۷۳۷ 
البحث الخامس : حول الاستدلال بقوله تعالى  :‏ يا أيُها الذين آمنوا لا تقولوا : ۷۲۹ 
راعنا » . 
لفقرة الأولى : إبطال الاحتجاج بالاية على سد الذرائم . ۷۳۹ 
لفقرة الثانية : مناقشة . ۷۶:۰ 
الملبحث السادس : حول العمل بقاعدة ( من استعجل شيئاً قبل أوانه » عوقب خرمانه ) ۷٤١ ٠٠.‏ 
فقرة الأولى : إبطاله للقاعدة بأمرين . ۷۲ 
الفقرة الثانية : الجواب عن الأول . :۷ 
فقرة الثالثة : الجواب عن الثاني . ۷:۸ 
البحث السابع : اعتراضات على بعض تطبيقات من فقه المالكية . 0 
الفقرة الأولى : عرض هذه الاعتراضات . ۷۰ 
الفقرة الثانية : اجواب علیها . ۷۱ 
العف کمن +تإبطال“الاتسدناط وة ادرا ات خاش شید ؛ vos‏ 
الفقرة الأولى : عرض الشبه ۱ ۷۹ 
الفقرة الثانية : الجواب عليها في أمور ثلاثة . Yo‏ 
البحث التاسع : حول اعتبار التهم . yoy‏ 
الفقرة الأولى : عرض رأيه . ۱ ov‏ 
الفقرة الثانية : الجواب عليه في أمور أربعة . ۷۵۸ 
البحث العاشر : شبهة جديدة يُثيرها . 1۲ 


الفقرة الأولى : عرض الشبهة . بلق 
الفقرة الثانية : الجواب علیها . 2 


البحث الحادي عشر : حول الاستدلال بحديث عقبة بن الحارث . لف 


- كلام 


الموضوع الصفحة 


الفقرة الاولى : عرض الحديث » وما يثيره حوله من اعتراضات » وشبه . ۷۹ 

الفقرة الثانية : الجواب علیها في آمور ثلاثة . ۷۹3 
خاتمة القسم الثاني . ۷۷۱ 
خاتمة الرسالة . YAY‏ 
الراجع . ۷۸۹ 
فهرس الايات الشريفة . الى 
فهرس الحديث الشريف والاثار . AYY‏ 
فهرس الشعر . AY‏ 
فهرس الاعلام . ۸۳۸ 
فهرس الاماکن . ۸5۷ 
فهرس الفهرست العام : ۸0۹ 


تحريرأ في ظهر الأحد الرابع والعشرين من شهر رجب الفرد » الذي هو من شهورعام ألف وأربع 
مئة وحمسة > من هجرة من تم به الإلف 2 زال به الشقاق والخلف > صلی الله وسلم عليه » وعلى آله وصحبه 


